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فهرسة مكتية الكويت الوطنية أثناء النشر 
منتدى قضايا الوقف الفقهية (7 : 2015 : سراييفو ) 
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المحتويات 


تصدير Og E ESR SE SS ES‏ 
كلمات الافتتاح 
كلمة رئيس اللجنة العلمية للمنتدى ا E E‏ 
كلمة ممثل الأمانة العامة للأوقاف E ys‏ 
كلمة ممثل البنك الإسلامي للتنمية 1 1 E‏ 
كلمة الضيوف E O‏ 
كلمة رئيس العلماء والمفتي العام قي البوسنة والهرسك PVs SRR‏ 
كلمة فخامة رئيس دولة البوسنة والهرسك 000000 11391 
نبذة عن المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك مواسسا قو لاا ا لاطا ا ا E‏ 
نبذة عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت O‏ 
ملف الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف 1 000001 
نبذة عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة Toss‏ 
أهداف ووسائل عمل منتدى قضايا الوقف الفقهية 0111[ ز[ز[ [ e‏ 
أعضاء اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية O [1 SS‏ 
أعضاء اللجنة التحضيرية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية O‏ 
الموضوع الآول 
الذمة المالية للوقف 

الجلسة العلمية الأولى: 
بحث أ.د. علي محي الدين القره داغي O‏ 10000001 
بحة:د.يدوغضاب محمد الزهانان 01 [ز[ز1ز1ز1زذزذ#ذ1 1[ 111 
بحث د. منذر عبدالكريم أحمد القضاة O E E‏ 12# 
بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي SESS ESE EERSTE EES‏ 000000000 
التعقيبات وردود المحاضرين ا 


الموضوع الثاني 


وقف أدوات الإنتاج 
الجلسة العلمية الثانية: 
بحثأ.د. أسامةعبد المجيد العاني 0 O‏ 
بحث أ.د. حسن محمد أحمد الرفاعي ا از[ 110 
بحث د. محمد أمين علي قطان SS‏ الع درورو لوطا وي ووه مارو وال مار و 6 و 16 لووط الاو لبو 1 AV‏ 
التعقيبات وردود المحاضرين حقو ماسوو لتقا رو ادا روطو وا ل SSS‏ 

الموضوع الثالث: 

تأصيل ريع الوقف 
الجلسة العلمية الثالثة: 
بحث ا.د. محمد عثمان شبیر EES SSNS SES SS‏ 
بحث: د. أنس ليفاكوفيتش مسح SSS‏ و و ولط ما ALES SSE‏ 
بحث د. أحمد جاب اللّه را ل را ال 1 لت ل ل را لل ولك ل و ا و ل ل 
بحث ا.د. عبد القادر بن عزوز ال ب جو د ولط ا روط فنا روط 1 اموه طن حقلة ولو ل ابي و ولك نو حلم ووو م ا 
التعقيبات وردود المحاضرين لوو اح باو مائو و بالط ووو ملز ا و د ألما ور ول لا ا ور لوأو و1 او وا اول و1 1 2111 
القرارات والتوصيات النهائية yy‏ 
قائمة الكتب والدراسات الصادرة عن الأمانة العامة للأوقاف في مجال الوقف والعمل الخيري 
التطوعي TT‏ 
قائمة الصور ا ار ا ا 


تصدير 


هھ 


اتطلاقا من الدور المقوظ يدوثة الكويت باعتيارها "الدولة اللسعة تجهود الدول الإسلامية فى مجان 
الوقف" على مستوى العالم الإسلامي بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول الإسلامية المنعقد 
بالعاصمة الأندونيسية "جاكرتا" في أكتوبر سنة 19917م, تعمل الأمانة العامة للأوقاف منذ ذلك الحينء وقي 


1 
- 


مشروع "مداد" لنشر وتوزيع وترجمة الكتب في مجال الوقف. 
مشروع دعم طلبة الدراسات العليا في مجال الوقف. 

مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. 

مشروع "مجلة أوقاف". 

مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 

مشروع "نماء" لتنمية المؤسسات الوقفية. 

مشروع "قطاف" لنقل وتبادل التجارب الوقفية. 

مشروع القانون الاسترشادي للوقف. 

مشروع جائزة الأمانة العامة للأوقاف للتميز والإبداع الوقفي. 


.٠‏ مشروع كشافات أدبيات الأوقاف. 

. مشروع مكنز علوم الوقف. 

. مشروع أطلسن: الأوقاف. 

. مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال. 


. مشروع بنك المعلومات الوقفية. 


ويتم التنسيق في تنفيذ هذه المشاريع مع كل من المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالرياض والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة والأمانة 
العامة للأوقاف بدولة الكويت. 

وقي هذا السياق» جاء انعقاد منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع بسراييفو بدولة البوسنة والهرسك 


الصديقة برعاية فخامة رئيس الدولة/ باكر عزت بيغوفيتش ف الفترة من ١١-9‏ شعبان ١١١٤٠ه‏ الموافق 


۲۹-۷ مايو ١٠١۲م»‏ تحت شعار "قضايا مستجدة وتأصيل شرعي". ويعقد المنتدى بشكل دوري كل سنتين» 
ويهدف إلى: 
.١‏ المساهمة قي إحياء سنة الوقف والتعريف بدوره التنموي في خدمة المجتمع. 
؟. إحياء الاجتهاد والبحث في قضايا الأوقاف المعاصرة وإيجاد الحلول للمشكلات الحالية القائمة. 
.٣‏ تأصيل النظريات العامة لفقه الوقف. 
٠.4‏ إعداد مدونة فقهية شاملة لأحكام الوقف وقواعده وقضاياه المعاصرة» لتكون مرجمًا علميًا محكمًا 
معتمدًا للمعنيين بشئون الأوقاف. 
وق من كلان مق قضايا الوك ات اام شد لحن شو رکا عا ى ا مراي كانت 
على النحو الاتي: 
الموضوع الأول: وكان بعنوان "الذمة المالية للوقف" والبحوث المقدمة فيه هي لكل من: د.علي محي الدين 
القرة داغي» ود.بدر غصاب محمد الزمان» ود.منذر عبد الكريم أحمد القضاة؛ ود.محمد سعيد محمد 
البغدادي. 
وكانت عناصر البحث في هذا الموضوع على النحو الآتي: 
)١‏ تعريف الذمة وخصائصها. 
") تعريف الوقف»وتكييفه»هل هو مال عام أوخاص. 
؟) الشخصية الاعتبارية.»وخصائصها. 
)٤‏ الشخصية القانونية للوقف. 
) معاملات الوقف: 
أ) البيع والشراء. 
ب) الاستدانة والإقراض. 
ج( الرهن والكفالة. 
د) التقاضي. 
أما الموضوع الثاني فكان بعنوان "وقف أدوات الإنتاج" والبحوث المقدمة فيه هي لكل من: د.أسامة عبد 
المجيد العاني» ود.حسن محمد أحمد الرفاعي» ود.محمد أمين على قطان. 
وكانت عناصر البحث في هذا الموضوع على النحو الآتي: 
١-بيان‏ المقصود بأدوات الإنتاج ووقفها. 
١-صور‏ وقف أدوات الإنتاج: 
أ) أن يوقفها مالكها ويحدد مصارف ريعها الناتج من تشغيلها. 
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ب) أن توقف ثم يمكن الفقير المحترف من استغلالها ليكون ريعها له على أن يؤقت وقفها ثم تملك 
له بعد انتهاء مدة الوقف. 
ج) تزويد المؤسسات الإنتاجية بها لتوفير فرص عمل. 
د) تأجير أدوات الإنتاج الموقوفة. 
؟-الشروط الشرعية لوقف أدوات الإنتاج: 
أ) أن تكون مما يستعمل في إنتاج المباحات. 
ب) أن يكون إنتاجها نافعا رائجا في الأسواق. 
ج) أن يكون استعمالها آمنا لا ينتج عنه ضرر. 
غ-تخصيص نسبة من ريع أدوات الإنتاج لصيانتها. 
ه-تضمين مستغل أداة الإنتاج المتسبب في تعطيلها أو إتلافها كلفة إصلاحها. 
1-تطبيق أحكام الإبدال والاستبدال على أدوات الإنتاج الموقوفة. 
۷-وقف الانتفاع بأدوات الإنتاج غير الموقوفة. 
أما الموضوع الثالث فكان بعنوان "تأصيل ريع الوقف" والبحوث المقدمة فيه هي لكل من: د.محمد عثمان 
شبيرء ددأضسن ليفاكوفيقفن. د.أحمد جات الله :دعبن القادو ين عروذ. 
وكانت عناصر البحث في هذا الموضوع على النحو الآتي: 
)١‏ المقصود بتأصيل ريع الوقف. 
؟) الرأي الفقهي في مسألة تأصيل ريع الوقف. 
؟) الرأي الشرعي في بعض صور حجز أموال الوقف: 
أ) الشراء من فائض ريع الوقف وجعله وقفا. 
ب) حجز مبالغ من ريع الوقف لمصلحة الوقف. 
ج) مخصص إعمار الوقف. 
د) الأوقاف التي جهلت مصارفها. 
ه) الأوقاف التي انقرض مصرفها. 
و) الزائد عن حاجة المصرف. 
غ) اشتراط الواقف تأصيل جزء من ريع الوقف. 
ه) الاجتهاد في تأصيل ريع الوقف: 
أ) الاجتهاد من قبل الناظر. 
ب) الاجتهاد من قبل الحاكم. 


ج) الاجتهاد من قبل القاضي. 
7) الصور المعاصرة والمستقبلية لتأصيل ريع الوقف. 


كما عقدت الجلسة الختامية التي تحدث فيها كل من: د.خالد مذكور المذكور (رئيس اللجنة العلمية 
لمنتدى قضايا الوقف الفقهية). ود.حسين كفازوفيتش (كبير العلماء والمفتي العام ورئيس المشيخة 
الإسلامية في البوسنة والهرسك)؛ ود.عيسى زكي شقره (المقرر العام لمنتدى قضايا الوقف الفقهية)ء وتم 
فيها قراءة البيان الختامي للمنتدى السابع» والقرارات والتوصيات. 

واتماما للفائدة من بحوث المنتدى فقد تم تفريغ المناقشات والتعقيبات الخاصة بمواضيع المنتدى 
والجلسة الختامية. وإدراجها في مكانهاء بعد القيام بالتحرير العلمي المناسب لها لإخراجها على خير 
صورة. 

وحرصًا من الأمانة العامة للأوقاف على تعميم الاستفادة من هذه البحوث والمناقشات والتعقيبات 
القيمة لعموم القراء والمهتمين بالشأن الوقفي والباحثين» يأتي إصدار أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية 
السابع من خلال هذا الكتاب. 

ولا يسعنا ختامًاء إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل بحلته البهية. 
من عاملين ومسؤولين؛ ونخص بالذكر المشيخة الإسلامية بدولة البوسنة والهرسك الصديقةء والبنك 
الإسلامي للتنمية ممثلا بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة, واللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف 
الفقهية؛ واللجنة التحضيرية للمنتدىء وإدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف 
ابعال تقون التي عليه أف اادد و السا اللا يشكن الله من لايشكن افاس وا تان أن يحل 
هذا العمل في ميزان حسناتهم. هو ولي ذلك والقادر عليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين. 


الأمانة العامة للأوقاف 


كلمات الافتتاح 
(مرتبة حسب إلقاءها أختاء حفل الافتتاح) 


كلمات الافتتاح 


كلمة رئيس اللجنة العلمية 
د.خالد مذكور عبد الله المذكور 


بسم اللّه الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وإمام الأنبياء والمرسلين؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين: ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

سعادة السيد راعي المنتدى فخامة الرئيس/باكر عزت بيغوفيتش "رئيس جمهورية 
البوسنة والهرسك الصديقة" » 

فضيلة الشيخ/ حسين كفازوفيتش رئيس "المشيخة الإسلامية" و"رئيس العلماء والمفتي 
العام" ب2 جمهورية البوسنة والهرسك»؛ 

الآخ الفاضل/د.سنايد جمال زايموفيتش "مدير الأوقاف 2 جمهورية البوسنة 
والهرسك» 

الآخ الفاضل ممثل "المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 2 البنك الإسلامي للتنمية" 
الشريك الاستراتيجي للأمانة العامة للأوقاف», 

سعادة سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك /ناصر ردن المطيري»» 

الآخ الفاضل /أ.منصور خالد الصقعبي "رئيس وفد الأمانة العامة للأوقاف بالوكالة"'»» 

أصحاب السماحة والفضيلة العلماء» 

ضيوف منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع الآأجلاء» 

الحضور الكرامب» 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد... 

إن من نعم الله عز وجل على عباده أن هداهم لفعل الخير الذي به فلاحهم وحثهم عليه في آيات عديدة 
وأحاديث كثيرة. ويعدٌ الوقف أحد أفضل سبل الخير حيث يتم من خلاله رصد مال معين لغرض مشروع 
يخرج عن ملك صاحبه ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. 

وإنه لمن عظيم فضل الله علينا أن بدأنا نشهد تلك الصحوة الوقفية في كافة أرجاء العالم الإسلاميء 
وتلك العودة لتراثنا العلمي في استنباط صور متجددة للأوقاف تستلهم العصر وتواكبه. فكان إنشاء الأمانة 
العامة للأوقاف في دولة الكويت سنة ١۱۹۹م‏ هي إحدى صور تلك العودة المباركة بقيامها على رعاية سنة 
الوقف النبوية الحميدة» ونأمل لها المزيد من التقدم والتعاون مع المؤسسات الشبيهة بما يحقق صالح 
المجتمعات الإسلامية وفق ضوابط الشرع الحنيف. 


كلمة رئيس اللجنة العلمية للمنتدى 


وقد انبثق عن الأمانة العامة للأوقاف بصفتها الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود الدول الإسلامية في 
مجال العمل الوقفي "مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية" لمواكبة القضايا الوقفية الفقهية المعاصرة الذي 


الحضور الكرام: 

إنه لمما نحمد الله عز وجل عليه أن يسّر للجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية لتكون هي 
المسؤولة عن لم شتات مسائل الوقف ووضمها على طاولة البحث أمام السادة العلماء أصحاب الفضيلة 
ليدلوا بآرائهم ويتوصلوا إلى الحلول الشرعية الملائمة؛ بما يعين المؤسسات الوقفية في كافة أرجاء العالم 
الإسلامي على الاستنارة الفقهية والعمل بما يمليه الشرع عليهم. 

وقد تنوعت المسائل التي تم تناولها في المنتديات السابقة. وتطرقت إلى أمور بالغة الأهميةء وقدمت 
قرارات وتوصيات بهذا الشأن» وكان أن رأت اللجنة العلمية ضرورة التطرق في المنتدى السابع الذي يحمل 
شعار (قضايا مستجدة وتأصيل شرعي) إلى الرأي الشرعي في أمور ظهرت الحاجة الماسة لهاء فتناولت 

١-الذمة‏ المالية للوقف. 

۲-وقف أدوات الإنتاج. 

؟-تأصيل ريع الوقف. 

ولا ننسى في هذا الصدد أن نخبركم بأن اللجنة العلمية تعكف على إخراج موسوعة "مدونة أحكام 
الوقف" لتكون مرجمًا معتمدًا لكافة الجهات والهيئات المعنية بشؤون الوقف وقضاياه. 

ولا يسعنا ختامًا إلا إزجاء الشكر الجزيل إلى المشيخة الإسلامية في جمهورية البوسنة والهرسك 
الصديقة وإلى الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت والمسؤولين فيها على الجهود الضخمة التى بذلوها 
لإنجاح هذا المنتدى. والشكر موصول كذلك إلى كل الجهات التي ساهمت في عقد هذا المنتدى وقي مقدمتها 
البنك الإسلامي للتنمية الشريك الأساسي للأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ مشروعات الدولة المنسقةء 
كما أشيد بدور الأخ الفاضل/د.عبد المحسن الجار اللّه الخرافي "الأمين العام السابق للأمانة العامة 
للأوقاف" على جهوده المبذولة لانعقاد هذا المنتدىء وأتمنى الشفاء العاجل للأخت الفاضلة/إيمان محمد 
الحميدان "الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة". 


كلمات الافتتاح 


كما أخص بالشكر والتقدير علماءنا الأجلاءء ومشايخنا الكرام» والضيوف الأعزاء الذين تحملوا عناء 
السفر وبذلوا من جهدهم ووقتهم الكثير رغبة منهم في خدمة هذا الدين وقضاياه. فلهم جزيل الشكر 
ولهم من اللّه أحسن الجزاء. 
والحمد لله رب العالمينء 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.., 


كلمة الأمانة العامة للأوقاف 
كلمة الآمانة العامة الأوقاف 
ألقاها مدير إدارة الدراسات والعللاقات الخارجية 


أ.منصور خالد الصقعبي 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
فخامة الرئيس/باكر عزت بيغوفيتش "رئيس البوسنة والهرسك" راعي المنتدى. 
سماحة د. حسين كفازوفيتش رئيس "المشيخة الإسلامية" و"رئيس العلماء والمفتي العام". 
سعادة السيد/ناصر ردن المطيري "سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك. 
فضيلة لشيخد.خالد مذكورال مذ كور" رئيس اللجنة العلمية لمنتدى قضايا ا لوقفا لفقهية". 
السادةالسفراء. 
أصحاب السماحة والفضيلة العلماء. 
ضيوف منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع الإجلاء. 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاتهء 
لقد مثلت مهمة إحياء سنة الوقف أحد الأهداف الإستراتيجية للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت 
منذ نشأتها سنة 1597م: حيث سعت لتفعيل هذا الدور دوليّاء ودعوة المسلمين للوقف من منطلق التعاون 


على البرء والتقوى. وللاستفادة من ثماره الجليلة. وتبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بتطوير 


المؤسسات الوقفية وإعطائها دورًا متميرًا فى تنمية الدول الإسلامية. 


ذلك أن سنة الوقف النبوية الشريفة هي من أعظم نعم الله عز وجل على أمتناء إذ لم تترك مجالا من 


مجالات الحياة إلا طرقته, ووفرت من الموارد ما يكفل استمرارية الصرف وفق شروط الواقفين. مما وفر 


المتاخ الملاكم لنشأة الحضارة الإسلامية الث أشرقت على العالم قرونًا عديدة. 

وانطلاقا من التشريف الذي حظيت به دولة الكويت ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف بتكليفها ب"الدولة 
المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف" بموجب قرار المؤتمر السادس لوزراء أوقاف الدول 
الإسلامية الذي انعقد بالعاصمة الإندونيسية "جاكرتا" سنة 14917م, يعقد "منتدى قضايا الوقف الفقهية" 
باعتباره أحد المشاريع العلمية الذي نحمد الله عز وجل أن أعان على عقد دورته السابعة في البوسنة 


والهرسك باستضافة كريمة من "المشيخة الإسلامية" بالتعاون مع "المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
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كلمات الافتتاح 


ممثلاً للبنك الإسلامي القتمينة", ولك اتا تيدف تشر يبثة اترك القيوية الشريفة على سف 
العالم الإسلامي. 

افا تان غالبا هذه الانعضاكة اكرهة هى السايح ى البويظة والهرستك الت خف مدا يبا 
على التوازن بين حفظ الأصالة الإسلامية؛ والأخذ بالمعاصرة. 


وإننا لنطمح من عقد "منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع" استكمال الجهود التي بذلت في المنتديات 
التي سبقته في إلقاء الضوء على جوانب فقهية ملحّة في الشأن الوقفي» تطلبتها الضرورات المستجدة 
والتطورات في العمل الوقفي. وإصدار قرارات وتوصيات من قبل نخبة من العلماء والباحثين الأجلاء من 
كافة أنحاء العالم الإسلامي تستفيد منها المؤسسات الوقفية؛ والمهتمون والباحثون في مجال الوقف» ومن 
أبرزها حسم الرأي الفقهي في مدى جواز تأصيل ريع الوقف بضوابط معينة بما من شأنه حل الإشكال 
الدائم في عدم توفر رافد مالي يضمن ريما معينا ليتم الصرف من خلاله. 

الإخوة الكرام: تأتي إقامة هذا المنتدى المبارك ضمن سلسة من مشاريع الدولة المنسقة التي تتكامل 
فيما بينهاء وتتعدد أشكالها لتكون حصيلتها المبادرة الجادة من دولة الكويت لأن تعطي ملف الوقف حقه 
حين كلفت به في إجتماع جاكرتا. 

ويمكنني الفخر حين أقول بأنه خلال العامين الماضيين أي منذ عقد المنتدى السادس في دولة قطر 
الشقيقة أنجزت الأمانة العامة للأوقاف عددًا من الإصدارات العلمية الهامةء أبرزها الإصدار الأول 
من مشروع آخر من مشاريع الدولة المنسقة وهو مشروع "أطلس الأوقاف في العالم الإسلامي" حيث 
شمل الإصدار الأول أطلس الأوقاف في دولة الكويت. مع وضع خبرة الأمانة العامة للأوقاف في هذا 
الإصدار بين أيدي الدول الإسلامية لإصدار الأطلس قي بلادها إن شاء اللّه تعالى. وكذلك أنجزت الأمانة 
مشروع "معجم تراجم أعلام الوقف في العالم الإسلامي". تلاه كذلك الإصدار الأول من مشروع "قاموس 
مصطلحات الوقف" بحرف الألف. 

واستكملت مجلة أوقاف وصولها للباحثين والمهتمين بشكل نصف سنوي وهي المجلة المحكمة الرصينة 
التي تضم أحدث الأبحاث في مجال الوقف وقضاياه المستجدة. 

هذا فشا عن طلاق "القانون الا رادي لرا اكه الطمية يس مكرك الارطنا نيه ا شيد 
من مواده القانونية المستنبطة من الأحكام الشرعية كافة الدول الإسلاميةء وكذلك الهيئات والمؤسسات 
المعنية بالوقف. كما يجري العمل حاليًا على إعداد الجزء الثاني من مشروع القانون الاسترشادي المتعلق 
باقتراح نموذج قانون وقفي للأقليات المسلمة في البلدان غير الإسلامية. 
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كلمة الأمانة العامة للأوقاف 


ولا يسعني ختامًا إلا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى راعي المنتدى فخامة الرئيس/باكر عزت بيغوفيتش 
"رئيس البوسنة والهرسك". وإلى "المشيخة الإسلامية" وعلى رأسها سماحة المفتي د.حسين كفازوفيتش 
على احتضان فعاليات المنتدى السابع. كما نشكر الجهات المشاركة في تنظيمه؛ وهم المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية الذي يعد الشريك الأساسي للأمانة العامة للأوقاف, 
والشكر موصول للجنة العلمية للمنتدى لما لها من دور قي اختيار مواضيع المنتدى وتحكيم وإجازة بحوثه, 
والى اللجنة التحضيرية للمنتدى بشقيها اللجنة التحضيرية الكويتيةء واللجنة التحضيرية البوسنية اللذان 
كانت جهودهما وكفاءتهما بفضل الله تعالى أحد أبرز أسباب النجاح المنشود» وإلى كل من أسهم في إنجاح 
عقد هذا المنتدى من الأفراد والمؤسسات» وإلى الضيوف والعلماء الذين لبوا الدعوة وساهموا في هذا 
المنتدى؛ وتجشموا عناء السفرء وشرفونا بحضورهم» متمنين للجميع السداد والتوفيق والنجاح» ونسأل 
اللّه عز وجل أن يبارك في هذا العمل؛ ويجعله خالصًا لوجهه الكريم. 

والحمد لله رب العالمين 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.., 
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كلمات الافتتاح 
كلمة البنك الاسلا مى للتنمية 


أثقاها د.عيبد الله بن محمد 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

صاحب الفخامة باكر عزت بيغوفيتش رئيس مجلس الرئاسة 2 دولة البوسنة والهرسك. 

سماحة المفتي العام ورئيس علماء البوسنة. 

أصاحب المعالي. 

أصحاب السماحة والفضيلة العلماء والمشايخ. 

أصحاب السعادة السفراء. 

إخواني الأساتذة؛ والمشاركين. 

أيها الإخوة والأخوات» 

السلام عليكم ورحمته وبركاته. 

يطيب لي بادئ ذي بدء أن أقدم باسم مؤسستكم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وافر الشكر 
والعرفان بالجميل إلى مقام فخامة الرئيس باكر عزت بيغوفيتش على رعايته الكريمة لهذا المنتدى المتميزء 
ومن خلال فخامته إلى حكومة وشعب دولة البوسنة والهرسك على كرم الضيافة وحسن الوفادة. 

ويشرضني في مستهل هذه الكلمة أن أنقل إليكم وإلى كافة الإخوة الحضور تحيات معالي 
الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنميةء وتحيات الدكتور محمد عزمي عمر 
المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. 

كما أتقدم بخالص الشكر للمشيخة الإسلامية بدولة البوسنة والهرسك وعلى رأسها فضيلة رئيس 
العلماء والمفتي العام ومدير الأوقاف واللجنة التنظيميةء وأثمن عاليا الجهود المضنية التي بذلوها لمتابعة 
الترتيبات الخاصة بهذا المنتدى. 

والشكر موضول للآمين العام السابق للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت الدكتور عبد المحسن الخراقي 
على جهوده الدؤوبة في خدمة مؤسسة الوقف» ولرئيس وفد الأمانة شريكنا الاستراتيجي على ما تقوم به 
الأمانة في سبيل دعم وتطوير مؤسسات الأوقاف. 


كلمة البنك الاسلامي للتنمية 


ولا يسععني كذلك إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير الخالصين إلى الأساتذة المحاضرين والإخوة المشاركين 
في هذا الملتقى. ونتطلع جميعا إلى الإفادة من أفكارهم النيرة ومرئياتهم السديدة التي ستسهم بإذن اللّه 
في التوصل إلى نتائج طيبة تحقق أهداف هذا المنتدى العلمي على أحسن وجه وأكمل صورة. 

أصحاب المعالي. 

أصحاب الفضيلة والسعادة. 

أيها الإخوة الكرام. 

إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز - ونحن اليوم نفتتح النسخة السابعة لهذا المنتدى المبارك» منتدى 
قضايا الوقف الفقهية - أن نرى ماثلا أمام أعيينا ما حققه هذا المنتدى في دوراته السابقة من إنجازات 
على صعيد الاجتهاد الفقهي في النوازل والقضايا المعاصرة للوقف كان لها الفضل بعد اللّه تعالى في تذليل 
الكثير من الصعاب التي تعترض سبيل مؤسسة الوقف في السياق المعاصرء واستفادة هذه المؤسسة من 
الأساليب الحديثة في الإدارة. على طريق استعادة الوفق للدور البناء الذي اطلع به على مدار تاريخنا 
الإسلامي المجيد. وتفعيل هذا الدور بما يتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 
الدول الإسلامية. 

لقد أثمرت الجهود التي بذلت لتطوير صناعة الوقف خلال السنوات الأخيرة نتائج مرضية وقي 
مجالات عدة قي ظل الاهتمام المتزايد بهذه الصناعة. وقد تصدرت مؤسستكم البنك الإسلامي للتنمية 
منذ إنشائها فبل أربعين عاما المساعي الرامية إلى دعم وتطوير مؤسسة الوقف وتفعيل دورها الإنمائي 
من خلال أولا: ما يقوم به المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عضو مجموعة البنك من برامج توعوية 
ومؤتمرات وندوات علمية وخطط لبناء القدرات البشرية والمؤسسية» والعمل على إعداد تشريع نموذجي 
للوقف يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ويتواءم وقوانين مجتمعاتنا المعاصرة؛ تشد عضده في 
ذلك وتؤازره الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت ضمن تحالف استراتيجي يربط المعهد بالأمانة. وثانيا: 
ما يقوم به البنك من تطوير لمنتجات الوقف وابتكار صيغ وأدوات وقفية تتناسب مع حجم التحديات التي 
تواجه الأمة. ومن أهم تلكم الصيغ: 

.١‏ صندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي أنشأه البنك برأس مال مستهدف قدره ٠١‏ مليار دولارء 
وتقوم استراتيجية عمل الصندوق على التركيز في عملياته على دعم الدول الأقل نموا من بين الدول الأعضاء 
في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وعلى تمويل القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق النمو 
للفقراء وتنمية رأس المال البشري. وقد مول الصندوق حتى لآن كثر من 09 مشروعا في أكثر من "١‏ دولة. 
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كلمات الافتتاح 


۲. أنشأ البنك "صندوق تثمير ممتلكات الأوقاف" عام ١١١٠ه‏ (١١٠٠م)‏ ويسعى الصندوق إلى العمل 
على تطوير وتثمير ممتلكات الأوقاف ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء في مجموعة 
البنك وبالنسبة للمجتمعات الإسلامية في الدول الأخرىء وإلى دعم المؤسسات الوقفية عن طريق توفير 
التمويل والخبرة اللازمين لتطوير المشاريع الوقفية وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية. وقد بلغت المشاريع 
التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه أكثر من 5٠‏ مشروعًا في أكثر ٠٠‏ دولة تفوق كلفتها الإجمالية ١,١١‏ 
مليار دولار أمريكي. 

أصحاب المعالي. 

أصحاب الفضيلة. 

أيها الاخوة والأخوات. 

على الرغم من كل تلك الجهود وما أثمرته من نتائج فإن تفشي الفقر والعوز وشيوع الجهل والمرض في 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة على الوجه الذي نراه اليوم» ينبي بما لا يدع مجالا للشك عن أن إمكانات 
وقدرات مؤسسة الوقف لم يتم استغلالها بعد على الوجه الأمثل في مجالات تخفيف حدة الفقرء والارتقاء 
بالتعليم وتحقيق الازدهار للشعوب» وهي التي كانت يوميا من الأيام المصدر الرئيس لتمويل النشاط 
التعليمي والبحث العلمي وتأمين الغذاء والرعاية الصحية للعلماء والمتعلمين» ورعاية الفقراء والمعاقين, 
ومساعدة الغرباء والمنقطعين: وضمان أمن المجتمع وحماية بيضة الأمة. 

أصحاب المعالي. 

أصحاب الفضيلة. 

أيها الاخوة والآخوات. 

إن تفعيل دور مؤسسة الوقف على الوجه المنشود يتطلب ابتكار آليات معاصرة للعناية بهذه المؤسسة 
وتطويرها. ولا شك أن ما يقوم به هذا المنتدى الموقر يدخل في العناية بمؤسسة الوقف من أوسع الأبواب» 
وذلك بما يحفل به من محاور في غاية الأهمية تناقش قضايا ونوازل لها مكانتها في العمل الوقفي المعاصر, 
من بينها الذمة المالية للوقف» ووقف أدوات الإنتاج وتأصيل ريع الوقف. وإنني على يقين من أن معالجتكم 
لهذه المسائل أيها الأفاضل ستتم في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية في الوقف» مع الأخذ بعين الاعتبار 
حاجات الناس وما يحقق مصالحهم بما يتلاءم مع ظروف العصر والمستجدات الحياتية للناس. 

أعبر لكم مرة أخرى عن خالص شكري وتقديريء وأسال اللّه العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه 
الخير والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۸ 


كلمة الضيوف 
كلمة الضيوف 
ألقاها المدير العام لمصلحة شؤون الأوقاف والزكاة والحجالماليزي 
أ.داتوك حاج عنان بن محمد 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبراكاته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلقنا للعبادة: وبيّن لنا طريق السعادةء وحذرنا موارد الرمادةء وأشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة» وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله شهادة نرجو بها الحسنى 
وزيادة. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي الريادة والقيادة. أما بعدء 

شكرا لرئيس الجلسة 

فخامة السيد الرئيس دولة البوسنة والهرسك باكر عزت بيغوفيتش. 

صاحب المعالي والفضيلة رئيس جمعية العلماء الشيخ حسين كافازوفيتش مفتي العام 
لدولة البوسنة والهرسك. 

معالى سفير ماليزيا لدى دولة البوسنة والهرسك داتوك أنوار كسمان وبقية السفراء 
الأجلاء. 

السادة أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة العلمية والتنسيق. 

سعادة السيد ممثل بنك الإسلامي للتنمية عبدالله بن محمد الفاك الماك 

السادة والسيدات الحضور الكرام. 

الحمد للّه الذي وفقنا للحضور والاجتماع في هذا اليوم المبارك لمناقشة وبحث القضايا المتعلقة في 
الأوقاف من أجل مصلحة الأمة الإسلامية جمعا. 

وقي البدايةء أتقدم بخالص الشكر والتقدير لحكومة البوسنة والهرسك خاصة فخامة السيد الرئيس 
باكر عزت بيغوفيتش ولمنظمي هذا المنتدى لاختياري وكيلا على المشاركين في هذا المنتدى والتحدث نيابة 
عنهم. وهذا يعتبر تقديرا واحتراما نعترٌ لبلادنا ماليزيا. 

إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لوجود على هذه الأرض الطيبة الجميلة والتي نعتبرها كوطننا الثاني حيث 
أن هذه البلدة الطيبة تتميز بالأصالة والتاريخ الإسلامي العريق وض نفس الوقت يشعٌ منها نور الحضارة 
والتمدن كما نراه الآن في مجال إدارة الوقف. 


E) 


كلمات الافتتاح 


فخامة السيد الرئيسء الإخوة والآخوات والحضور الكرام. 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز « كاف ليحي وفوا یا 2 ورت وَمَاَْفِقوا من شی فلن الل يو 
عَلِيكٌ 4: آل عمران ۹۲. وهذه الآية الكريمة تذكرنا بأهمية الصدقة والوقف وكل مجالات الإنفاق في سبيل 
الله سواء منفردين أو من خلال مؤسسات الرسمية. وبهذاء يتقرب العبد إلى ربه والطاعات والصدقات 
التي تتقرب به من الخلق والخالق. 

وقي هذه الآيام؛ نرى كثيرا من الدول تهتمّ اهتماما كبيرا بالوقف وتنميته. كمثال نحن في ماليزيا أيضا 
نقوم بنفس الجهود من أجل الانتفاع بريع الوقف مما كان له أثر كبير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
للمسلمين في ماليزيا وخاصة قي المجال الصحي والتربوي والتجاري والفندقي. 

فخامة السيد الرئيسء الإخوة والآخوات والحضور الكرام. 

من عقد هذا المنتدى يعتبر فرصة طيبة لتبادل الخبرات والآراء من مجال الوقف ولقاء مفيدا بين 
علماء المسلمين من كل الدنيا. كما أن مثل هذا المنتدى يساهم في تحسين وتنمية الوقف من أجل مصلحة 
الأمة الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي. 

ختاماء أتقدم بخالص التهنئة والشكر لحكومة البوسنة والهرسك الموقرة وعلى رأسها فخامة السيد 
الرئيس باكر عزت بغوفيتش على الدعوة الكريمة لحضور هذا المنتدى. ونرجو من اللّه سبحانه وتعالى أن 
يكتب لكم ولنا كل التوفيق والنجاح وأن يجزيكم خير الجزاء. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا. 


كلمة رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك 


كلمة رئيس العلماء والمفتى العام 2 البوسنة والهرسك 
رئيس المشيخة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمينء المبعوث رحمة للعالمين؛ وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

فخامة الرئيس باكر عزت بيغوفيتش المحترم 

فضيلة الدكتور خالد المذكور, 

أصحاب الفضيلة العلماء 

أصحاب السعادة السفراء أخوتنا الأعزاء» أخواتنا الفاضلات» 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

يشرضني ويسرني أن أحييكم وأرحب بكم أحر الترحيب في البوسنة والهرسك. وأشكركم على هذا 
الشرف الذي قدمتموه لمدينة سراييفوء مدينة الوقف والواقفينء إذ وقع اختياركم عليها لعقد هذا المنتدى 
المهم. إننا نرى في قدومكم إلى هذه المدينة تقديرا للمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك واعترافا 
بالجهود التي نبذلها من أجل وضع الأوقاف - غير القليلة العدد - في خدمة الخير وتلبية لاحتياجات 
الناس» كما كان يفعل أسلاقنا منذ مات السنين, امتثالا لتوجيهات القرآن الكريم» واتباعا لسنة النبي 
الأمين. محمد صلى الله عليه وسلم. 

وإنها لفرصة أن نتذكر ذلك النداء العظيم من ريثا سبحاته وتعالى: لن الوا ايحي تفقوا وما 
يبرت € (آل عمران: 97). فقد تربّت أجيال المسلمين على فكرة هذا المبدأ الفريد. ولقد وجد المسلمون 
في هذه الآية الكريمة ما يلهمهم لفعل الخيرء منذ عصر السعادة. عصر النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وصحابته. وحتى يومنا هذا. وقد أشاد حبيبنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بهذه الرغبة لفعل الخيرء 
حيث قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية: أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
له". 

فلنتذكر اليوم» أجدادنا من المسلمين الأوائلء الذين حبسوا ممتلكاتهم التي تعبوا في اكتسابهاء 
ووضعوها في خدمة المصلحة العامة لجميع الناسء حبا لله وابتغاءً لمرضاتهء وإحساسا منهم بالمسؤولية 
تجاه مجتمع المسلمين. فما أروع المثال الذي ضربه عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما وفر ماء الشرب 


١ 


ID) ل‎ 


كلمات الافتتاح 


للمسلمين في المدينة المنورةء وما أروع ما رواه ابن عبد الله عن جابر حيث قال: "لم يكن أحد من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف". 

ومنذ ذلك الوقت, تأكد الدور العظيم للوقف في بناء الثقافة والحضارة الإسلاميتين. فقد تجاوزت 
الخدمة التي قدمها الواقفون حدود دائرتنا الحضاريةء ليصبح مبدآ وقف الممتلكات محفزا لأتباع الديانات 
الأخرى كي يحبسوا ممتلكاتهم لصالح أبناء مجتمعاتهم. وها هي الجسور والمدارس والمكتبات وأبراج 
الساعات» وكذلك المطابخ العامة وشبكات المياه والحمامات؛ والمستشفيات وغيرها الكثير من منشآت 
البنية التحتية والمؤسسات العامة؛ تشهد على ذلك الدافع الداخلي القوي عند المسلمين وحبهم لفعل الخير. 

إن استناد الثقافة والحضارة الإسلاميتين إلى الوقف. جعلهما تبرزان وجههما الإنساني في أبهى صوره. 
ومن المؤسف أن نجد الأعداء يسعون إلى طمس هذا الوجه البديع لدينناء ويختلقون أبشع الصور ليظهروا 
بها واقعنا. وقد كانت سراييفو ووطنا البوسنة والهرسك ضحية لواحدة من هذه الحملات الوحشية 
وللعدوان والتدمير المنهجيء الموجه ضد المسلمين وممتلكاتهم في نهاية القرن العشرين. 

اليوم» ونحن في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين» يمكننا القول إننا عملنا بجد 
لتجديد وإعادة بناء ممتلكات الأوقاف في شتى أنحاء وطننا. فقد تم تجديد عمل عدد لا بأس به من 
المدارس والمطابخ العامة. ويتم تجديد الحمام في سراييفو. ومع الأسف فإن الدولة عبر أنظمة الحكم 
المختلفة تجرأت على تأميم ممتلكات الأوقاف ومصادرتهاء ومن ثم عمدت إلى بيعهاء فألحقت الضرر 
بالكثير من مؤسسات المسلمين التعليمية والخيريةء فأفقرتها وجعلتها في وضع لا تحسد عليه. وما ذال 
مسلمو البوسنة والهرسك ينتظرون استعادة ممتلكات الأوقاف المصادرة؛ والتي كفلتها لهم المعاهدات 
الدوليةء التي تخالفها دولتهم ولا تعترف بها. وإن هذا المنتدى في سرابيفو يمثل نداء موجها إلى الدولة 
للوفاء بالتزاماتها وسن قانون إعادة الممتلكات المؤممة والمصادرة. 

أود أن أذكر اليوم» بأن الفقه الإسلامي قد اعتبر الوقف منذ البداية مؤسسة خاصةء فحمى رغبة 
الواقف ووفر قدرا مرموقا من معايير السلوك الحضارية في المجتمعات المسلمة. وقد اعتنى الفقهاء المسلمون 
بأحكام الوقف وأفردوا لها بابا خاصا بهاء سعيا منهم إلى ملاءمة المبادئ التي يقوم عليها الوقف مع 
التغيرات الاجتماعية الدائمة الحدوث. وإن اجتماعنا هذا اليوم في سراييفو يسير على نفس الدرب في 
السعي إلى ملاءمة الأحكام مع متطلبات الوقت الحاضرء حتى نحافظ على رسالة الوقف الأصيلة» وحتى 
تبقى ممتلكات الأوقاف في خدمة احتياجات المجتمع الإنسانية. 


۲ 


كلمة رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك 


انناء نحن المسلمون ف البوسنة والهرسك, ندعو اخوتا ف العالم الإسلامي إلى الوقوف معنا ودعمنا 
في مساعينا لتجديد قيم حضارتنا في هذه البلاد. والوقف يعتبر واحدا من الأسس التي بناها آباؤنا 
ورسخوها في وجودنا على هذه الأرض مئن مئات السنين. 

إنني أتقدم بالشكر إلى جميع العلماء الذين لبوا الدعوة إلى هذا المنتدىء وإن علومهم وتجاربهم التي 
يبذلونها سوف تقوي جهودناء وآمل لاجتهاداتهم» التي نتوق إليهاء أن تقدم لنا الحل بإجازة استثمار ريع 
الوقف في إحياء أو إنشاء وقف آخر خارج الدولة الأم. وهذا ما يتعطش إليه المسلمون قي أوروبا. إننا نأمل 
أن يبقى منتدى سراييفو هذا محفورا في الذاكرة بما مهد عن علمائنا من الشجاعة وبعد النظر. 

كما أتقدم بالشكر إلى الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت وإلى البنك الإسلامي للتنمية ممثلا 
بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» على إسهامهم المباشر في تنظيم هذا المنتدىء فجزاهم الله خيرا. 

وأخيراء اسمحوا لي أن أختم كلمتي بكلمات أقتبسها من حجة الوقفية التي تركها الغازي خسروبك 
سنة ,.١105١‏ والتى كتب فيها: 

"أما بعد» فلا يخفى على كل عاقل أريب وألمعي لبيب» أن الدنيا الدنيئة مخيم النوائب ومسكن الرزايا 
والمصائب. ما هي بدار إقامة ومقام» بل معبرة يعبر منها إما إلى الجحيم أو إلى دار السلام» فالعاقل من 
لم يغتر بها ولم يعول عليهاء ولم ينظر بعين المحبة والشغف إليهاء والسعيد من أخذ من نفسه» وقاس يومه 
بأمسه» قبل أن يستوي مدة الأجلء ويقصر عن الزيادة في السعي والعمل» وإن الحسنات يذهين السيئات 
وأشرف الحسنات الصدقات وخير الصدقات أبقاها وأحسن الخيرات أدومها وأنماها". 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۳ 


ID) ل‎ 


كلمات الافتتاح 
كلمة فخامة رئيس البوسنة والهرسك 
عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك 
باكر عزت بيغوفيتش 
أصحاب السعادة 


سماحة رئيس العلماء والمفتي العام 2 البوسنة والهرسك, 

معالي السادة الوزراء 

إخوتنا الكرام من الكويت والعالم الإسلامي؛ 

حضرات المشاركين ب2 منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع؛ 

أصدقاءنا الأعزاء, 

السيدات والسادة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطاب صباحكم» 

إن مزايا المجتمع تتجلى قبل كل شيء في موقف ذلك المجتمع من تراثه الثقافي. ومن مهارته في 
صقل خصوصيته الثقافية وتطعيمها بعلوم العصر الجديد. وهذه عملية متواصلة وكثيرة المتطلباتء تشمل 
التجديد في تحديد الأهداف والحاجات: واجتهاد المجتمع بأسره. 

إن التنوع الثقافي الذي تتميز به البوسنة والهرسك» وتراثها النادر الذي لا يقدر بثمنء إنما يؤكدان 
على أن أي شعب من شعوبناء ما كان له أن يتميز إلا بما يحققه الآخرون من التميزء وذلك كله في سبيل 
تكوين موزاييك واحد وتاريخ مشترك. 

لقد كان الوقف أحد المؤسسات التي ساهمت كثيرا في المحافظة على ذلك التميز عند البشانقة. لقد 
لعب الوقف في البوسنة والهرسك» وخاصة إبان الحضارة العثمانيةء دورا بارزا إلى درجة جعلت دراسة نمو 
المدن لا تنفصل عن الدور التاريخي لهذه المؤسسة. إن المباني الوقفية على اختلاف أغراضهاء والتي كان 
ب حياة البشانقة الثقافية والاقتصادية, مثلت النواة العمرانية لمعظم مُدننا. 

وإن الدوافع التي أدت إلى نشأتها إنما تشهد على العظمة الروحية والثقافية والحضارية للمجتمع 
والأفراد الواقفين الذين شيدوها. 


55 


كلمة فخامة رئيس دولة البوستة والهرسك 


إن مؤسس مدينتي سرابيفو ونوفي بازار» عيسى بك إسحاقوفيتش» أوقف ممتلكاته لتكون في خدمة 


E‏ ضمن حجة أوقافه أي أثر مر و الطبقي أو القومي أو العرقيء وهذا يشير بوضوح 
إلى حقيقة حقيقة مفادها أن مؤسسة الوقف أنشئت نشت في جذورها بهدف حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. 
كما أن الأمو الذي أصدره الغازي خسروبك سنة ٠١١١‏ بكفالة حرية المعتقد لجميع سكان سراييفوء إنما 
يمثل دليلا قاطعا على المكانة الرفيعة للديمقراطية في البوسنة والهرسك» الأمر الذي كان في ذلك الحين 
بعيدا عن التصور في أوروبا. إن أساسات المنجزات الحضارية كلها في هذه المنطقةء تحققت قبل الإعلان 
الأمريكي لحقوق الإنسان بثلاثة قرون. 

وإن الواقفين في اة والمرسيك + وة منهم في أن تدوم أوقافهم» عمدوا إلى إنشائها إنشاء متيناء 
فاستخدموا أفضل الوسائل المتاحة التي تكفل لمبانيهم الاستمرارية والثباتء لا لشيءء إلا ليدوم انتفاع 
الناس بها أطول مدة ممكنة. 

ونحن إذ نشير إلى أهمية العلاقة بين التراث الثقافي بطلاب العصر الجديدء ندرك بأن معظم 
المباني الوقفية اليوم لا يمكن استخدامها للأغراض التي أنشئت من أجلهاء لأن المجتمعات المعاصرة 
اختارت نمطا مختلفا من العيش. ولكن يمكننا أن نحول الخانات وسرايات القوافل إلى معارض ومتاحف 
ومعالم سياحية قيّمة. إن الأوقاف في الجمهورية التركية تعتبر أفضل المروجين للتراث الثقافي وحملة معظم 
المضامين السياحية. وفي تلك الأطر تصبح مؤسسة الوق العجلة المحركة للإصلاح الاقتصادي» وبذلك 
تحافظ على وظيفتها الأساسية في تحقيق النفع العام والمصلحة الكبيرة للمجتمع. 

ويبدو أن الديكتاتورية الشيوعية وسياسة الإقصاء قد تحققتا بالكامل على حساب تراث البشانقة 
الثقافي. وخاصة على حساب مؤسسة الوقف. فقد تم تنفيذ إجراء النهب البشع بعد سنة ۱۹٤١‏ تحت غطاء 
الإصلاحات المختلفة. حيث تمت مصادرة 10097 من الممتلكات بدون أي تعويض» وبلغت المساحة الإجمالية 
لتلك الممتلكات 40097 هكتاراء وبلغ عدد الممتلكات التي صودرت من المؤسسات الدينية .٠١١‏ 

ويضاف إلى ذلك تأميم المباني والبيوت والشقق السكنيةء وكذلك المباني التجارية والدكاكين والمباني 
الأخرى. 

ولكي تتم إعادة توظيف مؤسسة الوقف في العمليات المرغوية السابقة الذكرء لا بد من إعادة الممتلكات 
المؤممة؛ بناء على القواعد المطبقة في العالم» مع سن للقانون الذي سيزيل هذا الظلم التاريخي في أقرب 
وقت ممكن والى الأبد. 


Yo 


قصال لور ةباج 


كلمات الافتتاح 


ومما لا شك فيه أن تلك العملية لن تساهم فقط في تعزيز مكانة الوقف» بل وفي المحافظة على هوية 
جميع الطوائف في البوسنة والهرسك, التي نتشارك معها في الفضاء الثقافي منذ قرون. 
والثقافية. وهذا في الحقيقة يمثل جوهر كل الجهود التي نبذلها. 


شكرا لكم على تأكيدكم لهذه الحقيقة. بحضوركم معنا اليوم وفي هذا المكان. 


۲٦ 


نبذة عن المشيخة الاسلامية في البوسنة والهرساك 


نبذة عن المشيخة الاسلامية 2 البوسنة والهرسك 


المفيخة الإسلامية ق البوستة والمرسك هى المثل اللجميع المسلمين ف البوشتة والهرسك والستحق 
وصربيا وكرواتيا وسلوفينياء وللبشانقة خارج أوطانهم ولغيرهم من المسلمين الذين يختارون انتماءهم 
إليها. 

وتهدف المشيخة الإسلامية إلى أن تكفل لأتباعها العيش طبقا للأحكام الإسلامية؛ وتحقق هذا الهدف 
من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وتستند المشيخة الإسلامية في تنظيمها وأنشطتها إلى القرآن والستةء وإلى تراث البشانقة الإسلامي. 
مع مراعاة متطلبات الوقت. 

والمشيخة الإسلامية مستقلة في عملها وتتمتع بالإدارة الذاتية بالنسبة للدولة. ويحدد وضعها القانوني 
دستور المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك. وقانون حرية الدين والوضع القانوني للكنائس والطوائف 
الدينية في البوسنة والهرسك. والأحكام القانونية للدول التي تمارس أنشطتها على أراضيها. 

يمثل المجلس التشريعي أعلى جهاز نيابي وتشريعي في المشيخة الإسلاميةء وهو الذي يحدد استراتيجية 
ومسار تطوير وعمل المشيخة كلها. وتنظم الانتخابات لعضوية المجلس التشريعي كل أربع سنوات» ويشارك 
جميع أعضاء المشيخة الإسلامية في انتخاب النواب في المجلس التشريعي. والرئاسة هي الجهاز التنفيذي 
الشاع المجلين التكتريس: 

تضم المشيخة الإسلامية ٠٠٠١‏ جماعة مسجد في ۸٩‏ مجلسًا داخل البوسنة والهرسك» وثمانية دور 
إفتاءء وأربع مشيخات قي كل من صربيا وكرواتيا وسلوفينيا وألمانياء وقي باقي دول المهجر التي يعيش فيها 
البشانقة. 

وتتولى المحكمة الدستورية التابعة للمشيخة الإسلامية تقويم دستورية الأحكام المتعلقة بأجهزة المشيخة 
الإسلامية ومؤسساتهاء وتبت في تعارض الصلاحيات في عمل تلك الاجهزة والمؤسسات. وتمارس المحكمة 
الدستورية عملها بشكل مستقل عن باقي أجهزة المشيخة. 

يتكون الجهاز التعليمي في المشيخة الإسلامية من أربع كليات. وسبع مدارس ثانوية إسلامية» ومدرستين 
ثانويتين. وجميع هذه المؤسسات معترف بها من قبل الدولةء وبعد تخرج التلاميذ من المدارس الثانوية 
يمكنهم مواصلة تعليمهم الجامعي في جميع الكليات في الجامعات العامة والخاصة. 


۷ 


2S © ل‎ 


نبذة عن المشيخة الاسلامية في البوسنة والهرساك 


وتتم ممارسة البحث العلمي من خلال معهد البحث العلميء بينما تقام الأنشطة الثقافية من خلال 
مكتبتي الغازي خسروبك وبهرام بك ومركز الوسطية للحوار. ويوجد لدى المشيخة الإسلامية مركز للنشر 
يهتم بإصدار الكتب المدرسية وغيرها من الكتب» ومعظم إصداراته تتعلق بالعلوم الدينية. 

وقد بلغ عدد التلامين المسجلين في الكتاتيب التابعة للمشيخة الإسلامية ٠٠٠٠١‏ تلميدًا وتلميذةء وتقام 
الدروس الدينية في الكتاتيب مرتان في الأسبوع» ومنذ مئات السنين تعتبر هذه الكتاتيب المؤسسة التربوية 
والتعليمية الإسلامية للأطفال والشبيبة من سن الخامسة وحتى الخامسة عشرة. ويقوم بهذه الدروس 
المعلمون والأئمة والمعلمات» في الكتاتيب والمساجد وغيرها من الأماكن المحددة لذلك, طبقا للمناهج 
والبرامج والكتب التعليمية المعتمدة. وتقدم التربية قبل المدرسية في رياض الأطفال التابعة للمشيخة 
الإسلامية في كل من: برتشكو وموستار ونوفي ترافنيك وزاغرب ونوفي بازار. 

أما ممتلكات الأوقاف فقد تعرضت للدمار والمصادرة والسلب على مر السنين على أيدي نظامي الحكم 
الملكي والشيوعي منذ عام ۸١۱۹م‏ وحتى ١۹۹٠م.‏ وقد أنشأت المشيخة الإسلامية مديرية للأوقاف مهمتها 
رعاية ما تبقى من ممتلكات الأوقاف وإنشاء أوقاف جديدة والعمل على استعادة ممتلكات الأوقاف المؤممة 
والمصادرة. 

ومن أهم المشاريع الإنشائية المستقبلية في المشيخة الإسلامية: المركز الإسلامي في ليوبليانا عاصمة 
سلوفينياء وسكن الطلاب في سراييفو. والمبنى الجديد لكلية التربية الإسلامية في زينيتسا والمبنى الإداري 
لرئاسة المشيخة الإسلامية في سراييفو. وإضافة إليها يوجد حاليا عدد من المباني التابعة للمشيخة 
الإسلامية قيد الإنشاء أو التحضير للإنشاء. 

ويجري العمل الخيري الاجتماعي في المشيخة الإسلامية من خلال التعاون والتكافل المنظم بين أتباعهاء 
رق كيمة المشاعدات الأفسائية السنوية غير آجهزة القيحة الإبلامية أكش من كمسة ملايين مارك 
بوسني. وتلتزم المشيخة الإسلامية بشكل خاص بتقديم المساعدات إلى جماعات المساجد غير القادرة على 
توفير دخلها بنفسها في المناطق التي طرد منها المسلمون إبان العدوان على البوسنة والهرسك. 

كما تولي المشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك اهتمامًا خاصًا بالمدمنين على المخدرات حيث تقدم 
لهم الرعاية وإعادة التأهيل في مركز إعادة تأهيل المدمنين. وهناك أيضًا مكتب الشهادات للمنتجات 
الحلال الذي يعمل على تعريف الرأي العام بالمنتجات التي يتم إنتاجها طبقًا لمعايير الحلال. 

وتنشر وثائق المشيخة الإسلامية الرسمية وأحكامها في الجريدة الرسمية لرئاسة المشيخة الإسلامية. 
ويتم تواصل المشيخة الإسلامية مع الرأي العام عبر وسائل الإعلام الإلكترونية» وإذاعة البر في سراييفو 
وإذاعة رفرف في نوفي بازارء وعبر المواقع الرسمية على الإنترنت» ووسائل الإعلام المطبوعة مثل صحيفتي 
البعث الإسلامي التي تصدر في سراييفو وصوت الإسلام التي تصدر في نوفي بازار. 


۲۸ 


نبذة عن الأمانة العامة للأوقاف 


نبذة عن الأمانة العامة لالأوقاف بدولة الكويت 


أنشئّت الأمانة العامة للأوقاف بموجب المرسوم الأميري الصادر في ٠١‏ نوفمبر 1997 م» الذي نص على 
أن تمارس الأمانة الاختصاصات المقررة لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في مجال الوقف» وأضحت 
جهارًا حكوميًا يتمتع باستقلالية نسبية في اتخاذ القرار وفق لوائح ونظم الإدارة الحكومية الكويتية ليتولى 
رعاية شئون الأوقاف في الداخل والخارج. وتختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل 
ما يتعلق بشؤونه بما ف ذلك إدارة أمواله واستثمارها. وصرف ريعها ف حدود شروط الواقف ويما يحقق 
المقاصد الشرعية للوقف وتنمية المجتمع حضاريًا وثقافيًا واجتماعيًا لتخفيف العبء عن المحتاجين في 
المجتمعء ولها قي ذلك أن تتخذ الآتي: 

.١‏ اتخاذ كل ما من شأنه الحث على الوقف والدعوة له. 

". إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والذرية. 

.٣‏ إقامة المشروعات تحقيقًا لشروط الواقفين ورغباتهم. 

4. التنسيق مع الأجهزة الرسمية والشعبية في إقامة المشروعات التي تحقق شروط الواقفين ومقاصد 

الوقف وتساهم في تنمية المجتمع. 

من هناء بدأت انطلاقة جديدة للقطاع الوقفي في دولة الكويت وبدأت التجربة الوقفية الكويتية تأحن 
منحى ندا لم يسبق له نظير 5 التاريخ المعاصر على مستوى دولة الكويت, وفي كثير من البلدان 
الإسلامية. ويعتبر مجلس شئون الأوقاف هو السلطة العليا المشرفة على شئون الأوقاف واقتراح السياسة 
العامة لهاء وله أن يتخن ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الأمانة العامة للأوقاف 
من أجلها. 

وتتمحور رسالة الأمانة العامة للأوقاف وفقا لإستراتيجيتها خلال سنوات ۲١٠١-۲٠۰٠۹‏ م في: «تنمية 
المجتمع وتلبية احتياجاته المختلفة من خلال الدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه من إدارة أمواله 
واستثمارها وصرف ريعها ف حدود شروط الواقف ويما يحقق المقاصد الشرعية للوقف». 

كما تتمثل رؤية الأمانة العامة للأوقاف في: «ريادة الفكر والتطبيق المؤسسي لشعيرة الوقف كأداة 
للتنئمية الشاملة محليًا وكنموذج يحتذى به عالميًا». 

واستطاعت الأمانة العامة للأوقاف عبر تنظيمها الإداري أن تحيي سنة الوقف بالوسائل والطرق 
العصرية الحديثة: 


۹ 


يونا 


نبذة عن الأمانة العامة للأوقاف 


أما مجالات عمل الأمانة فتتمثل في الآتي: 

المجال الأول: الدعوة إلى الوقف وإبراز دور الأمانة في تنمية المجتمع. 
المجال الثاني: الاستثمار وتنمية المجتمع. 

المجال الثالث: صرف الريع في مجالات تنمية المجتمع. 

المجال الرابع: التطوير المؤسسي والتواصل مع الواقفين والمعنيين. 
المجال الخامس: التعاون الدولي في مجال الوقف. 


ملف الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية 


ملف الدولة المنسقة لجهود الدو ل الاسلامية 4 مجال الوقف 


تتوزع الأنشطة الوقفية التي تندرج ضمن جهود التنسيق بين الدول الإسلامية على المشاريع الآتية: 


2 مشروع «مداد» لنشر وتوزيع وترجمة الكتب في مجال الوقف. 
۲. مشروع دعم طلبة الدراسات العليا ف مجال الوقف. 
؟. مشروع مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف. 


. مشروع «مجلة أوقاف». 

. مشروع منتدى قضايا الوقف الفقهية. 

. مشروع «نماء» لتنمية المؤسسات الوقفية. 

. مشروع «قطاف» لنقل وتبادل التجارب الوقفية. 
مشرو القاثون الاسترشادى للوقف: 


. مشروع جائزة الأمانة العامة للأوقاف للتميز والإبداع الوقفي. 


.٠‏ مشروع كشافات أدبيات الأوقاف. 


.١‏ مشروع مكنز علوم الوقف. 

.١‏ مشروع معجم تراجم أعلام الوقف. 

.١‏ مشروع أطلس الأوقاف. 

.١‏ مشروع قاموس مصطلحات الوقف. 

.١‏ مشروع مسابقة الكويت الدولية لتأليف قصص الأطفال. 


.١‏ مشروع بنك المعلومات الوقفية. 


۲١ 
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نبذة عن المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 


نبذة عن المعهد الإسالامي للبحوث والتدريب 
التابع للبنك الإسلامي للتئمية بجدة 


البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دوليةء أنشئت تطبيقا لبيان العزم الصادر عن مؤتمر وزراء 
مالية الدول الإسلامية الذي عقد في مدينة جدة في شهر ذي القعدة من عام 59:7١ه‏ الموافق شهر ديسمبر 
1577م. وتم افتتاح البنك رسميًا بتاريخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰۵ھ الموافق /١‏ ١٠970/1ام.‏ 


وتتمثل أهداف البنك في: الإسهام في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في الدول الأعضاء 
وا كعات الانبااسة اهرشن بسكي الشقة ليها انائ الشريعة الأسلامية السمحة 


ويسهم البنك في مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية. وتقديم المساعدة الفنية لدوله 
الأعضاءء ومساعدة تلك الدول في تنمية التجارة الخارجية؛ ودعم المجتمعات الإسلامية في الدول غير 
الأعضاء, وإجراء الدراسات والبحوث الشرعية في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات البنكية عن طريق المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك. ويمول البنك مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقة 
مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل القروض والإجارة والبيع لأجّل والمساهمة في رأس المال واعتمادات 
التمويل وغيرهاء إضافة إلى ذلك يقوم البنك بتنمية التجارة البينية بين دوله الأعضاء عن طريق برامج 
تمويل التجارة المختلفةء كما يولي أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في هذه الدول بدعمه بمختلف 
الوسائل ومن ذلك إنشاؤه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تهتم بتطويرء وتعزيز القطاع 
الخاص قي الدول الأعضاء باعتبارها وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول. من ناحية أخرى يقوم 
البنك بالعديد من الانشطة والجهود المتعددة في سبيل تعزيز التعاون على نطاق المؤسسات الاخرى بين دوله 
الأعضاء مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي والبنوك الإسلامية والمنظمات 
الإقليمية والدولية الأخرى التي تشارك فيها الدول الأعضاء. 


ويبلغ عدد الدول الأعضاء خمسة وخمسون دولة, والشرط الأساس للعضوية هو كون الدولة عضوًا 
في منظمة المؤتمر الإسلامي على أن تكتتب في رأسمال البنك وفقا لما يقرره مجلس المحافظين. ومقر 
البنك الرئيس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعوديةء وله ثلاثة مكاتب إقليمية في الرباط وكوالالمبور 
وكازاخستان. 

ويعتبر المعهد الإسلامي للبحوث والدراسات أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنميةء وأنشيّ سنة 
١ه/۱۹۸م»‏ بغرض إجراء البحوث وتقديم التدريب وخدمات المعلومات في مجال الأعمال المصرفية 
الإسلامية والتمويلء كما أنه شريك أساسي للامانة في إنجاز «مشاريع الدولة المنسقة للوقف» على مستوى 
العالم الإسلامي. 


۲۲ 


أهداف ووسائل عمل المنتدى 
أهداف ووسائل عمل 
منتدى قضايا الوقف الفقهية 
أولا : الأهداف: 
۲. إحياء الاجتهاد والبحث في القضايا والمشكلات المعاصرة للأوقاف وإيجاد الحلول لها. 
". تأصيل النظريات العامة لفقه الوقف. 
.٤‏ تقديم الاستشارات والخبرات للمؤسسات الوقفية في العالم. 
4. التعاون مع مؤسسات البحث العلمي والمجامع الفقهية في كافة أنحاء العالم. 
5. إعداد مدونة فقهية شاملة لأحكام الوقف وقواعده وقضاياه المعاصرة؛ لتكون مرجمًا علميًا محكمًا 
تانيا: وسائل العمل : 
تعمل الأمانة العامة للأوقاف في سبيل تحقيق أهداف المنتدى في اتجاهين اثنين هما: 
الاتجاه الأول: دراسة القضايا والمستجدات المعاصرة في مجال الوقف: 
وذلك من خلال مناقشة القضايا المستجدة والمشاكل العملية التي تواجه القائمين على شئون الأوقاف, 
من خلال بحوث علمية يقدمها علماء وفقهاء في أعمال المنتدى الذي يقد كل ستفين: ومتصهن علولا عملية 
ملائمة للواقع؛ وقابلة للتطبيق: ومتوافقة مع أحكام الفقه الإسلامي. ليخرج المنتدى بقرارات وتوصيات 
يتم نشرها ضمن أعمال المنتدى لتستفيد منها المؤسسات الوقفية والمعنيون بشؤون الوقف وقضاياه. وقد 
أوكل إلى اللجنة العلمية للمنتدى مهمة تتبع القضايا المستجدة والمشاكل العملية في مجال الوقف في كافة 
دول العالم» وإدراجها في أعمال المنتديات القادمة. 
الاتجاه الثاني: إعداد موسوعة «مدونة أحكام الوقف» الفقهية: 
وهي مدونة شاملة في أحكام الوقف.» يراعى فيها صياغة أحكام الوقف الفقهية صياغة معاصرة تحيط 
بالاتسامات الريك يسيك ص شرا شاملا رفيا تحب موسوفات لوقت عقارق المذوقة كل 
ما كتبه فقهاء المذاهب الإسلامية حول الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف. وعلى ذلك ستشتمل المدونة 
على الآتي: 


۲۳ 


کاو 


385 جر 


أهداف ووسائل عمل المنتدى 


.١‏ آراء المذاهب الإسلامية المعتبرة. 
2 آراء فقهاء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 


*. آراء فقهاء الأمصار الذين اندرست مذاهبهم ونقلت آراؤهم في كتب الفقه. 


مم 


. الأدلة الشرعية التي استدل بها كل مذهب مع بيان وجه استنباط الحكم من الدليل. 


5. القضايا المستحدثة في الوقف التي بحثت في المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية والقرارات 
الصادرة بشأنها. 


ال 


. القرارات الصادرة عن المؤتمرات والندوات العلمية والمجامع الفقهية في مسائل الوقف الفقهية. 


٤ 


أعضاء اللجنة العلمية للمنتدى 


أعضاء اللجنة العلمية لمنتدى قضايا الوقف الفقهية 


د.خالد مذكور عبد الله المذكور رقن الاتحثة العلمية 
أ.د.محمد عبد الغفار الشريف عضو اللجنة العلمية 
أ.د.خالد عبد الله الشعيب عضو اللجنة العلمية 
د.عيسى زكي شقره عضو اللجنة العلمية 
د.أحمد حسين أحمد عضو اللجنة العلمية 
أ.منصور خالد الصقعبي عضو اللجنة العلمية 


د.ابراهيم محمود عيد الباقي عضو ومقرر اللجنة العلمية 
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ء اللجنة التحة 
عضا لتحضيرية للمند 
للمنتدى 


أعضاء اللجنة قف الفقهية 
عضاء اللحنة 
٠. wû f >‏ يدا 
1 فالفقسة 
- 


e 
السيدة‎ 
يدة/ ايمان محمد الحميدان‎ 
يال‎ 
0 
: لسيد/ من‎ 
2 منصور خالد ا‎ 
لصقعيى‎ 
ت‎ ٠ 0 
لسيدة/ باسمة أحمد الفيلكا‎ 
يلخاوي‎ 
ج‎ | 0 
وى‎ 
ج‎ 
لسيد/ نا محمد‎ 
| صر‎ 
لحمد‎ 
5 | © 
1 لسيدة/ منا‎ 
ل عبدالله الصة‎ 
لصقر‎ 


ا 
لسيدة/ هيا مهنا الزيان 


أن 


رئيس اللجنة التحضيرية 
نائب رئيس اللجنة التحضيرية 
عضو اللجنة التحضيرية 
عضو اللجنة التحضيرية 
عضو اللجنة التحضيرية 
عضو اللجنة التحضيرية 


e e | 5 


الموضوع الأول 
الذمة المالية للوقف 


رئيس الجلسة : الشيخ معمر زوكورليتش'"' 


مقرر الجلسة : د.فواد سيديتش 2" 


المحاضرون 
د.علي محي الدين القرة داغي 
د.بدر غصاب محمد الزمانان 
د منذر عبدالكريم أحمد القضاة 
د. محمد سعيد محمد البغدادي 


)١(‏ مفتي مدينة سنجق في جمهورية صربيا. 


(۲) عميد كلية الدراسات الإسلامية في مدينة بيهاتش بالبوسنة والهرسك. 


STDIN 


3 


e 
NS EE 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الذمة المالية للوقف وآثارها 


دراسة فقهية مقارنة 


أ. د. علي محيى الدين القره داغي”" 


)١(‏ الأمين الععام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمينء أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة بجامعة قطر سابقاء والخبير بمجمع 


الفقه الإسلامي بمكة وجدة؛ وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث - قطر. 


۲۸ 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 
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الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمينء وعلى آله الطيّبين. وصحبه الغر 


الميامينء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد. 

فإن الوقف هو طرة حضارتنا الإسلامية؛ ودُرّة معا نا الحضارية: وتاج مؤسساتنا الأهلية التي ساهمت 
مساهمة فعالة في القضاء على الجهلء والفقرء والمرض. والتخلف» بل شاركت في الارتقاء بالمجتمع من حيث 
والمدارس والجامعات» وجميع أنواع ما تحتاج إليه الآمة؛ بل حتى الحيوانات والطيور الضعيفة. 

هذا الصرح الكبير للوقف لم يُبِنَ على فراغء وتلك الآثار العظيمة لم تتحقق دون أن يكون الجانب 
التأصيلي والفكر التنظيمي والآدوات على مستوى كبير من الدقة والضبط في تشخيص الأهداف» والرؤية. 
وواقعية البرامج والمشاريع. 

ومن هذا المنطلق تأتي أهمية البحث بدقة عن الجانب التنظيمي والإداري للوقف قي الحضارة 
الإسلامية. حيث يأتي على رأس هذه الجوانب التنظيمية ذمة الوقف المستقلة عن الواقف. والموقوف عليه 
والناظرء وهو سبق غير معهود في جميع القوانين السابقة؛ فالقانون الروماني الذي كان قبل الإسلام 
-وحتى القرون الأخيرة- أكثر القوانين تنظيمًا وتطبيقاء لم يصل إلى الاعتراف بالشخصية الاعتبارية 
التي هي نتاج العصور الحضارية الأخيرة. 

لذلك تأتي أهمية دراسة الذمة المالية للوقف ضمن الندوة السابعة لقضايا الوقف الفقهية؛ والتي 
خصص أحد محاورها لدراسة ما يأتي: 

)١‏ تعريف الذمة وخصائصها. 

۲) تعريف الوقف, وتكييفه؛ هل هو مال عام أو خاص؟ 

؟) الشخصية الاعتبارية» وخصائصها. 

؛) الشخصية القانونية للوقف. 

5) معاملات الوقف: البيع والشراءء الاستدانة والاقراض, الرهن والكفالة» التقاضي. 

واللّه أسأل أن يوفقنا جميعًا فيما نصبو إليه؛ وأن يكتب لنا التوفيق في شؤوننا كلهاء والعصمة من الخطأ 
والخطيئة في عقيدتناء والإخلاص في أقوالنا وأفعالناء والقبول بفضله ومنه لبضاعتنا المزجاة. والعفو عن 


۹ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 
المبحث الأول: التعريف بعنوان البحث 
)١(‏ تعريف الذمة: 
الذمة لغة: هي العقد والأمان!". 


و اضطلاح التقهاء» هي مسحل خلاف. حيث أثبتها جمهورهم؛ ٠‏ وجعلوها مناط الأهلية؛ وعرفوها بأنها: 
زوسق يصين يه اسان آهل غا له وما عليه) عند قال اف تن عدن اسلا الامدس شير مار 
بالإنسان يصلح e‏ والإلزام من غير تحقق له ' وهي خاصة ل ؛ لقوله تعالى: # وَإِدْ 
أحن ويك مر ادم ين عل ورد ري نمدم عل م ست يكم الوب . داكا اوا كيذه اله 
الكريمة إخبار عن عهد جرى بين الله وبين بني 0 والإشهاد عليهم. ذليل على أنهم يؤاخذون بموجب 
إقرارهم من أداء حقوق الله تعالى عليهم. فلا بد إذن من وصف يكونون به أهلا للوجوب؛ وهو الذمةء 
بالمعنى اللغوي والشرعي» وهو وصف خاص لهم دون غيرهم. 


وقد أنكر بعض الأصوليين إثبات الذمةء قائلين بأنها أمر لا معنى له ولا حاجة إليه في الشرع, 
ونه من مخترعات الفقهاءء وأن الإنسان تلزمه الأحكام وكا أو له وف ا ا دون حاحة الي 
تقدير وصف يصير به أهلا لذلك» فالإنسان أهل للإلزام والالتزام دون حاجة إلى هذا التقديرء فعلى هذا 
تتوجه الخطابات التكليفية باعتبار ذاتهء دون الحاجة إلى تقدير وصف. 


هذا ل حدر 0 والأصوليين ف تعريف الذمةء ا العلاقة بينها وبين الأهلية, 
وهذا a‏ البلوغء ومنها ماس نيدي 


)١(‏ القاموس المحيطء ولسان العرب» والمعجم الوسيطء مادة «ذمم». 

(۲) قواعد الأحكام .)١١5/59(‏ 

(؟) يراجع: التوضيح (:/3115-577؟)؛ والمستصفى .)۸4/١(‏ وفتح الغفار بشرح المنار (؟60/7): قال ابن نجيم فيه: (وفسرها فخر الإسلام 
بالنفس والرقبة التي لها عهد. والمراد أنها العهد. فقولهم: "في ذمته". أي: في نفسه» باعتبار عهدها من إطلاق الحال وإرادة المحل). 
ويراجع: كشف الأسرار (528/4): وأصول الرضىء تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني. ط. دار المعرفة؛ بيروت (۳۳۳/۲). ومرآة الأصول لملا 
خسرو. ط. دار الطباعة العامة, ١١١١ه.‏ (۲/١١٤)ء‏ والمغني قي أصول الفقه للخبازيء تحقيق: د. محمد مظهر سقاء ط. جامعة أم 
القرى. ص ۳1۲ والواقع أن بعضهم عرفوا الذمة بأنها وصفء. وقسم عرفوها بأنها نفس لها عهد» والمؤدى واحد. 

.1/7 سورة الأعرافء آية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التلويح على التوضيح (:/724-175717؟), وفتح الغفار بشرح المنار (؟0/7١7):‏ والمصادر الفقهية السابقة. 

(1) المصادر الفقهية السابقة جميعهاء وراجع على سبيل المثال: التلويح على التوضيح (۲۲۲/۲). وفتح الغفار بشرح المنار .)۸١/١(‏ 

(۷) وقد تبعه قي ذلك الشيخ محمد علي المالكي في اختصاره للفروق: تهذيب الفروق المطبوع بهامش الفروق (7/57؟؟). 
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بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


فمن اجتمعت له هذه الشروط رتب الشرع عليها تقدير معنى فيه يقبل إلزامه... أجر الإجارات: وأثمان 
المعاملات.. ونحو ذلك من التصرفات, ويقبل التزامهء إذا التزم أشياء اختيارًا من قبل نفسه لزمهء وإذا 
تقد فرط من هه الشروظ لم يقر الشرع: هذا البتى الغايل للذتزاه والالتزامء وهنا الم ادر هو 
الذي تقدر فيه الأجناس المسلم فيها مستقرة؛ حتى يصح مقابلتها بالأعواض المقبوضة ناجرًا في ثمنهاء 
وفيه تقدر أثمان البياعات بثمن إلى آجال بعيدة أو قريبة. وصدقات الأنكحةء والديون في الحوالات, 
والحقوق في الضماناتء ثم إن "القرافي" قد رد على من قال بأن الذمة هي أهلية التصرف والمعاملة 
ردا مفصلاء وفسر أهلية التصرف بأنها: كبو يخدرة ضاحي الشر ى الحل دوسيب هذا القيول N‏ 
التمييز) ('". فعلى ضوء هذا يتبين أن "القرافي" جعل التكليف شرطا للذمة, وادعى في ذلك عدم خلاف 

فيه؛ غير أن هذا الادعاء غير مسلمء بل إن جمهور الأصوليين والفقهاء جعلوا الذمة مناطا لأهلية الوجوب؛ 
فتتحقق مع حياة الإنسان» يقول "صدر الشريعة": (فقبل الولادة له ذمة من وجه يصلح ليجب له الحقء 
لا ليجب عليه» فإذا ولد تصير ذمته مطلقة...)7"؛ ويقول "ابن نجيم": (والآدمي يولد وله ذمة مطلقة 
صحيحة للوجوب)7': ويقول "الغزالي": (وأما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة فتستفاد من الإنسانية.. 
وشرطها الحياة...)“ء وكذلك قال غيرهم"") 


وهذا الاصطلاح الخاص في معنى الذمة عند "القرافي" يعود في نظري إلى أنه نظر إليها باعتبارها 
ذمة مالية. كما يقال في ذمة فلان دين؛ أي انشغلت ذمته بهء بدليل أنه فرق بين التصرفات وقال في بعضها: 
إنها لا تثبت في الذمة كالنكاح. وف بعضها الأخر إنه تثبت فيها أثمان البياعات ومهور الأنكحة.... كما 
أنه قد فسرها بالوصف المقدر في المحل القابل بل للإلزام والالتزام. > فعلى هذا فالخلاف لفظي؛ لأن الجمهور 
لم يشترطوا في الذمة هذا المعنىء ولا تحقق التكليف» ولو فسروها بهذا المعنىء أو فسرها "القرافي" بما 
فسر به الجمهور؛ لما وقع خلاف بينهم» ولهذا انتقده "ابن شاط المالكي". ولم يرض بتعريفه . 


.)۲۳۲-۲۳۰/۳( الفروق ط. دار المعرفةء بيروت‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (؟/؟؟؟). 

(؟) التوضيح مع شرحه التلويح (20/5؟). 

.)81١/5( فتح الغفار‎ )٤( 

(6) المستصقى (48/1)ء 

(1) المصادر والمراجع السابقة. 

(۷) الفروق (۲۲۳/۲). 

(۸) الفروق (۲۳۱/۲). 

(9) قال ابن شاط في إدرار الشروق على أنوار الفروق. المطبوع مع الفروق ص :۲۲١‏ (وما قاله - أي القراقي - من أن الصيق لا دمو كية 
نظرء فإن كانت الذمة كون الإنسان قابلًا للزوم الحقوق والتزامها شرعًا؛ فالصبي لا ذمة لهء وإن كانت الذمة كونه قابلا للزوم الحقوق 
دون التزامها؛ فالصبي له ذمة؛ للزوم الأروشء وقيم المتلفات)؛ أي أن القضية تعود إلى التعريف والاصطلاح فقط 


٤١ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الذمة 2 اصطلاح القانونيين: يقول الأستاذ "السنهوري": إن الذمة - على النحو الذي صاغ به النظرية 
الفقيهان: آوبرى» ورو - هي: مجموع الحقوق الموجودة» أو التي قد توجد., والالتزامات الموجودة, أو التي 
ثانيًا: أن الذمة هي الشخصية القانونيةء فما دام يدخل فيها الحقوق والالتزامات التي قد توجد» فهي 
إذن: القابلية لكسب الحقء أو ترتيب التزام» وهذه هي الشخصية القانونية!". 
ويترتب على إثباتها ما يأتي: 
أ يكون للدائئين حق ضمان عام على مجموع أموال المدين الموجودة والتي ستوجد. 
ب- ينتقل حق الدائنين بعد موت المدين إلى تركته كمجموع من المال. 
ج- تقوم نظرية الحلول العيني على فكرة المجموع!". 
ويتبين من هذا العرض أن الذمة في القانون تختلف عن الذمة في الفقه الإسلامي من خلال الآتي: 
-١‏ شمولية الذمة في الفقه الإسلامي لكل الحقوق والالتزامات المالية وغيرهاء في حين أنها في القانون 
خاصة بالأموال والحقوق المالية. وعلى هذا رأي الجمهورء ولكن على ضوء ما قاله "القرافي" وغيره 
”- وقي نطاق ال مال تبداً الذمة المالية في الفقه الإسلامي بالشخص. ثم تنتهي بالمالء وأما في القانون 
؟- يذكر الأستاذ "السنهوري" أن الفرق الجوهري بين الفقهين: هو أن الفقه الإسلامي ينظر إلى الذمة 
كشخصية قانونية. لا كمجموع من المال. 
ولم يكن الاعتراف بالذمة المالية للإنسان أمرًا هينًا في الأفكار القانونية القديمةء فكانت تستصعبه 


جدًاء إذ أن ذلك يعني فصل جسم الإنسان عن التزاماته وحقوقه؛ والفكر القديم لا يتصور هذا الفصل, 
بل كان ينفن آثار التزاماته على جسمه» إما بالتعذيبء أو بالاسترقاق» فقد كان القانون الرومانى يرفض 
(۱)( الدكتور السنهوري: مصادر الحق» طبع ونشر معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية. لالكام ١1ت‏ ؟). 


(۲) المرجع السابقء والدكتور علي حسن يونس: الشركات التجارية ص5غ. 
(؟) المراجع السابقة. 


لك 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


الأغثزاف .بالكمة للؤتسان باغتباره إثضانء وإننا ترف بها اراظن الروماتي فط حيث يرل 
لتحقيقها ثلاثة شروط؛ أولها: أن يكون حرّاء وثانيها : أن يكون من المواطئين الرومان الأصليينء وأما 
غير هم -حتى وان كانوا تحت حكمهم- فليس لهم ذمة الأداء ولا الوجوب» وثالثها : أن يكون مستقلاء أي 
شیر ناشع سلظة وب الاسر قاين كلد يظل خاضعًا لرب الأسرة» فهو وماله له؛ ولا تكون له أي أهلية 
ولا ذمة 3 إلى أن تزول هذه السلطة بأحد الأسباب التي يقررها القانون الروماني؛ ومنها موت رب الأسرة: 
هذا بالنسبة للذكورء وأما الإناث فلا يكتسبن الشخصية القانونية المتكاملة. بل هن خاضعات حتمًا للوصاية 


وهكذا فلم تظهر نظرية الذمة المالية المتكاملة('! -على حد تعبير بعض"("- إلا على يدي الفقهيين 
الفرنسيين: أوبري. وروك) حيث انتث نتشرت أفكارهما حول الصياغة الأولى لهذه النظرية ف أواخر القرن 
التاسع عشرء والقرن العشرين» وشاعت فيما بعد بالنظرية التقليدية للذمة!". 


(۲) تعريف الوقف: 


الوقف لغة: الحبس» وذكر بعضهم أن الوقف أقوى من الحبس”ء ويطلق كذلك على الموقوف عليه 
تسمية بالمصدر. وجمعه: أوقاف. وبمعنى المنع؛ حيث يقال: «وقفت الرجل عن الشيء وقفاء»؛ أي: ملعته: 
وبمعنى السكون؛ فيقال: وَقَفْتٌ الدابة وقوفًا؛ أي: سكنت ". 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: د. شفيق شحاتة؛ نظرية الالتزام في القانون الروماني» ص 7817-187: ود. صوفي أبو طالب» الوجيز في القانون 
الروماني» ص ؟١551-7؛‏ هذا والأسرة في القانون الروماني تقوم على دعامتين: ارتباط أفرادها برابطة الدم» والخضوع لسلطة رب 
الأسرةء وهو يتمتع بالأهلية دون غيره من أفراد الأسرةء فهو الممثل الوحيد لها. 

(۲) يراجع في موضوع الذمة: د. السنهوريء الوسيط (۸/١۲۲)ء‏ ود. إسماعيل غانم» دراسة نقدية لنظرية الذمة المالية في القانون الفرنسي 
والمصري» رسالة باريس ١150م:‏ ط. القاهرةء سنة 15017م, ود. عبد الرحمن حجازي» نظرية الحقء ص١١٠‏ ود. حسام الدين الأهواني: 
مقدمة القانون المدنيء نظرية الحق. ط. دار النهضة العربية ١۹۷٠م‏ ص١١۲‏ ود. منصور مصطفى منصور.ء المدخل للعلوم القانونية. 
نظرية الحق. ص5 5١ء‏ ود. إسماعيل غانم. محاضرات في النظرية العامة للحق. ص .٠١١‏ وهناك عدة رسائل علمية قي باريس بخصوص 
الذمة منها: رسالة لااأهل سنة ؟١15م:‏ ورسالة 1351318 سنة ؟١15م:‏ ورسالة 15110117 سنة ١٠15م:‏ ورسائل أخرى أشار إليها 
الدكتور السنهوريء المرجع السابق (۸/ء۲۲)ء وراجع: د. محسن شفيقء الوسيط في القانون التجاري» الطبعة ٣ء‏ (۲/١۱۸)ء‏ وأستاذنا 
الدكتور محمد علي عمران مع د.حسين النوري: مبادئ العلوم القانونية. ط. مكتبة عين شمس» ص١180-78؛‏ ود. عبدالمنعم الصدة, 
مبادئ القانون ص ۲٠١‏ ود. محمد علي عمران» الوجيز في آثار الالتزام ط. شركة سعيد رأفت سنة ٤۱۹۸م‏ ص١١۲۸1-۲»‏ ود.عبد المنعم 
الصدهء مبادئ القانون. ط. دار النهضة العربية ببیروت» عام ۱۹۷۷م ص .۲٠١‏ 

(؟) د. حسام الدين الأهوانيء المرجع السابق ص .۲٠١‏ 

.501:76٠ انظر كتابيهما المشار إليهما في د. حسام الدين الأهوانيء المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(0) د. السنهوري: الوسيط :)5١5/8(‏ ود. الأهواني» المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

(1) شرح الرصاع على ابن عرفة ص .)4١١١ 51١١(‏ 

(۷) القاموس المحيطء. ولسان العرب» والمعجم الوسيطء مادة «وقف». 
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نوناق 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


و الاصطلاح: اختلف الفقهاء في تعريفه نظرًا إلى نظرتهم إلى الوقف؛ حيث عرّفه "أبو حنيفة": بأنه: 
حبس العين على حكم ملك الواقفء والتصدق بمنفعتها ولو في الجملة؛ حيث يظهر من التعريف رأي 
الإمام "أبي حنيفة" في ملكية الموقوف. 


وعرّفه المالكية بأنه: «اعطاء منفعة شيء مدة وجوده, لازمًا بقاوّه ف ملك معطيه» ولو تقديرًاي. 
وعرّفه الشافعية بأنه: «حَبّس الأصلء وتسبيل المنافي". 


وقريب منه تعريف الحنابلة حيث قال "اين قدامة": «ومعناه تحبيس الأصلء وتسبيل القمر 0 
أصلهاء وتصدفت بهل قال الحافظ ابن حجر: «أي تصدقت بمنفعتها». ونس ذلك في رواية عبيد الله بن 


عمر: «احيس أضلهاء وسيل ثمرتها». وى رواية يحيى بن سعيد: (تضدةق بثمره. وحبيس أصله». 


ولذلك فالتعريف الراجح للوقف هو: "حبس الأصلء وتسبيل المنفعة". ولا يفهم من الحبس الخلود 
والدوام إلى يوم القيامةء وإن كان ذلك هو الأصلء وإنما يشمل أيضًا ما يطلق عليه اسم «الحبس» حسب 
العرف؛ لان الشرع لم يحدد زمن الوقف والحبس للمال الموقوف. فيخضع للعرف» وبذلك يدخل فيه الوقف 
المؤقت كما أجازه جماعة من الفقهاءء والمراد "بالأصل": كل شيء موجود تنتج عنه منفعة أو ثمرةء وبالتالي 
فهو أعم من العين؛ فيشمل العقارء والمنقول؛ والمراد "بالتسبيل" هو: التصدق والبرء وذلك لأن الوقف 
شرع للبر والإحسان.ء والمراد "بالمنفعة" هو: كل شيء ينتفع به مباشرة؛ كالسكنى بالنسبة للعقارء والثمرة 
بالنسبة للأشجارء والغلة بالنسبة للأرضء أو غير مباشرة؛ كما هو الحال في وقف النقود للاستثمار لصالح 
التقراء بحلا ديت مستفيدوة من اقات لكف امن فضا حر كمي كنا يمل ملفية القرطن من 
حيث استفادة المقترض كما هو الحال في نقد النقود لالإقراض. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (؟017/5؟). 

(۲) شرح الرصاع على ابن عرفة: (ص :.)4١١ ١ :٠١‏ ويراجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: (90/4): وعقد الجواهر الثمينة 
(؟/١5):‏ ومنح الجليل (5/4؟): وجواهر الإكليل .)5١9/5(‏ 

(۲) الغاية القصوى: بتحقيق د. علي القره داغي (0۷/۲). 

.)0۹۷/٥( المغني:‎ )٤( 

(4) صحيح البخاري - مع الفتح - (۲۹۹/۵). 
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بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 
(۳) مشروعية الوقف: 


الأخرى. 


ويدل على مشروعيته واستحبابه واعتباره من القرب المندوب إليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنةء 


وأما الكتاب فهناك آيات كثيرة تدل بعمومها على مشروعية الوقف واستحبابهء وآنه مطلوب؛ منها 
قوله تعالى: « وأقكلوا لير لحَلَكُمْ يحوب ® ل 4؛ حيث أمر الله تعالى بفعل الخير بصيغة 
تدل على العموم إذا حملنا «أل» على الاستغراق أو على جنس الخير إذا حملنا «أل» على الجنسء وعلى 
كلا التفسيرين يدخل في الخير الوق ونحوهء وقوله تعالى: ل أن الوأ حى تنفِقُوأ ما يك 8 
حيث يشمل الوقف ونحوه؛ بل طبقه الصحابة من خلال الوقف' '!ء حيث روى "البخاري": وغيره؛ بسندهم 


سس عر ٥ء‏ ے 


عن "أنس بن مالك" قال: لما نزلت 8 أن لاوا حى سفوا ًا يبس > قال "أب و طلحة": يا رسول الله 
يفول ا ساني بق عا و ل كال التي ا کے کون لحي أموالي إل رسا کان 
وكانت حديقة كان رسول الله َه يدخلها ويستظل بهاء ويشرب من مائها- فهي إلى الله عز وجلء وإلى 
رسوله» أرجو بره وذخره» فضعها أي رسول اللّه حيث أراك اللّه. فقال رسول اللّه: «بخ يا أبا طلحةء ذلك 
مال رابح.... فاجعله في الأقربينء وروى "الطبري" كذلك بسنده عن "عمرو بن دينار" قال: «لما نزلت 
هذه الآية کن غاا ليسي كيش ايك کے € جاء لزيد" برس لديعال له رکیل إلى انی كله فعال: 
تصدق بهذه يا رسول الله فأعطاها رسول الله يِل ابنه "أسامة"... ثم لما وجد حرجًا من "زيد" قال كَئِلْةُ: «قد 
قبلت صدقتك»» وي رواية أخرى "للطبري" بسنده عن "أيوب" وغيره: أنها حين نزلت هذه الآية جاء "زيد 
بن حارثة" بفرس له كان يحبهاء فقال يا رسول اللّه. هذه في سبيل اللّه.... ومن هنا نستطيع القول بأن 
جميع الآيات الآمرة بفعل الخيرء والإحسان. والصدقة, أو المادحة لهاء دليل عام على مشروعية الوقف. 


)١(‏ المصادر الفقهية السابقة. حيث قد يكون واجبًا بالنذرء وحرامًا إذا كان معصية؛ أو على بعض الأولاد -كالبنين- دون بعض؛ لحرمان 
الآخر من الإرثء أو من بعضه. حيث ذكر ال مالكية أن الوقف على البنين دون البنات محرّم: يراجع: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
(٤/۷۹)ء‏ والخرشي (۷۹/۷). 

(۲) سورة الحج: جزء من آية (۷۷). 

(؟) سورة آل عمران: جزء من آية (55). 

لدع جامع البيان: ط. دار ابن حزم ۲۳ ها )4/۲( وروی ق ذلك حديثا عن "أبي طلحة" رواه "ابن خزيمة" في صحيحه؛: وصححه 
"الألباني" في صحيح "ابن خزيمة". الحديث رقم (150؟): وروى آثارًا أخرى. 

(0) صحيح البخاري - مع الفتح - (81//0؟ ۰ ۳۸۸). 

(1) جامع البيان للطبري (؟/45؛ ؛ 440). 


° 


OD) 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وأما السنة النبوية المطهرة فالأحاديث القولية والفعلية الواردة في الوقف أكثر من أن تحصى في 
هذه العجالة. حيث كان رسول الله َج أول من قام بالوقف» حيث وقف الحوائط السبعة التي أوصى بها 
"مخيريق" اليهودي له. حتى قال الرسول: «مخيريق خير يهود . والذي تدل عليه الروايات الصحيحة 
هو أن الوقف الخيري -كما قال الإمام "الشافعي"- من خصائص هذه الأمة؛ حيث لم تسبق!", كما أن 
أول وقف هووقف بني النجار (رضي الله عنهم ) لأرض مسجد الرسول َه بالمدينة. حيث روى "البخاري" 
بسنده عن "أنس" قال: «أمر النبي كَل ببناء المسجد؛ فقال: «يا بني النجارء ثامنوني بحائطكم هذاء قالوا: 
لا وا ا نطب كمه إلا إلى وتك لآن السجد كان قبل قرو أ الث ككل ها "مخرين" 


وقد ثبت أن رسول الله كج قد وقف في حياتهء وجعل أرضًا له صدقة“ -أي وقمًا- قال الحافظ "ابن 
حجر": «لأنه تصدق بمنفعة الأرض؛ فصار حكمها حكم الوقفء كما ثبت أن "عمر" استشار الرسول ككل 
في أحسن أرض له ماذا يفعل بها فقال َع له: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»» فتصدق "عمر" أنه لا 
يباع أصلهاء ولا يوهب. ولا يورث؛ في الفقراء والقربى والرقاب...»'ء كما ثبت أن "سعد بن عبادة" استفتى 
رسول الله كه فقال: «إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عليها؟ قال: نعم قال: 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليه" . 


ومن الأدلة الدالة على مشروعية المنقولات مجموعة من الأحاديث والآثار الثابتة. حتى ترجم "البخاري" 
باب: وقف الدواب» والكراع والعروض والصامت. وقال "الزهري": فيمن جعل ألف دينار في سبيل اللّهء 
ودفعها إلى غلام له يتجر بهاء وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين.... ثم روى بسنده عن "ابن عمر" 
دوضي الله عتهماك أن "غمر" حمل على كرض له ق ييل الله أعطاها وول الله كال دمل عليها رجلا 
فأخبر "عمر" أنه قد وقفها ببيعهاء فسأل رسول الله َه أن يبتاعها؟ فقال: (لا تبتاعهاء ولا ترجعنٌ في 
صدقتك )0 , وكذلك ما رواه "الشيخان" بسندهما أن رسول الله كَئِلدٌ قال: «.... وأما "خالد" فإنكم تظلمون 


.)507/0( -007):؛ ورواه كذلك ابن هشام في السيرة (۹۹/۲)ء ويراجّع فتح الباري‎ 001/1١( رواه ابن سعد في الطبقات بأسانيد فيها ضعف‎ )١( 
.)5١7/0( فتح الباري‎ )۲( 

(؟) صحيح البخاري - مع الفتح - (۲۹۸/۰۵ ۰ 1955). 

)٤(‏ المصدر نفسه ([05/0؟). 

(5) فتح الباري .)31١/60(‏ 

(7) صحيح البخاري - مع الفتح -(595/0؟). 

(۷) المصدر نفسه (۳۹۱۰۳۹۰/۰۵). 

(۸) المصدر نفسه .)5١0/0[(‏ 


ا 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


"خالدًا". قد احتبس أدرعه وأعتده ف سبيا الله حيث يدل هذا الحديث | لصحيح | لمتفق عليه على 
جواز وقف المنقول. 


ومن السنة الدالة على أهمية الوقف بعد موت واقفه؛ قوله كَلكِلهِ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
من ثلاثة؛ الا من صدقة جارية. أو علم ينتفع بك أو ولد صالح يدعوله 7" . 


وأما الصحابة الكرام فإن جمهورهم قد قاموا بالوقف؛ حيث ذكرنا قصص "عمر"؛ و"سعد بن عبادة", 
و"أبي طلحة". و"خالد". و"بني النجار" ( رضي اللّه عنهم جميعًا) ء وكذلك تبين أن "أبا بكر" الصديق رة قد 
حبس رباعًا كانت له بمكة ووقف "عثمان" بكر"رومة" حيث قال رسول الله كَل «من يشتريها من خالص 
ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة»؛ فاشتراها "عثمان" من خالص مالهء ووقفها 
على اللسلمين 7" بوكتك ورقف "ع © أرضًا مدعا وة | زوق عن آمهات ونين كان اساد 
حتى قال "الشافعي": «بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات» أي الأوقاف, 


حيث هی الوقف: صدفة محرمة أيكا0: 


ومن هنا يصح إطلاق الإجماع على مشروعية الوقف بقول "ابن قدامة": «وقال "جابر": لم يكن أحد 
من أصحاب النبي كَل ذو مقدرة إلا وقف. وهذا إجماع منهم» فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف. واشثهر 
ذلك فلم ينكره أحدء فكان إجماعًا!". 


ومن متافان ماقل عن ی ی حول الر كت مصرا علي القول عدم اللزوم من حيف دي 
وهذا هو رأي "أبي حنيفة" أيضا حسب الرواية الراجحة؛ إذ لا يعقل لعالم جليل مثل القاضي "شريح" 
أن يقول بعدم جواز الوقف مع كل الأدلة السابقةء أو أن قوله بعدم الجواز -إن ثبت- محمول على 
حبيس الجاهلية من حبس الإبل والغنم: وتحريم أكلهما إذا ولدت بطونًا معلومةء أو تسييبها نذرًا المذكور 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاةء الحديث رقم ۸١١٠ء‏ ومسلم: الحديث رقم ۹۸١‏ ولفظ «أعتّدم بفتح الهمزة؛ وضم التاء: جمع عتد» وهو 
عتاد الحرب من السلاح ووسائل النقل. 

(۲) رواه مسلم» بشرح النووي (56/57). 

(؟) يراجع: أحكام الأوقاف لأبي بكر الخصاف. ص .)١(‏ والمغني لابن قدامة .)٤۹۹/٥(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد في مسنده :)١5/7(‏ وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح»» ورواه ابن خزيمة في صحيحه» وقال الشيخ الألباني 
في صحيح ابن خزيمة الحديث رقم 5557: «إسناده صحيح لغيره». ويراجع تلخيص الحبير (؟18/1). 

.)9095/40( المغني لابن قدامة نقلا عن الحميدي‎ )٥( 

(1) مغني المحتاج (؟/؟5ة .)٥١١ ١‏ 

(۷) المغني لابن قدامة (055/0). 


۷ 


EEE‏ © کو 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


0L2 5‏ ع ےک رہ کے سن ی ر ل 
في قوله تعالى: ## ما جعل أله من حبر ولا سَإِبَةَ وَل وصِيرَةَ وَلَاحَامٍ ...4ء حيث رد عليه الإمامان "مالك" 


”م 


و"الشافعي" بالفرق بين حبيس الجاهلية الذي هو لغير الله بالإضافة إلى أنه لا يستفاد منه؛ وبين وقف 
الإسلام الذي شرع في سبيل الله للانتفاع به ولصلحة الأمة. أو أن ذلك محمول على عدم وصول هذه 
الأحاديث والآثار إليهء حيث تقل "المواق" عن الإمام "مالك" قوله: «انما تكلم "شريح" بیلده» ولم يرد 


ع 


المدينة فيرى أحباس الصحابةء وينبغي للمرء أن لا يتكلم بما لم يحط به خبرً». 


ومثل ذلك قيل في حق الإمام "أبي حنيفة" على الرواية الثانية بالمنع؛ حيث كان صاحبه "أبو يوسف" 
يرى مثل رأيهء فلما بلغته أحاديث الوقف رجع عنهء وقال: «هذا لا يسع أحدًا خلافه. ولو بلغ "أبا حنيفة" 
لقال به( ؟: قال الحافظ "ابن حجر": «قال "الترمذي": لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم 
خلامًا في جواز وقف الأرضينء وجاء عن "شريح" أنه أنكر الحبس» ومنهم من تأوله؛ وقال "أبو حنيفة": لا 
يلزم» وخالفه جميع أصحابه إلا "زفر بن الهذيل". فحكى "الطحاوي" عن "عيسى بن أبان" قال: كان "أبو 
يوسف" يجيز بيع الوقف» فبلغه حديث "عمر" هذاء فقال: من سمع هذا من "ابن عون"؟ فحدّثه به "ابن 
عليّة"؛ فقال: هذا لا يسع أحدًا خلافهء ولو بلغ "أبا حنيفة" لقال به. فرجع عن بيع الوقف؛ حتى صار كأنه 
لا خلاف فيه بين آحد»ء قال "القرطبي": «رد الوقف مخالف للإجماع» فلا يلتفت إليه». 


وفي ضوء ما سبق فإن الأدلة على كون الوقف مشروعًا ولازمًا -ولا سيما في الأرض- محل اتفاق» أو 


.)٠١١( سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرى 4. 

(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (18/7). 

.)405/0( فتح الباري‎ )٤( 

.)207 2١0 7/0( فتح الباري‎ )٥( 

(5) المصدر السايق .)2٠”/60(‏ 

(۷) وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم إلا إذا قضى به حاكم» أو أضافه إلى ما بعد الموت. وذهب محمد بن الحسن إلى أن ملك الواقف 
لا يزول حتى يجعل للوقف وليّا ويسلمه إليهء وأما الجماهير فعلى لزوم الوقف ما دام قد صدر من أهل التصرف. وتوافرت فيه الشروط 
المطلوية. حيث يصبح الوقف لازمّاء وينقطع حق الواقف قي التصرف في العين الموقوفة بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف. وذلك لقول 
النبي وله في حديث عمر وغيره. يراجع لمزيد من التفصيل: فتح القدير (50/0).: والبحر الرائق ».)5١7/0(‏ والدر المختار (8/4؟7)» 
وبدائع الصنائع (۸/۸ - 595؟): وشرح الخرشي (858/17): والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (7/4): وبلغة السالك (۳/٤۹١۱)ء‏ 
والقوانين الفقهية ص :)5١18(‏ وروضة الطالبين :)5١19/0(‏ والغاية القصوى (145/7): وتحفة المحتاج (١/۲۸۹)ء‏ ونهاية المحتاج 
:)501١/5(‏ وشرح المحلى على المنهاج .)٠٠۹/١(‏ والمغني لابن قدامة (0/ ٠5٠١‏ ): وكشاف القناع .)٤۷۷/۲(‏ 


۸ 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 
)٤(‏ أركان الوقف: 


ومن المعلوم أن الوقف إذا اعتبرناه عقدًا -كما هو رأي بعض الفقهاء- فتتكون أركانه من ثلاثة أركان؛ 
وهي: الصيغةء أي الإيجاب والقبولء أما إذا اعتبرناه من الإرادة المنفردة فلا يشترط فيه القبول» حيث 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف على الجهة العامةء كالفقراءء والمساجد. يتم بإرادة منفردةء وحينئن لا 
يحتاج الوقف في انعقاده إلى القبول» وإنما ينعقد ويلزم بالإيجاب فقطء بل إن بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن 
الوقف على المعيّن أيضًا لا يحتاج إلى القبول؛ وإنما المطلوب أن لا يرده على تفصيل". وقد اشترط الفقهاء 
جملة من الشروط في صيغة التعاقد. أو الإرادة المنفردة. مثل التنجيزء والتأبيدء ولكن هذا الاشتراط محل 
خلاف أيضًا(". ولكن المهم هو أن يكون التعبير عن الوقف بصيغة واضحة تدل على المقصود عرفًاء سواء 
كانت بلفظ: الوقفء أو الحبسء أو نحوهما. 


وأما الركن الثاني فهو: العاقدان؛ أي الواقفء والموقوف عليه. حيث يشترط في الواقف أهلية الأداء". 
أما الركن الثالث فهو: الموقوف عليه؛ حيث يشترط فيه أن لا يكون الوقف على معصية'. 
(5) تكييف الوقف؛ هل هو مال عام أو خاص؟ 


قبل أن أخوض في غمار التوصيف أو التكييف الفقهي لأموال الوقف هل هي عامة آم خاصة؟ لا بد أن 
نعرّف بالأموال العامة والخاصةء لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


امال العام هو مقابل للمال الخاص؛ الذي تكون ملكيته خاصة بشخص., يكون له الحق في التصرف فيه 


وقد عرف المال العام بتعريفات منها: هو ما تكون ملكيته للناس جميعًاء أو لمجموعة منهم» ويكون 
حق الانتفاع فيه لهم دون أن يختص به أو يستغله أحد لنفسه» ومنها: أنه المال غير الداخل في ملك 
الأفراد. وإنما يخضع للمصلحة العامة“. فالأموال العامة هي: الأموال التي تملكها الدولةء أو الأشخاص 
الاعتبارية العامة بالعقل: أو بمقتضى القانون. كما نصت على ذلك المادة 78 من القانون المدني المصري. 


)١(‏ المصادر الفقهية السابقةء ويراجع لمزيد من التفصيل أ. د علي القره داغي: مبدأ الرضا في العقودء دراسة مقارنة. ط. دار البشائر, 
ارا - 17(. 

(۲) المصادر السابقة. 

(؟) المصادر السابقة. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


)02( د. محمد حمود: تدابير الحماية الإدارية للمال العام ومكافحة الفساد. دراسة مقارنة. 


: 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وي نظري أن الأموال العامة تشمل بالإضافة إلى ما سبق أموال الأمة العامة من المعادن والكنوز. 
وبالتالي فلا بجروا اترك دعا الا وفق كا ال ادا 


وبناء على ذلك فإن المال يشمل أموال الوقف الخيري بلا شك؛ لأنها أموال مرصودة للمصالح العامة 
للآمة. أو المقيدة بفئة لا على سبيل الملكية الخاصةء وإنما على سبيل الانتفاع بحكم الصفة الداخلة على 
شرط الواقف» أو في عموم الوقف. لا بحكم ذاته وشخصه المعين. 


وهل تدخل أموال الوقف الذري أو الأهلي في المال العام؟ 


الذي يظهر لي رجحانه أن رقبتها تطبق عليها أحكام المال العام؛ من حيث إن عين المال موقوفة 
محبوسة, وبالتالي فلا يجوز للموقوف عليه التصرف فيها بنقل الملكية بالبيع» أو نحوه. وأما المنافع التي 
يتسلمها الموقوف عليه؛ فهي ملك خاص بهء كما أن المنافع الموقوفة على الشخص وذريته فهي في حكم 
الملكية الخاصةء وقد رأيت بعدما كتبت هذا ما سطره إمام الحرمين رحمه الله ففرحت به؛ حيث يقول: 
(إن الوقف إذا كان على معينين, أو على جهة؛ والغرض منه أن يملكوا ما يحصل من غلة وثمرة؛ فللشافعي 
في هذا الصنف ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن الملك في رقبة الموقوف يبقي للواقف, ويثبت لمن عليه الوقف استحقاق الريع والفائدة. 


والقول الثاني: أن الملك يزول إلى الموقوف عليه في الرقبة: ولكنه محبّس لا يباع ولا يوهب ولا يورث. 
فيثبت ملك التصرف في الفوائد» وملك التحبيس في الرقبة. 


القول الثالث: أن الملك فى الرقبة يزول الى الله تعالىء والفوائد يستحقها الموقوف عليه . 
والقول ن في الرقبة يزول إلى لى» و قو 


وشاهدي في القولين الثاني والثالث» وبخاصة القول الثالث؛ الذي يدل على أن عين الموقوف ورقبته 
ليست خاصة بالموقوف عليه وإنما تأخذ حكم المال العام. 


(۱)( يراجع للمزيد من التفاصيل حول المال الخاص والعام: کتابنا "المقدمة ق المال والاقتصاد والملكية والعقد". ط. دار البشائر الإسلاميةء 
بیروت» ۳۰٤۱ھ‏ / ۲۰۰۹م. 

6 يراجع: نهاية المطلب للإمام الجويني رحمه الله تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب» ظط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. قطر. 
)44°/۸(. 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


المبحث الثاني: التأصيل الفقهي للشخصية الاعتبارية 


التعريف بالشخصية الاعتبارية (أوالمعنوية): 
لقد ذكرت تعريفات كثيرة(' لا تخلو من ملاحظات ولذلك أختار التعريف الآتى؛ وهو: أن الشخصية 
الاعتبارية هى جهة مقدرة: لها أهلية مستقلة؛ تمنحها السلطة المختصة لمجموعة من أشخاصء أو أموال, 
تتوافر فيها الشروط المطلوبة. 


فقولنا (جهة): جنس شامل لكل الجهات ما عدا الإنسان. 


وقولنا (مقدرة): يوضح حقيقة الشخصية الاعتبارية بأنها ليست حقيقية وطبيعية كما هو الحال في 
الإنسان» وإنما قدرها القانون واعتبرها؛ لما اقتضته الضرورة أو الحاجة. 


وقولنا (لها أهلية تمنحها السلطة المختصة): استكمال لحقيقة هذه الشخصية: بأن السلطة هي التي 
تمنحها الأهلية التي لها صلاحيات الشخص الطبيعي» في حدود الأغراض التي أنشئّت لأجلهاء وذلك عند 
اجتماع أشخاص أو أموال على أهداف معينة من إدارة الأموال أو الأشخاص أو نحوهماء وحينئن تكون 
لهذه الجهة ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن الشركاء. 


فهذا التعريف في نظري جامع مانع» بعيد عن الدور والتكرار. 
وقد نصت المادة (07) من القانون المدني المصري على أنه: 


ا لافس افاي بج انقرف إلا نا كان هيا ماما تمفة الانينان الفليسية: وذتك 
" فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية فى الحدود التى يعينها سند إنشاته؛ أو التى يقررها 
القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقلء ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز 
إدارته, والشركات التي مركزها الرئيسي ق الخارج» ولها تشاط ف مصر؛ يعتير مركز إدارتها 
بالنسبة إلى القانون الد اخلى المكان الى توجد فيه الإدارة المحلية, 
۳ ويكون له نائب يعبر عن إرادته. 
1( يراجع: الدكتور السنهوريء الوسيط. ط. دار احياء التراث العربيء (۲۸۸/0)ء ود. علي حسن يونس: الشركات التجاريةء ص ۰۷٩4‏ 


والدكتور فوزي محمد ساميء ط. دار الثقافة بالأردنء (01/7).: ود. محمد السيد الدسوقي: الشخصية الاعتبارية بين الفقه الإسلامي 
والقانون» ط. قطر» ص ۳۲۷ وما بعدها. 


°١ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


فالظرعة ادن عفر فخا مسقا عن الشركان وكذلكت الجمسبات: والزمسات فير شخصيات 
مستقلة عن أعضائها. وعلى ضوء ذلك أصبح هناك شخصية معنوية يعترف بها القانون إلى جانب 


وقد اختلف القانونيون في طبيعة الشخصية الاعتبارية؛ هل هي حقيقة واقعة؟ أم افتراض ومجاز؟ 
ولا يسع المجال للخوض فيهاء ولكن الذي لا خلاف فيه هو أنها حقيقة قانونية فرضتها ضرورات الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية/"'؛ وذلك بسبب وجود حقوق خاصة بهذه الشركات والمؤسسات» وهذا يقتضي 
وجود شخصية تكون محلا لهذه الحتوق؛ إذ لا يمكن تصور حق دون أن يرقبط بشخص ماء 

عناصرالشخصية الاعتبارية: 

والشخصية المعنوية تحتاج إلى ثلاثة عناصر؛ وهي: 


.١‏ عنصر موضوعيء وهو وجود جماعة من الأشخاص. أو مجموعة من الأموال. ترصد لتحقيق غرض محدد. 

۲۔ وجود هدف» أو أهداف معينة يسعى الشخص الاعتباري لتحقيقها. 

؟. عنصر شكلي» وهو اعتراف الدولة لتلك المجموعة بالشخصية المعنوية؛ إما اعتراعًا عامًا عندما 
تكتسب بقوة القانون: أو خاصًا بكل شركة أو مؤسسة. 

وقد نصت المادة (007) من التقنين المدني المصري على ما يأتي: 


.١‏ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصًا اعتباريًاء ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد 
"- ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها. 
ويوجد مثل هذا النص في معظم القوانين العربية الأخرى. مثل المادة (574) من القانون المدني 
السورىء والمادة (1۲۷) من القانون المدنى العراقى, وكذلك الحال فى القوانين الخليجية"؛ مثل المادة 
(014) من القانون المدني القطريء ونصت المادة الثامنة من القانون التجاري العراقي على أنه: (فيما 
عدا شركة المحاصة, لا تكون للشركة شخصية اعتبارية إلا بعد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون؛ ويكون 
مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب 
الغير من جراء عدم شهر الشركة). 
)١(‏ د. عبدالمنعم البدراوي: المدخل للعلوم القانونية. ط. دار النهضة العربيةء بيروت 1577م: ص 147 : والدكتور فوزي محمد ساميء المرجع 
السابق (؟/١ه).‏ 
(۲) يراجع لمزيد من التفصيل: د. عبدالمنعم الصدة؛ أصول القانونء ط. دار النهضة العربيةء بيروت ۹۷۸٠م»‏ ص ١١ء‏ والدكتور علي القره 
داغي: مبدأ الرضا في العقود. ط. دار البشائر الإسلامية. بیروت» .)۳١۸-۳۶۹/۱(‏ 
(؟) المراجع القانونية السابقة. 
o1‏ 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 
ذبوت الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي: 


لو تدبرنا في النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء القدامى لتوصلنا إلى أن هذه الفكرة موجودة الفقه 
الإسلامي وإن لم تسم بهذا الاسم: في عدة موضوعات نذكر منها بإيجاز ما يأتي: 


١-الأمة‏ أوالأمة الاسلامية: 


إن النصوص القرآنية تتحدث عن أمرين مهمين هما: الأفراد. والأمة فوضع على كل واحد منهما 
اورقا واا ريف عا 0 اللآمة #خااطيها كيانا متنا حي يصقها باتهيرية إذا 
توافرت فيها الشروط المطلوبة؛ #كُكُمْ خَيْرَ e O‏ 
مون يمه 14 LS‏ ا 0 
في مجموعها ذمة غير ذمة الأفراد؛ في قوله وك (المؤمنون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم ا 
على من سواهم )7 وفي بعض الروايات الصحيحة أيضًا بلفظ (المسلمون تَكَامَأ...)2"0. فهذا الحديث دل 
بوضوح على إثبات الذمة للآمة من حيث كونها أمة؛ وأن هذه الذمة لها يستطيع أحدهم أن يمنحها في أمان 
شخص. وبالتالي تلتزم الأمة كلها بهذا الأمانء فلا يجوز لأي فرد أن يكسر هذا الضمان والعهد والأمان!. 


وقد أكد ارو ل على أن الأمة في مجموعها كجسد واحد؛ فقال كَكِلهُ: 06 امؤمدين 2 تادهم 
0500 إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائر الجسد بالسّهّر TAT‏ 
يفهم منه بوضوح أن الأنة كسد وأن الأفراد هم المكونات لهء فهذا الجسد هو الجسد المعنوي الذي له 
مكونات معنوية؛ من الذمةء والرأسء والعقلء والأعضاء. 


"- بيت المال: 


.1١١ سورة آل عمران » جزء من آية‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أحمد في مسنده (158/7): وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح)ء وقال الألباني في الإرواء: (للحديث شواهد كثيرة)ء 
ورواه النسائي» وقال الألباني في صحيح النسائي: (الحديث صحيح)» الحديث :474١‏ ورواه ابن حبانء قال الألباني في صحيح المواردء 
الحديث :١1419‏ (حسن صحيح )؛ ورواه أبو داود الحديث .٠۷١١‏ 

(؟) رواه أحمد في مسنده :)187/١١(‏ وقال محققه أحمد شاكر: (إسناده صحيح). وقال الألباني في الإرواء (770/1): (صحيح ): ورواه 
أبوداودء وقال الألباني في صحيح أبي داود الحديث :770١‏ (حديث حسن صحيح). وقال ابن القيم في زاد المعاد :)4١/5(‏ حديث ثابت. 

)٤(‏ استدل الدكتور رزق الله الأنطاكي والدكتور نهاد السباعي في كتابهما "الوسيط في الحقوق التجارية والمدنية" (40/1؟) بهذا الحديث 
على الشخصية الاعتباريةء وقالا: انها مستمدة منه. 

(0) الأحكام السلطانية. ط. التوفيقية بالقاهرة» ص۲٤۲.‏ 


or 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


واجبات» وأن الذي يمثل بيت المال هو الخليفة (رئيس الدولة)ء أو من يفوضه؛ مثل وزير بيت المال (وزير 
المالية)ء وأن أموال بيت المال لا تدخل في ذمة الخليفةء يقول الماوردي: (وأما القسم الرابع فيما يختص 
ببيت المال من دخل وخرّج؛ فهو أن كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت 
الال قاذا قن ضار بالعيطن مضافا إلى حقوق بت الال سنواء أفخل ق حر أم لم يدل لآن بت 
المال عبارة عن الجهةء لا عن المكان» وكل ما وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال...) 
ثم أفاض في حقوق بيت المال ما له وما عليه“ . 


فهذا النص -وغيره من نصوص الفقهاء - واضح في أن بيت المال شخصية اعتبارية مستقلة عن الخليفة 
والوزراء والأمة: حيث ذكر أن بيت الال جهة: لا مكان ولا شخص: وأن له حقوقاء وعلية التزامات وديونا. 


“'- الوقف: 


إن النصوص الفقهية واضحة في الدلالة على أن للوقف شخصية اعتبارية (وإن لم يذكر هذا الاسم) 
> حيث صرحت بجواز الوقف على الجهات الخيرية؛ كالفقراءء والمساجد, والمستشفيات. وقرر جماعة من 
الفقهاء ( مثل الشافعية والحنابلة) جواز انتقال الملك إليهاء حيث يدل بوضوح على جواز انتقال الملك إلى 
غير الإنسان: كما أجازوا أن يستدين الناظر لصالح الوقف. إذا وجدت مصلحة: وأذن به القاضي» وحينئن 
لا تكون ذمة الناظر مشغولة بهذا الدين» بل ذمة الوقف وسنفصل القول فيه فيما بعد" . 


٤ء‏ 5 2 
وهناك جهات أخرى أثبت الفقهاء لها ما يمكن عده شخصية اعتبارية؛ مثل: المسجدء والدولة“ 
خصاتص وأحكام الشخصية الاعتبارية: 
-١‏ كون المسؤولية محددة» وهذه الميزة ليست لها علاقة مباشرة بموضصوع البحث» لذلك لا نخوض فيها. 
؟- إثبات الذمة المالية للشخصية الاعتبارية وما يترتب عليها من أحكام وآثار. حيث نتحدث عن الذمة 
إثبات الذمة للشخصية الاعتبارية (المعنوية): 


وقد تبين لنا من خلال العرض السابق أن فكرة الذمة فكرة فقهية حكمية اعتبارية: سبقت القوانين 


)١(‏ يراجع: الأحكام السلطانية للإمام الماوردي» ص 717 وما بعدها. 

(۲) يراجع: فتاوى قاضيخان (۲۹۳/۳). وحاشية ابن عابدين (555/4).: والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١۹١٠ء‏ وروضة الطالبين 
(5/0١؟).ء‏ والمغنى .)56١/0(‏ 

)۳( يراجع: المصادر الفقهية والقانونية السايقة. 


o 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


الوطسية: كوصل إليها الفقهاع تسمل الأمنء وليست أصاد متصوطا كيه ق الريك وها الأضصل 
الشرعي هو أن الإنسان هو مناط الأهلية. سواء سمّينا محل الحقوق والالتزامات بالذمةء أو بشيء آخر, 
وما دام الأمر كذلك فلا مانع من إثبات الذمة المالية للشركات, بل إننا رأينا في العرض السابق أن فقهاءنا 
ذكروا من مسائل في باب الشركات بصورة عامة. وفي باب المضاربة بصورة خاصةء ما يظهر منها بوضوح 
الاعتراف يذمة مالية مستقلة لمال المضاربة. مستقلة عن ذمة المضارب» وعن ذمة رب المال كما سيق. 


وحتى لو اعتبرنا أن الذمة -من حيث هي- ثابتة بالشرع وأدلتهء فإن تفاصيلها اجتهادية ليست 35 
تنظيمًا فقهيًا يراد منه تنظيم المسائل» وضبط الأحكام: يقول أستاذنا الشيخ "علي الخفيف": (وجملة 
القول قي ذلك أن نظرية الذمة وما فرع عليها من الأكام تس إلا فخا + تشريعيًا يراد تة يبظ 
الأحكام؛ واتساقهاء ويصح أن يتغير ويتطور لمقتضيات المعاملات» وتطورها إذا ما اقتضت المصلحة ذلك 
وليس فيما جاء به الكتاب ولا فيما أثر من السنة ما يمنع من أن تفرض الذمة لغير الإنسان» وتفسر تفسيرًا 
ع توت للدركات والؤساك والاقزال العامة» على أن يكون ما يثبت لهذه الجهات من الذمة دون ما 

قات ا تمان على ورجا من الان تة اماد لأن يكلف بما هو عبادة. ولأن تشغل بما هو واجب ديني. 
38 يثبت لغيره دون ذلك فلا يتسع لغير الالتزامات المالية من ناحيتها السلبية الإيجابية)'. 


ثم أرجع الفرق بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي في إثبات الذمة إلى التعامل والعرف» والاستجابة 
للتطور الاقتصادي والمعاملات الشائعة!". 


وهذا التوجيه الذي ذكره الشيخ "علي الخفيف" في غاية من الوجاهة: إذ أنه ليس بالضرورة أن تكون 
الذمة على مرتبة واحدة. حيث إن مرتبتها في الإنسان تكون أعلى» وتسع التكاليف الشرعية والالتزامات 
المالية. 


بل إن الذمة حتى في الإنسان ليست على منزلة واحدة, فذمة البالغ الرشيد غير ذمة البالغ السفيه 


المحجور عليه. وغير ذمة الطفل الصغيرء وغير ذمة الصبي المميزء وذمة الصحيح غير ذمة المريض مرض 
الموت, حيث مراتب الأهلية أربع بالتدرج 2 


.51 الشيخ علي الخفيف: الشركات. ط. دار النشر للجامعات المصريةء القاهرة. ۲٦۱۹م ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفسه. 

(؟) يراجع لمزيد من التفصيل: أ.د. علي محيى الدين القره داغي» مبدأ الرضا في العقود :)4١7 - 757/1١(‏ ط. دار البشائر الإسلامية. 
بیروت» ٠5‏ 1١اه.‏ 


oo 


نوناق 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وبالإضافة إلى ما سبق فإن فقهاءنا أثبتوا الذمة المالية لبيت المال؛ حيث قالوا: إن بيت المال وارث من 
لا وارث له؛ وإن عليه التزامات وله حقوقاء وإن الوقف يخرج من ملكية الواقف -عند جمهورهم- لا إلى 
ملكية الموقوف عليه؛ وإنما له ملكيته الخاصةء ووجوده المستقل عن الناظر أيضّاء وقالوا أيضًا إن المسجد 
يوقف عليهء وأسندوا إليه المالكيةء جاء في "أسنى المطالب": (ولو كان للمسجد شقص من أرض مشتركة 


مملوكة له.....)'؛ حيث تثبت له الشفعة ومثله ورد في كتب أخرى!". 
ولكل ما ذكرناه نرى أن الاعتراف بالذمة المالية للشخصية الاعتبارية أمر مشروع؛ يتسق مع أصل 


فكرة (الذمة). التي تقوم على الفرض والتقدير؛ لتنظيم وضبط الأحكام واتساقهاء ولا سيما أن النتائج 
والآثار المترتبة عليها ترجع في حقيقتها ومآلاتها إلى الإنسان. 
التساؤل حول مرتبة هذه الذمةء أو الأهلية. حتى داخل الالتزامات المالية للشخصية الاعتبارية؛ هل 
هي تصل إلى مرتبة أهلية الأداء الكاملة؟ 
إن القوانين الوضعية التي اعترفت بها أعطت لها الأهلية الكاملة. وقررت أنها تتمتع بجميع الحقوق 
إلا ما كان منها جازم تة الإنسان الط ية ولك خن الأهداف والحدوه الك رسمها لها الغانون: 
فقد نصت المادة (07) من القانون المدني المصري على/!": 
اب الشخصن الأصارى يضم جيم الجقوق إل ما كان متها مانا تة الإشيان الطبيعية وذلك 
في الحدود التي قررها القانون. 
-١‏ فيكون له: 
أ - ذمة مالية مستقلة 
ب - أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه. أو التي يقرها القانون. 
ج - حق التقاضي 
3= موطن مستقل. 
؟- ويكون له نائب يعبر عن إرادته. 
)١(‏ أسنى المطالب على روض الطالب. للقاضي زكريا الأنصاري» (5789/7) . 
)١(‏ منح الجليل للشيخ عليش المالكي (؟085/5): ويراجع: الدكتور عبد العزيز الخياط» الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» ط. 


مؤسسة الرسالة. ۰۳٤۱ھ‏ (١5/1غ08-5؟).‏ 


)۳( انظر: ص ۲۱ من هذه الدراسة. 


كه 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


وهذه المادة متفق عليها بين جميع القوانين العربية والخليجية!''. حيث نجد نظيرتها في قانون 
الشركات التجارية القطري المادة .)١(‏ وفي نظام الشركات التجارية السعودي المادة (١٠)ء‏ وقانون 
الشركات التجارية الكويتي المادة (؟) وقانون الشركات التجارية البحريني المادة (۷۷)ء وقانون الشركات 
الإماراتي المادة :)١7(‏ وقانون الشركات التجارية العماني المادة (؟). 


وبناء على ذلك فإن الأموال التي قدمها المساهمون وما نتج عنها هي ملك للشركة ذاتها؛ أي لشخصيتها 
الاعتبارية. وليست ملكا مباشرًا للمساهمين؛ ويترتب على ذلك أن ذمة الشركة مستقلة عن ذمم الشركاء؛ 
فلا مقاصة بين ديونها وديونهم؛ إلا في شركة التضامن على تفصيلء يقول الأستاذ "السنهوري": (فلها -أي 
الشركة- أهلية الوجوب» وأهلية الأداء. فتستطيع أن تتملك بعوضء أو بغير عوض. وأن تتصرف في أموالها 
فقا تالظم المقرزة ق مق فا مها .ولا شرق ق ذلك بين المماوضات والشبرعاك. ١)‏ 


هذا بالنسبة للقوانين وأهلهاء فلا يختلفون في الاعتراف للشركات -ما عدا شركة المحاصة- بأهلية 
أداء كاملة. ولكن يمثلها مجلس الإدارة: أو المدير. حسب نوعية الشركة؛ غير أن الخلاف دائر بين الفقهاء 
المعاصرين الذين تناولوا الموضوع؛ حيث ذهب أكثرهم إلى ما ذهب إليه القانونيون في إثبات الأهلية الكاملة 
للشخصية الاعتبارية7". 


رأي العلامة الشيخ الصديق الضرير: 
ذهب الشيخ الصديق الضرير إلى إثبات أهلية الوجوب فقط للشخصية الاعتبارية؛ فقال: (نخلص من 


هذا إلى أن الشخصية الاعتبارية ”شركات المساهمة“ لا تثبت لها أهلية الأداء. وتثبت لها أهلية الوجوب 
بالقدر الذي يناسبها)“. 


ونحن لسنا مع الشيخ الجليل في هذا الرأيء لما يأتي: 


ادا أ الغانوكين حبقا أقهوا الشخصية الامسارية الشركاك العطرا ها كل الحفرق إلا ما كان متها 
ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية؛ في الحدود التي قررها القانون؛ ولذلك أصبحت للشركة ذمة 
مستقلة عن ذمم الشركاء...إلخء فإذا قلنا: إن أهليتها هي أهلية الوجوب؛ فإن ذلك يعني أنها: لا 


.10 يراجع: د. سعيد يحيى» قوانين الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي» ط. المكتب العربي الحديث» الإسكندرية. ص‎ )١( 

(۲) السنهوري: الوسيط (194/0). 

(؟) الشيخ علي الخفيف. المرجع السابق نفسه. والدكتور الخياطء المرجع السابق .)۲۲١/١(‏ والدكتور صالح المرزوقي البقمي» المرجع السابق 
ضص. غ77 

الدع بحثه عن زكاة الشخصية الاعتبارية» المنشور في موقع المشكاة الإسلامية. 


oV 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


تثبت لها إلا الحقوق الإيجابيةء ولا تقدر على تنفيذ الالتزامات؛ لأنها ليست لها أهلية الأداءء التي 
هي مناط صحة التصرفات كما يقول الفقهاء أيضًا!". 
۲- إذا لم تثبت للشخصية الاعتبارية أهلية الأداء إذن فكيف يكون لنائبه الحق في إنشاء العقود والالتزامات 
والوظات اها عضحة صيزقات التاق شرع الس تمركت اللبب: إلا ق الات الضرورة 
الخاصة بولاية الوالدَيّن على أموال القصرء وهي ولاية شرعية تثبت بالشرع» وحتى في هذه الحالة 
فإنهما لا يستطيعان التصرف في أموالهم بما يضرهم؛ مثل التبرعات» في حين أن نائب الشخصية 
المعنوية له الحق في كل التصرفات الناتجة من أهلية الأداء الكاملة» في حدود ما رسمه القانون. 
لذلك لو قبل برآي الشيخ الضرير لفقدت الشخصية المعنوية (الاعتبارية) فائدتها وتوصيفهاء الذي من 
خلاله توصّل القانون إلى تنظيم أمور الشركة بالشكل المطلوب. 

أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية: 

ذكرنا في البخت الأول أن كلا من الشريعة والهوائين الوضعية هن اغخرها بالشخصية الامتبارية: وأن 
لها ذمة مالية مستقلة. ومنفصلة عن ذمم الشركاءء إلى آخر ما ذكرناه» والذي يهمنا هنا هو بيان الفروق 
الجوهرية بين الشخصيتين» وأوجه التشابه بينهما أيضًا بإيجاز؛ لنستفيد من الفروق والتشابه في استنباط 
الأحكام أو ترجيحها. 


أ - أوجه التشابه: 
١‏ - أن لكل واحدة منهما الأهلية التي تحقق لها آغراضهاء حسب توافر الشروط المطلوبة. 


۲ - أن لكل واحدة منهما ذمة مالية مستقلة منفصلةء فلها حقوقها وأموالهاء وعليها التزاماتها 
وديونها...الخ. 


٤‏ - أن لكل واحدة منهما حق تقاضي الآخرين لحقوقهاء كما أن للآخرين حق تقاضيهما لأداء حقوقهم. 


.ه١٠١١١ مبدأ الرضا ق العقود (١/71؟): ط. دار البشائر الإسلاميةء بيروت»‎ )١( 


مه 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 
ب - الفروق بيتهما: 
أو أن الشخصية الأصمازية أخصن من الشخصية الخلبيضة الأفسان من حدى: 


١‏ - إنها لا تشمل الجوانب الخاصة بالإنسان: مثل: أهلية الزواج والطلاق» والحقوق الأسرية من 
النفقة ونحوها. 
؟ - إن الإدراك والتمييز (العقل) غير متوافر في الشخصية الاعتبارية؛ في حين يعد العقل من خصائص 
الإنسان؛ ويترتب على ذلك أن الشخصية الاعتبارية يجب أن يكون لها ممثل يعبر عن إرادتهاء 
ويدير شؤونهاء ويكون الناطق باسمها؛ مثل: مجلس الإدارةء أو المدير. 
Ê‏ إن الشخصية الاعتبارية محددة بما قرره القانون»ء ف حين أن الشخصية الطبيعية ليست 
محددة يما قرره القانون. وذلك ما عبرت عنه المادة )0۳١(‏ من القانون المدني المصري: ”يتمتع 
الشفسن الاستيارى بجي الحقوق» الاما كان هلاوما ولصيعا كلانسان: وذتك ف الحعدوى الى 
يقررها القانون”. 
ثانيًاه أن الشخص الاعتباري تقديري معنويء له وجود قانوني فقطء وليس له وجود مادي محسوس» على 
عكس الشخص الطبيعي. 

كالثاء أن الشتخصن الطبيعن إذا كان عافد .فيو مكلف بالتعاليق الشركية كلها من البادات: وأنا 
الشخص الاعتبارى فليس مكلفًا بها. 

رابعًاه أن الشخص الطبيعي تثبت له أهلية الوجوب الناقصة وهو جنين في بطن أمه؛ ثم أهلية الوجوب 
الكاملة بمجرد الولادة. ثم أهلية الأداء الناقصة عند التمييزء وأهلية الأداء الكاملة عند الرشد والبلوغ. 
فهذه الأطوار غير موجودة في الشخص الاعتباريء حيث تثبت له الأهلية مرة واحدة عن طريق اعتراف 
القانون بها. 

خامسًا: أن الشخص الطبيعي لا ينحصر نشاطه ف أغيدافك محددة» بل يستطيع أن يمارس كافة 
الأنشطة. فهو حر قي نشاطاته. إلا ما كان محرمًا حسب أحكام الشريعة: أو مخالفا للنظام العام حسب 
القوانينء وأما الشخص الاعتباري فليس حرًا في ذلك» بل هو مقيد بالغرضء أو الأغراض التي أنشئ 
لأجلها. 
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سادسًا: الشخص الطبيعي مستقل بنفسه لتحقيق مصالح فردية خاصة به» وأما الشخص الاعتباري فهو 
يسعى إلى تحقيق مصالح جماعية تعود إلى مجموعة من الأشخاص أو الأموال!'". 


سابعًا: إن نهاية الشخص الطبيعي بموتهء وأما نهاية الشخص الاعتباري بانتهاء مدته التي حددها 
القانون. 


شامتا: أن مسؤولية الشخص الاعتباري محددة» في حين أن مسؤولية الشخص الطبيعي غير محددة. 


تاسعًا: أن الزكاة تجب على الشخص الطبيعى إذا توافرت الشروط المطلوبة لوجوب الزكاةء ولا تجب 
على الشخص الاعتباري (الشركات) من حيث هو عند جمهور المعاصرين» إلا إذا فوضه المساهمون أو 
صدر بذلك قانون أو نحو ذلك" ؛ وذلك لأن ملكية الشخص الاعتبارى ليست ملكية حقيقية كاملة. 


عاشرًا: إن الشخص الاعتباري الثابت للوقف أو الدولةء أو بيت المال أو المساجدء أو الجهات الخيرية؛ لا 
تجب عليه الزكاة؛ في حين أن الزكاة تجب على الشخص الطبيعي في جميع أمواله إذا توافرت فيها الشروط 
المطلوبةء في حين أن الزكاة تجب في الوقف المعين أو ما يسمى بالوقف الأهلي'. 


حادي عشر: لا تقطع اليد في سرقة أموال الشخص الاعتباري العام مثل أموال الدولةء وان كان السارق 
يعاقب بعقوبات أخرىء» في حين أن اليد تقطع في الأموال الخاصة للأفراد والشركات المملوكة للأفراد. 


ثاني عشر: إن مدة التقادم أمام القضاء لسماع الدعوى في شأن الشخص الطبيعي ١5‏ سنة؛ وففي حق 


والخلاهنة أن هناك كروذا ‏ جوهرية بين الشخصن: الطابيى والشخصن اهاري :تضهن آثازها فى 
الأحكام الفقهية الآنية. وفي غيرهاء مما لم يتسع المجال لذكرها هنا. 


)١(‏ د. عبد المنعم فرج الصدة: أصول القانون. ص ”487: ود. عبد الحي حجازي: نظرية الحق» ص 0508: وأستاذنا مصطفى الزرقا: الفقه 
الإسلامي في ثوبه الجديد ص ۲۸4 والشيخ خالد بن عبد العزيز الجريد: بحثه بعنوان: الشخصية الاعتبارية» المنشور قي مجلة "العدل", 
العدد 59؟, محرم ١5717‏ هء ص .8١‏ 

(۲) يراجع للمزيد من التفصيل: الحقيبة الاقتصادية؛ للد كتور علي محيى الدين القره داغي (18-570/11؟): ط. دار البشائر الإسلامية, 
بيروت. 

(؟) المرجع السابق. 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 
المبحث الثالث: الشخصية الاعتبارية للوقف وأثرها 


الشخصية الاعتبارية يراد بها أن تكون للشركة أو المؤسسة شخصية قانونية مستقلة عن ذمم 
أصحابهاء أو شركائهاء ويكون لها وحدها حقوقها والتزاماتها الخاصة بهاء وتكون مسؤوليتها محدودة 
بأموالها فقط7". 


وطذه الشتحضية الامجازية لم بل إليها الفانون إلا ى القرو الأخيرة ق نك فقوف الإرنالامي 
الوضعي في الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف» حيث نظر الفقه الإسلامي إلى من يدير الوقف نظرة 
خاصة. فرّق فيها بين شخصيته الطبيعية وشخصيته الاعتبارية؛ كناظر للوقف» أو مدير لهء وترتب على 
ذلك أن ارقت ينظر اليه كبؤرسة مسقل عن أشخاضها الوافقيق والتاظرين ليا ؤمة الية تدرف 
عليها الحقوق والالتزامات. فقد قرر جماعة من الفقهاء؛ منهم: الشافعية/"؛ والحنابلة. جواز انتقال 
الملك إلى جهة الوقف مثل الجهات العامة؛ كالفقراءء والعلماءء والمدارس» والمساجدء كما ذكر فقهاء 
الحنفية والشافعية“ أنه يجوز للقيّم على الوقف أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن القاضي» ثم 
يسترده من غلته. فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمة المالية التي يستدان عليهاء ثم يسترد منها 
حين إدراك الغلة؛ قال "ابن نجيم": (أجر القيّم؛ ثم عزل؛ ونصب قيّم آخرء فقيل: أخذ الأجر للمعزول. 
والأصح أنه للمنصوب. لأن المعزول أجره للوقف لا لنفسه)ء فهذا يدل على أن الوقف من حيث هو يقبل 
الإجارة. حيث اعتبرت الإجارة له؛ فعلى هذا تكون ذمته منفصلة عن ذمة المتوليء ويستنتج منه أن الوقف 
تثبت له أهلية وجوب» وإن كان لا يتولى الإجارة بنفسه؛ بل يتولاها ناظر الوقف”". وأيضًا إن المقرر عند 
الحنفية هو أن الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدينء ومع ذلك فهي لا تبطل بموت متولي الوقف فيما لوقام 
هو بتأجير أموال الوقف"" فهذا دليل آخر على أن الوقف يتمتع بنوع من الأهلية يكاد ينفصل عن متوليه. 
وأورد "ابن عابدين" مثالا آخر؛ وهو أن ناظرًا على المسجد الموقوف اتفق مع حصّري ليكسو المسجد» ويكون 
ثمن الحصر من ريع الوقف» فعزل قبل ظهور الريع وعين آخرء فيلزم الثاني تخليص حق الحصري ودفعه 


)١(‏ يراجع لمزيد من التفصيل: د. السنهوري. الوسيط (588/5)» و د. أبو زيد رضوانء الشركات التجارية (ص١١٠)؛:‏ و د. صالح المرزوقي. 
الشركات المساهمة في النظام السعودي. ط. جامعة أم القرى» (ص١95١).‏ 

(۲) الروضة للنووي [47/0؟). 

(؟) المغني لابن قدامة .)1١١/0(‏ 

)٤(‏ فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية (598/7)»: والدر المختار مع حاشية ابن عابدين (555/4): والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص؛؟1١):‏ وتحفة المحتاج (585/5). 

)٥(‏ البحر الرائق ([09/0؟). 

(1) أستاذنا الشيخ العدويء المرجع السابق ص .٤۸‏ 

(۷) الأشباه والنظائر لابن نجيم. ص 155 والبحر الرائق (155/0: .)٠٤١‏ 
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له من ريع الوقف'. وهذا دليل على أن جميع التزامات الناظر الأول تنتقل إلى الناظر الثاني وهذا ما 
عليه بقية المذاهب"؛ وهناك نصوص كثيرة تدل على إثبات معظم آثار الشخصية الاعتبارية في القانون 
الحديث للوقف7". 


كما أن نصوص الفقهاء في مختلف الكتب الفقهية تدل بوضوح على أن للوقف ذمة ماء تقبل؛ وتتحمل 
الحقوق والالتزامات المتعلقة به“ . ولا أريد الخوض قي تفاصيل ذلك» وإنما الذي أريد أن أقوله هو: إن 
هذا التكييف الفقهي للوقف (من أنه شخصية اعتبارية) جعله مؤسسة مستقلة؛ تطورت في القرون الأولىء 
وقدمت خدمات جليلة لهذه الأمة وحضارتهاء واستطاعت أن تحافظ على عدد كبير من القضايا الأساسية 
للحفاظ على متطلبات الأمة وتطويرها؛ مثل: المدارس» والجامعات» والمستشفيات» وبعض المؤسسات 
والمبرّات الخاصة بالأعمال التطوعية والخيرية. 


فهذا التكييف الفقهي أضفى على العمل الوقفي والخيري طابعًا مؤسسيًاء تميز عن الطابع الشخصي 
بعدة مميزات» من أهمها: أن المؤسسات أكثر دوامًا من الشخص الطبيعيء وأن عملها أكثر قابلية للتأطير؛ 
بمعنى أن عملها يوضع في إطار منظم: يتضمن حصرًا للموارد المتاحة؛ وكيفية تعبتتهاء والأهداف المبتغاة. 
والوسائل المستخدمة للوصول إلى الأهداف. كما أنها أكثر قابلية وتعرضًا للمحاسبة والتقويم والتقييم من 
خارجهاء بالإضافة إلى أنه يمكن تصميمها بحيث تحتوي على نظام فعال للرقابة الداخليةء كل ذلك يعود 
بالتطوير على المؤسسة الوقفية. 


ولذلك كانت معظم المؤسسات الوقفية تحت إشراف الدولة الإسلاميةء وبالآخص تحت إشراف 
القضاءء في فترات ازدهار لهذا الجانب» الأ ع كمف الأمة الإسلامية في مختلف مجالاتها. 

ويدل على هذه الآهمية للوقف تركيز أعداء الإسلام (وبالأخص المستعمرون) على تحطيم المؤسسات 
الوقفيةء وتغييبهاء وتشويه صورتهاء وصورة القائمين عليهاء ثم اختيار سين السمعة والإدارة لإدارتهاء ولا 
أظن أن هذا يحتاج إلى دليل وقصدي من ذلك أن الوقف لو ترك دون قصد تخريبه؛ لتطوّر تطورًا كبيرًاء 
وقام بخدمات جليلة؛ أكثر مما قدمه على مر التاريخ الإسلامي. 


.٠٠۲ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تحفة الأحكام لابن ميارة (50/7؟1 وما بعدها). والروضة (558/60- 507).؛ والمغني لابن قدامة ([091/60 وما بعدها). 

(؟) يراجع: مبدأ الرضا في العقودء دراسة مقارنة. ط. دار البشائر الإسلامية بيروت ٩۱۹۸م .)۳١۳/١(‏ 

)٤(‏ يراجع: فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية (۲۹۸/۲)ء والبحر الرائق :)١05/0(‏ وتحفة المحتاج (١/۲۸۹)ء‏ والمغني لابن قدامة 
(097/5): ويراجع: كتب المذاهب الأربعة في كتاب الوقف. عند الحديث عن الوقف على الجهات الخيرية العامة. 

(5) د. معبد الجارحي: ورقته المنشورة ضمن أبحاث ندوة الوقف الخيري لهيئة أبو ظبي الخيرية (ص١؟1١).‏ 
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لذلك يجب علينا حينما نتحدث عن الوقف أن نوجه كل طاقتنا وإمكانياتنا لتطوير هذه المؤسسة في 
كل المجالات: وقد استفاد الغرب من فكرة الوقف كمؤسسة في شتى مجالات الحياة» وبالأخص قي مجالات 
التعليم والأبحاث. فمعظم المراكز العلمية والكليات والجامعات لها أوقافها الخاصة؛ للاستمرارية مع كل 
هذا الدعم الهائل من حكوماتها. 

وقد اعترفت القوانين العربية بالشخصية الاعتبارية للوقف. فقد نصت المادة ”0 من القانون المدني 
المصري على أن الأوقاف أحد الأشخاص الاعتبارية الستة التي منحها القانون الشخصية الاعتبارية!". 

فالوقف له ذمته المالية المستقلة عن الواقف, والموقوف عليهء والناظر» حيث تكون حقوقه والتزاماته 
منفصلتين عن ذمم هؤلاء. كما أن له حق التقاضي من خلال ممثله الناظرء أو وزير الأوقاف» أو من يمثلهء 
كما أنه يمكن أن تسجل عليه الدعوى كما سبق. 


الذمة الواحدة للوقف, آم ذمم مستقلة؟ 


لا شك أن الوقف إما أن يكون لصالح شخص وذريته» أو نحو ذلك. مما يسمى ق الفقه الإسلامي 
بالوقف الأمدىء أو الذ ر فيا ل طا به الخامن:ركون أذ ارك ق إطان الشخصن المزقرف عليه أو كرض 


واما أن يكون الوقف على جهة خيريةء مثل: الوقف على المساجد. أو المدارسء أو الفقراءء أو المساكين. 
أو الأراملء أو اليتامى. أو لمدرسة خاصة. أو لمؤسسة علمية خاصة بدراسة علم معين. أو ابتكار معين. 


وهذا النوع الثاني هو الذي نتحدث عنه» حيث يرد سؤال: هل هذه الجهات لو اجتمعت كلها أو بعضها 
تحت إشراف مؤسسة يكون لكل واحدة منها ذمة مستقلةء وتعمل على أساس شخصيتها المستقلة. فلا يجوز 
الف اخ بين رها والعزامانها وبين حرق والغواماك جهة أخرن. آم أنه ظز إلى كل هته الجيات 
كذمة واحدة» وحينئذ يحمل بعضها عن بعض؟ 


للجواب عن ذلك نقول: إن الأصل والمبد أ العام والقاعدة الأساسية هو الحفاظ على خصوصية كل وقف 
وكل جهةء وإن كانت تحت إشراف إدارة واحدة» وذلك لضرورة مراعاة ان يكون ريع الوقف لنفس الجهة 
التي وقف عليها الواقف. قال "البهوتي": (ويتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة)ء وكذلك الأمر في 
حالة الالقوامات: ف اتير واليتاك: وذتف هن خلؤق تر قت هذه اتخات كعصتاديق خاصة ليا ذا اة 
المستقلة بقدر الإمكان. 


)١(‏ يراجع: الوسيط للسنهوري. 
(۲) شرح منتهى الإرادات .)4١7/5(‏ 
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هذا هو الأصلء ما دام ذلك ممكنًا ولم يكن هناك ما يعارضه. ويدل عليه الأدلة المعتبرة على ضرورة 
الوفاء بالعقود والشروطء إلا الشروط التي تكون مخالفة للكتاب والسنةء أو لا تحقق الفرض المنشود 
من الوقف. قال "القرافي": (ويجب اتباع شروط الوقف... لأنه ماله. ولم يأذن في صرفه إلا على وجه 
مخصوص. والأصل في الأموال العصمة...)'. وقال شيخ الإسلام "ابن تيمية": (والمقصود إجراء الوقف 
على الشروظ الس يقصدها الواقتم ولهذا قال التعياء: إن تصوصة كتصوصن الشارع» ينض ف القهم 
والدلالةء فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة: كما يفهم مقصود الشارع)!". 

ومع هذا الأصل العام فإن الذي يظهر راجحًا هو جواز التصرف في جميع الأموال المرصودة لجهة 
وشو كا اناس اء ميق لايد أن يتقان إلى جم موقرطاف اناس الراشه تمت إدازة الك عذمة 
واحدة حسب المصلحة الراجحةء ولكن مع تقديم مصالح الموقوف عليه من وقفه الخاص به على غيره؛ 
وإذا فضلء أو اقتضت المصلحة غير ذلك؛ صرف منه إلى بقية الموقوف عليه من نفس الجهةء وهكذا الأمر 
في الوقف على جهة الفقراءء أو المدارس» أو نحوهما. 

ولكن يرد سؤال آخر وهو: هل يمكن أن ينظر إلى جهات الخير كلها كأنها جهة واحدة. يصرف من 
ريعها على الجميع حسب أولوية المصالح؟ 

قد أفتى فقهاء المالكية؛ بذلك حيث جاء في "نوازل العلمي": ( الأحباس كلها -إذا كانت للّه- بعضها 


11 بايا 


من بعض» وذلك مقتضى فتوى أبي محمد العبدوسي), كما نقلت فتاوى بهذا الشأن "للبرزلي" و"ابن 
ماجهون" وغيرهنا"!: وجاء فهما أيضاء (قال "أصبغ" ٠‏ و"آبن افون إن ما قصب يدوعه الله يجوز 
أن ينتفع ببعضه من بعضء وروى "أصبغ" عن "أبي القاسم" مثل ذلك في مقبرة قد عفت. فيبني قوم 
عليها هما لم آر ید يآسّاء قال وكذلف ما كان للد هلة پاس أن يشان ببعضه على بض وقد رأ 
بعض المتأخرين أن هذا القول أرجح في النظر؛ لأن استنفاد الزائد في سبيل الخير أنفع للمحبس» وأنمى 
لأجره...)40). 

معاد في ا كركاف س ن اوا "لبق لزنا" مال من احالس میت تسل ر 
فضلةء فآراد آهل القرية أن يدفعوها للإمام؛ لكون أجرته نقصت بسبب موت الناس؛ فأجاب: (صرف 
الفاضل من الحبس فيما ذكره السائل جائزء لا سيما إن كان الحبس مجهول المصرفء أو على مصالح 
المسجدء فإن إمامته من أعظم مصالح المسجد وآكدها) . 


)١(‏ الذخيرة. ط. دار الغرب الإسلامي (7/7؟؟). 
(؟) مجموع الفتاوى (۹۸/۳۱). 

(؟) نوازل العلمى (؟/؟١”‏ . .)5١5‏ 

)٤(‏ المصدر السايق T/۲)‏ هئ5). 

(5) نوازل العلمي (۳۱۲/۲). 
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بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


صرف منافع الأحباس بعضها في بعضء قال "ابن القاسم": لا 0 غير في ذلك شيء. وغير الي 
القاسم" يجيز صرف بعضها في بعض... فعلى القول بجواز صرف الأحباس بعضها في بعض؛ يجوز ما 
سألت عنه كما أفتى به أهل العلم رضوان اللّه عليهم) . 

ومن هذا الباب أيضًا نازلة وردت على "أبي القائم بن سراج الأندلسي" حول أحباس مكتراة لفائدة 
مساجد. استولى عليها الكفار بعد مدة من الكراء؛ فأجاب بأن: (الأحباس التي حبست على المساجد التي 
استولت الكفار على مواضعهاء فإنها تصرف على مساجد المسلمين) (". 


وأضاف انو مجمن م الجواز هنا قيدًا؛ هو ل الأولوية في الحاجة إلى هذا الفاضلء 
جمع أحباس فاس" TT e‏ راھ ا 
ذلك كلهء ويقام منه ضروري كل مسجد من تلك المستفادات المجتمعة...) (). 


وأفتى بعض علماء الحنابلة بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته» قال "ابن مفلح": (ويصرف 
ثمنه -أي الموقوف في حالة بيعه- في مثله) كذا في "المحرر": و"الوجيز". و"الفروع". وزاد: (أو بعض مثهء 
قاله "أحمد" لأنه أقرب إلى غرض الواقف). ثم قال: (وظاهر "الخرقى" أنه لا يتعين المثل؛ واقتصر 
عليه في "المغني". و"الشرح"؛ إذ القصد النفع؛ لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأؤلى أن 
تصرف إليها؛ لأن تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز وكذلك الفرس إذا لم يصلح للغزو. 
بيع » واشثري بثمنه ما يصلح للجهادء وعنه رواية أخرى: يصرفه على الدواب الحبس» وما فضل من حصره 
وزيته جاز صرفه إلى مسجد آخرء والصدقة به على فقراء المسلمين... واختاره الشيخ "تقي الدين"؛ وقال 
ياء وق ساكر مصاع وا مساك احق ريمه القاكم بمصاعفي )01 


(1) الصدو السايق. 

(۲) فتاوى ابن سراج ص 154. 

(؟) نوازل العلمي (514/7): ويراجع: أ.د. عبدالرحيم العلمي» الاجتهادات الفقهية في نوازل الوقف عند المالكية. منشور في مجلة "أوقاف" 
الكويتء العدد؟١.‏ ص ٣٤ء .٤٤‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (”؟/؛؛؟ - 5660؟). 

(5) المبدع في شرح المقنع. ط. قطر ([00/0” - 017؟) بتصرف غير مخل. 


"o 


OD) 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


فهذه الفتاوى لعلماء المذهبين تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدةء قائمة على ذمة واحدة 
حسب المصالح المعتبرةء والذي يظهر رجحانه هو أن يكون ذلك في دائرة الاستثناءء ويبقى الأصل العام في 
اد رقت زاف إلا اة راا رسع ع هان ركه بن أن رة اصرق 
في أموال الوقف بالمصالح الراجحة أكثر من غيرها؛ حيث قال -بعد جواز تغيير الوقف وبيعه-: (فتتبع 
مصاحة الوقف» ويدار مع المصلحة حيث كانت» وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين -"كعمر" و"عثمان"- أنهما 
غيّرا صورة الوقف للمصلحة:؛ بل فعل "عمر" ما هو أبلغ من ذلك؛ حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار 
سوق التمارين: وبنى لهم مسجدًا آخرء في مكان آخر واللّه أعلم)'. 

ضبط ذلك بقاعدة: فقه ا مال ومقصد الواقف وليس لفظه فقط: 

وقد قام العلامة "الشريف العلمي" في نوازله بربط التصرف في الأوقاف بفقه المال» وقصد به: (أن 
يُصرف في الأهم في الأهمء وما منفعته أعظم)'. 


وكذلك أولى الفقهاء العناية بقصد الواقف لا بلفظه الذي قد يفهم منه الجمود عند شرطه» فقال 


"ابو زيد الفاسي": 


وروعي المقصود في الأحباس لا اللفظ في عمل آهل فاس 
ومنه كتب حبست تقرأ في خزانة فأخرجت عن موقف“ 


وقال الإمام "البرزلي": (يراعى قصد المحبسء لا لفظه)“. 
وبناء على ذلك فقد صرحوا بضرورة مراعاة فقه الأولوية في الحاجة عند تزاحم وجوه البر؛ من حيث 
الأكثر نفعّاء والأكثر حاجة, والأدوّم زمنا(. 


أثرالذمة المالية في معاملات الوقف: 


يترتب على كون ( الوقف) متمتعًا بالذمة حسب عرف الفقهاءء أو بالشخصية الاعتبارية حسب العرف 
المعاصر؛ أن تكون جميع الحقوق والالتزامات محصورة ف دائرة الوقف, وبالتالي فديونه لا ال على 


.)۳١۱/۳۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) نوازل العلمي (۳۰۹/۲). 

(؟) النوازل الصغرى .)۱١۹/٤(‏ 

.04 المصدر السابق (119/4): ويراجع: الوقف في الفكر الإسلامي (۲/١١٠)ء ود.عبد الرحيم العلمي: مرجع سابق» ص‎ )٤( 
المصادر السابقة.‎ )5( 
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بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


الواقف والموقوف عليه أو الناظرء كما أن ديونهم لا تحمل عليهء وكذلك له أهلية التقاضي؛ فيكون مدعيّاء 
أو مدعيًا عليه كما أن موطنه خاص به (وهو مقر عمله) ء وبالتالي يخضع للجهة القضائية حسب مقره» 
ونحو ذلك مما يترتب على الشخصية الاعتبارية كما سيق. 


ونخص هنا بعض الأحكام لمزيد من التفصيل: 
١‏ -البيع والشراء: 


لا مانع شرعًا أن تقوم مؤسسة الوقف من حيث المبدأ بالبيع والشراءء والإجارة والقرض والإقراض» 
ونحوها من العقود. والاتفاقيات: وينوب عنها الناظرء ولكن كل ذلك منوط بتحقيق المصلحةء بل بما هو 
الأضلح كما افير إلية أننا مخ عون الإمام "العلمي": (يصرف في الأهم في الأهم, وما متفعتة آمظم) 0 
رق أشن العغياء هذه المعو إلى القت مرة باعفازه شخصية افقارية والى اظ اعفار مهكد 
له فقال "خصّاف": (إن الوقف يستدين)ء وقال "الماوردي": (جاز لولي الأمر.. أن يقترض على بيت 
المال)0". 


التي يجوز 58 حيث تشمل من حيث المبدأ ثلاثة أنواع؛ وهي: أصل الموقوف. وغلته. والاستثمار بالبيع 
والشراء. 


وبيع الموقوف لا يجوزإلاً في حالات» من أهمها: 
الحالة الأولى: بيع جزء من الوقف لاصلاح جزئه الآخر: 


قال "ابن عرفة": (الحاصل أن نفقة | لحيسر من فائدة. فان عجز بيع وعوض من ثمنه ما هو من نوعهء 
فإن عجز صرف ثمنه في مصرفه)“ء ولكن المالكية وآخرين أرجعوا النظر في هذه المسائل إلى القاضي؛ 
فقال "الوزاني": 0 ا نظره بيع جزء منها لالإصلاح فلا إشكال؛: وان اقتضى نظره تعويضها 
بأخرى فهو أولى ) ٠‏ ونقل "العلمي" عن "ابن رشد" قول (والتطن في الأحباس إلى القضاة)!©: وهذا 
)١(‏ وقد سمّى العلمي ذلك بفقه المال» نوازل العلمي (؟/09؟). 
(۲) أحكام الأوقاف للخصّاف ص 778. 
(؟) الأحكام السلطانية للإمام الماوردي ص .5"١‏ 
)٤(‏ النوازل الصغرى للوزاني .)171١/5(‏ 
(5) نوازل العلمي .)۳٤۹/۲(‏ 
(1) النوازل الصغرة للوزاني .)۱١١/٤(‏ 


1۷ 


LSA © ل‎ 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 
الحالة الثانية: بيع الوقف المنقول في حالة ضعفه» أو عدم الانتفاع به الانتفاع المطلوب: 


حيث أجاز جماعة من الفقهاء -منهم المالكية- ذلك إذا توافرت المصلحة, جاء في "المدونة": (قلت: 
أرأيت ما ضعف من الدواب المحبّسة في سبل اللهء أو بلي من الثياب» كيف يصنع بها؟ قال "مالك": أما 
ما ضعف من الدواب حتى لا يكون فيها قوة للغزو؛ فإنه يباع ويشترى بثمنها غيرها من الخيلء فيجعل في 
سبيل اللّه)27؛ وجاء في شرح "الخرشي": (وإن الشيء لوصا ام ا د 
إذا صار لا ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه كالثوب يخلق. والفرس -أي يضعف ضعقًا شديدًا- وما 
أشبه ذلك؛ فإنه يباع» ويشترى مثله مما ينتفع به في الوجه الذي وقف E‏ 


الحالة الثالثة: بيع ما لا ينتفع به من الأوقاف: 
حيث يقول "أبو زيد الفاسي" في "نظم عمل الفاسي": 
وما من الحبس لا ينتفع به ففيه البيع ليس يمنع 


وذكره "انون" آيشاى "شرم النسعة" .وس كود الاي انغلا ذا لن أتكره كل تمل الجواذ هر 
عدد من العلماء؛ مثل: "ابن عات" و"ابن لب" و"الحفار"7"؛ بل قال "الونشريسي" في "المعيار": (جرى 
العمل عندنا ببيع ما لا نفع فيه منها -أي من الأحباس). وقريب من ذلك جاء في "مجالس المكناسي". وفي 
"شرح التحفة" "للتسولي"7. 


الحالة الرابعة: بيعه لتوسعة المسجد: 


حيث ذكر الإمام "العلمي" أنه لم يختلف قول "مالك" ولا جميع أصحابه من المتقدمين ولا المتأخرين 
ق أن بيع الحبس القائم لتوسعة المسجد الجامع جائز. ذكره "ابن ود" ف مسجد الجامع سو ول 
مسجد استحدثوه؟ فقال: إن لم يكن له جیران» ولم يكن له أحد يعمره؛ فآرجو أن لا يكون فيه بآس) ”. 


)١(‏ المدونة الكبرى (47/4؟). 

(۲) شرح الخرشي على مختصر خليل (55/1: 90). 

(؟) النوازل الصغرى .)171١/4(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 

(5) نوازل العلمي الصغرى (۲/٠١۳)ء‏ ويراجع: الدكتور عبدالرحيم العلمي» المرجع السابق ص۷٤.‏ 
(1) المصدر السابق (؟/؟١؟).‏ 


1۸ 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 
الحالة الخامسة: بيعه لحاجة الفقراء الملحّة: 


فقد ذكر بعض فقهاء المالكية هذه المسألة. حيث قال "الشريف العلمي" في نوازله: (وانظر إذا كانت 
سنة جدب وغلاء في الأسعار؛ هل يباع ما حبس على المساكين؟). ثم نقل عن "المعيار" "للونشريسي": 
أنه سئل سيدي "علي بن محسود" عن أرض المساكين المحبّسة عليهم؛ هل يجوز بيعها في مثل هذه السنة 
لعيشهم لما نزل من الخصاصة والحاجة بالمساكين؟ فأجاب: ( بيع أرض المساكين المحبّسة في هذه السنة 
لعيشهم وحياة أنفسهم أفضل عند الله من بقاء الأرض بعد هلاكهم» وقد أمرت ببيع كثير منها في هذه 
السنة)27. 


وكذلك أجاب "الوزاني" لكنه اشترط بدفع هذا الأمر إلى القاضي؛ وذلك لحق من غاب من الأحفاد. 
وهذا هو الراجح. مع إضافة قيد؛ وهو: أن يكون البيع لحالة الضرورة؛ أي أنه إذا لم بيع الوقف هلك 
الفقراءء ولم يوجد لهم مصدر آخر للحفاظ على حياتهم. 


الحالة السادسهة: استبدال الوقف: 


الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه فقط أو لغيره فقطء أو لهما معّاء فحينئذ يكون الاستبدال جائرًا 
الثانی: أن لا يشترطه وإنما يسكت عنه. 
والثالث: أن يشترط عدم الاستبدال0". 


ففي هذين الوجهين الأخيرين يأتي التفصيل والخلاف. ولكنه من المتفق عليه أن الأصل العام والقاعدة 
الكلية ق الشريعة هو عدم الاستبدال إلا مسوغ مشروع: ولذلك اختلف الفقهاء في جوان استبدال عين الوقف 
-من غير المسجد- أو بيعها في حالات نذكر هنا أهمها: 


.١‏ حالة الهدم والخراب بحيث تتعذر عمارة الوقف: قال "المرغيناني": (وما انهدم من بناء الوقف 
وآلته صرفه الحاكم ف عمارة الوقف إن احتاج إليهء وان استغنى عله أمسعة حتى يحتاج إلى عمارته 
يضوظه ها لأله ا بب من الا رة تى على الكاي؛ بحسل مقضود الواقفب, وان هدر إعاذه اه 
إلى موضعه؛ بيع وصرف ثمنه إلى المرّمة. صرفا للبدل إلى مصرف المبدل)ء بل ادعى "ابن الهمام" أن 
)١(‏ نوازل العلمي (45؟). 


(۲) النوازل الصغرى .)191١/4(‏ 
(۳) حاشية ابن عابدين (۳۸۷/۳). 
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EEE‏ © کو 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


خروج الوقف عن الانتفاع به ينبغي أن لا يختلف فيه ؛ أي قي المذهب الحنفيء أما إذا انهدمت الدار 


-مثلا- ولم يكن إعادتها؛ فتباع ويشترى بثمنها مثلهاء أو قسط منهء ما عدا المسجد"» وذهب "أحمد" 
إلى أن الدار الموقوفة إذا خربت يباع نقضها ويصرف تمنها إلى وقف آخر . 


. حالة عدم الانتفاع والاستغناء: قال "ابن الهمام": (ومن زيادات "أبي بكر بن حامد": أجمع 
العلماء على جواز بيع بناء الوقف وحصيره إذا استغنوا عنه). وقال أيضًا: (وينبغي للحاكم إذا رفعه 
إليه ولا منفعة في الوقف أن يأذن في بيعها؛ إذا رآه أنظر لأهل الوقف)ء وهذا رأي جمهور الفقهاء؛ 
حيث قالوا: ويباع كل ما لا ينتفع به فيما حبس: فيه من غير المسجدء على تفصيل فيه؛ ومن غير 
العقار عند "مالك"؛ حيث لا يباع وإن خرب*". 

۳۔ حالة الهجر: وذلك بأن يترك أهل القرية. أو المنطقة وقفهم فيهجرء فعند الحنفية -في غير 
المسجد- يعود إلى الواقف» وعند الجمهور يظل وقمّاء وعند "أحمد" يباع نقضه؛ ويصرف إلى مسجد 
آخرء إن كان مسجدًاء أو إلى جهة مماثلة”"). 

؛. حالة رجاء منفعة أكبر: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يجوز بيع الوقف إذا رأى الموقوف 
عليه؛ أو الناظر للوقف أن غيره أكثر نفعًا وريعًاء فقد جاء في "فتح القدير" (وروي عن "محمد": إذا 
ضعفت الأرض عن الاستغلال: ويجد القيم بثمنها أخرى أكثر ريعًا؛ كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها 
ما هو أكثر ريعًا)"ء ولكن بعض علماء الحنفية رجحوا عدم الجواز؛ لآن الواجب إبقاء الوقف على 
ما كان عليه دون زيادة أخرى؛ لأنه لا موجب لتجويزه إذا لم يكن هناك شرط أو ضرورةء ولا ضرورة 
في هذا؛ إذ لا تجب الزيادة فيهء بل تبقيه كما كان . 


.)۲۲۸ - الهداية مع فتح القدير (5/غ4؟‎ )١( 

(۲) الغاية القصوى .)٦٤۹/۲(‏ 

(؟) المغني لابن قدامة .)١١١/١(‏ 

.)؟2١/5( فتح القدير‎ )٤( 

(5) يراجع حاشية الدسوقي :)5١  ۹٠/4(‏ وروضة الطالبين (017/0؟): ويراجع: د. وهبة الزحيليء الفقه الإسلامي (515/4). 
(1) فتح القدير .)۲۳۷/١(‏ والمغني لابن قدامة .)١١١/١(‏ 

(۷) المصدر السابق (5/١2؟؟).‏ 

(۸) المصدر السابق (8/5؟؟). 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من المالكية'. والشافعية!". والحنابلة!)؛ وذلك لأن الأصل هو 
تحريم بيع الموقوف, وإنما أبيح لضرورة Ty‏ الضرورة. صيانة لمقصود الوقف عن 
الضياع. مع تحقق الانتفاع وان قل وبذلك يجمع بين بين الخيرين» وهو أولى من التضحية بأحدهما 
لحساب الآخرء لكن قال الحنابلة: إذا بلغ الوقف في قلة النفع إلى حدٌ لا يع نفماء فيكون وجود ذلك 
كالعدم؛ فيجوز بيعه وشراء مثيل له يكون أكثرن نفعاك وهذا الرأي له وجاهته ووفاقه مع مقاصد 

° ا اح سا راس 
"الخليل" وغيره: ف حين ذهب "الدردير" وآخرون إلى أن عليه القيمة ا كسائر المتلفات. وحينئذ 
تجعل تلك القيمة في عقار مثله؛ يُجعل وققًا عوضًا عن المهدومء وتكون القيمة معتبرة باعتبار البناء 
قائمًا لا مهدومًا!". 


.٦‏ حالة حاجة الوقف إلى التعمير أو الانفاق وليس له مورد: إذا احتاج الوقف إلى التعمير 
وليس له مورد لذلك؛ فإن جمهور الفقهاء دميو إلى جوز بيع جزء من الوقف ليعمّر به بقية الوقف؛ 
لآنه بدون ذلك يتعطل الوقف كله؛ وما لا 25 الواجب إلا به فهو واجب. وأما الوقف العاه”'!: إن كان 
جوا -مثل الفرس للجهاد- يحتاج ا فإن هذه النفقة إن لم يرتبها الواقف فعلى بيت :الخال 
فإن عدم» أو لم يمكن الوصول إليه؛ بيع وعوض ببدله سلاحًا ونحوه» مما لا يحتاج إلى نفقة؛ لأنه 
أقرب لغرض الواقف» كما يباع عندما يصاب الفرس بداء الكلب. 


۷ الخوف من الغلبة عليه: ذهب جماعة من الفقهاء منهم طائفة من مشايخ الحنفية إلى أنه 
(إذا خاف المتولي غلى الوقف من وارث: أو سلطان يغلب عليه؛ قال ف "النوازل" يبيعها. ويتصدق 


.)54/4( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) الغاية القصوى .)1٤4۹/۲(‏ والمغني لابن قدامة ([171/0). 

(؟) المغني لابن قدامة (5/0؟1). 

0 (٤( 

(1( مستكير الخلرل بجع اقرح 0 وحاشية e‏ 

(۷) أي إذا كان الوقف لجهة عامة؛ أما الوقف على معيّن فتكون نفقته على الموقوف عليه؛ انظر: حاشية الدسوقي(50/4). 

(۸) فتح القدير (١/۲۸۸)ء‏ وحاشية ابن عابدين (١/١۳۷)ء‏ وحاشية الدسوقي :)5١0/4(‏ وروضة الطالبين (01/0؟. ۷١۳)ء‏ والمغني 
.)1۳۲/٥(‏ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


بثمنهاء قال: وكذا كل قيّم خاف شيئًا من ذلك )؛ لكنه قال "ابن الهمام": (فالفتوى على خلافه؛ لأن 
الوقف بعدما صعّ بشرائطه لا يحتمل البيع؛ وهذا هو الصحيح)'. والراجح أن على الناظر البحث 
عن آي وسيلة تحمي الوقف» حتى ولو كانت عن طريق البيع الصوري. 


8. بيع أشجار الوقف حفاظا على زيادة الثمرة: جاء في الفتاوى الهندية: (أما بيع أشجار 
الوقف فينظر: إن كانت لا تنتقص ثمرة الكرم بظلها لا يجوز بيعهاء وإن كانت تنتقص ثمرة الكرم 
بظلها ينظر: إن كانت ثمرة الشجر تزيد على ثمرة الكرم ليس له أن يبيعها ويقطعهاء وإن كانت 
تنتقص عن ثمرة الكرم فله أن يبيعهاء وإن كانت أشجارًا غير مثمرة وتنتقص ثمرة الكرم بظلها فله 
أن يبيعها ويقطعهاء وإن كانت أشجار الدلب والحلان ونحوه مما إذا قطع ينبت ثانيًا وثالكًا؛ جاز 
قطعها وبيعها)". وهذا يدل على أن العبرة بما هو الأصلح للوقف. 


9. حالة الاشتراط: وذلك بأن يشترط الواقف عند الوقف أن يكون له أو للقيّم حق الاستبدال 
بوقف آخر إذا شاء ذلك» وكذلك لو اشترط أن يبيعها ويشتري متها أرضا آخرى» وهذا مذهب 
"أبي يوسف" و"هلال" و"الخصّاف" من الحنفية. حيث يصح الوقف والشرط معمّاء وذهب "محمد" إلى 
أن الوقف صحيح والشرط باطل» قال "ابن الهمام": (وليس له بعد استبداله مرة ة أن يستبدل ثانيًا؛ 
اهام الشرظ يمرت إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائمّاء وكذا ليس للقيّم الاستبدال إلا أن ينص 
له بذلك... وفي فتاوى "قاضيخان": (قول "هلال" و"أبي يوسف" هو الصحيح؛ لآن هذا شرط لا يبطل 
الوقف؛ لأن الوقف الانتقال من أرض إلى أرض... وإذا كان حاصله إثبات وقف لخرالم يكن شرطا 
فاسدًا هو اشتراط عدم حكمه؛ وهو التأبيد؛ بل هو تأبيد معنى)ء بل إن "قاضيخان" ذكر الإجماع 
على ذلك؛ فقال: (وأجمعوا على أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف» ويملك 
الاستبدال» أما بلا شرط أشار في "السير" إلى أنه لا يملكه إلا بإذن القاضي)!. 


ويمثل قول ن" قال جماعة من الفقهاء > منهم الظاهرية؛ لأنه شرط ليس ف كتاب اللّه؛ 
فيكون باطلا في نظرهم. وبمثل قول "أبي يوسف" قال المالكية. حيث أجازوا اشتراط بيع الوقف إن 
احتاج إليه الواقف» ويعمل بشرطه . 


.)غ١ا//5( فتح القدير (57/١352)ء والفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية .)٤۱۷/۲(‏ 

(؟) فتح القدير (3528/57): ويراجع: الفتاوى الهندية (۳۹۹/۲). 
)٤(‏ فتح القدير (8/57؟7). 

.)188/1١( المحلى‎ )( 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)۸۹/٤(‏ 


V۲ 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 
عدم بيع العقارالموقوف عند مالك: 


لا يجوز بيع العقار المحبوس علد "مالك" وإن خرب ونقص» ولو بيع بعقار آخر صالح: إلا لتوسيع 
مسجد جامع» أو الطريقء أو المقبرة. حيث قال في "المدونة": (ولا يباع العقار الحبس ولو خربء وبقاء 
أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك)ء قال الدسوقي: (وردٌ المصنف بالمبالغة بقوله: ”وإن خرب“ على 
دواية "أبي الفرج" عن "مالك": إن رأى الإمام بَيّعَ ذلك لمصلحة جازء ويجعل ثمنه في مثله. وهو مذهب "أبي 
حنيقة" أيضا) :بل هو مذهب الختابلة كما سيق؛ 


وقد علق "الدردير" على ذلك: (وهذا في الوقف الصحيح» وأما الباطل؛ كالمساجد والتكايا التي بناها 
الملوك والأمراء بقرافة مصرء ونبشوا مقابر المسلمين. وضيقوا عليهم؛ فهذه يجب هدمها قطعًا ونقضها... 
وتباع لمصالح المسلمينء أو يبنىٍ بها مساجد في محل جائزء أو قنطرة لنفع العامة. ولا تكون لوارثهم إن 
علم» إذ هم لا يملكون منها شيفًاء وأين لهم ملكها وهم السمّاعون للكذب الأكالون للسحت؟ يكون الواحد 
منهم عبدًا مملوکا لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه؛ فإذا استولى بظلمه على المسلمين سلبهم أموالهم 
وصرفها فيما يغضب الله ورسوله... وأما أوقافهم بوسط البلد فهي نافذة. لأنها من مصالح المسلمين). 


ثمن الوقف: 


ف حالة جواز بي بيع الوقف أو جرء منه ” "حسب الحالات السابقة“؛ فما الذي يجب أن يتجه اليه ثمن 
الوقف؟ للإجابة عن ذلك نقول: إن فيه ا يتلخص هيما يأتي: 


إذا بيع جو من الوقت فاته وضرف .على مين افا آرت ودا واد عن ذلك فوع على 


2 إذا بيع الوقف كله للأسباب الساب يكة فان کا د أ جه الى مكل له حم اکان هقان گان 
مسجدًا يبنى به مسجد آخر في مكان مناسب» وإن كان دارًا أو عمارة أو نحو ذلك يبنى به ما هو 
للجياد: أو أن كيه ن وبال اتان وکا ٠‏ هذا اذا ونی نالرت راء وکت كر 


.)91/4( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
.)51/4( الشرح الكبير على مختصر خليل مع الدسوقي‎ )۲( 
.)٠٠/٤( والشرح الكبير مع الدسوقي‎ .)٠۷-٠٠١/١( والروضة‎ .)1۳۳/١( (؟) يراجع: المغني لابن قدامة‎ 


لف 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


مثله» فإذا لم يف بذلك يوجه الثمن للمساهمة في شراء وقف آخر مثله؛ نص عليه "أحمد". لأن؛ 
المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها وصيانتها من الضياع؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذا 
الطرية 01 

يق '. 


. إذا كان الموقوف شجرة جمّتء أو قلعتها الريح؛ يباع ما بقيء ويصرف الثمن إلى الموقوف عليه في 
وجه عند الشافعية؛ أو يشترى به شجرة» أو شقص من جنسهاء أو فسيل يغرس ليكون وققًاء 5 
الوجه الثاني عندهم. 

. إذا كان الوقف حصر المسجد. أو أخشابهء أو أستار الكعبةء ولم يبق فيها منفعة ولا جمال؛ تباع 

ويصرف ثمنها في مصالح المسجد عند جماعة من الفقهاءء قال "النووي": (والقياس أن يشترى 

بثمن الحصر حصير... قال الإمام: وإذا جوّزنا البيع فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف). 

ثم قال "الرافعي": (جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على 

المسجد. أما ما اشتراه الناظر للمسجدء أو وهبه له واهب وقبله الناظر؛ فيجوز بيعه عند الحاجة 
بلا خلاف... قال "النووي": هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه» أما إذا وقفه فإنه يصير وققًا وتجري 

عليه أحكام الوقف)“. 


ثم الواقف. 


شروط الاستبدال: 


يشترط فی الاستبدال ما يلي: 


.١‏ أن لا يكون في الاستبدال غين فاحش لجهة الوقف؛ وذلك لأن الغين الفاحش يؤثر في عقد الوقف 


-507/0( يراجع لتفصيل هذه الأحكام: فتح القدير مع شرح العناية (777/7): والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (41/4): والروضة‎ )١( 
.)1۳۳/٥( /01؟).ء والمغني‎ 

(۲) الروضة (05/0؟). 

(؟) المصدر نفسه (0//ا0؟). 

)٤(‏ المصدر نفسه ([08/0؟). 


/ 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


مال اليتيم بغبن فاحش باطلء وقيل: فاسد» ورجح... وعلى هذا قيم الوقف)'ء وجاء في "الفتاوى 
الهندية": (وإن باعه -أي الوقف- بما لا يتغابن الناس فيه؛ فالبيع باطل. كذا في المحيط)!". 


. أن لا يكون في الاستبدال تغرير وغشء وإلا فيكون بيع الموقوف وشراؤه باطلين: أو فاسدين: أو غير 
لازمين. على اختلاف بين الفقهاء". 


. أن لا يكون في الاستبدال تهمة؛ أي بأن لا يكون هناك قرائن تدل على وجود محاباة. أو تحقيق 
مصالح للقيّم؛ أو لأقاربه. 


. أن لا يتم الاستبدال بدين مؤجلء. لاحتمال ضياعه بسبب المماطلةء أو عدم القدرة على الأداء!''.أما 
إذا وجدت مصلحة في الاستبدال بالدين على مليء غير مماطل فلا مانع منه. 


؛ أذ يعون الال إا ينعن يفكري به ورقف الخرء أو بهار لبجل محله: قاطا على الوقف 0 
حتى لا يسهل أكلها. 

أفيت البيع عع طريق "قاضي الجنّة" حب بيو العتمرد ا" 'أى افاي اناده ا يقدى إن 
التساهلق أوقاف المسلمين: إلا فى يعض حالات يجرز للقيم العادل أن يقود هو يبيع الموقوف» مثل 
أن يرغب إنسان في العين الموقوفة -غير المسجد- ببدل أكثر غلة وأحسن مكانًا؛ فيجوز على قول 
"أبي يوسف". وعليه الفتوى7". 


)١(‏ يراجع: حاشية ابن عابدين (05/0): وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)٠١١/١(‏ وشرح ابن ميادة الفاسي على تحفة الأحكام 
(۳۸/۲-٠)ء‏ ويراجع لمزيد من التفصيل في أحكام الغبن: مبدأ الرضا والعقود. دراسة مقارنة. ط. دار البشائر الإسلاميةء بيروت 
(۷4۲/۲). 

(۲) الفتاوى الهندية .)٤٠١/۲(‏ 

(؟) يراجع مبدأ الرضا في العقودء دراسة مقارنة .)۷٠٤ - 1٠٠/١(‏ 

)٤(‏ الفتاوى الهندية (؟7/١٠2):‏ ويراجع: خلاصة أحكام الوقف في الفقه الإسلاميء للشيخ علي حسب الله ط. دار البيان العربي» ۱۹١٩‏ م» 
بالقاهرة (۲۲» ؟5): ود. خليفة بابكر الحسن: استثمار موارد الأوقاف. بحث ضمن بحوث الدورة الثانية عشر لمجمع الفقه الإسلامي 
الدولي» (ص۱۸). 

(5) الفتاوى الهندية .)٤٠٠١/۲(‏ 

(1) الإسعاف (۲۲). والفتاوى الهندية .)٤١١/۲(‏ 


(۷) المصادر السابقةء ويراجع: الفقه الإسلامي وأدلته (۲۲۲/۸). 


Vo 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الخلاصة في جواز الاستبدال: 


ظهر مما سبق أن الفقهاء مختلفون في جواز الاستبدال والإبدال'ء وأن أوسع المذاهب في هذه المسألة 
الحنابلة؛ فالحنفيةء وأن أضيقها المالكية؛ فالشافعية. فقد أجاز الحنابلة والحنفية الاستبدال في عدة 
حالات: في حين أن المالكية لم يجيزوا بيع العقار الموقوف مطاقًا إلا لتوسعة الجامع, أو الطريق: أو المقيرة: 
وهم والشافعية لم يجيزوا بيع المسجد مطلقًاء لكن الحنفية يختلفون من حيث المنهجية عن الحنابلة؛ فهم 
وإن وسعوا في دائرة جواز الاستبدال» لكن مذهبهم في غير المسجد أن الحق في البيع للواقف نفسه حيث 
له الرجوع» أو للقاضيء كما أن الوقف عندهم غير لازم إلا في المسجدء بعد إفرازه"' والصلاة فيهء "فأبو 
حنيفة" يرى أن ملك الواقف 2 يزول عن الوقف الا أن يحكم بك الحاكم أو يعلقه بيموته. و"محمد" يرى أنه 
لا يزول حتى يجعل للوقف وليًا ويسلمه إليه» و"أبو يوسف' ' مع الجمهور في اللزوم بالقول فقط. > لكن الحنابلة 
يقولون بلزوم الوقف, ومع ذلك وسعوا دائرة الاستبدالء وهو الأرجح كما سبق. وق حالة البيع يختلف الأمر 
عند الحنابلة الذين يقولون بصرف الثمن في الإتيان بمثل الوقف, أو لجهة الاستحقاقء في حين أن الحنفية 
-ما عدا "أبا يوسف"- يعطون الحق للواقف في البيع إذا شرطه لنفسه؛ بل إن "محمدًا" يرى رجوع المسجد 
بعد خرابه إلى الواقف ويخرج عن الوقف كما سبقء والذي يظهر لنا رجحانه هو رأي الحنابلةء مع الخو 
في دائرة الصرف حسب المصلحة الراجحة. 

۲- الاستدانة والاقراض: 


الديون لغة» جمع "الدين ن" بفتح الدال؛ وهو يطلق على ما له أجلء وأما الذي لا أجل له؛ فيسمى 

"بالقرض". وقد يطلق عليهما 3 واسم فاعله: دائن» واسم مفعوله: مدين» ومديون علد "التميم". 

وأصل اشتقاقه ينبئْ عن الذل والخضوع» فهو من "دان" بمعنى: خضع واستكان!" 
وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من مرة؛ منها قوله تعالى: م« اھا الي اموا لدا تَدَاِيَدمُ يدر i‏ 

أل هه 0 ا ال 000 وقد ره المفسرون بعدة تفسیرات: وقال "الشافعي": (يحتمل كل دين» 

)١(‏ جرى الفقهاء المتأخرون على ضبط شروط الواقفين على تنميتها بالشروط العشرة؛ وهي: الإعطاء والحرمان. والإدخال والإخراج 
والزيادة والنقصان, والتبديل والتغييرء والإبدال والاستبدال؛ والمقصود بالإبدال هو: المقابضة بين العين الموقوفة وعين أخرىء والاستبدال 
هو: بيع العين الموقوفة بنقود. وشراء عين اشرق بتلك النقودء. يراجع: الشيخ الصديق الضرير: فقه الوقف قي الإسلام (ص١؟١).‏ 
ود.خليفة بابكر الحسن» بحث ضمن بحوث الدورة الثانية عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص١١)؛‏ ويراجع: د. وهبة الزحيليء 
الفقه الإسلامي وأدلته (15/4؟). 

(۲) تمييزه عمّا حوله. 

)۳( يراجع: القاموس المحيط. ولسان العرب» والمصباح المنيرء مادة «دان». 

.۲۸۲ سورة البقرةء آية‎ )٤( 

(0) انظر: تفسير الطبري» تحقيق الأستاذ شاكر. ط.دار المعارف .)٤١/١(‏ 


۷٦1 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


ويحتمل السلف)7'' وقال "الجصاص": (ينتظم سائر عقود المداينات التي تصح فيها الآجال). فعلى 
ضوء هذا "فالدّيّن" في الآية هو: (كل دين ثابت مؤجل» سواء كان بدله عيتا أو دينا)0". 


وورد لفظ "الدّيّنَ" في السنة المشرفة بمعنى الدَّيّنَ الشامل لحقوق الله تعالى وحقوق العباد المتعلقة 
ا 0 ٠.‏ صلا ا OT‏ 8 

عن أمه المتوفاة . ولا يختلف المعنى الاصطلاحى للدَيّن عما ذكر كثيرًا. 
نصوص الفقهاء في الاستدانك: 


ذكر الفقهاء الاستدانة للوقف. أو عليه للمصلحةء وبإذن القاضىء فقد ذ كر فقهاء الحنفية والشافعية: 
أنه يجوز للقيم أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن القاضي» ثم يسترده من غلته". 


وأجاز الحنابلة الاستدانة على الوقف عند الحاجةء حيث جاء في "كشاف القناع": (قال في الفروع في 
باب الوقف: وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم المصلحة... فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله بل من 
ريع الوقف) . 


فقد ذكر ابن "الهمام" أن الاستدانة تكون عندما لا يكون في يد المتولى شيءء وقد ذكر في "الفتاوى 
الهندية" خلافا داخل المذهب الحنفي حيث جاء فيها:(قال "هلال" -رحمه الله تعالى- في وقفه: إذا 
استرمت الصدقة وليس ف ين القيم ما يركيناء لين له أن يستدين عليهاء :وعن الفقية "أبن عفر" 
-رحمه اللّه- أن القياس هكذاء لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة؛ نحو: أن يكون في أرض الوقف زرع 
يأكله الجرادء ويحتاج القيم إلى النفقةء أو طالبه السلطان بالخراج؛ جازت له الاستدانة؛ والأحوط في هذه 
الضرووات أن ديق ار افخاكم إلا أن يكون بعيدًا منه ولا يمكنه الحضورء فحينئذ لا بأس بأن يستدين 


.)1؟97/١( أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصّاصء ط. الدار العلميةء ببيروت .)010/1١(‏ 

(؟) المصدر السابق .)087/١1(‏ 

.)۸٠٤/۲( رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الصوح (٤/۹۲١۱)ء ومسلم‎ )٤( 

(5) يراجع لمزيد من التفصيل: أحكام التصرف في الديون؛ للد كتور علي القره داغي» بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 
دورته الحادية عشرة» مج١‏ ص؛؟ وما بعدها. 

(1) فتح القدير .)۲١۰/1(‏ وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية (؟598/1).: والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية (١/١٤٠٠)ء‏ 
وحاشية ابن عابدين (٤/۳۹٤)ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٤۱۹ء‏ ۲١٠۲ء‏ وتحفة المحتاج (585/7). 

(۷) كشاف القناع (5/؟١؟,‏ 4١5؟).‏ 

(۸) فتح القدير .)۲١١/١(‏ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


بنفسه. كذا في "الظهيرية". هذا إذا لم تكن في تلك السنة غلةء فآما إذا كانت ففرق القيم الغلة على 
المساكين ولم يمسك للخراج شيكًا؛ فإنه يضمن حصة الخراج» کنا ف "الذخيرة")'. 


وجاء في "الفتاوى الهندية" أيضًا وفتاوى "قاضيخان": (فَيّمْ وقفٍ :5 منه الخراج والجبايات: وليس 
في يديه شيء من مال الوقف» فأراد أن يستدينء قال الفقيه "أبو القاسم": إن أمر الواقف بالاستدانة؛ 
له ذلك» وإن لم يأمره؛ تكلموا فيه والأصح أنه إن لم يكن له بد منه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر 
بالاستدانةء كذا قال الفقيه رحمه اللّه. ثم يرجع في الغلةء كذا في "المضمرات") وقال الفقيه "أبو ليث": 
(إذا استقبله أمره» ولم يجد بدا من الاستدانة؛ فينبغي أن يستدين بأمر الحاكم» ثم يرجع في الغلة؛ لأن 
للقاضي ولاية الاستدانة على الوقف). 


وفرق بعض الحنفية بين الاستدانة لأجل التعميرء والاستدانة لغير التعمير» حيث جاء في "الفتاوى 
الهندية": (والعمارة لا بد منهاء فيستدين بأمر القاضيء وأما غير العمارة؛ فإن كان تصرمًا على المستحقين 
لا تجوز الاستدانةء ولو بإذن القاضيء كذا في "البحر الرائق"): وكذلك ألحق الاستدانة لأجل شراء ثمن 
البذر بالاستدانة لأجل التعمير؛ فقال: (ولو استدان على الوقف ليجعل ذلك في ثمن البذر بأمر القاضي 
يجوز بالإجماع» وإن فعل لا بأمره؛ ففيه روايتان: كذا في "الغياثية". وهكذا في "الذخيرة". وأما المتولي إذا 
أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في ثمن الرهن؛ فإن كان بأمر القاضي يملك ذلك» وإلا فلاء كذا 
في "السراجية")!. 


وذكر الحنفية أن مجال الاستدانة يأتي في حالة عدم وجود غلة للوقف» فيضطر القيم إلى القرض 
والاستدانةء أما إذا كان له غلة فالمطلوب أن لا يستدين» بل يصرف ما يحتاج إليه الوقف من الغلةء ولكن 
لو كان للوقف غلة لم تحصّل بعد فأنفق القيم من مال نفسه لإصلاح الوقف؛ كان له بذلك في غلة الوقف. 
كذا في فتاوى قاضيخان) "). 


وخلاصة مدهي افك ن الأضة انه تضالع الرقت الهم جال يجيزوا الانتقو انه إلا ى بحالة 
الضرورة. أو الحاجة. وبضوابط» حيث ذهب بعض فقهائهم الى عدم جواز الاستدانة مطلقاء إلا فى حالة 
الضرورات التي تبيح المحظورات» مثل: أن يكون الوقف مهددًا بالفناء أو النقص المخل. 


.)٤١٤/۲( الفتاوى الهندية. ط.دار إحياء التراث العربي‎ )١( 

(۲) الفتاوى الهندية. ط. دار إحياء التراث العربي (5755/7): وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية(۲۹۷/۲). 
(؟) فتاوي قاضيخان (۲۹۷/۲۳). 

.)٤١٤/۲( الفتاوى الهندية‎ )٤( 

(5) المصدر السابق نفسه. 


VA 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


وذهب فريق آخر إلى إجازة الاستدانة لحاجةء وهؤلاء اختلفواء فاشترط بعضهم موافقة الحاكم؛ (لأن 
القاضي لا يملك الاستدانةء فإذا أمر القيّم بذلك صح أمره» أما القيم لا يملك الاستدانة)'. 


وذهب فريق ثالث -منهم الفقيه "أبو القاسم"- إلى جواز الاستدانة إذا كانت بأمر الواقف. بحيث 
إن كان قد أمر الناظر بالاستدانة كان له أن یستدین» وان لم يأمره بها فاستدان كان ذلك ق مالهء ولا 
يرجع في غلة الوقف!". 


ومما يلحق بالدَيّن أن فقهاء الأحناف متفقون على عدم جواز رهن الوقف بدينء جاء في "فتاوى 
قاضيخان": (ولو أن القيم أراد أن يرهن الوقف بدين لا يصح؛ لأن ذلك تعطيل الوقفء وكما لا يصح ذلك 
من المتولي لا يصح من أهل المسجد أيضا)ء ثم رتبوا على حالة الرهن أن المرتهن لو سكن المرتهن فيها 
قالوا: (يجب عليه أجر المثل؛ سواء كانت الدار معدة للاستغلال» أو لم تكن؛ احتياطا لأمر الوقف)'. 


وجمهور الشافعية يجيزون الاستدانة على الوقف عند الحاجةء إن شرط له الواقضف» أو أذن له 
القاضيء ولذلك لو اقترض من غير إذن القاضيء ولا شرط من الواقف؛ لم يجزء ولا يرجع بما صرفه 
لتعديه به. وعلى ضوء ذلك أجازوا للناظر أن يستدين من مال نفسه؛ أو من غيره» وفي حالة الاستدانة من 
ماله فإن مقتضاها أن الناظر يتولى الطرفين حينئن”). ثم إن الناظر يصدّق في قوله: (إن الواقف قد 
أذن له أو شرط له؛ ما دام ناظرًا لم يعزل). وذهب بعض فقهائهم -مثل "البلقيني"- إلى أن الناظر 
ليس له هذا الحق» ولكن القول الأول هو الراجح والمعتمد في المذهب7". 


وقد شدد العلامة "السبكي" على موافقة القاضي في مثل هذه المسائل؛ (لأن القاضي هو نائب الشرع, 
فلذلك ينظر نظرًا عامًا على كل ناظر خاص... كما يحكم بحكم الشرع عليهم» فإذا كان القاضي هو 
الناظر الخاص بشرط الواقف؛ فقد اجتمع فيه النظر الخاص والنظر العام فلا يحتاج إلى نظر عام 
عليه؛ ولوفرضنا أن شرط النظر لشخص غير قاض؛ فلا شك أن للقاضي النظر العام عليه؛ باعتباره ناتبًا 
للشرع... فإن أطلق الواقف ولم يشترط النظر لأحدء وقد قال الفقهاء: إن الصحيح أن النظر للقاضي) (", 


واستغنى الشافعية -شرط الواقف- عن إذن القاضي!". 


.)558/5( فتاوی قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)۲۹۷/۳( المصدر السابق‎ )١( 

(") المصدر السايق (۲۹۸/۳). 

.)۲۸۹/١1( انظر: تحفة المحتاج‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. 

(1) تحفة المحتاج (585/7). 

(۷) فتاوى السبكي (50/5: 55). 


(۸) حاشية القليوبي وعميرة ».)٠١5/5(‏ والمصادر السابقة. 
١‏ ۷۹ 


EE‏ © کرو 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وقد سثل الإمام "السبكي" عن وقف وقفه واقفه على الأسرىء ووقف آخر وقفه على الأسرى» فاحتاج 
أحد الوقفين إلى العمارة؛ فهل يجوز أن يصرف في عمارته من الوقف الآخر؟ فأجاب بأنه: (لا يجوز ذلك, 
ولكن إذا كان الحاكم ناظرًاء وظهر له أن المصلحة أن يقترض من أحد الوقفين للآخرء ولم تكن حاجة إلى 
استفكاك الأسرى في ذلك الوقت؛ فيجوز أن يقترض منه ما يعمر بهء ويرد عليه؛ إذا أكملت العمارة. واللّه 
أعلم) ء والمالكية يشترطون في ذلك إذن القاضي'. 


وخالفهم الحنابلة في أنهم لم يشترطوا إذن الحاكم ولا الواقف في الاستدانةء بل أجازوها للمصلحة, 
فقد جاء في "منتهى الإرادات" وشرحه: (وللناظر الاستدانة عليه -أي على الوقف- بلا إذن حاكم لمصلحة؛ 
كشرائه للوقف نسيئة؛ أو بنقد يعينه. قال في "الفروع": ويتوجّه في قرضه مالا كولي)0. 

الترجيح مع الضوابط: 


الذي نرى رجحانه هو: جواز الاستدانة على الوقف إذا أذن فيه الحاكم» أو أذن فيه الواقف في 
صك الوقف. ويقاس على ذلك إذا أدخلت الاستدانة ضمن أهداف الوقف وأعماله أو وسائله في النظام 
الأساسيء والعقد التأسيسي لنظام الوقف؛ وذلك لأن الاستدانة للوقف قد تحقق مصالح معتبرة للوقف› 
بل قد تقع مفاسد كبيرة إذا لم يقم الناظر أو القيم على الوقف بالاستدانة في حالات كثيرة يكون الوقف 
مهددًا بالضياع؛ أو النقصء أو الإضرارء وقد ثبت أن النبي َي استسلف واقترض لبيت المال كثيرًا“ء وأن 
الخلفاء الراشدين قد استدانوا لبيت المال وعليه مصلحته . ويمكن أن يقاس على الاستدانة لبيت المال 
الاستدانة للوقف؛ بجامع كونهما من الجهات العامة. 

ولذ لاك فضوابط الاستدانة هي: 


.١‏ موافقة القاضىء أو وجود شرط الواقف الذى أذن فيه للاستدانة. أو صك الوقف الذى فيه 
الموافقةء أو أن ينص النظام الأساسي مع العقد التأسيسي على حق الاستدانةء ولا يجوز مخالفة 
هذا الشركة إلا ى حالة الضرووة أو ق خرو حظيم الوك ق اة الاتعطار توافقة القناصى: 


". أن تكون هناك حاجة لهذه الاستدانةء وأن يترتب على هذه الاستدانة مصلحة للوقف. أو درء مضرة 


ومفسدة عنه» وبعبارة أخرى أن تكون الاستدانة محققة لمصلحة» بحيث يكون الوقف بالاستدانة 


.)٠١5/79( فتاوی السبكي‎ )١( 

(۲) الذخيرة (95/5؟؟). 

(؟) شرح منتهى الإرادات .)٤١٥١/۲(‏ 

)٤(‏ يراجع: صحيح البخاري ([85:17:5:159:85/57) : ومسلم (؟1724/7١1١)»‏ والترمذي (۷/۱٤۲).وابن‏ ماجه الحديث (؟57؟) والبيهقي [057/0؟). 
(6) الموسوعة الفقهية الكويتية (51//5؟). 


A» 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


قادرًا على الاستمرارية: أو التطور والتنميةء أما لو كانت الاستدانة لا تؤثر في ذلك» بحيث يبقى 

الوقف ف أضراره حتى مع الاستدانة؛ فإنها غير جائزة آنذاك. 
والد ليل على ذلك: القاعدة الفقهية المعروفة؛ القاضية بأن التصرف في الأموال العامة ونحوها منوط 
أن دوا آل کت إل أهَلها وَإِدًا 14 ينلاس أن 9 موأ يمرل ...04 ولذلك قال "القرافي" ا تنباطا من 
هذه الآية: (يقدم في كل موطن وكل آية من هو أقوم بمصالحها)7"؛ وذلك لأن رد الأمانة إلى أهلها يتطلب 
أن يكون المتولي قادرًا على حفظها ورعايتهاء ودرء المضرة والمفسدة عنها. وقد ذكر "ابن الهمام" أنه: 


(يجوز أن يستدين لزراعة الوقف وبزره بأمر القاضي). 


*. أن يقوم متولي الوقف أو إدارة الوقف بترتيب آلية لرد الديون؛ سواء كان هذا الرد من الغلة» أو 
الريعء أو عن طريق التأجير. أو أي طريق آخر مشروع. 
.٤‏ أن تكون الاستدانة بطريقة مشروعةء خالية عن الربا والمحرمات الأخرى. 
.٥‏ أن تكون الاستدانة على ريع الوقف» ولا تكون على أصل الوقف, إل في حالة الضرورة والخوف من 
ضياع الوقف نفسه» وأن الرَيّع لا يكفي لذلك . 
1. أن يحسم (يخصم) الدين من الغلة أول؛ أي قبل التوزيع. 
وأما قيام الوقف بالاستدانة للغير: فهذا غير جائزء إلا إذا كان ضمن أغراض الوقف الاستدانة؛ 
لأنه يمكن أن يكون الوقف لأجل رد قروض المحتاجين وديونهم» أو يكون ضمن أهدافه هذا القرض» ففي 
هذه الحالة يكون إقراض الوقف جائرًا لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في صك الوقف. أو النظام 
الأساسي والعقد التأسيسي للمؤسسة الوقفية؛ لأنه تنفين لشروط الواقف وتحقيق لرغبته. 


هدا اتر ایا شرو اراك ا دا ذلك هديو ساكل فى جيف ا الى اترا لسن د 


مصلحة معتبرة؛ وقد سبق أن ذكرنا بأن تصرفات المتولي أو إدارة الوقف منوطة بالمصلحة ومقيدة بهاء 


)١(‏ وهي مأخوذة من قاعدة: (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)؛ والمراد بالراعي هو كل من ولي أمرًا من أمور العامة وقد ذكر 
الفقهاء من تطبيقات هذه القاعدة تصرفات متولي الوقف» يراجع: شرح القواعد الفقهية. للشيخ أحمد الزرقاء ط. دار الغرب الإسلامي. 
ص .۲٤۹‏ 

(؟) سورة النساءء آية 0۸ ويراجع: تفسير القرطبي (700/0: .)٠٠١‏ 

(؟) الفروق (507/5). 

(4) نقلا عن "الناطفي". انظر: فتح القدير (140/1). 

(6) المصادر السابقةء وفتح القدير (5/١41؟).‏ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


ولكن إذا وجد خوف مؤكد من أن بقاء سيولة الوقف مهدد بالنهب والسرقة بسبب ظروف أمنية صعبة؛ فإن 
إيداعها عند شخص قرصًا أفضل من إيداعها أمانة ووديعة؛ لأن القرض مضمون, والأمانة غير مضمونة: 
قياسًا على أموال القصر. حيث أجيز فيها الإقراض من قبل أوليائهم في مثل هذه الحالة. وكذلك يجوز 
إقراضها للدولة في حالات الطوارئ؛ حيث ذكر الفقهاء أنه يجوز للدولة أن تقترض من أموال الوقف في 
حالة حدوث نائبة!" . 


وفي حالة الإقراض يجب على المتولي أو إدارة الوقف توثيق الدَّيّن بكل الوسائل المتاحة لضمان 
استرداده. هذا وقد نصت المادة )٤٥(‏ من مشروع قانون الوقف الكويتي على أنه: (لا يجوز للناظر أن 
يستدين على عين الوقف» ويجوز له أن يستدين على ريع الوقف وفقا للشروط والضوابط الواردة باللائحة 
التنفيذية. ويجوز لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يستدين من ريع الوقف الخيري المشمول بولايته 
لمصلحة الأوقاف الأخرى. على أن يرد الدين من ريع الوقف المدين). كما نصت المادة (۷۸) على أن: 
(لديون الوقف ما لديون الحكومة من امتياز على أموال المدينين؛ ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة 
لتحصيل أموال الدولة). 

“"- الرهن والكفالة: 

رهن الأصول الموقوفة في ديون الوقف: 


الأصل عدم جواز رهن الأصول الموقوفة في ديون الوقف أو غيرها؛ لأن المقصود من الرهن أن 
يباع ويستوفى الحق منه؛ ولأن مآله إلى البيع في حالة عدم دفع الديون في وقتها المحدد» حيث يجب 
على الراهن حيتئذ بيع المرهون لأداء دينة: وإن امتقع عن ذلك باعه الحاكم عند جمهوز الفقهاء: أو 
ضغط عليه بكل الوسائل حتى يبيعه الراهن بنفسه عند الحنفيةء ولذلك ففي حالة جواز بيع الموقوف 
- بشروطه وضوابطه عند من أجازه بشروط ميسرة» أو متشددة-!؛ 


المنح يمنع الرهن. 


' يجوز حينئذ رهن الموقوف» وفي حالة 


)١(‏ يراجع لأحكام القّصّر: بدائع الصنائع (75/17/3: 4577/5): والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١١‏ وفتح القدير :)51١/7(‏ وحاشية 
الدسوقي (؟/555).: والقوانين الفقهية ص 724". وبداية المجتهد (۲۸۲/۲)ء وكشاف القناع :)3١1/5(‏ وشرح الكوكب المنير .)4355/1١(‏ 

(۲) فتح القدير (41/5؟). 

(؟) يراجع: حاشية ابن عابدين (30/0- :)5٠١‏ وشرح الزرقاني (0/؟15)؛ ونهاية المحتاج (٤/۲۳۸)ء‏ وشرح المحلى على المنهاج (۲۷۶/۲) 
» وكشاف القناع (؟555/5).؛ والمفني .)٤۷٤/٤(‏ 

)٤(‏ يراجع: حاشية ابن عابدين (؟/588): وشرح الدر المنتقى في شرح الملتقى :)71/١(‏ وشرح الخرشي (595/17): والمدونة (47/4؟)» 
والنهاية للرملي (5560/0؟): ومغني المحتاج (۳۹۲/۲)ء والمغني ([9170/0). 


A۲ 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


وفيما عدا هذا التفصيل والخلاف الفقهي فإن رهن الموقوف لا يجوز كقاعدة عامة, إل في الحالات 
التي تكون هناك ضرورة. أو مصلحة كبيرة معتبرةء أو درء لمفسدة أكبر من الرهنء وحينئذ يجوز ذلك 
بشرط أن يبذل المتولي أو إدارة الوقف كل الجهود المتاحة لحماية الموقوف من البيع؛ وذلك من خلال رد 
الديون قبل أن يعرض الموقوف المرهون للبيع. 


ارقي ا اندي الاين ا الى ل ل المسجد أيضاً: E:‏ لوقت وسكن 
المرتهن 0 قالوا: يجب عليه 0 المذل؛ سواء كانت الدار معدة للاستغلالء أو لم تكن احتياضًا لامر 
الوقف) (') 


ويفهم من هذا النص الفقهي عدم جواز رهن الموقوف عند الحنفيةء ولكن في حالة ما إذا حدث ذلك 
-لأي سبب- فعلى القيّم أن يسعى بكل الوسائل لعدم تعطيل الوقف» من خلال إبقاء أجرته إن كان عقارًا 
أو تو مع أن الستعية يتحرطون أن قى اللرهوع. هجوا لا ينضح به الزامن ونا ارين بون 
ذلك أجازوا في الوقف أن يسكنه المرتهن؛ وحينئذ عليه أن يدفع أجرة المثل؛ حتى ولو لم تكن الدار معدة 
للاستغلال (احتيامًا لأمر الوقف). 


حكم خطاب الضمان البنكي بأرصدة الأموال الوقفية: 
خطاب الضمان البنكي يقصد به: تعهد كتابي يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه (طالب 


كيان توكلم ها العميل اقرا هة تجام: ذلك تقرف كاذل عد عة على ار يكم افك ات االكنيتون 
عند أول مطالبة خلال سريان خطاب الضمان رغم معارضة المدين!". 


وخطاب الضمان هو بنوعيه -الابتدائي والنهائي- لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه: فإن كان 
يدوق غطاء هوض ذمة الضامن إلى دة غير فما لزه جاك ازا :وهاه حفيفة ما ی اا 
الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة. وإن كان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي 
الوكالة. 


(۱) فتاوى قاضیخان (۲۹۸/۲). 

(۲) يراجع لتفصيل ذلك: حاشية ابن عابدين (١/١٠٠۳)ء‏ وحاشية الطحاوي .)۲۳١/٤(‏ 

(؟) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية (؟/509). 

.)۲/٠١(١١ مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: ع٠ مج؟ ص ١١٠٠ء وقرار المجمع رقم‎ )٤( 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وحينما يقوم متولي الوقف (أو الإدارة) بوضع أرصدة الوقف وأمواله لتغطية خطاب ضمان بنكي؛ 
فإن هذا يعني أن هذه الأموال ستكون معرضة لدفعها إلى المضمون له في حالة تحقق موجبات ذلك الدفع. 


ومن هنا ننظر إلى خطاب الضمان المغطى هذا؛ فإن كان صادرًا لأجل استثمارات الوقف واعتماداته 
المستندية وتجارته المسموح بها شرعًا؛ فإن إصدار ذلك الخطاب جائز؛ لأن هذا جزء من مقتضيات 
التجارة والاستثمار؛ ولأن هذه الأموال لم تذهب إلى خارج نطاق الوقف راح بل هي من مصالحه. 
ولكن مع أخذ الحيطة والحذرء ومراعاة الشروط والضوابط المطلوية لاستثمار بعض أموال الوقف» والحدود 
المسموح بها من قبل الواقف؛ أي في صكه؛ أو ضمن أغراض الوقف. أو المسموح بها شرعًا في غير ذلك. 


أما إذا كان خطاب الضمان المغطى صادرًا لغير الوقف ومصالحه. فإن ذلك غير جائز شرعًا من 
حيث المبداً؛ لان ذلك يعني إعطاء والقرض من إلى غيره؛ وقد كر 0 استدانة الوق 
بدفع ا اا 

-٤‏ التقاضي: 


وقد ذكرنا أن من مقتضيات الاعتراف بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية للوقف أن له حق التقاضي 
مدعيًا ومدعيًا عليه. كما ذ كرنا نصوص الفقهاء في السابق أن ما يثبت في ذمة الوقف لا يطالب به الناظر. 


ولكن في جميع الحالات فإن الذي يمثل الوقف هو الناظرء أو وزارة الأوقاف» أو الحاكم» على تفصيل 
يتعلق بشرط الواقف والقوانين الحكومية التي تنظم الوقف. 
المصالحة على ديون الوقف: 


أ - إذا كانت الديون للوقف على الغير؛ فيجب على متولي الوقف. أو إدارته بذل كل الجهود لتحصيلها 
كلها دون نقصان:ء إذ أنها من الأموال العامة التي لا يجوز التفريط بهاء وإذا فرط المتولي في هذه 
اليه تة و ات 


ولكن بعد بذل كل الجهود الممكنة إذا تحمة تحقق لمتولي الوقف, أو إدارته أن تحصيل دين الوقف 
e a‏ ا ا 


A 


بحث أ. د. علي محي الدين القرة داغي 


منه في مقابل دفع الباقى» أو بأخذ بذله غا (دادًا أو نحوها)؛ وذلك لأن الأدلة الشرعية دلت على 
اعتبار الصلح باعتباره وسيلة لحل النزاعات!''. وهي مطلقة في الوقف وغيره. 


آنا :اذا كافك التدوة ای الت ود انكرت أو اذاه حول فل هه أن شعن ادا 
للتصالح مع الداكنء بحط كل الدين أو جزء منه؛ تحقيمًا الصلحة الوقف: وتَحَفيفًا عن كاهله. 


ول مانم شرا من القصالع على الدين آل على الرقت على اسائ الخط عن عضة ق مقايل 
التعجيلء. ما دامت هناك مصلحة للوقف. وهذا ما يسمى ف الفقه الإسلامي 3 (ضع وتعجل)› وقد أجازه 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره (7/7(/74)) حيث نص على أن: (الحطيطة من الدين المؤجل 
لأجل تعجيله؛ سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعًاء لا تدخل في الربا المحرم 
إذا لم تكن بناءَ على اتفاق مسبقء وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثائيةء فإذا دخل بينهما طرف 
ثالث لم ا لأنها تأخذ عندثد حكم حسم الأوراق التجارية)". 

والخلاصة: 

أن أموال الوقف الخيري تكيف على أساس الأموال العامة من حيث الضوابط والشروط للتصرف 
والصرف. وكذلك رقبة الأموال الموقوفة وقمًا ذُريًا. وقد عرف فقهاؤنا العظام الذمة المستقلة للوقف» ورتبوا 
عليها أحكامًا كثيرة؛ تتفق مع ما وصل إليه الفقه الحديث من الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف. 

وقد حاولنا بقدر الإمكان أن ندعم الآراء بالأدلة المعتبرة. وبأقوال الفقهاء. 


هذا واللّه أعلم وأخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


)١(‏ يراجع قي تفصيل موضوع الصلح: تحفة الفقهاء للسمرقندي (/417): وشرح الخرشي :)١/1(‏ ومواهب الجليل (60/0): ونهاية 
المحتاج (٤/۳۷۱)ء‏ وفتح الباري (٥/۲۹۸)ء‏ وكشاف القناع (۲۷۸/۲)ء وشرح منتهى الإرادات .)۲١١/۲(‏ 
(۲) مجلة المجمعء ع1 (١/؟9١).‏ وع ۷ (3/5). 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الذمة المالية للوقف 


د. بدرغصاب محمد الزمانان” 


)١(‏ وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق - دولة الكويت. 


اله 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 
المقدم4ك: 


الحمد أله رت العالمين» والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ محمد بن عيد اللّهء وعلى آله وصحبه» ومن 


إن اهتمام دولة الكويت وأهلها (بالوقف) تسجيلا وتوثيقًا ورعاية أمر قديم؛ حيث تدل الوثائق على 
ذلك» فإن من أقدم الوثائق التي وصلت إلينا ومحفوظة في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق (دولة الكويت) 
كانت بتاريخ ۲۹ رجب ١١١١ه.‏ بتوثيق وكتابة من القاضي الشيخ محمد صالح العدساني» في عهد المغفور 
لهما - بإذن الله تعالى - الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر (759١ه)»‏ وابنه من بعده الشيخ جابر 
(1717ه)ء وهو كذلك أمر معاصر؛ كما جاء في الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة (بالأوقاف) 
من أمير البلاد المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ عبد الله السالم الصباح» بتاريخ 9؟ جمادى الثاني 
لعام ١7١هء‏ الموافق © أبريل لعام ١١۹٠م.‏ وهو أمر مستمر كما جاء في قرار «المؤتمر السادس لوذراء 
أوقاف الدول الإسلامية» الذي انعقد بالعاصمة الأندونيسية (جاكرتا)» في جمادي الأول ١١١١ه‏ - 
الموافق أكتوبر ۹۹۷٠م‏ بأن تكون الكويت الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» وهو أيضًا 
مستمر إلى الآن؛ من خلال ما جاء على لسان الأخ الفاضل أ. د. عبد المحسن الجار الله الخرافي - أمين 
عام الأمانة العامة للأوقاف - رئيس وفد دولة الكويت في مؤتمر الأوقاف. القاهرة ١؟4/0/1١١7م؛‏ حيث 
خرجت توصية بأن تتكفل دولة الكويت بجميع تكاليف تأسيس اتحاد الأوقاف العربية؛ وما تلك الندوات 
الك فف لبحث اللميوض بالوقت رفظم شؤوثة ق الدول الأسالامية إالأادليلا على ذلك وها ( ادى 
السابع لقضايا الوقف الفقهية). وأدعو الله عز وجل أن يوفق ويسدد خطى الأمانة العامة للأوقاف في 
خدمة الوقف في العالم الإسلامي وفي دولة الكويت. 

مشكلة الدراسة: 

لا شك بأن طرح موضوع (الذمة المالية للوقف) من الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت. يدل 
على وجود حاجة لدراسة هذا الموضوع الحيوي, خصوصًا بعد أن نظمت منتدىٌ كان أحد محاوره (ديون 
الوقف). وقد تعرضت تلك البحوث التي تناولت معاملة (ديون الوقف) بالكلام على (الذمة) باعتبار أن 
(الذمة) هي التي تنشغل بالدَيّنء فهل (للوقف) ذمة؟ 

وقد ورد عند تناول مسألة (ديون الوقف) أن هذه المسألة أو الجزئية الفرعية تدخل تحت بحث: 
هل للوقف شخصية؟ وهل لهذه الشخصية ذمة؟ فجاء طرح القضية بعنوان: (الذمة المالية للوقف)ء أو 
الشخصية الاعتبارية أو المعنوية أو القانونية. 


AV 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


إضافة إلى أنه بقي من المعاملات ما له تعلق بالذمة والشخصية الاعتبارية؛ كالبيع والشراءء والاستدانة 
والإقراض والرهن» والكفالة: والدعاوى للوقف أو عليه (المخاصمة في الوقف) . 

فلهذا طرحت الأمانة العامة للأوقاف هذا المحور الهام؛ لأنه لا يناقش من خلاله جزئية من الجزئيات, 
ومن رام الجزئيات تاه! بل يؤسس من خلاله الكليات التي يبنى عليها المعاملات والفروع الأخرى الخاصة 
بالوقف. 

الدراسات السايفك: 

إضافة لما ورد من بحوث في موضوع (ديون الوقف) في منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول (الأمانة 
العامة للأوقاف) ١١١٠ه‏ -5١٠٠م,‏ والتي تناولت الكلام على الذمة المالية والشخصية الاعتبارية فيما 
باب المثال والإلمام بالشيء› ومثل ذلك ورد في عديد من الدراسات التي تناولت الشخصية الاعتبارية؛ ومن 
هده الدراسات: 


١‏ - الشخصية الاعتبارية: الدكتور حمزة حمزة. مجلة جامعة دمشق› المجلد السابع عشر: العدد 
التانیء ۰۰١‏ كم. 


(۲۹). لازاه 


دكتوراه, القاهرةء دار العلوم, ۰۷ م 


؛ - زكاة الشخصية الاعتبارية: د. صديق محمد الأمينء المعهد العالي لعلوم الزكاةء أمانة البحوث 
والتوثيق والنشر.المؤتمر العلمي العالمي الثاني للزكاةء السودانء ١١٠٠م.‏ 


وقد أشرت عند تناول كل موضوع إلى الدراسات السابقة فيه. 


A۸ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 
منهج البحث: 
أ - حاولت في هذه الدراسة منهج الإيجاز غير المخل؛ نظرًا لضيق مساحة الكتابةء وما لذلك من أثر 
على المناقشة وسوق الأدلة كاملة. 
ب - نهجت تي هذه الدراسة: 
- الموضوعية. وأسلوب التقعيد والتأسيس» والضبط والتحليلء وتخريج الأقوال على الأصول 
والقواعد» والراجح - من وجهة نظري - منها. 
- تخريج الأحاديث» فقد قمت بعزوها إلى مصادرها الأصليةء فإذا كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى كتب التخريج» وإذا لم يخرجاه عمدت إلى غيرهما 
- الإتيان بأمثلة سهلة التصور. وشاملة لكل ما يمكن أن يكون وقفاء وتطبيق ما ثبت من أن للوقف 
ذمةء حيث لم ألحظ ذلك في الدراسات التي اطلعت عليها؛ فكان مني هذه المحاولة؛ لأن المثال 
يشرح الحالء مع ربطها بالقواعد. 
- وقد أوردت في الهامش ما رأيت داعيًا لإضافته مع منهجي في الاختصار والإيجاز. 
- الرجوع إلى كتب الفقه والأصول والقواعد الفقهية مباشرة من الكتاب الذي اعتمدتهء وكذا 
كتب القوانين. 
- وأما أقوال الفقهاء فرتبتها على حسب أقدميتهاء الحنفيةء ثم المالكية. ثم الشافعية؛ ثم الحنابلة. 
- الرجوع إلى المصادر الحديثة كان للاستئناس غالبًاء غير معتمد على فهم الآخر بقدر ما 
اعتمدت على فهمي؛ سواء اتفقت معه أو خالفته. لكنه قد تتوارد الأفكار وتتفق» ودونما إقلال 
من رأي أو قول: وأشير إلى كتب الفقه التي تناولت المسألة التي نظر فيها الباحثون الأفاضل 
ونظرت فيها؛ سواء اتفقت معهم أم خالفتهم فكلها جهود علمية مشكورة. أو بالجد والإخللااص 
(للوقف) ممهورة. 
وأدعو الله عز وجل أن يتقبل عملي هذاء وأن يجعله في ميزان أعمالي يوم أن ألقاه» وأن يغفر لي ما وقع 
من خطأ أو زلل غير مقصودء فعذري أني قد اجتهدت في تحري الصواب» فإن وفقت فهو من فضل ربي 
وأسأله المزيد وإن أخفقت فمن نفسي ومن الشيطان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


۸۹ 


0 متتل ل اك 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


هذه مقدمة أسأل اللّه تعالى أن تكون مظهرة ووافية لسبب ومنهج البحث في هذا الموضوع الهام. 

وقي ضوء ما تقدم ومراعاته اخترت الكتابة والبحث في العنوان: (الذمة المالية للوقف)؛ ساعيًا من 
خلال هذه الدراسة لتأسيس القواعد والضوابط الناظمة (للوقف). إثر الاهتمام المستمر (بالوقف)؛ 
لإعطاته المكانة والكينونة والاختصاص المميز في المعاملات. وباستقلالية تامة. وتفعيل دوره في الحياة 
الاقتصاديةء وأثره في مناحي الحياة المختلفةء ووفق العناوين المقترح -من قبل الأمانة العامة للأوقاف- 
تناولهاء وهي: تعريف الوقف وتكييفه. والمراد بالذمة وخصائصهاء الشخصية القانونية للوقف. معاملات 
الوقف صاحب الذمة؛ وهي: البيع والشراءء والاستدانة والقرضء والرهن والكفالة؛ والتقاضيء وفيما يأتي 
فصول الدراسةء ومباحثهاء ومطالبهاء ونتائجها. 


الفصل الأول 
شخصية الوقف 
المبحث الأول: تعريف الوقف وتكييفه 

المطلب الأول: تعريف الوقف: 

أولا: الوقف لغة: 

من معاني الوقف في اللغة: الحبس والمنع؛ وهو مصدر لقولك: وقفت الدابة وققاء حبستها في سبيل الله 
والرجل واقف: إذا منع نفسه من السير”". قال الله تعالى: < مور نووت (0) 74" أي: احبسوهم 
عن السيرء وتحبيس الشيء: أن يبقى أصله. 

ثانيًا: الوقف عند الفقهاء: 


تعددت تعاريف الوقف عند الفقهاء واختلفت» ومنشأً هذا التعدد هو اختلافهم في تكييفه وتصوير 


حقيقته من حيث: 


)١(‏ وللوقف معان أخرى منها: السوار من العاجء والتأني؛ تقول: رجل وقاف؛ أي: متأنء غير مستعجلء وأوقف: سكت» وعنه أمسك وأقلع. 
وليس في فصيح الكلام أوقف إلا لهذا المعني: لسان العرب» لابن منظورء مادة: (وقف) . 

(؟) سورة الصافات. آية 4؟. 

(؟) تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء تونس» 1544م, .1١7/77‏ 

)٤(‏ مادة (حبس). تاج العروس للزبيدي. الصحاح للجوهريء لسان العرب لابن منظور. 


۹۰ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


ا لزومه حال حياة الواقف, أو عدم لزومهء وكونه جائدًا0", وتوقيته!" , أو E‏ 
ب- تحقق القربة في الموقوف عليه" . 


ج- هل هو عقد إسقاط أو تبرع 5 وأثره في القبول من عدمه إذا تم(). 


د- ما يجوز وقفه وما لا يجوز وقفه. 


ه- ملكية رقبة الوقف (الأصل) حال حياة الواقف» وثمرة ومنفعة الوقف . 


و- وقد اتفق الفقهاء على أن منفعة وثمرة العين الموقوفة مملكة للموقوف عليهه!". 


شالثًا: التعريف ال مختار: 


وبالتالي فإن الاقتباس والاتكاء على قول صاحب جوامع الكلم لتعريف الوقف يكون أولى: وعليه يمكن 


)١(‏ قال أبو حنيفة: «غير لازم» إلا أن يقضى القاضي بلزومه؛ أو يخرج مخرج الوصية. المبسوط للسرخسي محمد بن أحمد. دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت ط ۲ء ۸۹١١ه‏ / ۹۷۸١م‏ 18/17؛: وقال المالكية: «الوقف عقد جائز يمكن الرجوع فيه». الشرح الصغيرء الدردير 
أحمد بن محمد» تحقيق: مصطفى كمال وصفى. دار المعارف. القاهرة؛ ۱۹۷۲م» 7/4 .٠١‏ 

(۲) وبه قال المالكيةء الشرح الصغير :٠١7/4‏ جواهر الإكليلء الآبي صالح بن عبد السميعء المكتبة الثقافيةء بيروت؛ .١١/١‏ 

(؟) اتفق الفقهاء على اشتراط أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة طاعة وقربة. واختلفوا في نوع هذه القربة. الميراث والوصية والوقف في 
الفقه الإسلامي» د. عبد الفتاح أبو العينين. ط ۳» ۲١٤۱ھ‏ /5/47ام. 

(4) اتفق الفقهاء على أن الوقف من التصرفات التي تتم بإرادة واحدة؛ فيكفي في تحققه وجود الإيجاب من الواقف» دون حاجة إلى القبولء 
فالقبول ليس ركنا في الوقف عند الجميع: الميراث والوصية والوقف» د. عبد الفتاح أبو العينين ص: 0/7 -0۷۷. 

(6) قال الحنفية بعدم جواز وقف المنقولء تبيين الحقائق. الزيلعي عثمان بن علي الحنفيء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت, 
لبنان» ص۲۲۷ . 

(1) انظر للتوسع: مغني المحتاج» الشربيني الخطيب» دار التراث العربي» بيروت» مصرء ١7١١هء ۲۷/٠١‏ وفي رواية عن أبي حنيفة: «أن 
الملك في الموقوف ينتقل إلى الله تعالى». الإفصاح. ابن هبيرة يحيى بن محمد., المؤسسة السعيدية؛ الرياض» ”/07: الهداية للمرغيناني 
علي بن أبي بكرء المكتبة الإسلامية: بيروت. 15/7: أثر الاجتهاد في تطوير أحكام الوقف. د. محمود أحمد أبو ليلء ندوة الفقهء جامعة 
الإمارات» ۱۹۹۷م ص7١‏ . 

(۷) الوقف في الفقه الإسلامي. د. حسن الأمين ص ١٠١٠ء‏ كتاب إدارة وتثمير الوقف» البنك الإسلامي للتنمية. 4١5١ه/‏ 1544ام: ص۲٠ء‏ 
تحت عنوان: تحديد طبيعة الوقف. وانظر: مغني المحتاجء 89/7؟: وأحكام الوصية والميراث والوقف. أ.د. أحمد الغندورء وأ.د.زكي الدين 
شعبان» مكتبة الفلاح» الكويت:١٠151ه/1545م:‏ ص 415: والذخيرة للقرافي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت. ۲0۳/۲ وا /۸. 


۹۱ 


ESS) 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


القول بقول "ابن قدامة" إن الوقف هو: (تحبيس الأصلء وتسبيل الثمرة أو المنفعة) 'ء إذ قال رسول اللّه 
ا بر بن التغطاب 4 [احبمن الأصل وسل القدرة)#أئ: حبس الأصل وسترف نتاضه ف سيول الله 
وتسبيل الثمرة أو المنفعة أي: إطلاق منافع الموقوف من غلة وثمرة للجهة المستحقة'ء وبعبارة أخرى؛ 
اي: إمساك الذات من اسباب التملكات؛ كالإرثء والهبة مثلاء مع قطع ملكه فيها؛ بصرف ريعه - اي 
المال > إلى نجهة يرا" 


المطلب الثاني: تكييف الوقف ‏ هل هو مال عام (أو) خاص: 


أولا: هناك (شيء) وقف. قيمته (مليون) وريعه (خمسون ألفا) وهناك (شيء) وقف هو ( مسجد) أو 
(نقود أو سبائك ذهب وفضة) : وهناك وقف هو ( أطنان) من البطاطاء هو (أبقار)ء أو هو (آلات طباعة)ء 
أو (متفعة) ما.. وما إلى ذلك ووقف هذا ( الشيء) على مسجد أو "زيد" و"عبيد", أو أهل حیه» أو فعل 
الخيرات» والواقف حي ينظره أو ناظرهء أو والواقف ميت والناظر أو المتولي أو القيم أو القاضي 
ينظره. 


فما الفكر المفتاح (التكييف) لتأسيس الأحكام لما ذكر من (شيء) الوقف؟ 


)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة محمد بن أحمدء طبعة مكتبة القاهرة. 1979م: 5/1 والمقنع لنفس الشيخ» مطبعة هجر» مصر. 1990م: 
57 وكشاف القناع؛ للبهوتي منصور بن يونسء عالم الکتب» بيروت. 19/7م, 551/4: ١٠٠٠ء‏ والحديث: أخرجه النسائي في سننه عن 
ابن عمرء المكتبة التجارية الكبرىء كتاب الأحباس؛ باب حبس المشاع» 557/7: والاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي؛ د. 
أحمد السعد. الأمانة العامة للأوقاف» الكويت. ١57١ه‏ /١٠٠٠م:‏ ص: 77, محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبي زهرة: دار الفكر, 
ط؟.ء ص19؛: والوقف على ضوء المذاهب الإسلامية. الشيخ محمد جناتي» مجلة أوقاف. الكويت» العدد التجريبي. ١٠٠۲م‏ والأوقاف 
السياسة في مصرء د. إبراهيم بيومي» دار الشروقء مصرء 1574م,. ص ١٤١٤ء‏ واختاره القانون المدني الأردني في المادة (؟؟١١).‏ 

(۲) المراجع السابقة. والوصايا والوقف في الفقه الإسلاميء» أ. د وهبة الزحيليء دار الفكر. دمشق. 19417١م,‏ ص ١١٠١ء‏ والحديث: رواه 
الشافعي في مسنده» كتاب الوقف» بلفظ: (حَبّس..) عن ابن عمر مسند الشافعي» محمد بن إدريس» مطبعة السعادة. مصر» ١۷١١ه.‏ 
۲ ؛, ‏ ورواه الدارقطني بلفظ: (.. الثمر)ء باب قي حبس المشاع» سنن الدارقطني علي بن عمرء دار المحاسن للطباعة؛ القاهرةء 
هھ ۱۹۳/4. 

(؟) كشاف القناع للبهوتي» ٠٠١ ۲١٠/٤‏ واستثمار أموال الوقف. للدكتور خالد شعيب» منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول الأمانة العامة 
للأوقاف» الكويت, ١١٠۲م‏ صفحة 7437. 

)٤(‏ التكييف (103111001101©)) هو الفكر المفتاح (©61 ۸010۸ 18) لتأسيس الأحكام: الفصل الخامس: الإطار التشريعي للوقف في بلدان 
الهلال الخصيب (الشام والعراق)ء برهان زريق. ص ۲١١‏ من كتاب: نظام الوقف والمجتمع المدني» الأمانة العامة للأوقاف» الكويت 
ومركز دراسات الوحدة العربيةء بیروت» ؟'١٠7م.‏ 

(0) انظر: ديون الوقف» أ.د.علي القرة داغي» منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: الأمانة العامة للأوقاف. الكويت» شعبان 474١هء‏ أكتوبر 
٠٠م‏ ص 4ق 0۰. 

(1) انظر: ديون الوقف» أ.د.علي القرة داغي» منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول؛ الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» شعبان 574١هء‏ أكتوبر 
۲م ص 49 - 0۰. 


۹۲ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


ثانيّاه وطالما أن أكثر أحكام الوقف اجتهادية وبقواعده» وله أسبابه من نحو عدم نص من الشارع» أو 
النص من الواقف؛ ومنها على سبيل المثال: 


- ما ثبت بالقياس على أشباهها؛ مثل قولهم: الوصية أخت الوقف'". أو كان تخريجًا على قاعدة 
فقهية؛ كقولهم: (فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي» تخريجًا على قاعدة: الولاية الخاصة 
أقوى من الولاية العامة)"ء وكذا قولهم: ليس لمتولي الوقف ولا للقاضي إحداث وظيفة في الوقف بغير 
شرط الواقف7". 


- وقولهم: (... أو قضى القاضي بخلاف شرط الواقف. أو أبرأ عن حق من حقوقه العامة... لم 
يجز). وذلك تخريجًا على قاعدة: (تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) . 


- إضافة إلى قولهم: (يقبل الشرط من الواقف الذي لا يخالف مقتضى العقد) ). 


- وقولهم: (يفتى بكل ما هو أنفع للوقف فيما اختلف الفقهاء فيه نظرًا للوقف. وصيانة لحق اللّه 
تعالى» وإبقاء للخيراتء ومال الله والولي عليه هو كمال اليتيم والولي عليه) , دا من قول عبر 0 
(أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم» إن احتجت أخذت منهء وان آیسیرنت رددتهء وان استغنيت 


OEE | 


والقيّم هو: من يتولى أمر المحجور عليه» أو المحبوس عن التصرف في ماله مع الأخذ في الاعتبار - عند 
إبداء الرأي - ما جرى الخلاف حوله في حيثيات الوقف السابق ذكرها عند تعريف الوقف» وكما يأتي في 
ثنايا البحث التطبيقي في المعاملات: وكما هو واضح؛ فمع ( الشيء) الوقف» هناك واقف» وموقوف عليه 
وريع وثمرة لهذا الموقوف. 


)١(‏ ديون الوقف. د. ناصر الميمان. منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول الأمانة العامة للأوقاف. *١٠٠م.‏ ص ١۷ء‏ وانظر: كشاف 
القناع .۲۹۲/٤‏ 

(؟) ديون الوقف» د. الميمان ص: ١۷ء‏ شرح مجلة الأحكام العدليةء سليم رستم بازء دار الكتب العلميةء بيروت» المادة 08. 

(؟) القواعد الفقهية على المذهب الحنفي والشافعي. د. محمد الزحيليء جامعة الكويت ط١؛‏ 1999١م:‏ ص: /47. 

.45/-457 المراجع السابقة ص‎ )٤( 

.۷١ ديون الوقف. الميمان. ص:‎ )٥( 

(1) ديون الوقف. الميمان. ص ١۷ء‏ وانظر: حاشية ابن عابدین» دار الفکر. 99؟1١ه .۳٤٤/٤‏ 

(۷) القواعد الفقهية؛ د. محمد الزحيليء ٤١۷‏ 458: وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي دار الكتاب» العربي بيروت» ص ١٠ء‏ وانظر: ديون 
الوقف» د. علي قره داغي» ص 0. 

(۸) دیون الوقف. د. علي قره داغي» ص 0. 


۹۳ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


كالثاء كبيف أو تأسيس اترك هنا أمران يحكاجاق الى التضيف: 
الأمرالأول: عين الوقف. أو ذات الوقف. أو الأصل المحبوس؛ أي: العقارات» الأموالء المنافع؛ الآلات 
الصناعيةء أو الإنتاج؛ وإن كان يأتي بحثه في محور: (أدوات الإنتاج) . 
الأمرالثاني: الريع, والثمرة. والمنفعةء لهذا الموقوف, وان كان يأتي بحنه ف محور: (ريع الوقف). 


رابعًا: تكييف أو تأسيس (الوقف) عينه ذاته. الأصل المحبوس» وثمرته وريعه: 


أ- التكييف الأول: 
ويمكن في ضوء ما سبق تكييف ( الوقف وريعه) بما يلي: 


- أنه على حكم ملك اللّه تعالى. 
- وأن ريعه على ملك الموقوف عليهم حكمًا. 


- وأنه يتيم» وقاصرء ومحجور عليه حكمًا. 

وبالتالي فهو: مال خاص؛ سواء أكان الوقف على زيد أم على أهل حيه؛ أم على فقراء المسلمين: آم 
على الخيرات» قائم مستقل بذاته وذمته وبأحكامه» ومملوك - حكمًا - التصرف فيه من الحاكم والقاضي 
وهذا في ضوء قول صاحب جوامع الكلم َء وما قاله عمر بن الخطاب كو( . 


ب - التكييف الثاني: 
وقال بعضهم: الوقف - العمارة والدرهم والسكنى - مال عام» ويعامل معاملة المرفق العام, والوقف 
يقترب كثيرًا من فكرة (المرفق العام)ء على اعتبار أن الوقف ما هو إلا صدقة جارية (مال عام)ء يدوم 


نفعها لقطاع كبير من التاس» وبالتالي يمكن أعتبار الوقف مرفقا عامًا"©, 


)١(‏ المراجع السابقة في الهوامش رقم: ٠٠١‏ ١١ء‏ وانظر: استثمار أموال الوقف. الشيخ محمد السلامي. المنتدى الأول لقضايا الوقفء الأمانة 
العامة للأوقافء الكويت, 574١ه‏ / 7٠٠١7‏ م ص ۸١ء‏ واستثمار أموال الوقف, أ.د عبد الله موسى العمارء المنتدى الأول لقضايا الوقف. 
الكويت. ص 7١5‏ والشخصية الاعتبارية؛ د. حمزة حمزة؛ مجلة جامعة دمشقء المجلد السابع عشرء العدد الثاني ١١٠”م؛‏ ص 20507 
وأحكام الوصية والميراث والوقف. د. أحمد الغندورء ود. زكي الدين شعبان. ص 417 وما بعدهاء وديون الوقف» د. علي القره داغي. 


مجلة أوقاف الأمانة العامة للأوقاف الكويت» العدد. :)١(‏ 577١ه‏ /٠١٠۲م.‏ 
(۲) بحث الإطار التشريعي للوقف في بلدان الهلال الخصيب. الأستاذ برهان زريق. ص 770 - 7717. 
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بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


وهذا فيه نظرء حتى ولو كان فكرة المرفق العام قد تتحقق في (المسجد). لكنه لا يتصور -قي حال 
أن الوقف مجمع تجاري» وملايين الدراهم» والسكني- أنها مرفق عام فضلا عن أن النفع العام مغاير 
للمرفق العام؛ فليتأمل!". 

وبالتالي فالظاهر هو التكييف الأول. 

المبحث الثاني: المراد بالذمة وخصائصها 

المطلب الأول: تعريف الذمة لغاةواصطلاحًا: 

أ- تعريف الذمة لغة: 

قال الفيومي: وتفسر (الذمة) بالعهد والأمانء وبالضمان أيضاء فقولهم: في (ذمتي) كذا؛ أي: في 
ما ودا وف بار اعا را ار آنيا ان على الح داف 


ب - تعريف الذمة في اللاصطلاح: 
- قال الجرجاني: 
-١‏ ومنهم من جعلها (وصفا). فعرّفها بأنها: وصف يصير به الشخص أهلا للإيجاب له أو عليه. 


؟- ومنهم من جعلها (ذاتا): فعرفها بأنها: نفس لها عهدء فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب 
له وعليه عند جميع الفقهاء. بخلاف سائر الحيوانات". 


وقي هذا إشارة إلى وجود إشكال في تعريف الذمة عند كثير من الفقهاء المتقدمين؛ وذلك لالتباس الذمة 
مع ما يسميه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب أو أهلية المعاملة"ء وهذا ما أشار إليه "القرافي" حين 
قال: (اعلم أن الذمة أشكلت معرفتها على كثير من الفقهاء ). 


.7117 المرجع السابق» ص:‎ )١( 

(۲) المصباح المنيرء الفيومي (ذمة). 

(؟) تاج العروس للزبيديء القاموس المحيط للفيروز آباديء (ذمة) . 

)٤(‏ لسان العرب لابن منظورء (ذمة). 

(5) التعريفات للجرجاني (الذمة). 

(1) الفروق للقرافيء المكتبة العصرية. 577١هء‏ 777/7, وانظر: 275١:77٠0‏ الأشباه والنظائر للسبكي تاج الدين بن عبد الكافيء دار الكتب 
العلمية. بیروت» 775/١‏ 3114. 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


"- ولذا عرفها "القرافي" و"تاج الدين السبكي": بأنها معنى شرعي مقدر في المكلف» قابل للالتزام 
واللزوم. 


2 
ًَ 


وهذا المعنى -كما قال "السبكي"- جعله الشرع مبنيًا على أمور؛ منها: البلوغء فلا ذمة للصغيرء ومنها: 
الرشد» فمن بلغ سفيها لا ذمة له . 


وقد أورد أو اختار فقهاء هذا الزمان للذمة التعريفات التالية: 
هي: محل اعتباري في الشخص. تشغله الحقوق التي تتحقق عليه . 
أو هي: أمر اعتباري» ويفرّض ليكون محلا للالتزام والإلزاه!". 


واجبات لغيره. 


وقد جاء في أحد شروح مجلة الأحكام العدلية: (الذمة اصطلاحًا بمعنى النفس والذات)ء وهو 
التعريف رقم اثنينء ثم قال المؤلف: ولهذا فسرت المادة )1١171(‏ (الذمة) بالذات» ثم قال مبينا سعة نطاق 
الذمة: (والذمةء وإن لم تكن هي نفس عقل الإنسان؛ فللعقل دخل فيها؛ ولذا فالحيوانات العجم لا توصف 
بالذمة) . قلت: وكذا الجمادات؛ كالعمارة والبستان. 


ج - الذمة وأهلية الوجوب: 


والظاهر مما أورده الأصوليون أن هناك علاقة وطيدة بین مصطلحي لدم" "وأهلية الوجوب" 


-١‏ قال الشيخ "خلاف" معرمًا أهلية الوجوب: (هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه 
واجبات» وأساسها الخاصية التي خلق الله عليها الإنسان واختصه بها من بين أنواع الحيوانات: وبها 
صلح لأن يثبت له حقوق وتجب عليه واجبات» وهذه الخاصة هي التي سماها الفقهاء الذمة). ثم 


1 ۱ والأشباه والنظائر للسبكي.‎ ١ ٠٠۰ الفروق للقرافي ۲۲۱/۲ وانظر:‎ )١( 

.7١١ المدخل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلاميء الشيخ مصطفى الزرقاء مطبعة الجامعة. ط۳ ۱۹۵۸م ص‎ )١( 
. ١5ص (؟) أحكام التركات والمواريث» الشيخ محمد أبوزهرة:؛ دار الفكر العربي» القاهرة. مصرء ۱۳۸۲ھ /1974ام:‎ 

.٠١١ علم أصول الفقه» الشيخ عبد الوهاب خلاف. ص‎ )٤( 

.؟0/١ انظر: شرح مجلة الأحكام العدليةء الشيخ علي حيدرء دار الجيلء تعريب: فهمي الحسيني.‎ )٥( 

(1) علم أصول الفقه. خلاف. ص 150 177. 
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بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


يورد الفكرة نفسها فيقول: (وهذه الأهلية - أي أهلية الوجوب - ثابتة لكل إنسان يوصف أنه إنسان؛ 
لأنها مبنية على خاصة فطرية في الإنسان) ويقصد الذمة طبعًا. 


-١‏ غير أن "القرافي" قرر تباين وتغاير الحقيقتين؛ حيث قال: (فإذا قلنا "زيد" له ذمة؛ معناه أنه 
آهل لأن يعامل. وهما حقيقتان متباينتانء بمعنى أنهما متغايران)7. وأوضح هذا التباين فقال: 
وتعهيق التفاين.بيتهما أن كل واد من هافن انسفن آعم من الأخرق من وجه والخص فن 
وجه» فإن التصرف يوجد بدون الذمةء والذمة توجد بدون أهلية التصرفء ويجتمعان معًا كالحيوان 
ا مل لذلك بالصبي المميز؛ به أهلية التصرف. وله ذمة باتفاق الجميع (على حد 
قول "القرافي")؛ وتجد الذمة بدون أهلية التصرف؛ كالعبد المحجور عليه لحق سيده» وتوجد أهلية 
التصرف والذمة معًا في حق البالغ الرشيد. 

د - وهنا هامتان: 

الهامة الأولي: 


لا يبدو فرق بين هذه التعريفات, وإن اخثلف في كون الذمة إما وصمًا شرعيّاء أو أمرًا اعتباريّاء أو 
E‏ أو معنى مقدرًا؛ لأنها متفقة جميعها في كون (الذمة) هي محل الإلزام والالتزام» وبها يصير 
الإنسان أهلا للحقوق والواجبات؛ وإن وسّع البعض في نطاقها وشرطهاء وضيّق بعض آخر نطاقهاء وقيّدها 
يمن اقوط اباخ والر شن كما عش "الغراق" و"السيكي" كيذه الشريفات فة نهذ لا متي 


الهامة الثانيك: 


الحيوانات والجمادات لا ذمة لها؛ لأنها ليست بإنسان: فهناك: عمارة وأرض وأبقار (وقف)ء وهناك 
دراهم ودنانير ونحوها (وقف). وهناك سيارات وحمير (وقف)ء فهذه لا ذمة لها؛ لأنها ليست بإنسان؛ 
وإذا قلنا: إن الذمة للإنسان حقيقة مستقلة. وهي محل الالتزام والإلزام» وبها يصير الإنسان أهلا 
للحقوق له والواجبات عليه بتصرفه هو نفسه أو بوليه؛ فهل يمكن أن نقول: إن للموقوف ذمة يصير بها 
أهلا للحقوق والواجبات» أو للموقوف ذمة مخصوصةء خصوصًا إذا ما لا حظنا أن (الذمة) أعم من 
(الالتزام) ". 


.177 150 علم أصول الفقه. خلاف. ص‎ )١( 

(۲) الفروق للقرافي. ۲۲۹/۲ - ۲۲۹. 

(؟) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) الموسوعة الفقهية الكويتيةء جزء ۲١‏ مصطلح (ذمة) . 


۹۷ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


والظاهر هو (القول الثاني)؛ أن للوقف ذمة مخصوصه مستقلة حكمّاء وبأحكام خاصة بها لجهة 
الحقوق التى له» أو إنشاء حق عليه. 

ه- التعريف المناسب للذامة: 
التعريف المناسب هو ما أورده شارح مجلة "الأحكام العدلية" عند الكلام على أحكام (الكفالة) التي هي 
ضم (ذمة) إلى (ذمة) واصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة؛ بقوله:(والذمة لغة: العهد. وشرعا: محل عهد 
جرى بينه وبين الله تعالى يوم الميثاق). 


فمحل العهد (الوقف) له ذمة؛ اذ هو المعهود به من الإنسان عندما عاهد على وقفه. 


وبعبارة أخرى: فمحل العهد له ذمة؛ سواء أكان العاهد الإنسان أم المعهود له المكفول» أو المعهود له 
(الوقف) ذاته» أو الجهة التي وقف عليهاء (فالوقف) محل له ذمة حكمّاء كما الإنسان له ذمة حقيقةء 
والإيفاء بالمهد إلزام والتزام: قال الله تعالى: إن لَه كنك شرلا ()74. 

المطلب الثاني: خصائص الذمة المالية للوقف أو( للموقوف): 


وقي ضوء ما سبق يمكن القول: إن ذمة الموقوف - أو الوقف وريعه أو الشيء الموقوف وثمرته؛ من نحو 
مسجد» أو عمارة, أو أرطن: أو ذهب وفضة.ء وغيرها مما يجوز وقفه- لها الاختصاصات التالية: 


-١‏ أنها ليس لها شخصية مالكة حقيقة؛ وإنما الملك في الوقف لله تعالى بعد الوفاة. وعلى الخلاف 
حال الحياة. 

-٣‏ أنها تتمتع بذمة الإلزام بما لها من حقوق, والالتزام بما عليها من حقوقء لكنه لا سبيل إلى 
مباشرتها أو أدائها بنفسهاء فشرع القاضي والناظر والوالي على الوقف لتفعيل هذه (الذمة)؛ لأن 
الذمة وجدت وانعدم التصرفء فكان التصرف للوالي. 

-٣‏ ذمة الشخص الحقيقي الإنسان (الوالي أو الناظر أو القاضي) لا علاقة لها بذمة الوقف. 

٤‏ لا يجري على هذه الذمة ما يجري على الذمم الأخرى التي ترتبط بفعل من أفعال الإنسان المالية 
من خلال أنواع أخرى من المعاملات. والوقف معاملة من المعاملات» لكنها بين الإنسان وربه 
سبحانه وتعالى؛ ولهذا اختصت بأحكام» فيمنع عنها عدة معاملات؛ مثل: البيع» والإرث. 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية. سليم رستم بازء دار الكتب العلميةء بيروت» المادة (117). والآية من سورة الإسراءء رقم 4؟. 
۹۸ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


4- هذه الذمة قابلة للانتهاء إذا قضى صاحبها؛ أى الواقف. كأن يكون الوقف مَؤّقنَاء أو جهة انقضت. 
بينما الذمم الأخرى تبقى مشغولةء ولا تنتهي بانقضاء صاحبها. 


5 - وشخص الوقف - من خلال ناظره أيّا كان - يملك حق التقاضي والشكوى على الآخرين: كما 
يملك الآخرون حق التقاضي عليه . 


المبحث الثالث: الشخصية الاعتبارية وخصائصها"") 
المطلب الأول: نشأة فكرة الشخصية الاعتبارية في القانون: 


إن ظهور فكرة الشخصية الاعتبارية في الفقه القانوني جاءت استجابة للحاجة العملية التي فرضت 
نفسها على التشريع. وذلك حين ظهرت الشركات الكبرى ذوات الأعضاء الكثيرين والأموال الوفيرة, 
من أجل تتفيذ المشروعات التى ينوء بها الفردء. فكان لزامًا على القانون ألا يتخلف عن مسايرة حاجات 
المجتمع ومتطلباته؛ الأمر الذي أدى إلى ظهور فكرة ( الشخصية الاعتبارية) في أفق القانون7". 


وبعبارة أخرى: ارتبط نشأة فكرة الشخصية الاعتبارية والحاجة إليها بالتوسع الكبير في الشركات, 
وتنوع جهاتهاء وتعدد التصور الذي كان يسود في فكر الفقه القانوني: (فالأوائل من أهل القانون لم 
يتصوروا كون الشخص المعنوي هما ا اا داك واف و عن ذمم الأشخاص المشتركين: ولم 
يكن في خلدهم تصور ملكية لكائن قانوني جديد منفصلة عن ملكية هؤلاء الأشخاصء غير أنهم وصلوا 
إلى أن الديون تقع في ذمة المشتركين: بالإضافة إلى أن ذمة الجماعة تضمنهاء ثم تأثر بهم اللاحقون, 


)١(‏ الوقف كأحد معالم الشخصية المعنوية في الشريعة الإسلامية؛ د. قاسم الوتيدي» بحث مقدم لندوة الوقف الإسلامي؛ جامعة الإمارات 
العربية المتحدةء 1 ۷/١١/۱۹۹۷م»‏ في إصدار أعمال هذه الندوة. ص 0٥‏ 1: وانظر: الشخصية الاعتبارية. الأستاذ العكش. المنتدى الأول 
لقضايا الوقف الفقهية. الأمانة العامة للأوقاف بالکویت» ۲۰۰۲م ص 179 .17١‏ 

(؟) من الدراسات المرجعية في هذا المبحث إضافة لمنثور في غيرها تذكر في موضعها: الشخصية الاعتباريةء الدكتور حمزة حمزة» مجلة 
جامعة دمشقء المجلد السابع عشرء العدد الثاني.١١٠٠م:‏ والشخصية الاعتبارية للشيخ خالد بن عبد العزبز بن إبراهيم الجريدء 
القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة (ينبع)ء ١١١٠ه.‏ السعوديةء وزكاة الشخصية الاعتبارية. صديق محمد الأمين الضريرء السودان: 
والشخصية الاعتبارية للوقف, الأستاذ محمد بن أحمد العكش. مجلة أوقاف. الأمانة العامة للأوقاف, دولة الكويت» العدد (١)ء‏ السنة 
الأولىء شعبان ١١١١ه/٠١٠۲م»‏ والشخصية الاعتبارية للوقف بين الفقه والتقنينء جزء من موضوع للأستاذ جمعة الزريقيء كتاب نظام 
الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي. مركز دراسات الوحدة العربية؛ الأمانة العامة للأوقاف. دولة الكويت. ط١ء‏ بيروت, ١٠٠ام:‏ 
والشخصية المعنوية أو الذمة المالية للوقف وما يترتب على الشخصية الاعتبارية للوقف» في بحث ديون الوقف» د علي القره داغي» منتدى 
قضايا الوقف الفقهية الأول. الأمانة العامة للأوقاف, الكويتء ١١١٤٠ه.‏ 

(؟) ديون الوقف: د. القره داغي» بالإحالة على (الوجيز في القانون التجاريء د. ثروت علي عبد الرحيم» ط دار النهضة ١154م:‏ ص/1: 1۸ 
وشرح القانون التجاري. محمد صالح. .۲۹٠- 7865/١‏ والمدخل لدراسة القانونء عبد الحي حجازي» ۲ بند 0/7.ص45. 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


واعتبروا أن أموال الشخص المعنوي ترد عليها ملكيتان: ملكية الشخص المعنوي نفسهء وملكية احتياطيه 
للجماعة المشتركة في تكوينه؛ فحينئذ يُسْأل الشخص عن ديونه بصفة أصلية؛ ويسأل عنها الأشخاص 
بصفة احتياطية. ثم تطورت الظروف الاجتماعية والاقتصادية, وبدأت مشاكل كثيرة وصعويات جمة 
ا كما أصبحت الاك تمتلك أموالا کر متخلا ار كدري 
فكرة الشخص الاعتباري لتشمل الدولة والهيئات والشركات والجمعيات... وأصبحت كائنًا قانونيًا يعيش 
حياة مستقلة عن الأشخاص ال مكونين لها. 

وقد كانت الدولة ف البداية وراء وصول القانون الى هذه الفكرة؛ حيث كانت تواجه صعوبات جمة 
في كيفية تحصيل الضرائب من الشركاء المكونين لهاء من حيث الإشراف عليهم ومحاسبتهم» وبالتالي 
أخذ الضرائب منهم» ولذلك جاء الاعتراف بالشخصية من خلال منحها بعض خصائص الشخصية 
الطبيعية؛ أهمها تصور ذمة مالية لها منفصلة عن ذمم الأشخاصء ليسهل للدولة تحقيق مآريها من 
تحصيل الضرائب بصورة ميسرة. ولذلك ظهرت هذه الفكرة أول مرة قي الشركات التي تناولت لها الدولة 
في جميع الضرائب» بالإضافة إلى تحقيق التعاون المستمر الذي لا ينتهي بعمر أحد الشركاءء إذن فقد تم 
هذا الاعتراف بحيلة قانونية)'. 

المطلب الثاني: تعريف الشخصية الاعتبارية 

هذا الإطلاق مركب من كلمتين: ( شخصية).؛ و( اعتبارية): 

أ ) كلمات التعريف في اللغة: 

-١‏ الشخصية: لفظه محدثةء وهي صفات تميز الشخص عن غيره!". 


e)‏ : هو كل جسم له ارتفاع وظهور, غليدي ا وواد الإنسان يرى من بعيدء 


وجا کن وا شخاص» ويعال: هذا أمر شخصي؛ يع أنه يخص إنسانا بعينه له 


)١(‏ ديون الوقف: د. القرة داغيء المنتدى الأول لقضايا الوقف الفقهية. الأمانة العامة للأوقاف. الكويت» ١٠٠۲م‏ (بالإحالة على: المدخل 
لدراسة القانون» عبد العزيز حجازي» ۲ بند 0۸۸) ص ١ءء‏ ١٤ء‏ وانظر: زكاة الشخصية الاعتبارية. د. صديق محمد الأمين الضريرء 
السودانء المعهد العالي لعلوم الزكاة أمانة البحوث والتوثيق والنشر. ص" وما بعدها. 

(۲) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربيةء مكتبة الشروق الدولية؛ 4١٠٠م؛.‏ (شخص). 

(؟) لسان العرب لابن منظورء تاج العروس للزبيدي» (شخص). 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


7ت الاعتبارية: لفظة لها علاقة ب(الاعتبار)؛ أي: التقدير بشيء مويو وقال "الفيومي": وتكون 
العبرة والاعتباريةء بمعنى: الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم. 


ذكر أحد الأفاضل: أن الشخصية الاعتبارية اصطلاح حديث» غير معروف في الفقه الإسلامي بلفظهء 
وإن كان معروفا بمعناه في بعض تطبيقاته. وقد دخل السودان مع دخول الإنجليز وتطبيقهم القانون 
الإتجليوي: وكال سياد إلى اون ووو انان عليه ف قان امات الحدنية م كارة ان لقره 
بتطبيق الشريعة الإسلامية. في الفصل الرابع. تحت عنوان: الأشخاصء وهناك رأي يقول: عرفه الفقه 
الإسلامي بالشخصية الحكمية؛ أي حكمًا لا حقيقة!". 


هناك إطلاقات أخرى سوى (الاعتبارية): المعنويةء القانونية. التقديرية: الافتراضية؛ المجازية. 
المجردة؛ والظاهر أنها تساوي إطلاق (الاعتبارية)ء دونما فرق يذكر”". 


ج) بيان المراد من (الشخصية الاغتبارية) في الاصطلاح القانوني؛ 
أو الإساى: ويسسى الشخص الطبيفي: 


كح وهو أحد قسمي الشخص ف القانون» فكل إنسان ذو أهلية وذمة. وله حقوق» وعليه واجبات» وتبدأ 
شخصية الإنسان منذ علوقه في رحم أمه. بشرط أن يولد حيًا وتقديرًا . 

۲ - غير الإنسان من كائنات أو أشياء معنوية. ويطلق على هذه الأشخاص المشخص وجودها حينئذ: 
(الشخص المعنويء أو الشخص الاعتباري) 7 وهو القسم الثاني للشخص في القانونء وفي قولنا: 


,047 الشخصية الاعتباريةء الشيخ الجريد» ( بالإحالة على مفردات ألفاظ القرآن الكريم» للعلامة الراغب الأصفهاني: كتاب العين. ص‎ )١( 
.1١1 ء1٥ بتصرف). ص ٩1ء 11: مجلة العدلء العدد (۲۹)ء ۷١٤١ه» ص‎ 

(۲) المصباح المنيرء الفيومي. (عبرت). 

(؟) زكاة الشخصية الاعتبارية» د. صديق الأمين. ص:٠.‏ وانظر على التوالي: الشخصية الاعتبارية للوقف. العكش. ص ۰۱۲۰ ١۲١٠ء‏ ١١٠١ء‏ وديون 
الوقف. د. قره داغي» ص". والشخصية الاعتبارية. د. حمزة حمزة. ص١١0775-01.‏ 

. الشخصية الاعتباريةء الشيخ الجريد. ص74‎ )٤( 

(5) الشخصية الاعتبارية للوقف. العكش. ص0؟١.‏ 

(1) الشخصية الاعتباريةء الشيخ الجريدء (بالإحالة على: أصول القانون؛ عبد المنعم فرج. ص5١٠).‏ ص 1۷ء مجلة العدلء السعودية: العدد 
(59) ۲۷٤۱ھ.‏ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


(معنوية)؛ إشارة إلى أن هذه الأشخاص لا تخرج عن كونها معاني تقوم في الذهن؛ لأنه ليس لها 
كيان مادي ملموسء فيقال: (الأشخاص المعنويةء وعندما تمتعت بالشخصية القانونية أصبحت في 
نظر القانون أشخاصًا اعتبارية)'. 
ثانيّاه المراد بالشخصية الاعتبارية؛ وهي القسم الثاني من أقسام الشخص في القانون: 
-١‏ هي: (مجموعة من الأشخاص أو "الأموال", ترمي إلى تحقيق غرض معین»› ویمنح الشخصية 
القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض)!". 
منهاء مستقلا عنها)(". ورغم كثرة وتعدد التعريفات للشخص الاعتباري في القانون إلا أنها كلها تدور 
حول معلى واحد؛ وهو أن الشخص الاعتباري عبارة عن: «جماعات من الأشخاضص: أو مجموعات من 
مرتبطة بحياة أو وفاة الأشخاص المكونين لهال . 
المطلب الثالث: خصائص الشخصية الاعتبارية: 
إن معالم وخصائص الشخصية الاعتبارية هي: 
-١‏ الشخصية الاعتبارية وصف قانوني لا يوجد إلا بقانون. 
؟- الشخصية الاعتبارية لها حقوق وعليها التزامات: وذقًا للقانون الذي أنشأهاء وضمن حدوده» فهي 
محدودة الأهداف. 
9- قد تكون من آاشخاض: أو من أموال, أو منهما معا 


-٤‏ ذمة الشخصية الحكمية مستقلة عن ذمة الأشخاص الطبيعيين المكونين للشخصية الحكمية. 


. المرجع السابقء ص1۷ ( بالإحالة على: مبادئ القانون. شمس الدين الوکیل» ص9؟؟)‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. ص17: (وهذا تعريف الشيخ مصطفى الزرقاء بالإحالة على كتاب: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد. ص۲۷۲). 

(؟) المرجع السابق ( بالإحالة على: المدخل العلوم القانونية.. نظرية الحق» عبد الحي حجازي. ص507: والشخصية الاعتبارية: القره داغي. 
ص©9١).‏ 

(4) الشخصية الاعتبارية للشيخ الجريد» ص۷٦.‏ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


-٥‏ للشخصية الحكمية ما للشخص الطبيعي من الحقوق والواجبات: إلا ما كان من هذه الحقوق لصيقا 
بالشخص الطبيعي؛ كالمسؤولية الجنائية وغيرها'. وكالحقوق الأسرية من زواج وقرابة ونسب.. 
إلى غير ذلك مما هو متعلق بالإنسانء ولا يتصور وجوده لغيره!"". 


وبعبارة أخرى: الشخص الاعتباري يتمتع بعدة خصائص ومميزات كتلك التي يتمتع بها الشخص 
الطبيعي؛ مثل: الاسم والموطنء والجنسيةء والذمة الماليةء والأهلية. وحق التقاضيء ولكن دون أن يكون 
هناك تطابق أو تماثل كامل بين هذه الخصائص والمميزات» والشخصية الاعتبارية لا يمكن أن تكون 
متطابقة مع الشخصية الحقيقة؛ التي تستند إليها الحقوق والواجبات مباشرة؛ بخلاف الشخصية 
الاعتبارية التي تمثل عن طريق أشخاص آخرين؛ مما يكون مظنة تقصير وضياع للحقوق؛ وهذا الأمر 
يقريها من شخصيات التق الذين ينوب عنهم أولياؤهم أو أوصياؤهم» أو القاضي الذي هو ولي من لا 
ولى له أو الهيكة العامة لشؤون القَصّس كما ق دولة الكويت» ولا يكفى أن القراتين مجمحة على التضييق 
من التصرفات المتعلقة بهذه الشخصيات» وأنها تحت المنحى نفسه في الشخصية الاعتبارية. 


المبحث الرابع: الشخصية القانونية ( للوقف) 
أولا: ثبوت الشخصية القانونية للوقف: 


أ- فإنه وفقا لقواعد قيود التعريفء الواردة في بيان حد الشخص الاعتباري أو ( الشخصية الاعتبارية)ء 
اسايق كو ق دهم قو (مياره عن ماعا من اا حاص ك او مواد مرو اون 
٣‏ اجتمعت لتحقيق غرض معين -٤‏ لها كيان 45- وحقوق 1- وذمة مالية مستقلة قائمة بذاتها 
۷- وليست مرتبطة بحياة أو وفاة الأشخاص المكونين لها). 


ب - وقد سبق بيان أن الشخصية الاعتبارية وصف قانوني لا يوجد إلا بقانون. 


ج- والمطلوب تحديد القيد الذي يدخل - مبدثيًا وما معه - الوقف تحت هذا التعريف» ومن ثم يصدر 
القانون الذى يعتبر (الوقف) أحد أفراد الشخصية القانونية. ليكتسب الكيان. والحقوق والذمة 
المالية المستقلةء وأنها مستمرة لا يؤثر عليها وفاة الأشخاص المكونين لهاء ويلا حظ أن القانون المدني 


َه 


قسّم الشخصية الاعتبارية وفق قيود التعريف إلى: ١‏ - مجموعات الأشخاص ۲- ومجموعات الأموال. 


.۷٤ص الشخصية الاعتبارية للشيخ الجريد»‎ )١( 
.005 الشخصية الاعتباريةء د. حمزة. ص‎ )۲( 
. ۱١۹۹ص الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان المغرب العربي. جمعه الزريقيء‎ (۳) 


EE 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


د- وقد جعل القانون المدني في معظم الدول العربية "الوقف" أحد أفراد الشخصية الاعتبارية'. 

وأشير هنا إلى: 

-١‏ أن (عمان) فقط من دول مجلس التعاون الخليجي هي التي منحت الوقف الشخصية المعنوية في المادة 
الثانية منه (القانون المدني). 

۲- وأن القضاء في دولة الكويت قد افر ضرا بعالم الوقف الشخصية الاعتبارية؛ حيث قررت محكمة 
التمييز ذلك7"'. ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 
5ه الملتزمة بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ في الفصل الرابع» تحت عنوان: (الأشخاص)ء وفيما 
يلي المادة الخاصة بمسألتنا: 

المادة: ۲١‏ - الشخصية الاعتبارية هي: 

أ- الدولة والمؤسسات العامة وغيرها التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 

ب- الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف بها الدولة بشخصية اعتبارية. 

ج- الأوقاف. 

د- الشركات التجارية. 


ه- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقًا لأحكام القانون. 


و - وكل مجموعة من الأشخاض أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القنانون 90 


)١(‏ للتوسع انظر: الإطار التشريعي لنظام الوقف قي البلدان العربية. ص ١58-١55‏ وما بعدهاء والإطار التشريعي للوقف في بلدان الهلال 
الخصيبء. برهان زريق. ص ۲٤٤-۲۳۷‏ وما بعدها. 

(۲) المرجع السابق. ص586. 

(؟) المرجع السابقء طعن رقم 88/1578 تجاري. جلسة ۱۹۹٠/۲/١١‏ م مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز الكويتية. 
وزارة العدلء يونيو 997١م,‏ ص١7١٠.‏ وكذا حكم المحكمة الدستورية الكويتية بثبوت (الذمة المالية)ء بتاريخ 4١1987/57/1م:‏ جريدة 
الكويت اليومء العدد 1717١‏ السنة الثانية والثلاثون. 

(6) ؤكاة الشخصية الأعتبارية. صديق الأمين: ص 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


ويرى بعض الباحثين أن (الوقف) من مجموعات الأموالء وبعبارة أخرى: ( الوقف - في حقيقته - ليس 
الا مجموعة من الأموال - عقارات أو منقولات أو منافع أو نقود - وقد صدرت لغرض معين من أغراض 
البر؛ والهدف الوحيد من إنشاتها هو تحقيق هذه الأغراض)(". 
وفيما يلي بيان تمثيلي لأفراد ( أموال) الوقف: 
1 القار/ الوقوف مكلا ماكة عقار/ من الناحية القيمة تساوى ملايين من انال طعا لها ثمرة: 
ات اقفر اف ف مكلذ ماقي مخ الال شان عن اأ خرن من اكه اتا 
= المنافع: ومن صورها: أوضى شخص لآخر بمنافع داره أو أرضه.: ووقف الموصى له منافع الدار 
أو الأرض بعد موت الموصي, أو استا خو شحخض دازا أو أرضا مدة معلومة (عشر سئين مثلا) 
ثم وقف منفعتها في تلك المدة؛ وينقضي الوقف بانقضاتها!". 


ثانيًا الآثارالمترتبة على هذا الاعتبار: 
ويظهر أثر اعتبار الوقف شخصية اعتبارية بذمة مالية مستقلة في مسائل؛ منها على سبيل المثال: 
المسألة الأولى: 


١‏ - زيد وعمر وعائشة وفاطمة شخصيات حقيقيةء وكل واحدة لها ذمتها المستقلة. وتنشغل ذمة زيد 
بدين لذمة عائشة. 


”- الوقف عقار وعقار وعقار ونقود. لزيد ولعمر ولعائشة. وكل وقف له ذمته بشخصيته الاعتبارية. 


دوق رقت التقوى > ترش واس ا ب يكن جن هذه الأمواك تع فة رة واد ةزفق 
واحدة. يقوم بالتصرف عليها ناظرها أو (هيئة الوقف) إذا كانت الولاية لها مباشرة؛ لأن المال 
لا يتعين بالتعيين: فما يكون من غلة لوقف النقود هو غلة لشخصية معنوية واحدة بذمة واحدة, 
وان كان عدد أفرادها كثيرًاء وصورة هذه المسألة: وقف زيد عشرة آلاف دينار» وعمر وقف كذاء 
وغيرهما وقف كذا كذا من الدنانيرء فكان المجموع الكلي (مائة ألف دينار) . 


.٠١١ الإطار التشريعي لنظام الوقف قي بلدان المغرب العربي» ص‎ )١( 
6١ (؟) الشخصية الأعتبارية للوقفء محمد بن أحمد العكش .ص‎ 
.77/4 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة؛ عيسى البابي الحلبي.‎ 


EEE‏ © انهه 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


-٤‏ هذا العقار دخله ٠١‏ من المال. وذاك دخله 6١‏ من المالء وذلك ٠١‏ من المالء وهناك فائض فى 
هذاء ودين على ذاك» وناظر هناء وناظر هناك» وجهة لها وقفهاء وجهة أخرى لها وقفهاء فاختلفت 
الشخصيات وتعددت الذمم, فهل يجوز جعل هذه الشخصيات المعنوية المتعددة أو الذمم المتعددة 
ذمة واحدة. أو فى سلة واحدة» فقد اختلف الفقهاء الحنفية فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يجوز أن تأخذ من فائض هذا لتقضي دين ذاكء أو لتعمره» إذا اتحدت جهة الموقوف عليه 
والواقف. وإلا فلا يجوز الأخذ للإنفاق لاختلاف الذمة. 


القول الثاني: عدم جواز الإنفاق من فائض هذا على ذاك مطلقا؛ لاختلاف الشخصية والذمة؛ وأن يستغل 
الفائض تي عمارة الوقف نفسه والتوسعة فيه. 


القول الثالث: جواز صرف الفائض في المساجد وما يزيد عن حاجتها لصالح مساجد أخرىء أو 
المسجد الجامع؛ لاتحاد الجهة الموقوف علیهاء ووحدة غرضها رغم تعدد الواقفين. 


والظاهر - واللّه أعلم - وض غير وقف المسجد أو المساجد؛ هو استقلالية كل وقف (عمارة زيد) عن 
الوقف الآخر (عمارة عائشة) لاستقلال ذمة عمارة زيد عن ذمة عمارة عائشة» وما يؤخذ من هذا يكون 
دينًا عليه في ذمته للآخرء وهذا التصرف سواء قام به الناظر أو هيئة الوقف فلابد في الناظر استثذان 
القاضي حيطة: وفي الهيئة لا بد من تشريع يأذن بهذا التصرف/"., وبالتالي يحتاج الوقف إلى تشريع 
خاهن ليس فيه راكعة آى قل فير الأدلة والشواهد القعوية ومصطاهات الفقه الإسللام و اة 
للأمور. وكل ما يتصل بالأصل والريع من تصرفات» دونما تردد. 


المسألة الثانية: وقف الشخصية الاعتبارية أو الحكمية أو المعنوية: 


سبق بيان أن اعتبار جهة ما شخصية اعتبارية - أو حكمية أو معنوية - يكون بنص قانون يصدر بشأنهاء 
وكداقم دكن ا من الشتخصياك. المنويةة كيل يصون ليله الشخصية الافعارية أن اتوت نا هخ 
عقاراتها أو منقولاتها أو نقودها في مصالح الناس وخيرهم والنفع لهم؟ حيث إن هذه الشخصيات الحكمية 
- كالمؤسسات والشركات والجمعيات ونحوها - قد أضحى لها حضور قوى وفاعل في مجتمعنا المعاصر؛ وعلى 
كل ال دة الاد الاج اة شملا هن الإمعافات اللادية نهكه هوا مها بالشتسية 
الاعتبارية؛ حيث تبرم العقود. وتمارس مختلف الأنشطة عن طريق وكلائها وممثليها . 
)١(‏ الإطار التشريعي لنظام الوقف قي بلدان المغرب العربي» جمعه الزريقي» ص۳١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ وانظر: غمز عيون البصائر شرح الأشباه 


والنظائر لابن نجيم» للشيخ أحمد محمد الحمويء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ .٠۷۷/١‏ 
(۲) أثر الاجتهاد في تطور أحكام الوقف. د. أبوليل» ص .١4‏ 


١ 0 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


وهنا صورتان: 

-١‏ شركة تجارية وقفت منقولاء أو ثابتًاء أو نقودّاء على المشاريع الخيرية: أو الفقراءء أو طلبة العلم» أو 
مرضى السرطان... إلى آخره؛ فهذا جائزء طالما أن للشخصية الاعتبارية الحق في التصرف فيما 
يكون من ملكهاء فإنه ليس يوجد ما يمنع من ذلك. ويكون من قبيل وقف شخصية حقيقية (زيد) . 

؟- الأموال العامة للدولة على اختلافهاء لها الشخصية الاعتبارية؛ وقد ذكر الفقهاء أنه يجوز للحاكم 
أن يقف من بيت المال على الخيرات ومصالح المسلمين بالاتفاق: وعلل الفقهاء ذلك بقولهم: لأن 
اماظن وكيل عن الان فيو كركيل تراق وض حي والستد:ق ذلك هو وقف عم 5 هة 
سواد القراق وا حرا فما أ6ا وهلي حن و لاه مد هذ الآرض > من أراضى الدرلة 
- موقوفة على "زيد" العالم وأولاده. فمنعه الحنفية؛ لأن بيت المال هو مصالح المسلمين'ء وأجازه 
جمهور الفقهاءء طالما أن المعين أو الجهة العامة لها حق في بيت المال. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: الصناديق الوقفية التي أنشأتها الأمانة العامة للأوقاف؛ فهي وحدات 


وقفية لها ذمة مالية. يختص كل منها برعاية وجه من وجوه البر. 


)١(‏ للتوسع انظر: حاشية ابن عابدين ؟/؟59؟: وحاشية الدسوقي .۷1/٤‏ والفروق للقرافي ؟//ء ومغني المحتاج 171/7؟: ومنتهى الإرادات 
للبهوتي ۱۱۸/۲ . 

(؟) مغني المحتاج ۳۷۷/۲ وأسنى المطالب .0٥۷/۲‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ۳۹۳/۳. 

)٤(‏ للتوسع انظر: أثر الاجتهاد في تطور أحكام الوقف» ص٠٠‏ ء والمراجع السابقة. 

(0) للتوسع في هذه المسألة انظر: البناء المؤسسي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربيةء د. فؤاد العمر (من كتاب: نظام الوقف والمجتمع 
المدني: الأمانة العامة للأوقاف. مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت. 7“١٠٠م):‏ ص057. 


1۰۷ 


E‏ © ماين 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الفصل الثاني 
معاملات الوقف صاحب الذمة 
المبحث الأول: بيان وتأصيل وتقعيد وضبط 
المطلب الأول: البيان لهذا العثوان: 
أ - المراد بالمعاملات: التصرفات على الوقف أو ريعه. 


ب- المراد بالوقف: الأصل والريع» والموقوف عليهم سواء أكانوا من ذوي الأرحام آم الخيرات وفقراء 
المسلمينء آم كلاهما معّاء أي بصرف النظر عن القسمة الثلاثية الحديثة (وقف أهلي "ذري أو 
هلي" ووقف خيري» ووقف مشترك)؛ لأنها لم تكن متعارفة من قبل عند الفقهاء رحمهم الله . 


ج- صاحب الذمة: سبق بيان ما يدل على ذلك عند تكييفه والشخصية الحكمية أو الاعتبارية والذمة 
المالية للوقف. وخلاصة القول قي ذلك: إن الوقف نظام مالي شرعي المنشأ والأحكام» مستقل بذاته 
وذمته. وله أهليته للأداء والوجوب شرعًاء وهو بهذا المعنى موؤسسة مستقلة بذاتهاء يحص ويعم 
نفعهاء وليست مؤسسة عامةء ومع أنه مال خاص يعامل معاملة أموال الخزينة العامة. بحيث لا 


د- ومحل البحث - فيما يظهر - من عنوان المحور (الذمة المالية للوقف) هو: التصرف في الأصل سواء 
أكان منقولاء آم منافعَ؛ آم غير منقول وفي ريعه. 


المطلب الثاني: التأصيل: 


أ - الأصل في ذلك تقرير أو شرط رسول الله َج أنه - الأصل الموقوف - (لا يباعء ولا يوهب. ولا يورث) » 


.٠٠١ مشروع الوقف الكويتي» (رسالة دكتوراه)ء د. إقبال عبد العزيز المطوع. ص‎ )١( 

(۲) انظر: القانون الأردني رقم )۲١(‏ لسنة ۱۹٦٩‏ مء قانون أوقاف العراق» التعديل رقم (15) لسنة ۱۹۸١‏ مء وفتوى وزارة العدل اللبنانية 
45م . وتعميم رئاسة مجلس الوزراء (اللبناني) عام1580م: وديون الوقفء د. ناصر الميمان. ص ١٤ء‏ وأحكام الوقف. زهدي يكنء 
المكتبة العصرية. ط١ء‏ ص ١٠ء‏ ١۲ء‏ الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. ص435: ١٤ء‏ والوقف في الفقه الإسلامي» د. حسن 
الأمين. من كتاب: تثمير الوقف. البنك الإسلامي للتنميةء السعوديةء 11484م. وقد جاء في المادة رقم )٠١١١(‏ الفقرة )١(‏ منهاء حيث 
نصت على: للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند إنشائهء والفقرة (؟) (للوقف ذمة مالية متميزة...)ء ونظام الوقف في التطبيق 
المعاصر الأمانة العامة للأوقاف. تجربة الأردن. ص45 والمادة )١4(‏ القانون الأردني (الوقف)ء رقم (51) لسنة 1511م: والمرسوم 


الاشتراعيء لبنانء رقم .00/١14‏ 


۰۸ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


اء (1) 


كما جاء في حديث وقف عمر عه 


ب - وقي الكلمة الجامعة لصاحب جوامع الكلم يَقِلْةُ: (احبس الأصلء وسيّل الثمرة)7"؛ أي المنفعة.. جملة 
من المعاني؛ ومنها: قال الشيخ "الدهلوي": (.. فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيء حبسا 
للفقراء وابن السبيل» تصرف عليهم مناصفة ويبقى أصله)'. 


وقال "القرافي": (الوقف هو من أحسن القربء وينبغي أن تخفف شروطه) “. والظاهر أن الحديث 
يطلب إطلاق السبيل» وتخفيف القيود عن الثمرة والمنفعة للأصل المحبوس في قوله: (لا يباع» ولا يوهب» 
ولا يورث) » وقد جاء أن المراد بالتحبيس: أن يبقى أصله. 


المطلب الثالث: التقعيد والضبط: 
ج - بالإضافة لما سبق وفي ضوئه نقرر ما يلي: 


-١‏ (الوقف) الأصل المحبوس (وريعه) صاحب السبيل المفتوح» مال خاص» قائم؛ مستقل بذاته وبذمته 
وبأحكامه. ومملوك حكمًا التصرف فيه من الحاكم والقاضي والمتولي والقيّم والناظرء أو المؤسسة 
أو الهيئة. حسب النظام القائم في زمانناء وهو بهذا المعنى له شخصية حكمية أو اعتباريةء وهي 
تقابل الشخصية الحقيقيةء لكن لا تتطابق معهاء فهي محدودة أو منقوصة التصرف لجهة من يملك 
التصرف فيهاء حتى لا تتسبب» فآنيط الملك بشخصية اعتبارية للوقف حكمًاء وكذا التصرف للغير 
امار 


؟- ومن يملك التصرف حكمًا نيابة عنها أو عليها لا يملك التصرف عليها ولا على ريعها بالتبرع منهء 


۳ وتحقيق مصلحة الوقف, وحفظه وتئمية ريعك؛ أصلان ثابتان: ولا يحاد عتهما الا عند الضرورة 


)١(‏ صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر. ۱۷/١‏ ۳۹۲ والسنن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسين؛ دار 
المعرفة. 

(۲) تقدم تخريجه هامش رقم .)١(‏ ص١1‏ وانظر: الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي» د.أحمد السعد» ص۲٠.‏ 

(؟) حجة الله البالغة للدهلوي» أحمد بن عبد الرحيم» دار المعرفةء بيروت 17/7١1؛‏ والاتجاهات المعاصرة؛ د. أحمد السعد» ص۲۲. 

.۲۲۲/١ م» بيروت.‎ ۱۹۹٤ الذخيرة» القراض» دار الغرب الإسلاميء.‎ )٤( 

)٥(‏ الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. ص: ١٤ء ٤٠‏ ٤۷ء‏ ووظائف ناظر الوقف قي الفقه الإسلامي» د. نور حسن فاروقء مجلة 
أوقاف. الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» العدد (0) ١١١٠ه/١١٠١۲م.‏ ص١17,‏ وأحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي 
المعاصر (حالة جمهورية مصر العربية): عطية الويشي» الأمانة العامة للأوقاف الكويت؛ اه ١٠كمء‏ ص 7١‏ 4 54 ۳۲ء .0٤‏ 

(1) المراجع السابقةء ومشروع قانون الوقف الكويتيء د. إقبال المطوع. ص0؟7. 


۰۹ 


امم © کا و 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


البالغة والمتيقنة. وخصوصًا عند التصرف بالأصل؛ لأن النبي َيه أمر بالعمل على أن يبقى الأصل. 
وأمر بالبحث عن السبل لتنمية الريع والثمرة؛ ليجعل في سبيله الخيّر والنافع للناس» وجالب للثواب 
للواقف في صدقة جارية'. 


الحجر عليه وفق ضوابط خاصة به" . 


وهنا هامة: النقود - ذهيًا أو فضة أو ما گان ق حكمها - أسهمًا وصكوكاء أرمليون دينان أو ااام 
الحنطة؛ هي وقف. وليست نتاج وقف. وبالتالي: الأصل (النقود) له أحكامه؛ ونتاج الأصل قد يكون نقودًاء 
وقد يكون حليبًاء وقد يكون صوف غنم» وهذا فيه سعة تصرفء ونتاج (الأصل) الموقوف يملك التصرف 
فيه (زيد) إن كان الوقف عليهء وهذا يتصرف بما لا يضيع الأصلء وطلبة العلم إن كان الوقف عليهم فهذا 
ينوب عنهم ناظر الوقف أو الهيئة الخاصة حسب زماننا". 


4- وبعبارة أخرى: 


الأصل أنه إذا تم الوقف؛ فلا يجوز لمن يملك - حكمًا - التصرف عن الشخصية الحكمية للوقف أن 
يخرج عن الأصل المعروف وشرط الشرع؛ (الوقف لا يباع؛ ولا يورث: ولا يرهن. ولا يوصى بهء ولا يوهب» 
ولا يعار) أو أن يخالف في تصرفه الشرط الصحيح المتفق على صحته للواقف» وما خرج عن هذا الأصل 
ودون إطلاق فلضرورة مصلحة الوقف والموقوف عليهم» أو تحري الأحظ والأنفع للوقف» وأن أي معاملة 
ترد لها أو عليها وجب وتعين خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. إذ هي الراعية للوقف وريعه والموقوف 
عليهم ومصلحتهم جميعًاء حيث لا يترك الوقف - الشخصية الاعتبارية القاصرة التصرف - بلا راع؛ من 
نحو ناظر أو قاض أو حاكم كما كان أو مؤسسة خاصة كما هو الآن!". 


)١(‏ انظر على التوالي: الاتجاهات المعاصرة (مرجع سابق) ص5:-404: ووظائف ناظر الوقف ( مرجع سابق)» ص78١-١17:‏ وأحكام الوقف. 
الويشي. ص ۲۸ء ٠۲‏ ٤٥ء‏ واستثمار أموال الوقف. د. حسين شحاتةء مجلة أوقاف. الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» العدد (1): ص۷۷. 

(؟) انظر على التوالي: الاتجاهات المعاصرة ( مرجع سابق). ص40-475: ووظائف ناظر الوقف» مرجع سابقء ص78١-١17,‏ وأحكام الوقف. 
الويشي. ص ۲۸» ۲ 04: واستثمار أموال الوقف. د. حسين شحاتة؛ العدد (1): ص۷۷. 

(؟) انظر: استثمار أموال الوقف» د. خالد شعيب. ص55 5: وديون الوقف, د. ناصر الميمان. ص ۸۳ء واستثمار أموال الوقف» الشيخ محمد 
مختار السلامي» ص۲۰۷ ١1١٠م‏ والمناقشات لهذه البحوث. ص ٠٠١-۲۳۲‏ منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول: الأمانة العامة 
للأوقاف. الكويت, 7١٠٠م.‏ 

)٤(‏ انظر على التوالي: الأوقاف السياسية في مصر, د. إبراهيم غانم» دار الشروق. مصرء /157م: ص5 : وشرط الواقف وقضايا الاستبدالء 
د. عبد الله صالح؛ مجلة الأوقاف» الكويت العدد (0), ١٠٠۲م»‏ ص ١۸٠-١١٠ء‏ والاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. 
ص060. 1٠‏ 4۲ والوقف على ضوء المذاهب الإسلاميةء الشيخ محمد جناتي» مجلة أوقاف. الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» العدد 
التجريبي:١٠٠٠م.‏ 


١٠ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


21 ويتخرج على تلك الأصول والقواعد والضوايط, التي أوردنا بعضهاء ويآتي غيرها أنتاء بحث تفريع 
تلك المعاملات والتصرفات الأمهات - لهذه الشخصية الاعتبارية أو الحكمية - ذات الذمة - للوقف 


> معاقلة البيع والشراء: 

؟- معاملة الاستدانة والإقراض. 

*- معاملة الرهن والكفالة. 

6 التقاضي. 

د- صورة موجزة - على سبيل المثال - لهذه المعاملات: بذمة حقيقية وذمة اعتبارية حكمية: 

-١‏ باع أورهن (الرجل) بيته أو آلة في مصنعهء أو كفل لآخردينة: أو أقرضن سن ماله أو أعار شيا 
لآخرء أو استدان من غيره» أو اشترى من مالة بيتاء وما إلى ذلك من معاملات» وكل ذلك جائز 
أخذا وقظاى اتان كم ة هلا الرجل عا دكن وى كه اة عة رة ق ما 

7 وا[ الوفف )متفر كان أوغير تهون أرمتفمة وكذا إزيقه) ل يتصرف تة افا بماك 
(آخر) بموجب الشرع التصرف فيهء وفق مبدأ عام: (حماية الأصل وتنميتهء وتحرى المصلحة 
وصيانة الحقوق): وبطبيعة الحال هناك ما يؤخذ منه؛ وما يؤخذ له في إطار ذمته التي ثبتت 
له (حكمًا)ء والمستقلة تمامًا عن ذمة ذلك (الآخر). الذي يملك أن يتصرف فيهء وفق حديث 
رسول الله َج والمبدأ العام لا كما يتصرف الإنسان (الرجل) في ملكه. فهذا تأسيس لهذه 
(الذمة) الاعتبارية أو الحكمية. وفق نظام معين مخصوص بهذا العمل (الوقف). الذي قيل 
فيه: الوقف طاعة معقولة المعنى» مصلحية الغرض”'. 


المبحث الثاني: معاملة البيع والشراء 
أولا: صورة المعاملة: 
أ - وقف عمارة. مصنعًاء أبقارّاء بستان تفاح» أرضًا في موقع تجاري. 
ب- العمارةء المصنع؛ الأبقار. والبستانء لها ريع كبيرء والأرض ليس ذات غلةء لكنها ذات ثمن لا 
ينقص غالبّاء بل يزيد. 
ج- ولنتصور المسألة على عمارات وبساتين وأراض. 


)١(‏ انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» تحقيق: نزيه حماد وعثمان ضميريةء دار القلم؛ ١47١ه :71/1١‏ وطبعة 
دار الكتب العلميةء بیروت» ۱/. 
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د- أنفق من الريع حاجة الموقوف عليهم» وبقي من الريع الكثير من المال؛ فاشترى (الآخر) بستانًا 
وعمارة آخرين» ولهما ريع ونتاج كثير. 

ه- وقعت العمارةء واحترق المصنع؛ وكبرت الأبقارء ويبست الأشجارء وغمرت الأرض بال ماء.. وما إلى ذلك. 

ثانيّاه النبي َيه قرر أو شرط أن لا يباع الوقف؛ أي لا يُزال ويفنى بالبيع؛ على معنى بقاؤه في هذه 
(العمارة) أو (تلك): طالما هو (الوقف). 

فالبيع إفتاءء وأن يبقى أصله وينمى ريعه مقصد للشارع» فهناك شرط شارع» وهناك شرط واقف» 
ونص هذا كنص ذاكء لكن الفرق أن شرط ذاك هو على الصحة - تسليمًا - قائم: وشرط هذا على التردد 
في الصحة قائم!"". 

ثالثًا: إن الثمن بدل عن المبدل؛ والشارع الحكيم أمر بإبقاء المبدل ( الأصل - الموقوف)ء وبالتالي فإن 
القول وجواق الإبدال:والاستيدال فى شرط الواقف هو قول صجيح ومقبول» ظاكا يقي الأصيل وقفاء حتى 
ولو كان البدل ( بستان عنب وجوز ولوز) ؛ وهذا الإبدال والاستبدال حال حياة الواقف» أو اشترط حصوله 
بعد وضاته. ولا يكون ذلك إلا كرة واحدة ما لم يتص على التكرار: وهذا محل :اثفاق عتد القائلين بالإيدال 
والاستدال. 

رابعًا: الواقف لم يشترط الإبدال والاستبدال؛ فهنا لا يخرج الموقوف عن حالين: 

الاق الاقم يعن الرت يدي اة هة ويعه أو فته القنارة فت والأرض متها مياه 
والبستان يبس شجره. وكل ذلك يحتاج إلى مصاريف. وريع الوقف لا يفطي ذلك وجاء له من السعر ما 
يزيد على شراء عقار آخر وفائدة أكبرء كما في الصورة (ه). 

الحال الثاني: العمارة ممتازةء وريعها ممتاز. البستان وشجره ممتازء والأبقار ممتازةء نسلمها يزيد 
وحليبها يزيد. كما في الصورة (ب). 

خامسًا: هذا هو محل النزاع بين الفقهاء في اتجاهين مختلفين: 

أ-الاتجاه الأول: جواز الاستبدال: وهو توجه الحنابلة والحنفية في الجملةء غير أن الحنفية في قول لهم: لا 

بد من إذن القاضيء وتحقق المصلحة للوقفء والإذن من القاضي في زماننا حاصل؛ كما في حكم 


٠۸١ شرط الواقف وقضايا الاستبد ال عبدالله صالح» مجلة أوقاف, العدد (١)ء الأمانة العامة للأوقاف. الكويت, ۲۰۰۲م ص187,‎ )١( 
والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالكء للدردير أحمد بن محمد» تحقيق:‎ ۲۲۲/١ وانظر: الذخيرة للقرافيء‎ 5 
مصطفى كمال وصفي» القاهرة؛ دار المعارف» ١۹۷٠م ١/۹٠٠ء والاختيار لعليل المختار» لابن مودود عبداللّه بن محمود الموصلي» بيروت»‎ 
مء ۳۸1/۲ء ومجموع‎ ١۱۹٥۵/ ومغني المحتاج» للشربينيء القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى. ۱۲۷۰ھ‎ ٤۷/۲ م۱۹۷١/ه١۲۹١ دار المعرفة,‎ 
.٤۸/۳١ الفتاوي» لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم» جمع وترتيب: عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي» ۱۳۹۸ه.‎ 

(۲) شرط الواقف وقضايا الاستبدال» ص85 1: وانظر: حاشية ابن عابدين. ص/514. 
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المحكمة الكلية (دائرة الأحوال الشخصية) بالكويت» بتاريخ 1۷/7 

ود ليلهم: الإجماع على ذلك حيث جاء قي "المغني" اا كود اطا خوش كتب إلى "سعد" لما 
بلغه أنه قد ثقب بيت المال الذي بالكوفة: انقل المسجد الذي اريم واجعل بيت ا مال في قبلة 
المسجد. فإنه لن يزال في المسجد مصلىء وكان هذا بمشهد من الصحابةء ولم يظهر خلافهء فكان 


إجماعًا". 
قل رول الله EE‏ 2 عْنْكَ عندما اسار انا خيبر" التي وقفها: (نان تجسن 


أصلهء على ألا يباع ولا يورث)7". 
سادسًا: صمام الأمان عند بيع أصل» وشراء أصل آخر: 
أغلق الفقهاء القائلون بجواز ذلك باب اللعب وتعريض الوقف للضياع بأن وضعو شروطا لهذا الأ 
وهي بإيجاز: 
-١‏ ألا يكون البيع بغين فاحش. 
- ألا يكون في بيع القيّم على الوقف تهمة محاباة أو مصلحة له أو أن يبيعه لمن لا تقبل شهادتهم 
له. أو لمن له عليه دين. 
- أن تكون العين المشتراة أكثر خيرًا وأوسع نفعًا بتقدير آهل الخبرة والسوق. 
-٤‏ وجوب وتعيين أن يشتري اا آخر بثمن الأصل المباع ليكون وفقا بدله“. 
ابا ريع العمارة ( ۸١‏ آلف دينارًا ) متلا :وتان التماح [ ١١‏ أطنان) . ومنتجات الأبقار (كذا ألف ليتر 
من الحليب) + وائقاج المضتع من [كذ١)‏ هذا (طنا): 
وقد يشترط الواقف توزيمًا معيتًاء سواء أكان الوقف على المعينين فيموتون؛ أم هم باقون كطلاب العلم: 
وقد لا يشترط الواقف توزيعًاء بل يطلق القول للخيرات والفقراء أو المحتاجين. 
ولا يخفى على متأمل أنه ليس يوجد ما يمنع أن نقارب ونسدد» ونتصرف بما يحافظ على الموقوف. 


)١(‏ انظر للتفصيل: شرط الواقف وقضايا الاستبدال» ص151-150؛ والاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. ص ٥۳‏ 04: وانظر: 
المغني لابن قدامة. 571/6 ۲١١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين 587/4؟. 

(۲) الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. ص00.: وانظر: المغنى لابن قدامة, ۳۱۱/۰ 75535. 

(؟) الحديث متفق عليهء الجامع الصحيح المختصرء البخاري محمد بن إسماعيلء تحقيق: مصطفى ديب» دار ابن كثيرء بيروت» ط", 
هه عن ابن عمرء كتاب الشروط. باب الشروط في الوقف. حديث رقم (0۸1)ء 487/7: وصحيح مسلم › مسلم بن الحجاج تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» كتاب الوصية؛ باب الوقف. حديث رقم (1757), 00/79؟1. 

)٤(‏ الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. ص48. وانظر: المغني لابن قدامة عبدالله بن أحمدء مكتبة الرياض الحديثة, 
هم ا لكام اكت 
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ويقضي حاجات الموقوف عليهم؛ بما يدفع عنهم الهلاك في الحد الأدنى» ونوفر شيثّاء إذ ليس من المعقول 
أن نطعمهم و التفاح» أو الورق المنتج من المعمل» أو النقود (الريع)! 

شامنًاه اشترى الناظر أو هيئة الوقف من المال المملوك للواقفين عمارة؛ ولم تجعل وققاء فهذه يجوز بيعها 
ما لم يجعلها وققاء كما هو الحال في الوقف الأول للعمارة الأولى. 

فيفاك ابيع جائ وهذ تاره لاله تسل وفك (أصلة لر ١‏ فكل تسح ك الرضك (الأصل)؛ 
فللناظر - وسواء أكان الواقف أم زيد أم المعينين الموقوف عليهم - بالنياية عن اللوقوف عليهم غير الممينين 
أن يشتري حانونًا أومستقلا آخر من غلة الوقف. وأن يبحث عن الأنفع للمستحقين من الفقراء وغيرهم' 

تاسعًا: بيع السلم: 

ريع الوقف كبير. والأصل صرفه على تلك الجهات التي عيّنها الواقف أو أطلقها في إطار الخيرات, 
فعلى مبدأ مصلحة الوقف والموقوف عليهم أن يكون (السلم) تصرمًا على ثمرة الوقفء أو بريع الوقف. 


وهذا في صورتين: 
١‏ - الموقوف (بستان فاكهة)؛ 2 س أيّا كان - الفاكهة بيع السلم وقبض المال. 
” - ريع الوقف مائة ألف دينار - مثلا - وزع على الخيرات جزءًا من الأموالء ٠‏ واشترى بطريق السلم 


منتجًا آخر - كالقمح - لبيعه. 

وأشير هنا إلى أن بعض الباحثين صور بيع السلم في عين الوقف (النقود) وليس في ريع وثمرة 
الوقف, فالتفاح ثمرة؛ وريع الوقف إن كان (دراهمًا) فهذا ريع وليس عين الوقف. وقد أجازه هذا الباحث, 
بينما رفضه - في عين الوقف - باحث آخر""ا 

٣‏ - وهذا النوع من البيع والشراء على معاملة ( السلم) جائزء طا ما أنه كان على مسطرة قول رسوله ك 

(من أسلف (أسلم) فليسلف (فيسلم) في كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم) . 

عاشرًا: بيع المرابحة أو الشراء بالمرابحة: 

المرابحة: هي البيع بزيادة على الثمن الأو . 

صورة المسالة: 


)١(‏ الإسعاف قي أحكام الأوقاف» الطرابلسيء» برهان الدين إبراهيم بن موسىء مكتبة الطالب الجامعيء مكة المكرمة. ص01-5: ووظائف 
ناظر الوقفء مجلة أوقافء الکویت» العدد (0), 1474١ه/7١٠7مء‏ ص 117 وما بعدها. 

(۲) انظر: استثمار أموال الوقفء أ.د عبد الله العمار. ص۲۲۷ منتدى قضايا الوقف. الکویت» 7١٠1م.‏ 

(؟) انظر: استثمار أموال الوقفء أ.د. حسين حسين شحاتة. ص۱۷۲ ؛منتدى قضاياء الکویت» 7١٠٠م.‏ 

)٤(‏ الحديث متفق عليهء رواه البخاريء باب المساقاة. رقم الحديث :»)١1١5(‏ ورواه مسلم» باب السلم؛ رقم الحديث (۲۲۳۹)ء عن ابن 
عباس» وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ للشيخ ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 6١1١ه.‏ ۰۲۱۱/۵ ۲۱۸. 

(6) التعريفات للجرجانيء (المرابحة). 
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-١‏ ثمرة الوقف (مصنع الورق) أطنانًا من الورق. لن نطعم الفقراء والمساكين ورقاء ولا يداوى المرضى 
في المستشفيات بالورقء حتى ولو استفرقت حاجتهم كل الناتج من الورق؛ على فرض ذلك» لكنه 
قد يفي بالغرض وزيادة. فهذه الزيادة يجوز بيعها مرابحةء ومقاسمة الجهة التي تتبنى البيع 
بالمرابحة؛ حتى لا يذهب النفع كله لغير الموقوف عليهم من باب الأجرة لهذه الجهة. 

-٣‏ بيع الورق (بمائة ألف) دينارء وراد الناظر للوقف أيّا كان أن يشتري نوايعة ا ع 
ثمنها ۸٠‏ ألفاء وتشتري مرابحة - من جهة ما - ب )٠٠١(‏ ألف» فهنا زيادة )٠١(‏ ألقاء تأخذها 
هذه الجهة؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه فيه تفويت حق على الموقوف عليهم.؛لأن التصرف هنا من شخصية 
حقيقة فيما تملكه. حسب الضابط المتفق عليهء وقد تقدم ذلك. 

وأشير هنا إلى أن بعض الباحثين!' قال: (وهناك صيغ استثمار لا تلائم طبيعة الأموال الوقفية)؛ 

منها على سبيل المثال: 
- صيغة المرابحة العاديةء والمرابحة لأجل الآمر بالشراء؛ حيث يكتنفها العديد من المخاطر؛ ومن 
أهمها ما يلي: 
1ل مخاطر كلك البضاعة المشتراة مزايحة: 
”- مخاطر نكول العميل المشتري للبضاعة عن شرائها وصعوبة بيعها. 
-٣‏ مخاطر عدم سداد العميل للأقساط المستحقة عليه؛ وضعف الضمانات والكفالات المقدمة. 
-٤‏ مخاطر الشبهات الشرعية حولها. 


المبحث الثالث: الاستدانة'" والاقراض 
المطلب الأول: الاستدانة على الوقف: 
الاستدانة لأجل الوقف تكون على ريع الوقف» لا على عينه. 
أ-الاستدانةهي: الاقتراض أو الشراء نسيئة؛ وبعبارة أخرى شارحة: ما يفعله الناظر في أعيان الوقف عن 


(1) استكمار أموال الوقف: د. حسين شحاتة: ص۱۷۲ 

(؟) من الدراسات الحديثة السابقة المستقلة أو المنثورة في غيرها من الدراسات في هذا الموضوع: ديون الوقف» د. الصديق الأمين. ص١77-1,‏ 
وديون الوقف» على القره داغي. ص 717 -7: وديون الوقف. د. ناصر الميمان. ص۷-۷۳١٠.‏ منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول الأمانة 
العامة للأوقاف. الكويت. 1577١ه/7١٠٠م؛‏ واستثمار أموال الوقف» د. عبداللّه العمار. ص١١7:‏ ووظائف ناظر الوقف» د. نور حسن 
قاروت. ص1١٠‏ ۱۸۷ مجلة أوقاف. الأمانة العامة للأوقاف» الكويت» العدد (0۸)ء 1474ه/١٠٠مء‏ ومشروع قانون الوقف الكويتي في 
إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية. د. إقبال عبد العزيز المطوع؛ الأمانة العامة للأوقاف. ١57١ه/١١٠٠م؛‏ ص۲۸۹ -۲۹۱. 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 
طريق الاستقراض أو شراء شيء”'. 
والأصل أنه لا يجوز لناظر الوقف أن يستدين على الوقف. سواء كان ذلك عن طريق الاستقراضء أو 
عن طريق شراء ما يلزم للعمارة» أو الزراعة بنسيئة؛ على أن يدفعه من غلة الوقف عند حصولهاء والسبب 
المانع من ذلك هو الخوف من الحجز على أعيان الوقف, أو غلته؛ وبالتالي تضيع العين الموقوفة. ويضيع حق 
المستحقين من الغلة("': غير أن الفقهاء استثنوا بعض الحالات من هذا الأصلء وأقروا للناظر بالاستدانة 
على الوقف إذا كان هناك ضرورة ملحة تستوجب ذلك" . 
وهذه الضرورة الملحة: 
- كأن يكون الوقف بحاجة ما إلى التعمير والإصلاح» وخاف ناظر الوقف أنه لو لم يعمره أدى 
إلى الخراب. 
- أو أن تكون الأرض الزراعية - مثلا - بحاجة إلى تسميدها وبذرها وزراعتهاء أو تحتاج إلى 
آلات زراعية.. إلى غير ذلك مما تطرأ الحاجة إليه على العين الموقوفة. 
ب- الضرورة للاستدانة قامت شاخصة: 
اتفق الفقهاء على جواز الاستدانة على الوقف للضرورة:؛ واختلفوا في أنه هل يحتاج الناظر في هذا 
التصرف لإذن من الواقف أو الحاكم أو القاضي؟ على قولين: 
١-القول‏ الأول: لا يحتاج الناظر - أيّا كان - إلى إذن من أحد؛ سواء كان للوقف غلة تكفيء أو لا تكفي, 
أولا يوجد غلة. 
وهذا مذهب المالكيةء والحنابلة. وبعض الشافعيةء وقول عند الحنفية. واستدلوا على ذلك: قال "ابن 
مفلح" وبنحوه "البهوتي": (لأن الناظر مؤتمنء مطلق التصرف. فالإذن والائتمان ثابتان؛ وبالتالي فللناظر 


٠۲ 5١ص المراجع السابقة تحت عنوان أو مسائل خاصة بالأراضي. أثر الاجتهاد في تطور أحكام الوقف» محمد أحمد أبو ليل.‎ )١( 
.ه٠١٠١ وصناديق الوقف وتكييفها الشرعي. محمد علي القريء ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته. وزارة الأوقاف السعوديةء‎ 
.۲١ ص۱۷ ۱۸ء‎ 

(۲) ديون الوقف. د. ناصر الميمان. ص: ۸٠‏ مشروع قانون الوقف الكويتي» د إقبال المطوع. ص۲۸۹ء (بالإحالة على: إتحاف الأخلاف في أحكام 
الأوقاف. عمر حلمي أفندي» ترجمة: محمد كامل الغزيء مطبعة البهاء. حلب» ۱۳۲۷ء ص٣۷٠).‏ 

(؟) حاشية الدسوقي .۸۹/٤‏ وتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف. للمناوي محمد عبد الرؤوف» مكتبة نزار الباز. ١/۷١٠ء‏ والفروع 
لابن مفلح» مراجعة: عبد الستار أحمد فراجء عالم الكتب» ١١١٠ه. 1٠٠/٤‏ ومغني المحتاج للشربيني» ۳۹٦/۲‏ وفتح القدير .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ مشروع قانون الوقف» د. إقبال المطوع. ص550. 

(0) المرجع السابقء والأشباه والنظائر لابن نجيم بشرح الحموي» دار الكتب العلمية؛ بيروت, ۰۵٤۱ھ‏ /۱۹۸۵م» 777/7 

(1) الإشراف القضائي على النظارء للقاضي هاني عبد الله بن محمد الجبير, مكة المكرمةء بحث مقدم لندوة الوقف والقضاءء وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية؛ السعودية؛ بالإضافة للمراجع قي الهامش رقم )١(‏ في الصفحة السابقة. 
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بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكمء كسائر التصرفات» لمصلحة الوقف» كشرائه للوقف نسيئة) ". 
ومع ذلك فإن تصرف الناظر مقيد بما فيه مصلحة للوقف مؤكدة؛ لأن تصرفه كتصرف ولي اليتيم في 
مال اليتيمء وتصرف ولي اليتيم مقيّد بالمصلحة("؛ وأشير هنا إلى التطبيق العملي في قطاع التسجيل العقاري 
من أنه لابد من أخذ الإذن فقط في البيع: وأما الشراء فلاء بمعنى أي تصرفات نافعة للوقف نجيزهاء وغيره 
فلا بد من إذن القاضي. 
؟- القول الثاني: 
تفق الحنفية والشافعية على اشتراط الإذن في الجملةء واختلفوا في التفصيل والآثار المترتبة على عدم 
أخذ اللإذنء وفيما يلي بيان ذلك: 
-١‏ اشترط فقهاء الحنفية للاستدانة على الوقف شرطين: 
الأول: أن لا يكون للوقف غلة؛ فيحتاج إلى القرض والاستدانةء أما إذا كان للوقف غلة فأنفق من 
مال نفسه لإصلاح الوقف؛ كان له أن يرجع بذلك في غلة الوقف!". 
الثاني: أن يآذن له الواقف. وإلا فيجب أخن الإذن من القاضيء أو الهيئة المسؤولة كما في زماننا؛ 
لما له من ولاية عامة تعطيه الحق في الأمر بالاستدانة عند وقت الضرورة» (إلا أن يكون بعيدًا من 
الحاكم والقاضي» ولا يمكنه الحضور لأخذ الإذن؛ فلا بأس أن يستدين بنفسه. وهذا إذا لم يكن 
في تلك السنة غلة)“. 
+ الان المترسة على عدم اتكذان الناض من القاضى مقا يكلف اثر نيما للحالة الى كان 
عليها الاستدانة: 
الحالة الأولى: أن يستدين الناظر من الغيرء بهدف عمارة الوقف أو صلاحه؛ ففي هذه الحالة يوفي الناظر 
الدين من ماله الخاص؛ لأنه 0 
الحالة الثانية: أن يستدين الناظر من ماله الخاص» بقصد الرجوع بعد ذلك إلى غلة الوقف» فإن كانت 
الغلة موجودة؛ جاز الرجوع إليها"'. 
؟- وأما الشافعية فقولهم مثل قول الحنفية في جواز الاستدانة عند الضرورة إذا لم يكن للوقف غلةء لكنهم 
قالوا: فإن استدان الناظر على الوقف بغير إذن القاضي ولا إذن من الواقف؛ ضمنه الناظرء وليس له الرجوع 


.771//4 وكشاف القناعء البهوتي‎ 4٠٤/٤ الفروع. ابن مفلح.‎ )١( 

(۲) ديون الوقف. ناصر الميمان. ص١8:‏ وديون الوقف. الصديق الضرير. ص58: وديون الوقف. على القره داغي» ص١0:‏ منتدى قضايا الوقف الفقهية 
الأول؛ الكويت؛ 7١٠1م.‏ 

(؟) مشروع قانون الوقف الكويتي؛ د. إقبال المطوع. ص١55.‏ 

.770/” غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم: للحموي أحمد بن محمد‎ )٤( 

(0) مشروع قانون الوقف الكويتي, د. إقبال المطوع. ص۹۰٠.‏ 


)3( المرجع السابق. 
١11‏ 


EE‏ © کک او 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


يدق غلة الو #الأنه مد راما ا گان ينه غل واشخرى شرا ون الثمن مخ مالة؛ غلا يرجع أيضًا, 

بينما الحنفية - كما سبق - قالوا: جاز له أن يرجع بذلك في غلة الوقف. وإن لم يكن بأمر القاضي؛ كالوكيل 
بالشراءء وأما إذا كان في يده شيء من الغلةء فاشترى شيئًا للوقف» ونقد الثمن من ماله؛ جاز له أن يرجع 
بذلك في غلة الوقف. وإن لم تكن بأمر من القاضي؛ كالوكيل بالشراءء إذا نقد الثمن من ماله يجوز له الرجوع 
بعلن الو 

-٤‏ الترجيح: 

اختلف الباحثون في الترجيح» وهو أمر مقبول؛ لأن المسألة محل نظر واجتهاد. 

لكن الظاهر - والله أعلم - هو اشتراط الاستئذان؛ (لأنه تصرف على غائب» فالدَّيّن يتعلق بسائر 
البطونء والبيع كذلك على غائبين من البطون المستحقة بعد انقراض الموجودين» والناظر ليس له النظر 
إلا مدة حياته وولايته فقطء ولذا أنيط الإذن بمن له النظر العام على جميع البطون؛ وهو القاضي)“. 

ثم إن هذا التصرف مختلف فيه؛ فيكون محل نظر واجتهادء وهما من وظيفة القاضي دون الناظر . 

كما أن في إناطته بإذن القاضي مزيد ضبط ورعاية للوقف7". 

۵- وهنا هامة: 

ضرق الناظر بأعوال الوق ركع قار مق فاضي فا القول يتصرف العاصي - ارا ادن 
زماننا ؟ 

وأما تصرف القاضي في أموال الوقف ونحوها؛ فقد ذكر "ابن نجيم": (تصرف القاضي فيما له فعله 
في أموال اليتامى والتركات (والأوقاف) مقيد بالمصلحةء فإن لم يكن مبنيًا عليها لم يصح)» وذلك عند 
شرحه لقاعدة: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة). 


)١(‏ ديون الوقف. ناصر الميمان. ص١8‏ (منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول؛ الکویت» 7٠٠١7‏ م). 

)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) غمز عيون البصائرء الحموي » ۲۲۶/۲. 

.)۲۷٠/١ الإشراف القضائي على النظار. ص١"؛ ( بالإحالة على: المبدع شرح المقنع؛ لابن مفلح إبراهيم بن محمد. دار عالم الكتب»‎ )٤( 
المرجع السايق.‎ (02) 

(1) الإشراف القضائي. ص١؟.‏ 


(۷) غمز عيون البصائر للحموي» .”74/١‏ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


المطلب الثاني: الاقراض!": 
أولا: تحمل هذه الكلمة فى ثناياها ما يلى: 
- الاستدانة من الوقف. 
- القراض؛ وهو المضاربة. 
- إقراض مال الوقف لقضاء حاجة ثم رده. 
ثانيّاه ثمرة الوقف غير عبن وأصل الوقف. 
الموقوف: 
- قد يكون عمارة لها ثمرة (60/ألف دينار) 
کو يعون عليرنا مخ الال آل أا من العيم: أو آظنانا من ات أن ها كان متفر 
قال "زفر" - من الحنفية -: (يجوز وقف الدراهم» والطعام, والمكيل الموزون» فقيل له: كيف يصنع 
بالدراهم؟ فقال: يدفعها مضاربةء ويتصدق بالفضلء وكذا يباع المكيل والموزون بالدراهم أو الدنانيرء 

ويدفع مضاربة؛ ويتصدق بالفضل)!". 
المسألةالأولى: الإقراض ف جانب ريع الوقف وثمرته إن كان عقارًا. 
المسألة الثانية: الإقراض في جانب عين الوقف إن كان منقولا. 
المسألة الأولى: 
صورة المسألة: وقف بستان نخيل: مصنع ورق» مجمعًا سكتيا؛ ولكل وقف جهته وناظره وثمرته وریعهء فيعد 

أن نعطي المستحقين حقوقهم قد يبقى شيء وقد لا يبقي شيء من الثمرة أو الريع» مع مراعاة ما يراه 

الواقف ما لم يخالف الشرع. 

)١(‏ من الدراسات الحديثة السابقة في هذا الموضوع أو منثورة في غيرها: الاستدانة من مال الوقف: ديون الوقف. د. الصديق محمد الضريرء وقيام 
الوقف بالاستدانة للغير خاصة بالإقراض: ديون الوقف. د. علي القره داغيء والاستدانة من الوقف: ديون الوقف, ناصر الميمان»(منتدى 
قضايا الوقف الفقهية الأول ص18: ۸١ ٠١‏ واستثمار أموال الوقف: الشيخ محمد محمد السلامي» ص٤٤٠ء‏ ۸١١٠ء‏ واستثمار أموال 
الوقف: د. حسين شحاتة. ص175: واستثمار أموال الوقف: د. خالد شعيب. ص45؟: 7544: (منتدى قضايا الوقف» الكويت. *١٠7م):‏ 
ووظائف ناظر الوقف في الفقه الإسلامي» د. نور حسن قاروت. ص١١٠ء‏ ١١٠١ء‏ (مجلة أوقاف. العدد (5): ١٠٠۲م‏ الكويت)ء وأثر 
الاجتهاد في تطور أحكام الوقف. د. محمد أحمد أبو ليل» ص١"؛‏ وصناديق الوقف وتكييفها الشرعي» محمد علي القريء ص ۱۷ء ۸٠ء‏ 


١‏ والإسعاف في أحكام الأوقاف» للطرابلسي» ص۲۲. 
)۲( الإسعاف للطرابلسيء ص۵۸-۵1» وانظر: وظائف ناظر الوقف» د. نور حسن قاروت» ص۷١۱‏ . 
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E ID) | 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


لكن المبدأ يقول: الأنفع للمستحقين يجب على الناظر أن يفعله الق ااافا ر( اظ أن يشترق 
ا ار مقا خر من غ انركف د طا على ها يبدو وان البضع صن لأس كن سن 
الفقراء وغيرهم واجب)!". 

ولنفرض أنه بقي من ريع العمارة (ألف) من الالء ومن ثمن الورق (ألف) من امال أو كذا (طتا) 
فن الووق أو هذا [طتا) من آل فاكال بجو إقراضة من آمك مع آنه جديعها يلوه لضفان هذا 
المال» و(الأطنان) يجوز بيعها نسيئة. تيسيرًا على التاجرء ويمكن القول في هذه المسألة: يجوز - لا على 
الإطلاق - أن يطلب شخص ما من القاضي - أو هيئة الوقف - ومن الناظر المقرر من الواقف وبشروط 
نة أن.يغرضة من آمرال الوقف (التمرة والريع - الآنف)» أو آن.بيسة شيا متها [الآطداق) الباعية 
ون ال ديا عليه لبودة تنقيا جيرا" » الأنة كبا يجوز انا على الاق اسن لاا الركق» كذتك ريسيد 
له إقراضه - من الريع والثمرة - أمينًا موثوقاء وبضمانات؛ من نحو كفيل. أو رهن”". 

المسالة القافية: الإقراض ف جانب هين الوق إن كان مره 

إن كلام الإمام "زفر" واضح في كيفية التعامل مع هيئّة الوقف» وكيفية الإقراض في المنقول» ويؤسس 
قول الإمام ' 'زفر" مقياسًا لهذه المسألة التي بين أيدينا؛ حيث ذكر صاحب "إعلاء السنن": (فعلى هذا 
القياس إذا وقف هذا الكر من الحنطة. على شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم يزرعونه 
لأنفسهم» ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرضء ثم يقرض لغيرهم من الفقراءء أبدًا على هذا السبيل؛ 
يجب أن يكون جائرًاء قال: ومثل هذا كثير في "الري" و"نهاوند") 0). 

ونقل صاحب "الجامع للاختيارات الفقهية لابن تيمية": (اختار "ابن تيمية" جواز وقف الدراهم 
والدنانير ( للقرض والتنمية) على من يكون به حاجة للقرضء يقترض المبلغ الموقوف. ثم يرد ما اقترض. 
باذ أحرنيه حاجة: ومكذا,:وأماضووة الوقف (للفتمية ]4 أن يقت الرجل فبا مخ الدراهم أو الدنانيي 
ويجعله قراضًا (مضاربة)؛ يعاد بربحها على الموقوف عليه على نحو ما يشترط الواقف» مع بقاء أصل 
المال عاملا في القراض)". 


)01( الإسعاف للطرابلسى» ص هحرهة. وانظر: وظائف ناظر الوقف. ق نور حسن قاروت» ص۱۵۹۷ . 

(؟) دیون الوقفء د. تاصر الميمان: ص45 : أوقاف: العدد (1): وانظر: بدائع الصنائع للكاسانيء. دار الكتاب العربي» بيروت» .٠١١/١‏ 

(؟) وظائف ناظر الوقف» د. نور حسن قاروت» مجلة أوقاف» العدد .)٥(‏ ص١١٠‏ (بالإحالة على: المنتقى من فوائد الفوائدء للشيخ ابن 
عثيمين. ص" ؛). 

)٤(‏ صناديق الوقف وتكييفها الشرعيء. د. محمد علي القري. ص ۷١ء‏ بالإحالة على كتاب: إعلاء السننء للشيخ التهانوي ظفر الدين أحمد 
العثماني» دار الفكر. الطبعة الأولى. ١147ه/١‏ ١٠م‏ 117/ .١١١‏ 

(5) صناديق الوقف» د. القري. ص۲۷ (نقله محمد عطية في كتاب: المختصر النفيس في أحكام الوقف والتحبيس» ص٠٠‏ عن: الجامع 
للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد موافيء ص٥٠٠).‏ 
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بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 
الميحت الرابع:الرهن والكفالهة 
المطلب الأول: الرهن!": 
أولا: تعريف الرهن لغة وشرعًا: 


ا الرهن لغة: 


29 ۲ 5 5 م4 ع تيه نی نر .تل 8 5 5 
مطلق الحبس!", ومنه قوله تعالى: كل أمري يا كسب رهن ((74:5, أي محبوس» ومن معانيه الثبوت 
والدوام» وقال: ماء راهن؛ أي: راکد ودائم. 


ب -الرهن ق الشرع: 
حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه؛ كالدين. والأعيان المضمونة بالمثل أو القيمة". 
وفي مجلة الأحكام العدلية: (حبس مال وإمساكه قي مقابل يق يمكن استيفاؤه منه) "). 


ثانيًا: الأصل في ذلك: 
أ - شرط أو تقرير رسول الله له لعمر أو على عمر كَدِقْتَهُ: (لا يباع؛ ولا يوهب» ولا يورث) (. 


تت الوقف اذا تم ولزم زلا يملك. ولا يعار, ولا وهو فلا يملك لغيره بالبيع ونحوه؛ لاستحالة 
تميلك الخارج عن ملكه. ولا يعار ولا يرهن؛ لاقتضائتهما الملك. 


وأيضًا يستثنى من عدم الإعارة ما لو كان الدار موقوفة للسكنى؛ لأن من له حق السكنى له حق 


)١(‏ ومن الدراسات الحديثة السابقة في هذا الموضوع مستقلة أو منثورة في غيرها: ديون الوقف» د. صديق الضرير. ص۲۲ وما بعدهاء وديون 
الوقف. د. علي القره داغيء ص10: وديون الوقف. د. ناصر الميمان. ص45: (منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول» الكويت. *١٠7م):‏ 
وضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاةء الشيخ عبدالله محمد سعد آل خنينء المؤتمر الثاني للأوقاف» جامعة أم القرىء السعودية, 
۷ه ص77 2.71 

(۲) التعريفات للجرجاني» (رهن). 

(؟) سورة الطور» جزء من آية .۲١‏ 

)٤(‏ لسان العرب» المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية. ١٠٠٠ه.‏ مادة (رهن). 

(6) التعريفات للجرجانيء (الرهن). 

(1) حاشية ابن عابدين:ء دار البازء مكة. 059/5. 

(۷) المادة (١١۷)ء‏ بشرح سليم الباز. 

(۸) صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر. 011/60 597, والسنن الكبرى للبيهقي أحمد بن الحسينء دار المعرفة. 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الإعارة". ومن المعلوم أن المستثنى لا يقاس عليه“ . 
ج- ومقتضى معنى الرهن السابق أنه لو هلك الرهن صار المرتهن مستوفيًا حقه لو كان مساويًا 
للرهن,. ولا د 9 يحفر أن الا ستيفاء انما يتأتى فيما يمكن د تمليكه. والوقف لا يمكن د تمليكه؛ قلا يصح 
ارقن نه ا اة عقي ا و شيو ا 
خالثا: صورة المسألة: 


2 


| الوقف عمارةء أرض في موقع سياحي» بستان برتقال» سيارات أجرة: مصنع ورق» مثلا. 
تک أراد الناظر أن يبنى على أرض الوقف عمارة؛ فاستدان وجعل العمارة رهتًاء أو بناها بريع الوقف. 
ج- يملك الوقف بالشراء من ريعه: عمارة» بستان عنب» سيارات أجرة: آلات لصناعة الثياب. 

فأراد أن يجعل رهتا في مقابلة الدين الذي عليه» أو الذي سينشته عليه؛ فهل يجوز رهن العين 
الوقف أو المبنية على أرض الوقف بالدين أو بالريع كما في الفرع الصورة (أ) و(ب)؟ أو ريع 
الوقف كما ف الفرع الصورة (ب)؟ 

وهنا مسألتان: 


المسألة الأولى: رهن منشآت الوقف: 


قال "ابن قدامة": زولا يصح رهن مالا يصح بيعك؛ كأم ولدء والوقف, والعين المرهونة؛ لأن مقصود 
الرهن استيفاء الدين من ثمنهء وما لا يجوز بيعه لا يمكن ذلك فيه) (. 


غير أن الأمر قد يؤول إلى رهن ما اتصل بالوقفء مما يُحْدث الناظر لمصلحة الوقف -وليس وققًا- 
والأصلء كما لو استدان الناظر لتشييد بناء الوقف الذي انهدم» ورهن هذا البناء لمن استدان منه لأجل 
البتاء؛ فهل يصح ذلك؟ 


.055/5 حاشية ابن عابدين:‎ )١( 

(۲) قارن مع ما ذكره صاحب "دیون الوقف". د. القره داغي. ص٥٦‏ . 
(؟) حاشية ابن عابدین» دار البازء مكة. 059/5. 

)٤(‏ المغني لابن قدامةء 5857/4؟. 
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فهده الصورة التي ذكرها الخك الفقهاء الأفاضل تشتمل على: الصورة )ع( والصورة (ب)ء وأما الصورة 
في (ج) فيجرى على العمارة والبستان وسيارات الأجرة وآلات الصناعة كل أنواع المعاملات؛ لأنها ناتجة 
من ريع الوقف. واستثمار هذا الريع مطلوبٌ فتح السبيل أمامه ليتحقق الخير في سبيل اللّه. ويصل الثواب 
للواقف. 


وقد أجاب هذا الفاضل عن سؤاله؛ فهل يصح ذلك؟ قال: نعمء يجوز ذلك» ومما يؤيده قرار مجلس 
القضاء الأعلى في بلاده» الذي أجاز الاقتراض من بنك التنمية العقاري لعمارة أرض الوقف بقدر الحاجةء 
بعد إذن القاضيء ورهن ما يشيّد من منشآت على ( أرض الوقف بعد اكتمالهاء وتحقق القاضي بأن المبالغ 
صرفت في العمارةء وذكر ما جاء قي الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 
السعودي للمادة الثانية والثلاثينء ونصها: ( التصرفات التي تستوجب إذن القاضي قي عقار القاصر أو 
الوقف هي: البيع والشراءء أو الرهن» أو الاقتراضء أو توثيق الشركات إذا كان القاصر طرفا فيهاء بعد 
تحقيق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة). وفي هذه الحال من الاقتراض للوقف من صندوق التنمية 
العقارية ورهن المنشآت فإنه لا يخضع هذا الإجراء لمراجعة محكمة التمييزء كما جاء في الفقرة التاسعة 
من اللائحة التنفيذية للمادة الخمسين بعد المائتين. من نظام المرافعات الشرعية السعوديء أن (للناظر 
الاقتراض من صندوق التنمية العقارية» ورهن ما أقيم على أرض الوقف من مبان ونحوهاء وذلك بعد 
ق القناشي ن اة وا ام وده واف :وهو كير خاضع الین وکل هذا طا عن ارف 
عينه لا يرهن» وإنما الرهن للمنشآت التي تبنى عليه وعلى الناظر الاستئذان من القضاء في هذه 
الحال)'. 


والظاهر -واللّه أعلم- أنه لما كان البناء لا يبنى على هواءء وأنه على أرض موقوفةء ونه لا يفرد بحكم 
عن أرضه التي بني عليها؛ فيأخذ حكمهاء وبالتالي لا يجوز رهنه؛ لأن الأرض الموقوفة في يد الناظر, 
وليست في يد المستأجر لها حكرًاء أما أنه لو كانت الصورة: أخذ الناظر المال من بنك التنميةء ورهن ريع 
العمارة للبنك؛ وفبها ونعمت؛ لأنه لا يبن العمارة ليسكن هو والفقراء والمساكين وأهل بيته وحيه إذا كان 
الوقف عليهم» بل ليؤجرهاء وبالتالي ما جاز بيعه جاز رهنه. والعمارة لا يجوز بيعها؛ لأن مقتضى ذلك 
انسحاب البيع والملك على العينء وهذا مما يدخل تحت سبب التملك ( البيع) المنهي عنهء ولا شراكة لأحد 
في العين الموقوفة؛ لتعرضها لخطر الضياع. 


)١(‏ ضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاءء للشيخ عبداللّه بن محمد بن سعد آل خنين. المؤتمر الثاني للأوقاف السعوديةء جامعة أم 
القریء ۲۷٤۱ھ‏ ص ۲١٢-۲٣‏ . 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وأشير هنا إلى التطبيق العملي في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق (في دولة الكويت) إلى أنه لا يجوز 
رهن الوقف؛ لكي لا يتعرض للضياع والمبيع قي المزاد في حالة عدم سداد المديونية (دائرة البيوع). 


المسألة الثانية: رهن البناء والغراس المقام على الأرض ال محكرة:؛ أو رهن المستحكر أنقاضه القائمة 
بالحكر على أرض وقف فلان: 

محل الشاهد: الأرض المحكرة. وقد أورد ذلك أحد الفقهاء الأفاضل''. 

والمسألة تحتاج إلى بيان بعض الأمور؛ ليتضح الحال» وتستحضر الإجابة عن هذه المسألة: 

أ- تعريف "الحكر" لغ ةّواصطلاحًا: 

الحكرلغة: ادخار الطعام للتريص» وصاحبه محتكر, وأصل الحكرة الجمع والإمساك, فالتحكر على هذا: 
المنع» فقول آهل مصر: حكر فلان أرض فلان؛ أي: منع غيره من البناء عليها/". 

وفي الاصطلاح الشرعي:هو عقد إجارةء يقصد به استبقاء الأرض مقدرة للبناء والغرس أو لأحدهما . 

ب- شروط صحة الحكر: 

الشرط الأول: أن يكون التحكير إلى مدة معلومة» وبأجرة معلومةء أو حسب العرف؛ لأنه إجارة. 

الشرط الثاني: وجود ضرورة لذلك أوقصضناحة محققة للوقف!". 


الشرط الثالث: الإذن من القاضي (المحكمة). ويسجل في إدارة التسجيل. 
ج- الحقوق المترتبة على الحكر للمحتكر: 


من الحقوق: أن ما يقوم به المحتكر في الأرض الموقوفة -بعد الإذن من الناظر أو القاضي- من البناء 
أو الزراعة أو مشروع صناعي وآلات وغير ذلك› يكون ملكا للمحتكر (المستأجر)؛ فيصبح له بيعك؛ ورهيه. 


لل المرجع السابقء ص٤۲.‏ 

)۲( لسان العرب لاين منظور. تاج العروس للزبيدي»ء مادة (حكر). وانظر: الاتجاهات المعاصرة ف تطوير الاستثمار الوقفيء ص٥1‏ . 

(۳) الاتجاهات المعاصرة ق تطوير الاستثمار الوقفى. ص٦1‏ . 

)٤(‏ الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. ص٦1ء‏ وانظر: حاشية ابن عابدین» ۲۹۷/۲ 598, والفتاوى الهندية. قاضي خانء 
وعلى هامشه الفتاوي الخانيةء للأوزجندي حسن بن منصورء دار إحياء التراث العربيء بيروت. ط 1ھ /۱۹۸1م› TTY‏ والإسعاف 
للطرابلسيء ص1۲ . 

(6) الاتجاهات المعاصرة ف تطوير الاستثمار الوقفى ص٦1‏ . 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


5 ت Oi a‏ 
ووقفه. والوصية بهء ويورث عنه . 


فهناك الأمور التالية: 


إذا باعه أو رهنه واستحقت بالرهن؛ فإنه يخلي أرض الوقف منهاء وأما إذا وقفها على الأرض الموقوفة 


ولعل أوضح صورة لزماننا هو ما يلي: 


وقف رجل أرضًا كبيرةء فجاء أحدهم إلى الناظر - أيّا كان - وقال: أريد أن أستأجر هذه الأرض 
لمدة طويلة: لنقل: 70 سنة أو أزيد من ذلك؛ فوافق. فذهب هذا الرجل ووضع عليها مبنى وجاء بالآلات 
الصناعية ووضعهاء فهذا المبنى لهء والآلات لهء فإذا انتهت مدة الحكر (الإجارة الطويلة) أو إذا باع 
الآلات. أو رهن آلة؛ فهذا هو الجائز الذي تناوله الفقهاء بمثال: البناء والغرس» وعلى فرض أنه وقف 
المبنى فلا يجري عليه رهن ولا بيع. 


المطلب الثاني: الكفالة: 


أولا: تعريف الكفالة لغة واصطلاحًا: 


أ-الكفالة في اللغة: من كفل الرجل وبالرجلء كفالة: ضمن» ويقال: كفل عنه المال لغريمه»وكفل المال»وكفل 
الصغير: رباه. وأنفق عليه فهو كافلء والجمع: كفل. وهو كفيلء والجمع كفلاء". 


ب- الكفالة في الاصطلاح: اختلف الفقهاء في المراد بالكفالة تبعًا لاختلافهم فيما يترتب عليها من أثر: 


فعند الحنفية: (ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفسء أو دينء أو يمين)ء وعرفها 
بعضهم بأنها: (ضمٌ ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في الدين): وقال "المرغيناني" في "الهداية": والأول 
أصح”": وعرفها المالكية والشافعية والحنابلة بنحو التعريف الثاني عند الحنفية!"). 


)١(‏ قانون العدل والإنصاف. ص١١٠ء‏ مادة (55؟): وحاشية ابن عابدين .۳۹٠/١‏ وانظر: روضة الطالبين للنوويء المكتب الإسلاميء 
0 :؛ ومطالب أولي النهى. مصطفى السيوطي. المكتب الإسلامي. دمشقء ١١۱۹م‏ 44. 

(۲) تاج العروس للزبيدي» لسان العرب لابن منظورء المعجم الوجيزء مادة ( كفل) . 

(؟) فتح القدير للكمال بن الهمام شرح الهداية؛ بولاق. ط ۱ء ۱۳۱۷ھ 587/57. 

)٤(‏ الشرح الصغير للدرديرء ٤۲۹/٤‏ مغني المحتاج للشربينيء دار الكتب العربية؛ مكة المكرمةء ۱۹۸/۲ء المغني لابن قدامة مع الشرح 
الكبير. مطبعة المنار. مصر. ط١.‏ ۹۸١١ه.‏ 0//الا. 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


ثانيًا: التأصيل: 


الأصل أنه لا يجري على هذه الذمة ما يجري على الذمم الأخرى التي ترتبط بفعل من أفعال الإنسان 
المالية من خلال أنواع أخرى من المعاملات مع إنسان آخر. والوقف وريعه صاحب الذمة الاعتباريةء لكنها 


خالثًاا 7 لتخريج: 


أ- لا يخفى على متأمل أن الكفالة أو الضمان فيه اشتراك بين ذمتين: إحداهما حقية انير تاه 
أقوى من الأخرى (ذمة الوقف) ؛ فضلا عن أنهما لا تتطابقان. 

ب- وأن الكفالة هي الوجه الآخر من الاستدانة من الوقف» إن كانت بين زيد (المكفول) والوقف 
(الكفيل)؛ أو هي من الاستدانة على الوقف إن كانت بين الوقف (المكفول) وزيد (الكافل)ء وقد 
يكون ( الوقف كافل مكفول). وهو صورة أوردها الفقهاء في صورة استدانة الوقف من وقف آخر؛ 
بأن يكفل وقف وقمًا آخر في دَيّن له أو عليه لوقف آخر أيضًا؟ 

ج- وبالتالي الاستدانة من الوقف تكون من ريعه؛ لا من عينهء مع أخذ جميع الضمانات لإيفاء دين 
الوقف حتى لا يضيع» لأنه حق المستحقين» وقد سبق بيان ذلك» وما تقدم هو مما يتبادر للذهن 
من المراد بالكفالة. 

وظهر مراد آخر (بالكفالة)ء عنون له الباحثون الأفاضل ب: (حكم خطاب الضمان البنكي بأرصدة 

الأموال الوقفية)'. 


فخطاب الضمان البنكي يقصد به: تعهد كتابي» يتعهد بمقتضاه البنك بكفالة أحد عملائه (طالب 
الإضذار)ء ن حدود شياع مسين تجاه كرف تالت بمناسية التزاع ماعى على عاق اميل اللكفول» وذلك 
ضمانًا رطا ها البميل اترات تراد ذلك اقرف كاذل مد م على أن يدف افك ا المون 
عند أول مطالبة خلال سريان الخطاب» رغم معارضة المدين'. وخطاب الضمان هو بنوعيه -الابتدائي 
والنهائي- لا يخلو إما أن يكون بغطاءء أو بدونه؛ فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره 
فا ناز هالا أومالا ودف سديقة ما لى ق ااه الإسلؤمى بام الضمان أر اغا وإن كانت بقطاد 


.م۲٠٠۳ ديون الوقف. د. الصديق الضرير. ص٥۳ ديون الوقف. د. على القره داغى. ص1۷ ( منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول الکویت»‎ )١( 
.)؟5١‎ 5/97 ديون الوقفء د. القره داغي. ص1۷ (بالإحالة على: مجلة الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية,‎ )۲( 
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فالعلاقة بين الطالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة!". 

وحينها يقوم متولي الوقف (أو الإدارة) بوضع أرصدة الوقف وأموالهء لدفعها إلى المضمونء في حالة 
تحقق موجبات ذلك الدفع. 

ومن هنا ينظر إلى خطاب الضمان المغطى هذا؛ فإن كان صادرًا لأجل استثمارات الوقف واعتماداته 
المستندية وتجارته المسموح بها شرعًا؛ فإن إصدار ذلك الخطاب جائز؛ لأن هذا جزء من مقتضيات 
التجارة والاستثمار؛ ولأن هذه الأموال لم تذهب إلى خارج نطاق الوقف وضوابطه؛ بل هي من مصالحهء 
ولكن مع أخذ الحيطة والحذرء ومراعاة الشروط والضوابط المطلوية لاستثمار بعض أموال الوقف, والحدود 
المسموح بها من قبل الواقفء أ ق صك أو ضمن أغراض الوقف. أو المسموح بها شرعًا في غير ذلك. 

أما إذا كان خطاب الضمان المعطى صادرًا لغير الوقف ومصالحهء فان ذلك غير جاكز شرعًا من حيث 
المبدأ؛ لأن ذلك يعني إعطاء الدين والقرض من الوقف إلى غيره» وكذلك الحكم الشرعي في حالة إصدار 
خطاب الضمان غير المغطى؛ لأن مآله إلى التزام بدفع الديون المضمونة. 


المبحث الخامس: التقاضي أو الد عاوى للوقف أو عليه”") 
أوالمخاصمة في الوقف 

سبق تأسيس أن الوقف شخصية اعتبارية لها ذمة يصح الادعاء لها وعليهاء فمتى كانت دعوى بحق له 
أو دعوى بحق عليه؛ ضع ف الحالين إقامتها وسماهها: فد يحدث تخاصم بين شخضية الوقف وبين ريد" 
مكاح والأضال عق القزاء والمتخاضخة آل ااا أو ااك رهم الخاضية إلى العاف ارتل فى الاش 

والتخاصم والدعاوي من التصرفات التي تدخل في ولاية ناظر الوقف - أو الهيئة - نيابة عن الشخصية 
المعنوية (الوقف)ء ويتعين عليه القيام بهذا التصرف وممارسته متى اقتضت مصلحة الوقف ذلك. 

وهناك ضوابط في خصومة من لا يعبّر عن نفسه؛ ومنه الوقف؛ وأبرزها: 

-١‏ ليس للناظر الإقرار على الوقف بحق يفوت الوقف أو يذهب شيثًا من حقوقه؛ لآن له حكم التبرع 


.)؟5/١5(1؟ وقرار المجمع رقم‎ ,٠١ المرجع السابقء (بالإحالة على: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 4”. ج ۲ ص70‎ )١( 

(۲) دیون الوقف. د. القره داغي» ص 1۷ء 4. 

(؟) من الدراسات الحديثة السابقة في هذا الموضوع مستقلة أو منثورة في غيرها: ضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاءء للشيخ 
عبد الله آل خنين. ص٥۲» ١‏ وديون الوقف, د. القره داغي. ص09: 1١‏ وديون الوقف. د. ناصر الميمان: ۸۷ ۸۸ ووظائف ناظر الوقف 
في الفقه الإسلاميء د. نور قاروت»ء مجلة أوقاف» الكويت» عدد (0): ص١17.‏ 

)٤(‏ سبق بيان ذلك عند الكلام على الشخصية الاعتبارية. 


1۷ 


امم © کا 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


بالوقف. والناظر لا يملكه(": إلا أو عدا ما باشره الناظر مما يدخل تحت تصرفه وصلاحياته. 
ومتبعًا في ذلك الإجراءات المقررة له؛ لأن من ملك التصرف أو إنشاء التصرف صح إقراره به . 
۲- ليس للناظر الصلح قي الجملة ووفق البيان التالي: الصلح هو معاقدة يتوصل بها إلى التوفيق بين 


والأصل فيه أن كل حق جاز الاعتياض عنه جاز الصلحء كما أن الأصل أن ناظر الوقف ممنوع من 
الصلح لأنه لا يصح تبرعه من الوقف» فمنع من الصلح. لكن إذا أنكر من ادعى عليه ناظر الوقف الحق له 
ولا بينة للناظر صح له الصلح؛ لأن استيفاء البعض عند العجز عن الكل أولى. 
وهكذا لو ادعى شخص على ناظر الوقف بحق عليه وبه بينة جاز له الصلح» فيدفع بعض الحق ويقع 
الإبراء عن الباقي؛ لأن مصلحة ذلك ظاهرة للوقفء فإذا لم تكن بينة لم يصح له الصلح عن الوقف!", 
التحكيم في دعاوى الوقف. لأن التحكيم لا يصح فيما لا يجوز بذله ولا العفو عنهء والوقف كذلكف'. 
وبالتالي لا بد من إذن القاضي المختصء وهذه الأمور من واجبات الناظر في حماية الوقف وأمواله!". 
ومما أورده الفقهاء من الغصب والمقاضاة بشأنه: بحيث لو وضع أحد يده على الوقف, أو ادعى رقية 
الوقف؛ كان الناظر خصمًا له" . 
طرف آخر أخل بالعقدء أو أضر بالوقف؛ فقد تحصل مجاوزات من المستأجرء أو الزارع» أو من يقوم 
على العمارة أو الصيانة: فيطالبهم بحقوق الوقف كاملةء وله أن يقيم الدعوى؛ لإثبات حق» أو دفع ضررء 
باعتباره الممثل الشرعي والوكيل للوقف ولحقوق الموقوف عليهم. 
ومن الأحكام التي ذكرها الفقهاءء والتي ينبغي للناظر أن يطالب بها ويخاصم فيها: 
-١‏ الغاصب إذا قلع بناء أو هدمه فإنه يضمن قيمة النقصان. 
)١(‏ ضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء. ص ١۳ء‏ وانظر: كشاف القناع. ٤0۳١٦/٣‏ -/40. 
(۲) ضبط تصرفات الوقف من قبل القضاء. ص6”. 
)۳( الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي» 178/65: وضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء. ص0؟. 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين» 84/4؟: وضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء. ص©0؟. 
(4) ضبط تصرفات ناظر الوقف من قبل القضاء. ص0؟: وانظر: كشاف القناع» .۳۹۲/٤‏ 
(1) ضبط تصرفات نظار الوقف من قبل القضاء. ص5 "؛ ( بالإحالة على كتابنا: التحكيم في الشريعة الإسلامية. ص05: 54). 
(۷) وظائف ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية. ص١١٠ء‏ ( بالإحالة على: أحكام الوقف. الخصاف» ص0؟؟) . 
)۸( المرجع السابق. 
(4) وظائف ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية. ص١١٠ء‏ (بالإحالة على: الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف» د. عبد الستار أبوغدة. 
ص0؟١.ء‏ وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: دار البازء مكة المكرمة. ١٠4١ه/‏ ١198م:‏ ص8 19. 


۲۸ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


"- الغاصب إذا تهدم من الوقف شيء بعد إنكاره وقفيتها فإنه يضمن ويبني ما تهدم منهاء وإن كان مينًا 
يضمته الورخة': 
وفي إطار البيّنات التي للناظر عند المخاصمة: الشهادةء وقد اعتبر الفقهاء أن الشهادة على حق للوقف 
شهادة حسبة:؛ قال "ابن عابدين": المواضع التي تقبل فيها الشهادة حسبة بلا دعوى من ذي الشأن؛ ومنها: 
الوقف؛ أي الشهادة بأصله؛ لا بريعه. وهي على ما يكون وقمًا(", ويقوم الناظر بدفع جور المحامين ووكلاء 
الدعوى ونحوهم من مال الوقف. إن كان في ذلك جلبًا لمصلحة؛ أو دفمًا لمضرة عنه!". 


الخاتمة 
نتائج البحث والتوصيات: 
هناك جملة من النتائج؛ منها: 


١‏ - الوقف مال خاصء قائم مستقل بذاته ومنظومة أحكامه وذمته» ومملوك حكمًاء ووفق الضوابط 
الفقهية والقواعد الشرعية, والتصرف فيه من الحاكم والقاضي والوالي والقيّم والناظر؛ إذ لا 
سائبة في الإسلام. 


۲ - عين الوقف لها أحكامهاء وريع الوقف له أحكامه» والملك في ريع الوقف هو للموقوف عليهم. 


٣‏ - الشخصية الاعتبارية لا يمكن أن تكون متطابقة مع الشخصية الحقيقيةء ولكل وقف ذمته وشخصيته 


ه - الوقف (الأصل) محبوس» (وريعه) صاحب سبيل مفتوح. 


1 - من يملك التصرف حكمًا نيابة عن الشخصية الاعتبارية أو عليها لا يملك التصرف عليها ولا على 
ريعها بالتبرع منه. كما هو الحال بمال الصبي والقاصر. 


۷ - جواز وقف الثابت والمنقول والمنافع والنقود. 


)١(‏ وظائف ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية ص١١٠-١١٠ء‏ وانظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي» ص0. 
(۲) للتوسع انظر: حاشية ابن عابدينء دار البازء 117/7 وما بعدها. 
(؟) وظائف ناظر الوقف في الشريعة الإسلامية. ص۲١٠.‏ (بالإحالة على: الأحكام الفقهية والأسس ال محاسبية للوقف. أبو غدة. ص9؟١).‏ 


١ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


٩‏ - هدم جواز الاستداثة من الوقف (ريعة) إلا بضماناته وعدم جواق الأستدانة على الوقف إلا 
لضرورة ملحة»ء مع اشتراط الاستئذان من القاضي. 


٠‏ - جواز الإقراض والمقارضة (المضاربة) بريع الوقف, وهذه المعاملة تخص وقف النقود, وكذلك ما 
يفضل من نقود من ريع الوقف. 

١‏ - عين الوقف لا يجوز رهنهاء وما يشترى من ريعه من عقار ونحوه فيجوز رهنه» ما لم يجعل هذا 
العقار وقفاء فلا يجوز رهن عين الوقف والعين المقامة على الوقف العين (الأصل) إلا في المحتكر 
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حصرا. 


۲ - ليس للناظر الصلح على الوقف في الجملةء وليس له التحكيم» وله حق المخاصمة وإقامة الدعوى 
على الغيرء وتكون أيضًا من الغير عليه وفق قواعد خاصة بذلك. 

التوصيات: 

١‏ - توجيه العناية والجهد لوضع تشريع خاص تمامًا بالوقف. ومأخوذ من الفقه الإسلامي وقواعده 
وضوابطه؛ بما يعيد الكينونة والاستقلالية والحياة لدور مؤسسة الوقف في كل المجالات بعد أن 
تعرضت للإهمال والتسيب» ويحقق الإصلاح التشريعي والإداري والمالي لهذه المؤسسة؛ لأن الوقف 


١‏ - حماية مال الوقف وتنميته؛ كما هو الحال والشأن في مال اليتيم والقاصر والصبي ومال الدولة. 
٣‏ - الالتزام بالقواعد والأصول الاجتهادية عند النظر في قضية من قضايا الوقف في زماننا. 


٤‏ - توظيف قواعد التجارة والاقتصاد والإدارة والمحاسبة ف خدمة مال الوقف. ودونما إخلال بالثوابت 
من أحكامه الشرعية وقواعد الاجتهاد الفقهي؛ لمعرفة أحكام ما يستجد بشأنه. 


ه- إخضاع أي معاملة من معاملات الوقف لمصطلحات ومفاهيم الفقه الإسلامي وأحكامه. 
5ت ا زاكرة خاضة ف ااك كبرق راوه سرسة سن اتر ادات وحقاظا على اترك 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


۰ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 
فهرس المصادر وال مراجع 
أولا: القرآن الكريم: 


١‏ - تفسير التحرير والتلنويرء الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء غ11ام. 


ثانيًا: السنة النبوية: 
ا ارواء الغليلء الآلبانى. محمد ناصرء المكتب الإسلامى. بيروت» 60 ھ. 


ج الجامع الصحيح, البخاري» محمد بن إسماعيل» تحقيق: مصطفى دیب» ابن كثير. بیروت› 
ط٣‏ ۷ ھ. 


٤‏ - السنن الكبرىء البيهقي أحمد بن الحسينء» دار المعرفةء بيروت. ط١ء.‏ ١١١٠ه.‏ وأخرى. 
ه - سنن الدارقطني» علي بن عمرء دار المحاسن للطباعة؛ القاهرة. 11/57ه/577ام. 

٦‏ - سنن النسائي» أحمد بن شعيب» بشرح جلال الدين السيوطي. 

۷ - صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر. 


/ - صحيح مسلم بن الحجاج» دار المعرفة للطباعة والنشر. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى» دار احياء 


9 - مسند الشافعي محمد بن إدريس؛ مطبعة السعادة. مصرء ۱۳۷۰ھ /۰٥۱۹١م.‏ 

ثالثًا: كتب الفقه الخاص وغيرها: 

أ - كتب الحنفية: 

٠‏ - بدائع الصنائع» الكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعودء دار الكتاب العربي» بيروت. 
١‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, الزيلعي» دار المعرفةء بيروت ط". 

١‏ - حاشية ابن عابدین» دار الباز» مكةء ودار الفکر» 94؟١١هء‏ وطبعات أخرى. 


۳ - الاختيار لتعليل المختارء اين مودود الموصلى» دار المعرفةء بيروت. 0ام. 


1۲۱ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


٤‏ - الفتاوى الهندية. جماعة من علماء الهندء دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط٤ء‏ 19/47ام. 
6 - هفتح القديرء الكمال بن الهمام محمد بن عبد الواحدء بولاق. طاء 711اه. 

1 - المبسوط» السرخسي محمد بن أحمد. دار المعرفةء بیروت» ط”. ١۸١٠ه.‏ 

۷ - الهدايةء المرغينانيء المكتبة الإسلاميةء بيروت. 

ب - كتب المالكيك: 

- جواهر الإكليل شرح مختصر خليلء الآبي. المكتبة الثقافية؛ بيروت. 

9 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفة. عيسى البابي الحلبي. 

٠‏ - الذخيرة:ء القرافي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

١‏ - الشرح الصغير على أقرب المسالك» الدردير أحمد, دار المعارف» القاهرة 19174م. 

ج - كتب الشافعية: 

١‏ - أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاريء دار الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

۳ - روضة الطالبينء النوويء يحيى بن زكرياء المكتب الإسلامي. 

٤‏ - مغنى المحتاج» الشربيني محمد الخطيب. دار التراث العربي» بيروت ١۳١١ه.‏ وطبعات أخرى. 
0 - مطالب أولي النهى. مصطفى السيوطيء المكتب الإسلامي» دمشق ١1551م.‏ 

د - كتب الحنايلك: 

1 - الروض المربع بشرح زاد المستقنع. البهوتي منصور بن يونس. المطابع الأهلية. الرياض» طا. 
۷ - شرح منتهى الإرادات» البهوتي منصور بن يونسء عالم الكتب» بيروت. 

6 - الفروع» ابن مفلح محمدء عالم الكتب؛ ٠١84‏ 1اه. 


76 بت كشاف القناع, البهوتي, عالم الكتب» ۲۳ ھ. 


۲۲ 


بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


.ه٠١۹۸ مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام ابن تيميةء عبد الرحمن محمد النجدي»‎ - ٠ 

١‏ - المغني» ابن قدامةء مطبعة المنار. مصرء ط١ء‏ /9؟7١هء‏ والرياض وأخرى. 

٢‏ - الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة يحيى بن محمدء المؤسسة السعيديةء الرياض. 
ه - ومن غيرها: 

77- حجة اللّه البالغة. أحمد بن عبدالرحيم الدهلويء دار المعرفةء بيروت. 

٤‏ - الموسوعة الفقهية الكويتية. 

و- كتب في الوقف: 


٠‏ - الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي» د. أحمد السعدء الأمانة العامة للأوقاف, 


5- تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف. المناويء مكتبة نزار الباز. 

۷ - الإسعاف في أحكام الأوقاف. الطرابلسي» مكتبة الطالب الجامعي؛ مكة. 

8 - الأوقاف السياسية في مصرء د. إبراهيم البيومي غانم» دار الشروق. مصرء 1974م. 

9 - أحكام الوقف وحركة التقنينء عطية الويشيء الأمانة العامة للأوقاف. الكويت, 7١٠٠م.‏ 
٠‏ - أحكام الأوقاف. زهدي يكن. المكتبة العصرية» ط١.‏ 

١؛‏ - محاضرات في الوقف. الشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر. 


۲ - نظام الوقف في التطبيق المعاصر (تجربة الأردن). الأمانة العامة للأوقاف» الكويتء وقائع 


ندوات» رقم 15. 
ز- كتب فقهية معاصرة: 


٤‏ - أحكام التركات والمواريث: للشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر العربيء القاهرة؛ 1974م. 


NRE 


نوناق 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


-٥‏ الوصايا والوقف» أ. د وهبة الزحيليء دار الفكرء دمشقء 19/17م. 

7 الميراث والوصية والوقف. د. عبدالفتاح أبو العينين. ط". 19/7م. 

ح -المجلات العدلية ومشاريع تقنين الشريعة: 

۷ - مجلة الأحكام العدلية. شرح سليم رستم بازء دار الكتب العلميةء بيروت. 
۸- مجلة الأحكام العدليةء شرح علي حيدرء دار الجيل» تعريب: فهمي الحسيني. 


5- مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار الموارد الوقفيةء د. إقبال عبد العزيز المطوع؛ الأمانة 
العامة للأوقاف» الكويت. طاء ١١٠٠م.‏ 


-٠‏ قانون العدل والإنصاف» قدري باشا محمد المطبعة الأميرية. ٠۱۹٠۰۹‏ م. 
رابعًا: الدراسات والبحوث: 


أ - كتاب: نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربيء الأمانة العامة للأوقاف» ومركز دراسات 


۲- الإطار التشريعي للوقف في بلدان الهلال الخصيب. أ. برهان زريق. 
#ه- أف المي لري هة المزيرة اة د ادافين 


ومن بحوثه: 
-٤‏ الوقف في الفقه الإسلامي» د. حسن عبد الله الأمين. 
ج - بحوث ودراسات مجلة (أوقاف). الأمانة العامة للأوقاف» الكويت؛ ومنها: 
4- فقه الوقف على ضوء المذاهب الخمسة, آية الله محمد جناتي. العدد التجريبي» ١٠٠٠م.‏ 


7- الشخصية الاعتبارية للوقف. محمد أحمد العكشء العدد (١):١١٠5م.‏ 
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بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 


00- الوقف على ضوء المذاهب الفقهية. محمد جناتي» (العدد التجريبي). 

- شرط الواقف وقضايا الاستبدال: عبداللّه صالح» العدد (0), 7١٠٠1م.‏ 

9- وظائف ناظر الوقف في الفقه الإسلامي» د. نور حسن قاروت» العدد (0), 7١٠٠م.‏ 
-٠‏ استثمار أموال الوقف» د. حسن شحاتةء العدد (1): 4١٠٠م.‏ 


-١‏ كتاب: بحوث ودراسات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول الأمانة العامة للأوقافء الكويت, 


٤ه‏ /۲۰۰۳م» ومن بحوثه: 
۲- استثمار أموال الوقف» د. خالد شعيب. 
- استثمار أموال الوقف» الشيخ محمد مختار السلامي. 
4- استثمار أموال الوقف. أ. د. عبداللّه العمار. 
6- ديون الوقف. أ. د. علي القرة داغي. 
7 ديون الوقف. أ. د. ناصر عبد اللّه الميمان. 
۷- ديون الوقف. أ. د. الصديق محمد الضرير. 
ه - بحوث لندوات ومؤتمرات: 


۸- الإشراف القضائى على النظارء عبداللّه بن محمد الجبيرء ندوة الوقفء وزارة الأوقاف» مكة, 


5- أثر الاجتهاد في تطور أحكام الوقف. د. محمد أحمد أبو ليل ندوة الوقف» جامعة الإمارات, 
/1151ام. 


-٠‏ صناديق الوقف وتكييفها الشرعى» د. محمد على القرىء ندوة الوقفء وزارة الأوقاف السعودية, 
اها 


للأوقاف. جامعة أم القرىء السعودية؛ /اا4١ه.‏ 


1° 


اام" 

الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 

۲- الوقف كأحد معالم الشخصية المعنوية في الشريعة الإسلاميةء أ. د. قاسم الوتيديء ندوة الفقهء 
جامعة الإمارات» 1991م. 

خامسًا: كتب أصول وقواعد الفقه: 

؟- علم أصول الفقه» للشيخ عبدالوهاب خلاف. دار القلم ط ۸. 

= الأشباه والنظائر للسيوطي, دار الكتاب العربي, بيروت. 

0- الأشباه والنظائر للسبكيء دار الكتب العلمية» بيروت. 


7- غمز عيون البصائر» شرح أشباه (ابن نجيم)ء الحموي أحمد بن محمد» دار الكتب العلمية, 


۷- الفروقء للقرافي؛ المكتبة العصريةء ١١١٠ه.‏ وعالم الكتب. 

- قواعد الأحكام؛ العز بن عبدالسلام» دار القلم؛ ١١١٠١ه.‏ 

- القواعد الفقهية, أ. د. محمد الزحيلي» جامعة الكويت. 1995م. 

سادسا: الكتب القانونية والبحوث: 

٠‏ - زكاة الشخصية الاعتباريةء د. صديق محمد الأمين» المعهد العالي لعلوم الزكاة. السودان. 


۷ هھ 


AT‏ الشخصية الاعتباريةء د. حمزة حمزة»› مجلة جامعة دمشق› المجلد السابع عشر: العدد اليم 
١۰م‏ 


؟8- المدخل لنظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميء للشيخ مصطفى أحمد الزرقاء ط٣‏ مطبعة 
الجامعة. ۱۳۷۷ه/۱۹0۸١م.‏ 


4 قانون أوقاف العراق رقم (15): 1987م, القانون المدني الأردني رقم ([1977:)97م. 
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بحث د. بدر غصاب محمد الزمانان 
سابعًا: كتب اللغة والمصطلحات: 
6 - تاج العروس. الزبيدي محمد مرتضى الحسيني. 
7 التعريفات» الجرجاني علي بن محمد. 
۷- الصحاح» الجوهري إسماعيل بن حماد. 
۸- القاموس المحيطء الفيروز آبادي محمد بن يعقوب بن محمد. 
5- لسان العرب» ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم. 
-٠‏ المصباح المنيرء الفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري. 
١‏ المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية, ١٠6١ه.‏ 


۷ 


© اون2 


الذمة امائية للوخف في اله ا امي 
وأثرها على معاملات الأوقاف 
(دراسة مقارنة بالقانون) 


د. منذرعيد الكريم أحمد القد |3“ 


أنظمة سابة ذأ القوق حيعة > السعودية: 
)١(‏ أستاذ مساعد بكلية الدراسات القضائية والأنظمة سابقا - جامعة أم القرى - مكة المكرمة - السعودي 


1۲۸ 


بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


مقدمة الدراسة: 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين؛ المبعوث رحمة للعالمين؛ محمد ولد خاتم 
الأنبياء والمرسلين: وعلى آله وصحبه أجمعتين: أما بعدء::: 

اال هو السبيل إلى التفقات والصلات بين التاس» وحولة تدور معظم التزاعات: كما آنه سبيل إلى 
اتقات الجاريات بق اضيا ود العاف زا من آجل الثرب» واكم أموال ار الى عطق فيا 
الأموال؛ الصدقات الجاريات» التي أجرها أعظم ونفعها أطول؛ وهي الأوقاف. والوقف صدقة مثمرة في 
الحياةء وبعد الممات؛ لذا كان له أهمية كبرى ومكانة عظمى في حياة المسلمين ومعاملاتهم. 

لقد أسهم الفقه الإسلامي في متابعة شؤون مؤسسات الوقف وتطويرهاء وقامت التطورات التي حصلت 
لها على اجتهادات الفقهاء في أثناء شروحهم لأحكام الوقف. حيث اشتملت أحكامه في معظمها على 
«قواعد ومدارك واعتبارات في مبانيهاء تكاد تجعل من تلك الأحكام الوقفية فقهًا خاصًا متشعب النواحي, 
يحتاج تفهمه والتفقه فيه إلى ملكة فقهية عامةء ودراسة وقفية خاصة'. 

ونتيجة لهذا الاهتمام المتزايد بمؤسسات الوقف في العالم الإسلامي؛ فقد تطورت مسائل الوقف في 
الحياة المعاصرة؛ وأصبحت تلك الاجتهادات والأحكام التنظيمية بمنزلة القانون الذي يحكم علاقة الوقف 
مع غيره من المؤسسات والشخصيات الاعتبارية للمؤسسات الخيرية؛ بالإضافة إلى علاقته مع الأفراد 
والجماعات. 

مشكلة الدراسة: 

للوقف شخصية اعتبارية يكتسبها من سند إنشائهء وتتمتع هذه الشخصية الاعتبارية بميزات عديدة؛ 
ال من أبرزها "الذمة المالية", التي عرفت في الفقه الإسلامي بمفهوم: "الأهلية". التي يتمتع بها الإنسان 
وينفرد بها عن سائر المخلوقات, هذه الذمة التي اعترفت بها حديئًا القوانين؛ وجعلت للشخصية الاعتبارية 
للوقف -على ضوئها- خصوصية معينة. انفردت بها عن باقي الشخصيات الاعتبارية الأخرى في الدولة. 

تبحث هذه الدراسة في معنى الذمة المالية للوقف. واستقلاليتهاء وبيان تأصيلها الشرعي في الفقه 
الإسلامي: وما يقابله في القانونء وما يترتب على ذلك من أثر. وقواعد وأحكام. خاصة فيما يتعلق بأثر 
الذمة المالية على معاملات الأوقاف بين الأفراد والمؤسسات» وتطوير صيغ الاستثمار الوقفي. 

الهدف من الد راسة: 

جاءت هذه الدراسة للإجابة عن عدد من التساؤلات الرئيسة حول معنى ومفهوم الشخصية الاعتبارية 
للوقف في الفقه الإسلامي والقانون.. وخصائص هذه الشخصية الاعتبارية الوقف» وصولا إلى الغاية من 
هذه الدراسة المتعلقة بمفهوم الذمة المالية في الفقه الإسلامي» والتأصيل الشرعي لهاء وبيان المميزات 


(1) الزرقا. مصطفى أحمدء أحكام الوقف» ط١ء‏ عمان» دار عمار» ١518‏ ه» ص٥.‏ 


۹ 


اا کک 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


المترتبة على استقلال الذمة المالية للوقف في القانون: وتأثير استقلالية الذمة المالية للوقف على معاملات 
الوقف المالية من: بيع وشراءء واستدانة وإقراضء ورهن وكفالة؛ مما يفيد في عصرنة أحكام المسائل 
والمستجدات الوقفية المالية المتجددة استنادًا للأحكام الشرعيةء وكذا المساهمة قي بيان الآثار الشرعية 
والقانونية للشخصية الاعتبارية في إدارة واستثمار أموال الوقف؛ بما يحقق الأغراض التي وجد من أجلها 
الوقف. 

ولعل من أبرز المفاهيم والمصطلحات الجديدة التي ستمر معنا في هذه الدراسة مصطلح "الشخصية 
الاعتبارية للوقف"؛ وهي: ”وسيلة يتحقق فيها وجه الشبه بينها وبين الشخص الطبيعي؛ بحيث يكون لهذه 
الشخصية أن تكتسب الحقوق» وتتحمل الالتزامات“'ء ومفهوم استثمار أموال الوقف يعني: ”تنمية الأموال 
الوقفية -سواء أكانت أصولا أم ريعًا- بوسائل استثمارية مباحة شرعًا“!": وأن الوقف الاستثماري هو: 
”مجموعة الإجراءات المؤثرة التي تهدف إلى توجيه الأصول الثابتة للوقف. ونماء هذه الأصول من خلال 
الانتثمار» لتحقيق الآهناف المرسومة لأغراض الوقف 0 

الدراسات السابقة: 

تبين للباحث من خلال بحثه وجود دراسات وأبحاث عديدة جديّة أشارت إلى موضوع الشخصية 
الاعتبارية للوقف. وتطرقت في جزء منها إلى أحكام الذمة المالية للوقف» ومن هذه الدراسات: "الشخصية 
الاعتبارية للوقف (حالة عمان)". للباحث "موسى بن خميس البوسعيدي"ء ودراسة بعنوان: "الشخصية 
الحكمية للوقف وأثرها في حفظه وتنميته". للباحث "سالم علي خليفة العكور"ء ودراسة أخرى للباحث 
"محمد طموم". بعنوان: "الشخصية المعنوية في الشريعة الإسلامية: والقانون الوضعي". و"الطبيعة 
القانونية لشخصية الوقف المعنوية (حالة ليبيا)". وهي دراسة مهمة للدكتور "جمعة محمود الزريقي"", 
و"أثر الشخصية الحكمية للوقف على إدارة أموال الأوقاف واستثمارها". لباحث هذه الدراسة الدكتور 


"ذو :اأفش 0019 


)١(‏ الويشي. عطية فتحي. أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصرء ط١.ء‏ الكويت: الأمانة العامة للأوقاف» ۲۰۰۲م ص۲۸. 

(۲) السعدء أحمد العمري محمدء الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي. ط١.ء‏ الكويت. الأمانة العامة للأوقاف, ١٠٠٠٠م؛‏ ص١ .٠١‏ 

(؟) النجيريء محمودء الوقف ودوره في التنميةء قطرء منشورات مركز البحوث والدراسات» 19517ام: ص704. 

.م۲٠٠۲ البوسعيدي» موسى بن خميسء الشخصية الحكمية للوقف. ط١ء سلطنة عمان. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية,‎ )٤( 

(5) عكورء سالم علي خليفة. الشخصية الحكمية للوقف وأثرها في حفظه وتنميته؛ رسالة ماجستير (غير منشورة)ء 4١٠٠م:‏ جامعة آل 
البيت» المفرق؛ الأردن. 

(1) طموم» محمد» الشخصية المعنوية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي» ط". (د. ت) . 

(۷) الزريقيء جمعة محمودء الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية (حالة ليبيا). ط١:١١٠٠م:‏ طرابلس» منشورات كلية الدعوة الإسلامية. 

(۸) القضاةء منذر عبد الكريم» أثر الشخصية الحكمية للوقف على إدارة أموال الأوقاف واستثمارهاء أطروحة دكتوراة غير منشورة. 
١‏ 1م, جامعة عمان العربيةء الأردن. 


١ 


بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


منهجية الدراسة: 
تقوم هذه الدراسة على المنهجية العلمية؛ وفي سبيل ذلك سلك الباحث في دراسته مناهج البحث العلمية 
التالية: 
.١‏ منهج البحث الاستقرائي: من خلال استقراء وتتبع المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية 
وأمهات الكتب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. 
2.7 منهج البحث التحليلي: من خلال جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفهاء متتبعًا المسائل والأحكام 
ذات الصلة بموضوع الدراسةء واستخلاص الآراء والأقوال ونسبتها إلى أصحابها. 
.٣‏ منهج البحث المقارن: وذلك من خلال مقابلة الآراء والقوانين والنتائج مع بعضها البعض» وعمل 
المقارنات بين أطراف العلاقة البحثية موضوع الدراسة. 
فد .هنيع اسم الانشباط» ره بق اس الآراء اة والعاذوفية اه هات 
الأحكام الوقفية. ومناقشتها بمنهجية علمية, وي الرأي الأقوى دليلا. 
الفص ل الأول 
أحكام الذمة المالية للوقف 
المبحث الأول: مفهوم الذمةالمالية 

المطلب الأول: معنى الذمة: 

.١‏ الذمة في اللغة: بمعنى: العهد. والأمان: والضمانء والحرمة؛ والكفالةء والحق'. 

۲. الذمةفيالاصطلاحلشر: عي: اختلفت أقوال أهل العلم فيمعناها .فهناك من عرّفها بأنها:” :”وص فشرعي 
يصين به الإفسان آهلا ذا له وها ية ومتاف من عَدقها انها ”وصف يصير به الإنسان أهلا 
الو فنا رک اللامة اي م يضير الاقتخصن هاما ويجاب لد عة 

". الذمة في القانون: هي مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من واجبات!*) 

المطلب الثاني: خصائص الذمة المالية: 

للذمة المالية خصائص نوجزها تاليًا: 

أولا: الذمة المالية لا توجد إلا تبمًا لوجود الشخصية, وليس هناك من ذمة مالية بدون شخص تتعلق به 
وتعود إليه الحقوق والالتزامات التي تحويهاء وقد ناقش بعض الفقهاءء هذا الرأي؛ مبينين أنه قد توجد 


.۱١۱۷/۳ ابن منظورء لسان العرب»‎ )١( 

(۲) الزرقاء أحكام الوقف. مرجع سابق؛ 154. 

(؟) المجددي البركتيء التعريفات الفقهية. ص١٠7.‏ والجرجانيء التعريفات» ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ الخضري بك» أصول الفقه. ط۱۹۸۷م» دار القلم» بيروت» لبنان» ص57. 


E 


OD 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


هناك مجموعات من الأموال تؤلف ذممًا مالية مستقلة دون أن تعود لشخص من الأشخاصء وبالرغم 
من افتراض وجود شخصية اعتبارية في أغلب الأحيان بالنسبة لهذه المجموعات من الأموال؛ كما تتعلق 
بها الذمة ثالية الناشكة عنيّاء كنا هو الخال بالنسية للموسات مكلذ أو اترك فان من الممكن أحيانًا 
اعتبارها ذات ذمة مالية دون حاجة إلى منحها الشخصية القانونية؛ كأن يُمنح مشروع من المشاريع 
التعارية أو الصتافية يكل ذمة مالية مستقلة. تضم حقوقه والتزاماته المالية» دون اعتباره في نفس الوقت 
متمتعًا بالشخصية الاعتبارية. 

ثانيّاه لا يمكن وجود ذمة مالية دون وجود شخصية قانونية ترتبط بها وتعود إليهاء فكذلك لا يمكن 
وجود شخصية قانونية دون ذمة مالية تضم حقوقها والتزاماتهاء وتمثل الجانب المالي منهاء وقي الواقع؛ 
لا بد لكل شخص من أن يتمتع حتمًا بالذمة الماليةء كما لا يمكن أبدًَا انعدام هذه الذمة لدى أحد من 
الأشخاص؛ فمن الوجهة العلمية نلاحظ أن الشخص -مهما قلت موارده وتناقصت الحقوق التي يتمتع بها 
أو الالتزامات التي تترتب عليه- لابد له لاستمرار بقائه ووجوده من أن تكون له أو عليه بعض الحقوق أو 
الالتزامات. مهما تضاءلت. 

وكما يتضح من تعريف الذمة؛ فإنها لا تتعلق بالحقوق والالتزامات القائمة وحدها فقط؛ بل تشمل أيضًا 
الحقوق والالتزامات المقبلةء والذمة أشبه ما تكون بوعاء افتراضي يحوي ما يمكن أن يترتب للشخص أو 
عليه من الحقوق والالتزامات المالية. 

شالا لا يجوز التنازل عن الذمة بكاملها أو عن جزء شائع منهاء وإن يكن من الممكن التنازل عن بعض 
أعيانها ومفرداتهاء أو عن جميع هذه الأعيان والمفردات دفعة واحدة؛ فالشخص لا يستطيع أن يتخلى 
عن ذمته المالية ويعيش بدونهاء كما أنه لا يستطيع أن يتخلى عن جزء شائع منها؛ كأن يتخلى عن ربعها 
سيكلا و ا او أرراعهاء إلذا أن السكعن وطن مهدا أن لن عن جز من انقوف 
والالتزامات التي تحويها ذمتهء بل عن جميع هذه الحقوق والالتزامات القائمة في وقت من الأوقات» دون 
أن يكون قد تخلى بذلك عن ذمته أو جزء منها؛ لأن الذمة المالية -كما رأينا- تبقى قائمة بالرغم من 
خلوها من محتوياتها و مفرداتها. 

رابعًا: لا يمكن للشخص أن تكون له أكثر من ذمة مالية واحدة؛ فمن الممكن أن تتعدد أوجه فعالياته 
ونشاطه القانوني» دون أن تتعدد ذممه المالية بحيث يختص كل واحد من مشاريعه بذمة منهاء وإنما تكون 
له ذمة واحدة تنصب فيها جميع حقوقه والتزاماته الماليةء أيّا كان مصدرها. 
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المطلب الثالث: انقضاء الذمة المالية: 

تنقضي الذمة المالية مبدثيًا بوفاة صاحبها التي تؤدي إلى انقضاء شخصيته القانونيةء وبالوفاة تتحدد 
نهائيًا أموال الشخص وديونه فتخصص هذه الأموال لوفاء ديون المتوفى أولاء ثم يوزع الفائض على 
الموصى لهم والورثةء ويؤول إليهم بشكل تركةء أما إذا كانت أموال المتوفى تنقص عن ديونه؛ فتوزع هذه 
الأموال على الدائنين بنسبة ديونهم» ولا يتحمل الورثة بحسب الشريعة الإسلامية المطبقة في هذا المجال 
فيا من كلت لديو وققير أموال المأوقى اذل الدكرة الف رها سداد الديون و تة الشركة كأنها 
باقية على حكم ملكه؛ ولذا يقال بامتداد شخصيته وذمته المالية امتدادًا اعتباريًا خلال تلك الفترة(". 


المبحث الثاني: الذمة المالية للوقف في الفقه الاسلامي 
عرّف علماء الإسلام معنى الذمة قبل أن يتطرق إليها الفقه القانوني الحديث. إلا أنَّ الواقع يؤكد 
أن هناك اختلافا في تقرير ذمة الوقف المالية بين الفقهاء المتقدمين والفقهاء المماصرين: بالرغم من 
أنهم أثبتوا للوقف التملك» فيكاد الفقهاء المتقدمون أن يُجمعوا أنَّ الوقف لا ذمة لهء فقد جاء في "الفتاوى 
الهندية": ”المصرح به أنَّ الوقف لا ذمة له وأنّ الاستدانة من القيّم للوقف لا تثبت الدَّيّن في الوقف؛ إذ لا 
ذمة لهء ولا يثبت الدين إلا عليهء ويرجع به على الوقف»!". 
إن ازضاط الذية اثانية'بالشخصية رهاط وا يشر خاصيةتين خصاتصها: رهي قن اباب 
انا لاشخصيةا"!: وير الققهان آله رفز عتضري اقدمة اة الشقرق اة والانتواننات اة 
تخرج من نطاق الذمة المالية كافة الحقوق غير المالية؛ مثل: حق الحياةء وحق سلامة الجسد.. وغيرها من 
الحقوق العامة للإنسان. 
وقد لخص "السنهوري" وجوه الخلاف بين الذمة في الفقه الإسلامي والذمة في القانون الغربي بما يلي: 
.١‏ الذمة في الفقه الإسلامي وصف تصدر عنه الحقوق والواجبات المالية وغير المالية, أمَّا الذمة في 
القانون الغربي غلا تشمل إلا الحقوق والالتزامات المالية. 
". تبدأ الذمة في الفقه الإسلامي بالشخص وتنتهي بالمال؛ أ 
وتنتهي بالشخص!". 


ما الذمة في القانون الغربي فتبدأ بالمال 


)١(‏ انظر: بحث عن الذمة المالية موجود على الرابط التالي: 5]2101185.00117./لاالا/لا//:1]]0]. منتديات ستار تايمز. ۲۰۰۹/۱۰/۲م» 
بتصرف يسيرء (وقد استفدت من هذا البحث). 

(۲) الحنفيء فخر الدين حسن بن منصور. الفتاوى الهنديةء ١١٠١١هء‏ مصر, المطبعة الكبرى الأميرية؛ ج١/١٠.‏ 

(؟) انظر: الذمة المالية. بحث متوفر على مدونة القانوني نت 0301010101.010057001.00117. 

.٠۲ص الخضري بكء أصول الفقه. مرجع سابق»‎ )٤( 

(5) السنهوري» مصادر الحقء ج1/١7.‏ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


يتين لقا من خلال ذلك أن "الشخصية الاغتبارية قن يراد بها أن تكون للشركة أو المؤيسة: وأن تكون 
لها شخصية قانونية مستقلة عن ذمم أصحابها أو شركائهاء ويكون لها وحدها حقوقها والتزاماتها الخاصة 
بهاء وتكون مسؤوليتها محدودة بأموالها فقط“'. 

المطلب الأول: التأصيل الفقهي لمفهوم الذمة المالية: 

فهم الفقهاء معنى الذمة بأنه قابلية الشخص للالتزامات والحقوق» بمعنى صلاحية الإنسان -دون 
النظر إلى سنه- في تملك الأموال والتحمل بالالتزامات» ومن هنا تكون الذمة المالية للشخص تضم ما له 
من حقوق مالية؛ وما عليه من التزامات'"'؛ وقد أورد "الزرقا" بعض تعاريف الفقهاء للذمةء ونقدها كلهاء 
ولم يقبلهاء ثم قال: التعريف الصحيح للذمة في نظر الفقه الإسلامي هو: ”أن الذمة هي محل اعتباري في 
الشخص» تشغله الحقوق التي تتحقق عليه“!". 

وتستند الشخصية الاعتبارية في الوقف إلى ملكية الوقف» وتحديدًا إلى القول القائل بخروج ملكية 
الوقف عن الواقف. وعدم دخولها في ملكية الموقوف عليه؛ ومعنى هذا أن للوقف وجودًا مستقلا عن ذمة 
الواقف والموقوف عليهء ولهذا أجاز جمهور الفقهاء -على سبيل المثال- الاستدانة على الوقف» ورفض ذلك 
الحنفيةء وإن رجعوا إلى القول به بطريق المصلحة. فقد جاء في "الدر المختار": «لا تجوز الاستدانة على 
الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف؛ كتعميرء وشراء بذورء فيجوز بشرطين: إذن القاضيء وأن لا 
تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتهاء!*) 

وكذلك أجاز الفقهاء -أخدًا في الاعتبار الشخصية المعثوية للوقف- للناظر أن يستأجر له: ويشتري له 
بالأجل» وكل هذه الالتزامات يكون محلها «ذمة الوقف» وليس ذمة الناظر . 

ومع تصريح الحنفية بأن الوقف لا ذمة له» كما ذكر "ابن عابدين" ا على كلام 00 
السابق الذكر؛ حيث قال: «أما الوقف فلا ذمة لهء والفقراء وإن كانت لهم ذمة لكن لكثرتهم لا تتصو 
مطالبتهم» فلا يثبت إلا على القيّم؛ أقول: ومع هذا فإننا نجد كثيرًا من فقهاء العصر يؤكدون على 
نامر ر الحنفية الكثيرة تؤكد على أن للوقف ذمة مستقلة عندهم؛ مثل الشيخ "علي الخفيف" 


00/8 السنهوريء عبد الرزاق أحمن الوسيط في شرح القانون المدني الجديدء 1574مء القاهرةء دار النهضة العربية,‎ )١( 

(۲) القضاة. منذر عبد الكريم» أثر الشخصية الحكمية للوقف على إدارة أموال الأوقاف واستثمارهاء ص۷۹» نقلا عن: حاشية قليوبي 
لشهاب الدين القليوبي الشافعي» ؟/0؟5. 

(؟) الزرقاء أحكام الوقف» مرجع سابق. ص ٠٠١-150‏ 

.1١ص الحصكفيء الدر المختار. 484/4: والطرابلسي» الإسعاف.‎ )٤( 

(۵) انظر بالتفصيل: الخياطء الشرکات. .۲۱۷/۱١‏ 

(1) ابن عابدينء الحاشية, 4؟/455. 


بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


في كتابه "الحق والذمة" والشيخ "مصطفى الزرقا" في كتابه "نظرية الالتزام" وغيرهما من المعاصرين!". 
المطلب الثاني: إثبات الذمة المالية للوقف: 
تنفصل ذمة الشخص الذي أنشا الوقف عن شخصية الواقف» كما أن الرأي الغالب في الفقه الإسلامي 
عدم جواز صرف غلة وقف لصالح وقف آخرء وعلة ذلك حرص الفقهاء على استمرارية الوقف وضمان 
بقائه لأداء رسالتهء مما يؤكد وجود الذمة المالية لكل وقف على حدة» واستقلاليته عن غيره من الأوقاف/'"', 
وهذا الإثبات يتطلب بيان مكونات ووعاء الذمة المالية للوقف. والأحكام المترتبة على ذلك» وعلى النحو 
التالي: 
الفرع الأول: وعاء الذمة المالية للوقف: 
يُقصّد بوعاء الذمة المالية للوقف: «مكونات الذمة المالية لكل وقف» وهي عادة ما تكون من العين 
الموقوفة, ثم الريع والفوائد التي تحققهاء والأحكام التي تتبع في المحافظة عليهاء أو التصرف فيهاء!". 
إذا نظرنا إلى مكونات كل وقف قائم نرى أن هذا الوقف يتضمن مكوناته؛ وهذه المكونات مجتمعة تعتبر 
الذمة المستقلة للوقف» ولا يجوز بحال تجزتتها أو تفريقها عن بعضها البعض. 
الفرع الثاني: الأحكام المترتبة على إثبات الذمة المالية للوقف: 
للوقف شخصية اعتبارية مستقلةء ويتمتع بميزات عن غيره من الشخصيات الاعتبارية الآخرىء ومنها 
ثبوت الذمة المالية المستقلة للوقف؛ مما ترتب على ذلك النتائج التالية: 
)١‏ أن ذمة الوقف مستقلة عن ذمة ناظر الوقفء وعن ذمة الواقفين والموقوف عليهم. 
؟) أن داشني الوقف. أو الناظرء أو الموقوف عليهم؛ ليس لهم حق على ذمة الوقف. 
؟) ديون الوقف لا يطالب بها غير الوقف نفسه. 
المطلب الثالث: المميزات الخاصة المتعلقة بالذمة المالية للوقف: 
نظرًا لتمتع الشخضية الأمغارية لوكت يمفيؤات بكلذمًا لباقي الشخصيات الاعتبارية. 7 ذلك 
إلى المكانة الخاصة التي يتمتع بها الوقف في المجتمع الإسلامي؛ فإن هناك مميزات تعلقت بالذمة المالية 
الوقف متها 
أولا: الوقف معفى من الضرائب والرسوم: 
الوقف في الوقت الحاضر معفىّ من الخضوع للضرائب والرسوم المفروضة على غيره من جماعات 
)١(‏ وهذا ما ذهب إليه د.العيّاشي الصادق فدّاد في بحثه الموسوم: "مسائل في فقه الوقف" المنشور من قبل المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» البنك الإسلامي للتنمية. جدة» دورة "دور الوقف في مكافحة الفقر". نواكشوط. ١١-١7‏ مارس 8١٠5م.:‏ والبحث مفيد. 
استفدت منه في مسألة التأصيل الفقهي للذمة المالية. 
(؟) انظر: شرح مجلة الأحكام العدليةء سليم رستم باز ص٣٤.‏ 
(؟) الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنويةء الزريقي» مرجع سابق» ص؛؛؛ بتصرف يسير. 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الأشخاص أو مجموعات الأموال» أو الإعفاء من الطوابع التي تتحقق على الأبنية الوقفية التي ينشتها الغير 
على أراضي الوقف. والإعفاء الضريبي بشأن ضرائب الدخل على دخل الهيئّات والمؤسسات والجمعيات 
-المعترف بها من الدولة- والتي تتبع للوقف» وتقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح الاجتماعي. 
كما يعفى ريع الأوقاف الخيرية من ضريبة الدخلء وإعفاء أموال الأوقاف واستثماراتها العقارية والصناعية 
والتجارية والزراعية والخدمية من كافة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولةء وغيرها من الأمور التي 
نصت عليها الكثير من الدول العربية في قوانينها!"'؛ لما للوقف من أهمية في حياة المسلمين. 

ثانيًا: عدم جواز الحجز على أموال الأوقاف: 

تعد أموال الوقف في الفقه الإسلامي في حكم المال العامء وتسري عليها الأحكام الشرعية المتعلقة 
بالأموال العامة وتعتبر أموال الأوقاف ذات مكانة خاصة وعظيمة عند المسلمينء وبالتالي تعتبر مسألة 
حجز أموال الأوكاف من المساكل الحساسة فى الفقه الإستلامي؛ إلا أن هناك من كفب فى مسأنة الأموال 
والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء عليهاء «وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن يبقى المال العام 
للجماعة؛ بإدارة وإشراف السلطة العامة والحاكمةء وأن تقوم الجماعة على هذا المال حيازة ورعاية, 
وا فيك ور واتغاعًا ا الجماعة والدولة واا 

أما موقف القانون من مسألة الحجز على أموال الأوقاف؛ فيعتبر مال الوقف في عدد من القوانين 
العربية مساويًا لأموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ومن ثم لا يجوز الحجز عليه والتنفيذ على 
أمواله. بحيث إنه بعد إتمام الوقف فإنه لا يوهب الموقوف, ولا يورث» ولا يوصى به ولا يرهنء ويخرج عن 
ملك الواقف» ولا يملك للغيرء ولا يجوز في جميع الأحوال التصرف في هذه الأموال: أو الحجز عليهاء أو 
تملكها يمرون الزمان". 

ثالثا: عدم سريان التقادم على أموال الوقف: 

موقف الفقه الإسلامي واضح من مسألة تملك عقارات الوقف بالتقادم؛ فقد ذكر الإمام "ابن رشد": 
«أنه لا يجوز تملك الأموال الموقوفة بوضع اليد عليها؛ طال الزمن أم قصر؛ لأَنَّ الحق في الشريعة الإسلامية 


)١(‏ انظر: في ذلك قرار محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية رقم (۳۲۹۱۱/۱۹۹۱)ء تاريخ (1991/5/17م)» وفيه: «أن وزارة الأوقاف 
والشؤون والمقدسات الإسلامية هي المعفاة من الرسوم لا من يخاصمها». وقانون إعفاء المساجد لسنة 1574م. المنشور في العدد )٥١(‏ 
من الجريدة الرسميةء الصادرة بتاريخ 4١/1574/4م:‏ وموسوعة الضرائب في الجماهيرية الليبية. ص١١؛‏ إصدار مصلحة الضرائب. 
أمانة الخزانة. 19175م, والحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي. طاء ١۱۹۹م‏ المغرب» مطبعة النجاح. ص588؟؛: والقانون 
الجزائري رقم .)٠١-۹١(‏ وزارة العدل» الجزائرء ۱۹۹۳م» ورواق العدالة 73/10000109.6017.| 3011606103116 . وقانون منتدى 
الهيئات القضائية أ©31//.7|-]./لاللالالا. 

(۲) غاديء ياسين الأموال والأملاك العامة في الإسلام وحكم الاعتداء عليهاء ط١ء‏ 15144م,؛ الأردنء مؤسسة رم للتكنولوجياء ص4١‏ . 

(؟) انظر: القانون المدني الأردنيء المواد (10.: ١١١٠ء .)٠١١١‏ والقانون المدني المصري في المواد (07: ۸۷). والقانون الليبيء المادة (۸۷). 
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بحث د. منذر عيد الكريم أحمد القضاة 


لا يسقط بالتقادم» فقواعد الدين الإسلامي لا تسمح بسلب الحقوق من أصحابها بأي وسيلة غير مشروعة؛ 
سوا بالخصبيى نومضني اقيرف كنا أن او لا اکب بالتطاريي!"!: أما موق لاون فخ سالا على 
خضوع عقارات الوقف للتقادم"؛ فقد ذهبت بعض القوانين العربية إلى جواز تملك أعيان الوقف بعد 
مرور تقادم طويل: وذلك حرصًا منه على مصلحة الوقف» «بالرغم من اختلاف الفقهاء على المدة -مدة 
سماع الدعوى للتقادم- حتى أن رأي الإمام "مالك" في أن المدة لا تحدد بسنين مختلفةء بل يُترك ذلك 
إلى اجتهاد الحاكم»". ومن القوانين ما رأى أن الوقف من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيهاء أو 
الحجز عليهاء أو تملكها بالتقاده”': أو حتى جواز تملك أي حق عيني على عقارات الوقف» كحق ارتفاق. 
أو حق انتفاع؛ أو حق رهن حيازي؛ إذا كان يستند إلى الحيازة المكسبة للحق7". 

وهذا يؤكد على أن «التقادم يرتكز على اعتبارات تمت للمصاحة العامة بسبب وثيق: وإنْ استقرار 
التعامل بين الناس يقوم بشكل كبير على فكرة التقادم!". 


الفصل الثاني 
أحكام الشخصية الاعتبارية للوقف 
المبحث الأول: الشخصية الاعتبارية للوقف في الفقه الاسلامي 
أصبحت نظرية الشخصية الاعتبارية في المعاملات الإسلامية حقيقة واقمة, كونها قد ولدت رحم 
الق الإسالاني» ميل ودش القعه الاما ف عضوصها فا رة رورا ايان عن هال راا 
وعناصر وجودها ونتائج وھا ولیس أل على ذلك من نظام الوقف. وبيت المالء والمستشفيات» ودور 
التعليم» والمساجد وآلياتها المتعددّة. والتي ضربت أروع مثال في خدمة مناحي الدولة الإسلامية كافة!". 


. انظر: مجلة الأحكام العدليةء المادة (1774): (سليم رستم باز)‎ )١( 

(۲) انظر: القانون المدني الأردنيء المادة(١1؟١)»‏ والقانون المدني المصري. المادة :)97١(‏ والقانون العراقيء المادة (۷٤)ء‏ والقانون المدني 
الليبيء المادة .)۹۷١(‏ والقانون المدني السوريء المادة .)٠٠٠(‏ 

(؟) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبوعبد الله محمد المعروف بالحطاب» 1779ه, 777/7, .۲٠١‏ وللمالكية آراء أخرى وتفصيلات 
لا مجال لذكرها هنا؛ لعدم اختصاص هذه الدراسة ببيان هذه المسائل مفصلة» وقي بطون الكتب متسع لمن أراد أن يطلع أو يستزيد. 

.5١4/؟ الكبيسي» محمد عبيدء أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. ط١ء ۱۹۷۷م» بغدادء مطبعة الإرشادء‎ )٤( 

)0( السنهوري. مصادر الحق» مرجع سابق .٠/٠٠٠١٤‏ 

(1) السنهوريء المرجع السابق. ص1٥٠.‏ 

(۷) البعلي» عبد الحميد محمودء دراسة بعنوان: «الشخصية الحكمية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرة». ١١٠۲م‏ بتصرف يسيرء 
والدراسة موجودة على الرابط التالي: لwww.islamfeqh.Com/nawazel/nawazel|le^.a50X.‏ 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


المطلب الأول: تعريف الشخصية الاعتبارية للوقف: 

قبل أن نعرّف الشخصية الاعتبارية للوقف في الفقه الإسلامي نحتاج إلى تعريف الوقف. وقد اختلف 
تعريف الوقف عند الفقهاء والعلماء تبعًا لاختلاف نظرتهم للوقف» فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن 
الوقف هو: «تحبيس مالك» مطلق التصرف. مال المنتفع بهء مع بقاء عينه» بقطع تصرف الواقف وغيره في 
رقبته. بصرف ريعه إلى جهة بر تقربًا إلى الله تعالى»"'ء وقد اختلف فقهاء المذهب الحنفي في تعريفهم 
للوقف ومنه تعريف الصاحبين بأن الوقف هو: «حبس العين على حكم ملك الله تعالى»» وهو عند شمس 
الأئمة "السرخسي": «حبس المملوك عن التمليك من الغير»(": وعند فقهاء الشافعية الوقف هو: «حبس 
مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرف مباح!". 

ونجد أنَّ تعريف الحنابلة': (تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة)ء المستمد من الحديث النبوي الشريف: 
«حبّس الأصلء وسبّل الثمرة»7؛ يأتي تمشيًا مع توجيه الرسول كن بذكر جوهر الوقف وإظهار حقيقتهء 
والمراد بالأصل هنا هو: المال الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. 

أما تعريف الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي بحسب الباحث "طموم"؛ فهي «مجموعة من 
الأموال والمؤسسات. تتكون من اجتماعهم, ابتغاء تحقيق غرض معين مشترك» فينشئون من اجتماعهم 
كائنًا جديدًاء يستقل في وجوده عن وجود كل كائن من هؤلاء الأشخاص. وهذا الكائن ليس شخصًا طبيعيًاء 
ذل ا کا لذ که الح يل اکا كان وجو ماد قا اذا 

المطلب الثاني: التأصيل الفقهي لفهوم الشخصية الاعتبارية للوقف: 

إن مصطلح الشخصية الاعتبارية يجد له أساسًا ومشروعية في الفقه الإسلامي. ولا يغد شرا على 
الفقه الإسلامي» حيث كان معناه التأصيلي موجودًا داتمًا بوجه من الوجوه في الدراسات الفقهية؛ فالدولة 
والمدن والقرى -وهي ذوات كيانات معنوية- كانت قائمة على ا من الفقه الإسلاميء والبلدان التي 
افتتحها المسلمون حفظوا لها شخصيتهاء فلم يدمجوها في غيرهاء وقد عرّف الفقه الإسلامي الأساس 
الذي تقوم عليه الشخصية الاعتباريةء والذي يقصد به الصلاحية لتلقي الحقوق. والتحمل للواجباتء 
وأقَرّها للإنسان الطبيعيء كما أقرَّها لبعض جماعات من الأشخاص. تكونت بفعل القوانين الوضعية؛ 


)١(‏ المطلع على أبواب المقنع: للإمام أبي عبد اللّه الحنبليء المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء لبنان. 6/؟١ه.‏ طاء ص180: النووي» أبو 
زكريا يحيى بن شرف. تصحيح التنبيه بهامش التنبيه. مصرء مكتبة مصطفى الحلبي» ١77اهء‏ ص۲٠.‏ 

(۲) السرخسي» محمد بن أحمد» المبسوط ۱۹۷۸م بيروت: دار المعرفة. .۲۷/١‏ 

(؟) شهاب الدين القليوبي الشافعي» وشهاب الدين البرلسي الشافعي» حاشية قليوبي» مطبعة دار إحياء الكتب العربية. مصرء ؟/517. 

.414/5 وابن عبد الهاديء الدر النقيء‎ ۲٠۸/4 ابن قدامةء المغنيء ۱۸4/۸ والزركشي» شرح الزركشي على الخرقي»‎ )٤( 

(5) الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفةء لمزيد من التفصيل راجع: الإرواء (51/7: 7؟)؛ حديث رقم: ۸۲٥۱ء ٠١۸١‏ . 

(1) طمومء الشخصية المعنوية قي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيء مرجع سابق» ص۸ء 5. 
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بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


بقصد تحقيق غرض معين؛ كالشركات والجمعيات والمؤسسات. ولبعض المجموعات من الأموال المرصودة 
لتحقيق غاية معينة شرعية؛ كالأوقاف» والمستمدة قوانينها من الفقه الإسلامي. 

لقد لجأ الفقه الإسلامي إلى فكرة الشخصية الاعتبارية عند الضرورة؛ للخروج من مأزق قي الصياغة 
القانونيةء حتى يترتب عليها أحكام؛ بحيث لا يكون هناك تناقض بين الصياغة والأحكام: وما يترتب عليها 
من حقوق للجماعة ولكل فرد على حدة7". 

كر الشيخ "الزرها" سوق دل ولو 9 هذه المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية القانونية اليوم 
ؤجدت في العصور الفقهية الماضية لدينا؛ لأقرّ لها بالأحكام التي جاءت تشريع لأمثالها في شخصية 
الدولة وبيت المال والوقف؛ فالأحكام القانونية المستقلة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة -كالجمعيات 
والمؤسسات- يمكن إدخالها في صلب الفقه وكتبه»!". / 

«ويبقى الشخص الاعتباري باستمرار ما بقي الغرض الذي أنشيّ من أجله؛ مما يحقق الاستقرار 
سرن من السات يخلؤف الأغراك لا سيما أن هتاك من الصاح ما لا مط الفرد تحقيقة بذاك 
بسبب المجهودات التي تفوق المجهودات الفردية. إضافة إلى بقاء ملكيته للمال المرصود لتحقيق أغراضه. 
واكتساب حقوق وتحمله واجبات متميزة عن حقوق والتزامات الأشخاص المكونين له؛ ومن ثمّ تصبح له 
اة خاصة وق الك همان الصا اكان رقع غه فاا عن رة قاض 3 جص 
الاعتباري في شخص من يمه . 

إلا أن هناك من الآراء في الفقه الإسلامي المعاصر ما يشير إلى «عدم وجود شخصية اعتبارية في الفقه 
الاي كرا تظامًا ما ريا م .ا آنه تكد مفهومًا الشخصية اللطيازية ها يانه 
المفهوم الحديث لها؛ وهو: «الذمة» التي هي مناط الأهلية. وهي من خواص الإنسان التي يمتاز بها عن 
ار اللكلوفات!". وق ذلك يؤكد الباست القرة داعي وأن هفهنا الإسلامي قد سبق الغانون الوضعن 
في الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف» في حين لم يصل إليها القانون الوضعي إلا في القرون الأخيرة: 
حيث نظر الفقه الإسلامي إلى من يريد الوقف نظرة خاصة: فرق فيها بين شخصيته الطبيعية وشخصيته 
الاعتبارية؛ كناظر الوقف أو مدير له؛ وترتب على ذلك أنَّ الوقف يُنظر إليه الآن كمؤسسة مستقلة عن 
أشخاصها الواقفين والناظرين: لها ذمة مالية تترتب عليها الحقوق والالتزاماتء وقد قرر جماعة من 
)١(‏ طموم. الشخصية المعنوية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي مرجع سابق» ص8؛. 
(۲) الزرقاء أحكام الوقف» مرجع سابق» ص587. 
(؟) البعلي. الشخصية الحكمية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرةء مرجع سابق» ص٤٠.‏ 
)٤(‏ انظر البحث المنشور على شبكة الإنترنت» للدكتور علي القرة داغيء بعنوان: "الشخصية الحكمية للوقف". ۸٠٠۲م‏ على موقع .۷۷۷ 


.„islamonline.net 
.٠٠۲ص المقدسيء ابن قدامةء المغني. ١۹۸٠م مصرء مكتبة القاهرة.‎ )0( 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الفقهاء -منهم الشاضية والحنابلة- جواز انتقال الملك إلى جهة الوقف؛ مث الجهات العامة: كالفقراء 
والعلماء والمدارس والمساجد. كما ذكر فقهاء الحنابلة أنه يجوز للقيّم على الوقف أن يستدين على الوقف 
للمصاحة بإذن القاضي: ثم يسترده من غلته: فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمة المالية الشي 
يستدان عليهاء ثم يسترد منها حين إدراك الغلة. 

المطلب الثالث: مقومات الشخصية الاعتبارية للوقف: 

«ِإنَّ مقومات الشخصية الاعتبارية للوقف في الشريعة الإسلامية واضحة ومكتملة: وإن كان الفقهاء 
امون القرماء'لم يستعملوا هذا لمطم إلا أن الآحكاف الشوهية, وانقواضن النقهية وآراء الققهاء 
في مختلف المذاهب الإسلامية؛ تبين بجلاء تام مقومات الشخصية الاعتبارية للوقف؛ والتي من أهم 
خصائصها: الأهلية اللازمة له وفقًا للأحكام الشرعية وشروط إنشائهء ووجود الذمة المالية المستقلة. 
اب هنة يدر عق اراك وما يتسرظ دا الشتحصن الاعديارى فن وجو فوط خامن» فيو ستواضن ىق 
النظام الإسلامي دون شك» وبشكل أشمل وأرقى من أي نظام وضعي آخر»!". 


المبحث الثاني: الشخصية الاعتبارية للوقف في القانون 

مفهوم الشخصية الاعتبارية موجود بوضوح في نصوص معظم القوانين المدنية العربية المستمدة 
من الفقه الإسلامي: وقد أعطت هذه القوانين مميزات للشخصية الاعتبارية: إلا أن شخصية الوقف 
اعجار ف عا بعوايا وخسائص كل أن تيج عت راق الشخصيااة الارن الأ وها ذلك 
إلا للخصوصية التي يتمتع بها الوقف في المجتمعات العربية والإسلامية. 

المطلب الأول: الشخصية الاعتبارية في القانون: 

«يختلف الشخص في نظر القانون عنه في لغة الفلسفة والأخلاق. فالشخص في لغة الفلسفة والأخلاق 
كائن إنساني له عقل وإرادة. أما في نظر القانون فهو كائن يصلح لوجوب الحقوق له وعليهء ومناط هذه 
الصلاحية ما ذلك الكائن من قيمة اجتماعية تدعو إلى تحقيق مصالح جديرة بالرعاية: ومن هنا كان 
مدلول الشخص قي نظر القانون أوسع منه في مجال الفلسفة والأخلاق»!"؛ والشخص الاعتباري «هو عبارة 


عن مجموعة من الأموال» أو الأشخاص. أو الأشخاص والأموال؛ تهدف إلى تحقيق غرض معبن» فيعترف 


)١(‏ القرة داغي. الشخصية الحكمية للوقف» مرجع إلكتروني سابق. 

(۲) القضاةء أحكام الوقف» مرجع سابق» ص1؟1١.‏ 

(؟) الصدةء عبد المنعم فرجء أصول القانون. ط١‏ ١۹۷١م‏ مصرء دار النهضة» ص415. 

.؟4١ص سلطانء أنورء المبادئ القانونية العامة. ط٤ء 19517م,: بيروت؛ دار النهضة العربية.‎ )٤( 
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بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


وللشخصية الاعتبارية عنصران؛ العنصر الأول: وجود جماعة من الأشخاصء أو مجموعة من الأموال؛ 
لسري اتحفيق مض المضالئح المششركة والعتصي:القاني» اعتراف الدولة لن الكايت حانيًا أن سيظرة 
القانون تشمل مختلف نواحي التنظيم القانوني للمجتمع» والشخصية الاعتبارية -كأداة من أدوات هذا 
التنظيم- تخضع لهذه السيادة!". 

وقد اعتبرت معظم القوانين العربية أن الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق؛ إلا ما كان فيها 
ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية. وذلك في الحدود التي قررها القانون؛ فيكون له: ذمة مالية أهلية في 
الحدود التي يعينها سند إنشائه»ء أو التي يقررها القانون» وله حق التقاضيء وله موطن مستقل» ويعتبر 
موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته؛ والشركة التي يكون مركزها الرئيس في الخارج ولها نشاط. 
وله من يمثله في التعبير عن إرادته. 

المطلب الثاني: موقف القانون من شخصية الوقف الاعتبارية: 

عرف الوقف في القوانين العربية بتعريفات متعددةء تبعا للمذهب الشرعي الذي تتبناه الدولةء وفيما 
يلي طائفة من هذه التعريفات: في "الأردن" الوقف هو: «حبس عبن المال المملوك عن التصرفء وتخصيص 
ناه للبر ولو ما وى "السودان" الرقق يغصي بد رس الأضل» وميل ريع أو كمره والتصرف 
بمنفعته في الحان: أو انأل سوا عاق وكنا خا ار افا أو مدرك وتعتبر أراضي المساجد والخلاوى 
والزوايا وأموالهاء وأراضي مقابر المسلمين وأموالها؛ أوقافًا ولو لم تسجل. وقي "قطر" الوقف هو: «حبس 
مال معين يمكن الانتفاع به» مع بقاء عينه على مصرف مباح شرعًاء!"!؛ وفي "المغرب" الوقف: «أموال أوقفها 
الس اللي ويكوق القت ويا اة أدواع السطيديق الذين متهم الس 

وقد اعترفت معظم القوانين العربية بوجود الشخصية الحكمية للوقف, ورتّبت لها وجودًا في قوانينها 
المختلفة. وف أي قانون لا بدّ من توافر مقومات وجود الشخصية الاعتبارية حتى يتم الاعتراف بها؛ حيث 
«يسبق اعتراف الدولة بالشخصية الاعتبارية أن تتواضر أولا مقومات وجوذه :ولا يد أن يتدخل القاتون 
للاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف؛ لأنْ الدولة الآن هي التي تضع اليد على أموال الأوقاف» فلا سبيل 
إلى تشو شخصية اعتبارية للوقف بدون تدخل القائون للأعتراف بهاء ويقع هذا الاعتراف عن طريق 
الامدواف اتام مان يشم الارن شروطا عامة إذا اقرف ىق جماعة فرع الأكتحاضى: أرق موا من 
)١(‏ الزريقيء الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية (حالة ليبيا). مرجع سابق» ص١1‏ . 

(۲) انظر: القانون المدني الأردنيء المادة :»)١1177(‏ وقانون ديوان الأوقاف لسنة ۸٠١۲مء‏ المادة رقم (؟)» وقانون الوقف القطري.ء المادة رقم 

(۲). والقانون المغربي الفصل (؟) من ظهير .)١15(‏ 


(؟) الدرويشء عبد العزيزء التجربة الوقفية بالمملكة المغربية. بحث مقدم إلى ندوة: التجارب الوقفية لدول المغرب العربيء الرباطء وزارة 
الأوقاف المغربية, 1999١م:‏ ص۸٤٠.‏ 


.71١ أبو السعود. رمضان. 1597مء المدخل إلى القانون. ط١ء بيروت» الدار الجامعية للنشر» ص۲۱۰‎ )٤( 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الأموال؛ اكتسبتها هذه الجماعة أو تلك الشخصية القانونية بقوة القانون»» وعن طريق الاعتراف الخاص: 
«فلا تتكون الشخصية القانونية للشخصية الاعتبارية للوقف إلا بصدور الترخيص لها من قبل الجهات 
المعنية وتسجيلها». 

وقد اعتبرت معظم القوانين العربية أن الشخصية الاعتبارية التي يتمتع بها الوقف إنما هي من 
أنواع الشخصيات الاعتبارية الخاصة وليست العامة إلا أنها تدخل في نطاق الاعتراف العام من الدولةء 
يمى أن الوظف يكنم بالخحصية الامجازية جرد إنشاكة, هلا بساح إلى ترفيضن خاصن يذلك» كبا 
أن نطاق الشخصية الاعتبارية للوقف يختلف من قانون إلى قانونء ومن الأمثلة على ذلك ما نصّت عليه 
المادة الأولى من نظام مجلس الأوقاف الأعلى في "المملكة العربية السعودية", من أنّ الأوقاف هي التي 
تتولى شؤونها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء كما نصت المادة (؟) من لائحة تنظيم 
الأوقاف الخيرية في "المملكة العربية السعودية" على أن: الأوقاف الخيرية الخاصة تبقى تحت أيدي نظارها 
الشرعيين المحددين في شرط الواقف'. 


المبحث الثالث: حقوق الشخصية الاعتبارية للوقف 

55 القوانين العربية أحكامًا للشخصية الاعتبارية للوقف» وعلى ضوء هذه الأحكام القانونية برزت 
حقوق الشخصية الاعتبارية للوقف. وتتلاقى هذه الحقوق والخصائص والمميزات في معظم القوانين العربيةء 
وبذلك تتضح الخصائص المتعلقة بالشخصية الاعتبارية للوقف وفق هذه الحقوق على النحو التالي: 

أولا: الأهلية في حدود سند إنشائه أو التي يقررها القانون: 

تمق الشخصية الاعنبارية للوقت بالأهلية: إلا أن هذه الأهلية تختاف عن آهلية اتشخصن الطلبيعي؛ لأن 
الشخص الاعتباري لا تثبت له الحقوق اللصيقة بالإنسان» والمتعلقة بصفته الطبيعية؛ كحقوق الأسرة من 
زوجية وقرابة ونسب ا وأهلية الوجوب للشخصية الاعتبارية للوقف لا تسمح له 0 الغرض 
الذي نشی من أجله: قلا يخ رقت الذدخول فى عمال وأغراض لا هملق بالفاية انض انشع من أجلها؛ 

بمعنى أن أهلية الوقف في التعاقد تكون في حدود سند إنشاته؛ أو التي يقررها القانون: ولا يسمح بتجاوز 

ا الذي نشأ من أجله الوقف. أما أهلية الأداء؛ فهي: القدرة التي يتمتع بها ممثلوه على إجراء 
التصرفات القانونية نيابة عنه. 

ثانيًا: الذمة المالية المستقلة: 

تختلف ذمة الشخصية الاعتبارية للوقف عن ذمم الأشخاص الذين قاموا بتكوينه وإنشائهء وكون ذمة 


)١(‏ العكش» محمد أحمد. التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة؛ (دراسة حالة المملكة العربية السعودية)؛ طا 
١٠٠٠م‏ الكويت. الأمانة العامة للأوقاف. ص۳۳٠-١٤٠.‏ 
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بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


الشخصية الاعتبارية للوقف هي مجموع الحقوق والالتزامات المالية التي تكون له أو عليهء فهي لا تدخل 
قي حقوق والتزامات الواقفين الذين قاموا بإنشائه» وقد أفردنا في الفصل الأول من هذه الدراسة أحكام 
الذمة المالية للوقف» وبشكل مستقل. 

ثائثًا: الموطن المستقل للوقف: 

”يعتبر في القوانين العربية مركز وزارة الأوقاف مركز الإدارة الرئيس للوقف. والذي تباشر فيه 
التقناط الساحرقى ر لادان افا“ هن الؤذارة هد الوط ارس لشتحسية الرقق الامبارية ا 
الجهة المفوضة بالقيام بمهام الشخصية الاعتبارية وهذا بمفهوم القانون هو موطن عام قانوني إلزاميء 
وهذا استثناء على الأصل أن يكون الموطن العام اختياريّاء وكمثال تطبيقي في القانون الأردني "فَإنَّ وزارة 
الأوقاف الأردنية لها أن تقيم الإجراءات القضائية في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها في أي مكان 
بالمملكة الأردنية الهاشمية"'. 


الفصل الثالث 
استثمار أموال الأوقاف 
إن العالم الآن في تسارع كبير حول مفاهيم وأساليب جديدة للاستثمارء ويظهر في كل يوم ابتكار 
جد هان مما ازم فمك فارز هنيع الاسمضار الركي, وح الماع يود وضيع اجار 
التقليدية للوقف» وقد دخلت التكنولوجيا في عالم الاستثمار, ولا بد لمؤسسات الوقف من مجاراة هذا التقدم 
التكنولوجي الكبير في عالم الاستثمارات المالية. وأصبح من الضرورة بمكان وجود تشريعات قانونية ومالية 
تنظم عمل هذه المؤسسات الوقفيةء استنادًا إلى ذمتها المالية المستقلة. 


المبحث الأول:الوقف ودوره الاستثماري 
إِنَّ «طبيعة الوقف الإسلامي ومعظم صوره جعل من هذا الوقف ثروة استثمارية متزايدة؛ فالوقف 
الدائم في أصله وشكله العام: وسواء أكان مباشرًا أم استثماريًا؛ إنما هو ثروة إنتاجية توضع في الاستثمار 
على سبيل التأبيدء يمنع بيعه واستهلاك قيمتهء ويمنع تعطيله عن الاستغلال.... فالوقف إذن ليس استثمارًا 
في المستقبل فقطء إنما هو استثمار تراكمي» من أهم خصائصه أنه يتزايد یومًا بعد يو . 
ولقد تميز العصر الحديث بأشكال اقتصادية استثمارية لم تكن معروفة في العصور السابقةء واعتاد 


.٠٤١ ؛١!؛؛ص القضاةء أحكام الوقف» مرجع سابق»‎ )١( 


(۲) منذرء قحف الوقف الإسلامي» دمشقء دار الفكر للنشر» طاء ص1۸. 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الناس أن يكون الوقف ثابت القيمة؛ لا زيادة فيه ولا نقصان» وكونه لا يوجد ما يمنع من أن يكون الوقف 
قاد قان والاستكمار» هقد فون مط الوقى الاتمارق» وات .رمجبيفة الإسر ارات اة 
التي تهدف إلى توجيه الأصول الثابتة للوقف. ونماء هذه الأصول من خلال الاستثمار؛ لتحقيق الأهداف 
المرسومة»! 0 

المطلب الأول: صفة أموال الأوقاف: 

تمتع الوقف في ظل التعديلات المتلاحقة للقوانين المدنية العربية بالوجود الذاتي سكن وأصبع لد 

كيان مستقل مختلف بتكييفه القائثوني عن للك افخاض اعرا إلا أنه ثمد مالا خاضا له ؤمة مالية 
مستقلة؛ لكن تنطبق عليه ضوابط ال مال العام للدولة؛ وقد اشترطت معظم القوانين العربية توافر شرطين 
في المال؛ حتى يقال: إنه مال عام؛ الأول: أن يكون تابمًا للدولة. أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة, 
والثاني: أن يكون مخصصًا للمنفعة العامة في الدولة. وكون الوقف يعتبر من مجموعات الأموال ذات 
الشخصية الاعتبارية الخاصة؛ فهل تنطبق عليه هذه الشروط؟ 

تحن أن الوك يتظيق هليه من هدو الوط فرظ واج مكل وهي أن ماق الركت مخض ٠ة‏ 
العام وبا ار أن هة الوك غاا كرن لقص الأحامن الأسازية العامة إلا أن الول أ 
التكييف القانوني لأموال الوقف الخيري هو أقرب إلى التخصيص للمنفعة العامة منه إلى المنفعة الخاصةء 
وبالتالي يكون حكمه حكم الأموال العامةء وهذا الرأي يقوم على اعتبارات؛ منها: أن الحجز على أموال 
الوقف والتنفيذ عليها يؤدي إلى نقل الملكية لشخص آخر غير الواقف والموقوف عليه وقي ذلك قضاء على 
الوقف» الذي جعله المالك - الواقف - مؤبدًا في أغلب الأحيانء وبالتالي فإن الوقف هو مال عام: ويحكمه 
الأصول المتعلقة قي حكم الاعتداء على المال العام. 

المطلب الثاني: الضابط الشرعي لاستثمار أموال الأوقاف: 

إن المقصود بالضابط الشرعن لاستثمار الوقف هو الضايط الشرعي لإنشاء هذا ارقف ذلك إن أركان 
الوقف عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) أربعة؛ هي: الصيغةء والواقفء والموقوف 

عليه والموقوف. ويشترط الفقهاء في الواقف أَنْ يكون أهلا للتبرع» ؛ وأن يكون مالكا للموقوف وقت الوقف 
ملكًا ا بان ويشترط ف الموقوف عليه: أن يكون جهة بر وقرية سواء أكان الموقوف عليه مسلمًا أم دمي :وان 
يكون مما يصح أن يملك. وألا يعود الوقف على الواقف نفسه. وأن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة. 
وأن تكون جهة معلومة؛ ويشترط في الموقوف: أن يكون عينًا مملوكةء بباح الانتفاع بها مع بقاء عينهاء وهذا 


لل النجيريء محمود» الوقف ودوره في التنمية. قطرء منشورات مركز البحوث والدراسات» اكلام ص٤٣٥۲‏ . 
)۲( يشترط فى الصيغة: التنجيز. والتأبيد. ويذهب المالكية وبعض الحنفية إلى صحة الوقف مدة معينة. (انظر: الموسوعة الفقهية. 
ج٤٤‏ /۱۲£). 
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بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


ف ال الان اثالكية بص عك هه رف اة ويشخرظ ق النين اللوكرقة مس حبهوو الفا مابات 
أن تكون العين الموقوفة معينةء وأن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه. وألا يتعلق بالعين بالموقوفة 
حق للغيرء وأن يكون الموقوف مما يجوز بيعه. 


المبحث الثاني: معاملات الوقف 
المبنية على استقلال الذمة المالية للوقف 

المطلب الأول: البيع والشراء: 

الفرع الأول: بيع الوقف : 

الأصل في الوقف أنه لا يجوز أن يباع» والعمدة في ذلك حديت افير وخ اقطان 0 َه الذي أخرجاه من 
حديث "نافع" عن "ابن عمر" رضي الله تعالى عنهما؛ قال: أصاب "عمر" بخيبر أرضًاء فأتى النبي كه فقال: 
سيت أوطا لم اسب مالك فط هس مه هعرف انر ا قال "شتف جس اماما ردقت ها 
فتصدق "عمر"؛ أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب» و لا يورث» في الفقراءء والقربى» والرقاب» وفي سبيل اللّهء 
والضيف. وابن السبيل؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقًا غير متمول فيه 
ولا يجوز للواقف أن يشترط أن يباع الوقف أو أن يهبهء وفي "المغني": "وإن شرط أن يبيعه متى شاءء أو 
يهبه: أو يرجح فيه؛ لم يصح الشرط: ولا الوقف: لا نعلم فيه خلامًا؛ لأنه يناي مقتضى الوقف: ويحتمل أن 
يفسد الشرط ويصح الوقفء بناء على الشروط الفاسدة في البيع..."؛ إلا أن يتعطل نفعه؛ كدار انهدمت» 
أو أرض خربت وعادت مواتا”) 1 

الفرع الثاني: شراء الوقف: 

قال الإمام "ابن قدامة"“: وظاهر كلام "الخرقي" أن الوقف إذا بيع؛ فأي شيء اشتري بثمنه مما 
يرد على أهل الوقف جازء سواء كان من جنسه» أو من غير جنسه؛ لأن المقصود المنفعة لا الجنسء لكن 
SSS‏ ؛ لأنه لا يجوز تغيير المصرف مع إمكان 
المحافظة عليه؛ كما لا يجوز تغيير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع بهء وقال شيخ الإسلام "ابن تيمية"“ 
من أصول الاشتراء ببدل الوقف إذا تعطل نفع الوقف. فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه في مذهب 


»م۲٠٠١۳ صحيح البخاري: رقم الحديث ۲۷۷۲ء طبعة مكتبة الصفاء ميدان الأزهرء القاهرة. طا‎ )١( 

(۲) المغني» ص90١5.‏ 

(؟) انظر للمزيد حول المسألة: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزانء رقم الفتوى ١١١١ء‏ عنوان الفتوى: بيع الوقف. 
)٤(‏ المغنيء .۳۷۰/١‏ 

. ۱٥٦/٤ الفتاویء‎ )5( 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


"أحمد" وغيره.... إلى أن قال: وقد جوز "أحمد بن حنبل" إبدال مسجد بمسجد آخر للمصلحةء كما جوز 
تغييره للمصلحة؛ واحتج بأن "عمر بن الخطاب" أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد آخرء وصار المسجد 
الأول سوقا للتمّارين» وجوّز "أحمد" إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى قرية أخرىء بل ويجوز في أظهر 
الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويعمّر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرىء إذا لم يحتج إليه في تلك القرية, 
والأصل أنه لا يجوز بيع الوقف إلا في حالة استبداله بما هو أصلح وأنفع منه» أو كانت الأرض بحالة لا ينتفع 
منها أهل الوقف بشيء, ولا يتولى بيع الوقف في مثل هذه الحالة إلا الحاكم؛ وهو القاضي'ء كما لا يجوز 
لناظر الوقف -سواء كان خاصًا أو عامًا- التصرف ببيعه وشراء بدلهء إلا بعد الرجوع إلى المحكمة المختصة. 

المطلب الثاني: الاستدانة والافراض: 

الفرع الأول: استدانة الوقف: 

«لا خلاف عند فقهاء المسلمين -القائلين بجواز الوقف- على أن قيم الوقف لا يجوز له أن يستدين 
للوقف إذا لم توجد مصلحة في الاستدانةء ولا خلاف أيضًا على أن هيم الوقف له أن يستدين للوقف إذا 
اشترط الواقف ذلك»"'. 

ونرى في هذه المسألة جواز استدانة قيم الوقف عند الحاجة. وتجوز من الغيرء وتجوز من مال قيّم 
الوقف. ويترتب على استدانة قيّم الوقف من ماله أو مال غيره الرجوع على غلة الوقف بما استدين 
للإنفاق عليه وبالعودة إلى موقف الفقهاء من الذمة المالية للوقف؛ نجد أنَّ الفقهاء المعاصرين يكادون 
يجمعون على إثبات الذمة للوقفء بعدما أثبتوا له الشخصية الاعتبارية بمفهومها الحديثء في الحدود 
التي لا تخالف الشريعة الإسلامية؛ فالوقف حسب ما استقرٌ عليه رأي فقهاء العصر الحديث هو: «شخص 
اعتباري» له ذمة مستقلة. 

وى كر ادر عن رأة ارفاك ارك ا يجن الاقكراض من ونال الك ا تة غالية 
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)١(‏ انظر: الفتوى للدكتور محمد عبد القادر العروسي المدرس في الحرم المكي» الفتوى بالكامل على موقع نادي خبراء الالء .©©7]./لالثاثالا 
04ء نادي الفتاوى الشرعية؛ في سؤال حول: حكم شراء الأرض الموقوفة. 

(۲) ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء رد المحتار على الدر المختار -كتاب الوقف- ج٤ء‏ 1147م: دار الكتب العلمية. ص59 والبحر الرائق 
شرح كنز الرقائق» ج۵ ص ۲۲۸. 

(؟) ينظر: تأصيل هذا الرأي في القانون المدني الأردنيء المادة :)0١:00(‏ ومشروع قانون المعاملات المالية العربي الموجّدء المادة (۱۲۷١۸١۱)ء‏ 
في كتاب: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة قي الفقه الإسلامي. مصطفى الزرقا. 

)٤(‏ رقم الفتوى (60540): الصادرة عن وزارة الأوقاف الكويتيةء قسم الفتوى الشرعية. 


١ كه‎ 


بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


الفرع الثاني: الاقراض والوقف: 

أموال الأوقاف لا يحل للقائم عليها بنظارة أن يقترض منها لنفسه» ولا أن يُقرض منها أحدّاء فهو 
مؤتمن على هذا المال لإنفاقه في المصارف المحددة لها ولا يجوز له التصرف فيه بغير ذلك!". 

قال الشيخ "زكريا الأنصاري": «ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمانء فإن فعل 
ضمنه... ولا يجوز له إقراضه إياه؛ أي: مال الوقف. كإقراض مال الصبي'ء وقال الشيخ "منصور 
البهوتي""؛ «شرط کون مقرض يصح تبرعه فلا يُقرض؛ نحو ولي يتيم من ماله؛ وناظر وقف منه» أي: 
يشترط في القرض أن المقرض يصح تبرعهء فلا يجوز أن يقرض ولي اليتيم من مال اليتيم: ولا يجوز أن 
يقرض ناظر الوقف من مال الوقف؛ لأنه لا يملك هذا التصرف. 

ولكن هناك من قال بصحة وقف النقدء وبه قال الإمام "الزهري". وبعض الحنفيةء وعند المالكية. 
وحجتهم في الجواز: دخول النقود في عموم الأدلة الدالة على جواز الوقفء وقياس النقود على ما ورد به 
النص من المنقولات الأخرى”''؛ فقالوا: إنه يمكن الانتفاع بها بالمضاربة؛ والتصدق بريعها أو بإقراضها. 

المطلب الثالث: الرهن والكفالة: 

الفرع الأول: رهن الوقف: 

الوقف لا يجوز رهنهء وإنما الجائز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه؛ عند تعذر وفاء 
الدين من ذمة الراهنء والشيء الموقوف لا يجوز بيعه؛ فلا فائدة قي رهنه. 

فال الشيخ "زكريا الأتضاري" فى "أَسَتى المطالب"+ وضلا يصع رهن ما لإ يصح بيعة» تجو أم :ولد 
وگاب ورقف وقال "اين قدامة"فى "لفق" درلا يصح رهن ما لا يصع بيع كآم الولف والوضف»:والعين 
المرهوكة؛ لن معصيود الزهن اسقيقاء الدوق من كنم ويا لا يجوز مه لمكن داك كيه 

الفرع الثاني: الكفالة والوقف: 

لا يحل للناظر أو القيّم على الوقف وغلاته أن يجعل من أموال الأوقاف التي في مسؤوليته أن تكفل 
قرضًا أو مشروعًاء ولا أن يجعل منها كفالة لسداد دين لأحدء حتى ولو كان ذلك لوقف آخرء فالناظر 
مؤتمن على هذا المال لإنفاقه في المصارف التي حددها الواقف في وقفه. وإذا خالف ذلك يكون قد خان 


)١(‏ انظر الفتوى: في موقع الإسلام سؤال وجواب» رقم الفتوى ,108117١‏ حول عدم جواز التصرف في المال الموقوف على المساجد؛ إقراضًا 
أو اقتراضًاء للشيخ محمد المنجد. 

(۲) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب» .٤۷۲/۲‏ 

(؟) انظر: شرح منتهى الإرادات؛ .٠٠١/۲‏ 

(9) انظو الى ١ا۷‏ 

)٥(‏ انظر: موقع مركز الفتویء إسلام ویب» فتوى حول: جواز رهن الوقف» نقلا عن: المغني لابن قدامةء كتاب الرهن: مسألة القبض في 
الرهنء الجزء الرابع» وعن: أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري. 


o 


TD) 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


لوقف غم 9 يجرد للواقف أن يشرط ج حك وقنه أن يعون الشف عاملة» أو امنا لأمواله ار أمواق 
غيره عند الخصومة: أو غيرها. 
المطلب الرابع: حق التقاضي للوقف: 
الشخصية الاعتبارية للوقف تملك حق التقاضيء ويجوز لها مباشرة الدعاوى التي ترغب في رفعهاء 
وأن تد اقع عن الدعاوى التي ترفح عليهاء إلا أن الشخصية الاعتبارية للوقف لا تملك ذلك إلا عن طريق 
الممثل القانوني الذي يمثلها أمام الجهات القضائيةء والذي له صفة رفع الدعوى في الوقف هو إما متولي 
الوقف؛ أو طرفه المزاحم لهء والدعوى التي ترفع من المتولي للوقف تعد من وظائفه: ويجب عليه معارسة 
هذا التصرف متى توقفت. أو اقتضت مصلحة الوقف ذلك . 
«ولقد أجازت الشريعة الإسلامية لمصالح معتبرة:؛ أن يقوم شخص آخر غير صاحب الحق بادعاء الحق 
لغيره» إذا كان ذا صفة شرعية؛ بأن كان وليه أو وصيه. وقد قرر الفقهاء أنَّ المتولي هو الخصم في دعوى 
ترف سواء عالت نشم أرطليه وسو كانه النضوى مسف ر فة الوك وهاهو ك واناد 
يكون خصمًا؛ سواء كان مدعيّاء أو مدعى عليه . 
وقد تبين أن هناك حالات متعددة تقتضي اللجوء إلى القضاء في نزاعات الوقف؛ من أهمها: 
)١‏ عدم مراعاة المتولي أو ناظر الوقف شروط الواقف بدون مسوغ شرعيء فإذ ثبت هذا الأمر على 
المتولي فهو خيانة منه للوقف. 
؟) عدم صرف ريع الوقف على المستحقين؛ بأن صرفه على غيرهم» أو أخذه لنفسه. 
؟) سرقة الوقف؛ بأن قام المتولي بتحويل الوقف العام أو الخاص إلى نفسه» وباعه بعد ادعاء 
)٤‏ عدم القدرة على إدارة الوقف وعمارته واستثماره. 
) استغلال الوقف لمصلحة أخرى لا تتعلق به. 
5) التعدي على الوقف من قبل غير المتولي والتاظرء وهذه الصورة لها أشكال متعددة؛ منها: سرقة 
الوقف. غصب الوقف» وضع اليد على الوقف. 
وي هذه الأشكال الثلاثة الأخيرة يكون إثبات التعدي بالإقرار أو البينة7". 


)١(‏ ينظر في ذلك: وسائل الإثبات في الفقه الإسلاميء الزحيلي» ص777: /77, كشاف القناع» ؟/410. 

(۲) عكور. الشخصية الحكمية للوقف وأثرها في حفظه وتنميته؛ مرجع سابق» ص٣1‏ . 

(؟) الجواهري» حسن» التقاضي في دعاوى الوقف ومنازعاته. بحث مقدم إلى: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث» الكويت؛ الأمانة 
العامة للأوقاف. ١٠٠٠م:‏ ص797. 


١ مه‎ 


بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


«أمّا من الذي له الحق في رفع الدعوى في نزاعات الوقف فهو: إمّا متولي الوقف. أو طرفه المزاحم له. 
والدعوى التي ترفع من المتولي للوقف تعد من وظائفه. ويجب عليه ممارسة هذا التصرف متى توقفت, 
أو اقتضت مصاحة الوقف ذلك ولا بد من تحديد الجهة المختصة بالنظر في دعاوى الأوقاف؛ لان 
الوقف مسألة موضوعيةء وليس مسألة إجرائية. والوقف في الأساس متعلق بعقار غاليّاء والعقار صفته 
القبات ف المكان: والأضل أن القضاء ق الأسلام يختص يجميع الدهاوى واشازعات: غير آنه يجوز أن 
تخصص محاكم معينة للفصل في منازعات محددة؛ كالأحوال الشخصية:؛ أو المعاملات» أو الأوقاف.. وما 
شابه ذلك» وقضايا الأوقاف تتعلق بالاختصاص الوظيفيء فال محاكم المدنية غير مختصة في منازعات 
الأوقاف. أما الجهة المختصة بالنظر في دعاوى الأوقاف في القانون؛ فمن القوانين ما جعل المحاكم 
الشرعية هي المختصة بالنظر في دعاوى الأوقاف. وما جعل للهيئّة العامة للولاية على أموال القاصرين حق 
الإشراف على النظار المعينين على الوقف. ومن القوانين ما جعل النيابة العامة في الدولة هي التي تتدخل 
في دعاوى الأحوال الشخصية والوقفية؛وإلا كان الحكم باط 


المبحث الثالث:داثرالدمةالمالية للوفف 
على تنوع أساليب الاستثمار الوقفي 

يعتبر الوقف من سمات المجتمع الإسلامي. ومن أبرز نظمه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية: 
وقد اهتم به الفقهاء. ووضعوا له الأحكام التي تضبط معاملاته؛ بهدف المحافظة على أمواله؛ وتنميتهاء 
واستمرارية تقديم منافعها إلى المستفيدين: وذقًا لمقاصد الوقف الواردة في حجة الوقف. ونتيجة لنشوء 
الشخصية الاعتبارية للوقف؛ فقد استحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر 
الدولة الإسلامية؛ مثل: المشاركة المنتهية بالتمليك. والإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع. 

وفك شكل الرقف اق المصض العاصتو آمو لال كن ئ سعلاف اللرقق اة هاس اة اا 
دور كبير في الوقف» إضافة إلى العقارات والأموال المنقولةء وأجيز وقف الأسهم والسندات» واقترحت 
إباحة العمل بسندات المقارضةء ولكن صيغتها ما زالت موضع المناقشة. 


)١(‏ ينظر في ذلك: وسائل الإثبات في الشريعة الإسلاميةء الزحيلي. ص۷٦۲ء‏ ۸٦٠۲ء‏ كشاف القناع؛ ؟'/480. 

(۲) انظر: المادة (5) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية الأردنيةء وكذلك قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم (109109): ص105: من 
المجموعة الأولى: والقرار رقم (8708): ص105: من المجموعة نفسها. 

(؟) انظر: قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني لسنة ۹١۹٠م‏ المعدل بالقانون رقم )۸٤(‏ لسنة ١١٠٠مء‏ والنظام السعودي للهيئة العامة 
للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم: مجلة العدلء العدد١؟.‏ ص۱۹۷ء رجب ۷١١٠ه.‏ وأيضا ما ورد في اللوائح التنفيذية لنظام 
المرافعات في المملكة العربية السعودية؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية السوري. الصادر بمرسوم رقم (۸4) لسنة ١١۹٠م»‏ وقانون أصول 
المحاكمات الفلسطيني. منشور على صفحة دائرة قاضي القضاة الفلسطينية: على أساس أنه مشروع قانون لسنة ۲۰۰۶ م» .۸0:۷۷۷ 
kudah.gov.ps/QANON/asolmah.htm‏ . 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وتااهظ أن تقاط إداوات الأرقاف ف شمل المسافعة ق تاسس شركات ورنوك» إضافة إلى كرك 
أسهم وسندات في شركات تجارية وزراعية وصناعية؛ وإقامة مشاريع استثمارية ا كإقامة العمارات 
السكنية. والأسواق التجاريةء والفنادق.. وغيرها. 

ونتيجة لاستقلال الذمة المالية للوقف فقد تعددت صيغ التمويل الإسلامية. حيث أخذت هذه الصيغ 
والصور طريقها إلى التطبيق العملي في المؤسسات الوقفيةء نظرًا للطبيعة المتميزة للوقف؛ فأصبح استثمار 
أموال الوقف إما أن يكون بتمويل ذاتيء أو بتمويل غير ذاتي. 

أما التمويل الذاتي: فيمكن أن يكون بالإجارةء أو بإنشاء العمارات أو بشراء الأسهم والسندات» أو 
بالاستبدال. وأما الاستثمار بتمويل غير ذاتي فيكون بصيغ كثيرة؛ منها: عقد الاستصناع» والمشاركة, 
والمضاربة؛ والمزارعةء والمساقاة. والمغارسة. والمشاركة المنتهية بالتمليك. 

لكن حقيقة أهم ما يشغل بال الفقهاء هو استغلال واستثمار مال الوقف. واستمرار قدرته على إنتاج 
المنافع والفوائد المقصودة منهء أكثر من مسألة نماته؛ وزيادة رأسمالهء وزيادة قدرته الإنتاجية على 
العطاء المستقبلي؛ لذلك كان الحديث عن الحاجات التمويلية للوقف عند تعطله» أو تهدمه» أو احتراقهء 
كما نصّت التشريعات الفقهية في مسألة استبدال الوقف عند انقطاع المنافع منه في موقعه؛ لأنّ الأوقاف 
-في غلب الأحيان- تتكون من عقارات وأراض زراعية؛ وض كثير من الأوقاف تكون أراضي الوقف الزراعية 
بورّاء أو متهدمة, أو متدنية الريع والغلةء ر تتسبب في تعطيل الأوقاف التي أنشئت من أجلها. 


الخاتمة 
في ختام هذه الدراسة المختصرة عن الذمة المالية للوقف في الفقه الإسلامي» وأثرها على معاملات 
الوقف» دراسة مقارنة بالقانون؛ أستعرض الجوانب المتعلقة بنتائج هذه الدراسة وجملة من التوصيات. 
النتائج: 
نتيجة لدراسة عناصر ومقومات وأحكام الذمة المالية للوقف في الفقه الإسلامي وأثرها على معاملات 
الوقف؛ نجد النتائج الآتية: 
-١‏ اعتراف الفقه الإسلامي بمبداً وجود الذمة المالية المستقلة للوقف. وهي أساس وجود الشخصية 
الاعتبارية للوقف. 
؟- نظرًا لاستغلائية الذمة المالية للوقف؛ فان الوقف لا يعد ملكا تلأشخاص الطبيغيين: ولا للاعتباريين: 
وبالتالي فإن الذمة المالية للوقف غير قابلة للتعدد والانقسام بتعدد الأفراد والجماعات المكونة 


الوق ن وسدة الذمة اا الوقن هن وهدة الال امات و اللعطوق: 
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بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


*- ترتب على استقلالية الذمة المالية للوقف أن اعثين الوقف من أنواع الشخصيات الاعتبارية الخاصة 
وليست العامة إلا أنها تدخل في نطاق الاعتراف العام من الدولةء وصار لها كيان مميز ومختلف 
عن الذمة المالية للملك الخاص من جهة والملك العام من جهة أخرى. 

:- يشترط لاستقلالية الذمة المالية للوقف أن يتم إنشاء الوقف وشخصيته الاعتبارية لدى المحكمة 
المختصة؛ واعتراف الدولة بهاء ويعتبر الغرض من إنشاء الوقف أحد العناصر الأساسية التي من 
أجلها تنشأ الذمة المالية للوقف. وبدون هذا الغرض لا وقفء ولا شخصية اعتبارية؛ ولا ذمة مالية. 

-٥‏ الديون التي تترتب على الوقف لا يجوز أن تلقى على عاتق الأشخاص المكونين له» والذمة المالية 
للوقف لا تشمل من حقوقه إلا ما كانت له قيمة مالية. 

1- يترتب على دمج أموال الأوقاف. وإنفاق بعضها في مصالح الآخرء دون وجود مسوغات شرعية؛ 
اختلاط في حدود الذمة المالية لكل وقف. 

۷- الذمة المالية للوقف مستقلة عن ذمة ناظر الوقف أو متوليه. وعن ذمة الواقف والموقوف عليهم, 
فمال الوقف وجميع حقوقه والتزاماته خاص به»ء وذمته لا تنشغل بذمة غيره مهما كان؛ كما أن 
دائني الواقف أو الناظر أو الموقوف عليهم ليس لهم حق على ذمة الوقف: كما أن ديونه لا يطالب 
بها غير الوقف نفسه»ء بالإضافة إلى أنه لا تفع المقاصة بين ديون الوقف وديون هؤلاء. 

۸- ذمة الوقف متلازمة منذ بدايتها حتى نهايتهاء وهي واحدة لا تتعددء ولا تتجزأء ولا تنتقل من وقف 
إلى آخر. 

9- المحاكم الشرعية هي المختصة بالنظر في أي نزاع يتعلق بإثبات الذمة المالية للوقف في معاملات 
الوقف الماليةء و إجراء المعاملات على الوقف؛ من بيع وشراءء واستدانة واقراضء ورهن وكفالة؛ 
يكون تبعًا للمصلحة الغالبة التي تقررها المحكمة. 

-٠‏ إذا كانت ذمة الوقف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخرء أو مشتركة بين وقفين أو أكثر؛ 
ينظر في تحديد نطاق الذمة المالية لكل وقف من خلال المحكمة الشرعية المختصة. 

التوصيات: 

١‏ - العمل على أن يكون للحجج والصكوك الوقفية الصادرة من المحكمة الشرعية بثبوت الذمة المالية 
للوقف حجية الأحكام القضائية. 

د اعقناق هرف اتراك اطا واا لكام الشريية اساي والقانون إا فشن الشرظ 
اشتراك ذمة الواقف مع ذمة الوقف وذمة الموقوف عليهم. 

-٣‏ إعفاء أموال الأوقاف واستثماراتها من كافة الرسوم والضرائب التي تفرضها الدولة؛ وتُعامّل 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


ممتلكات الأوقاف بجميع أنواعها معاملة ممتلكات القطاع العام. 

ر فان شيع من كلها دن الأرقاف ينا قنع به درن اة هن انقيا نعلي أمواق 
المدينينء ويتم تحصيلها بالطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة. 

4- تسجيل صحة الوقف بإشهاد رسمي في المحكمة الشرعية؛ منعًا لفتح باب الدعاوى الباطلة في إثبات 
صحة الوقف بغير إشهاد رسمي. 

7- تفعيل المواد الموجودة في قانون العقوبات المتعلقة بالتعدي على أملاك وأعيان الوقف» وتشديد 
العقوبات المتعلقة بإهمال نظار الأوقاف لواجباتهم» أو تعديهم على مال الوقف. 


11۲ 


بحث د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


فائمة المراجع 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


الذمةالمالية للوقف 


د. محمد سعيد محمد البغدادي” 


)١(‏ حاصل على درجة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية - مصر. 
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بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


معد مه: 
0 5 اا 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده کیا وبعد: 
فهذا بحث عن «الذمة المالية للوقف». حاولت فيه التأصيل الشرعي للكية الوقف ومعاملاتهء وهذا 


الموضوع من أهم ما يلزم بحثه ومعرفة أحكامه من مباحث الوقف. إن لم يكن هو أهمّها وأجدرّها به؛ وما 
ذلك إلا لأن الذمة المالية للوقف مرتبطة باكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. 


ويتألف هذا البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة: 
التمهيد: في التعريف بالوقف: 

المبحث الأول: ملكية الوقف: 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: في تعريف الذمة وبيان خصائصها. 
المطلب الثاني: الشخصية الاعتبارية وخصائصها ‏ 
المطلب الثالث: الوقف يزيل ملكية الواقف. 

المطلب الرابع: استقلال الذمة المالية للوقف. 
المطلب الخامس: الشخصية القانونية للوقف. 
المبحث الثاني: معاملات الوقف: 

وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: إبدال الوقف واستبداله. 

المطلب الثاني: إجارة الوقف. 

المطلب الثالث: الاستدانة على الوقف 

المطلب الرابع: رهن العين الموقوفة. 

المطلب الخامس: الاعارة. 

المطلب السادس: التقاضي۔ 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وقد توخيت في تناول البحث السهولةء وإيضاح النقاط التي تناولتهاء بإيجاز غير مخل ما أمكن. 


الوكيلء وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد لله رب العالمين. 

لما كان موضوع البحث عن "الذمة المالية للوقف" كان من المناسب أن أبتدئ بتعريف الوقف؛ حتى أبني 
عليه أحكام الذمة المالية له؛ لأن تصور الشيء أساس لفهم ما يتعلق به من أحكام؛ إذ «الحكم على الشيء 
فرع عن تصورم!", والتعريف بالشيء ينبغي أن يسبق الخوض فيما يتعلق به من أحكام. 

الوقف في اللغة: 


الوقف: مصدر وقف؛ ويستعمل لازمًا بمعنى: سكن» ومتعديًا بئفسه يمعنى: حيس » ومتعديًا بعن بمعنى: 
منعء يقال: وقفث الدارٌ وقمًا: حبستها في سبيل الله"". 
الوقف في اصطلاح الفقهاء: 


استنبط الفقهاء تعريفهم للوقف من الخصوصيات التي أكد عليها النبي َيه وأصحابه -رضي الله 
عنهم-. وما أدى إليه فهمهم؛ ومن ثم اتفق الفقهاء على وجود عين مال يمكن الانتفاع بها أو التصدق 
بمنفعتها لوجه من وجوه الخيرء ثم اختلفوا في مسألتين؛ هما: من يملك عين المال بعد الوقف؟ وهل الوقف 
لازم لا يمكن للواقف الرجوع عنه5 أم أنه جائز الرجوع عنه؟ 


فذهب "أبو حنيفة" في تعريفه للوقف بأنه: «حبس العين على ملك الواقف» والتصدق بالمنفعة بمنزلة 
العارية»"ء بل لقد نص "أبو حنيفة" على أنه «لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا أن يحكم به الحاكم» أو 
9 0 
يعلقه بموته. فيقول: إذا مت فقد وقففت داري على كن 


وذهب الصاحبان -"أبو يوسف" و"محمد بن الحسن"- إلى أن الوقف: «حبس العين على حكم ملك اللّه 
تعالى»!*)؛ أي: «فيزول ملك الواقف عنها إلى الله تعالى» على وجه تعود منفعته إلى العباد0 . 


)١(‏ التقرير والتحبير في شرح التحريرء لابن أمير حاج» 777/7: و18/7: وشرح الكوكب المنير. لأبي البقاء الفتوحي. ص١٠ء‏ وحاشية العطار 
على شرح جلال الدين المحلي» ۰۲۹۵/۱ و۲/١٠٠.‏ 

(۲) انظر: المصباح المنيرء ص11۹ مادة (وقف). 

(؟) فتح القديرء لابن الهمام» .7١7/7‏ 

© المصدن السايق: تس الجزء :والصمحة: 

(45) المصدر السابق. 

.5١5 5١5/5 المصدر السابق.‎ )5( 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


وعرّف المالكية الوقف بأنه: «إعطاء منفعة شيء مدة وجوده؛ لازمًا بقاؤه في ملك معطيه؛ ولو تقديرًا»(". 

وعرّفه الشافعية بأنه: «حبس مال يمكن الانتفاع به. مع بقاء عينه؛ بقطع التصرف قي رقبته على 
مصرف مباح(". 

وعكّطة الفا اه وتخ هاتف طاق الت رف ماله ال ب هم كا هاه شطع تسرف 
الواقف في رقبته. يصرف ريعه إلى جهة بر؛ تقربًا إلى الله تعالى»(". 

ومن خلال التعريفات السابقة يظهر أن العين الموقوفة تظل في ملكية صاحبها الواقف عند "أبي حنيفة" 
والمالكية؛ أما عند الصاحبين والشافعية والحنابلة؛ فملكية الواقف للعين تزولء ويقطع تصرفه فيها بمجرد 
إعلان الوقفية. 

وسوف يأتي مزيد بيان لمجموعة من مسائل ملكية الوقف إن شاء اللّه تعالى. 

الميحث الأول: ملكية الوقف 

اتفق الفقهاء -كما سبق بيانه- على أن الوقف عبارة عن وجود عين مال يمكن الانتفاع بها أو التصدق 
بمنفعتها لوجه من وجوه الخيرء ولمعرفة ملكية مال الوقف وما يتصل بها من أحكام؛ سوف ينتظم حديشا 

المطلب الأول: في تعريف الذمة وبيان خصائصها: 

تعريف الذمة في اللغة: 

تطلق الذمة في اللغة على عدة معان؛ منها: 

-١‏ العهد: ومنه سمي المعاهد: ذميًاء نسبة إلى الذمةء بمعنى العهد. 

۲- الأمان: ومنه قوله: «يسعى بذمتهم أدناهم». ومنه تسمية الذمي؛ لأنه يدخل في أمان المسلمين. 

؟- الكفالة والضمان: ومنه قولهم: في ذمّسي كذا؛ أي: في ضماني. 

:- الحق والحرمة: يقال: فلان له ذمة؛ أي: له حق وحرمة. 


(1) شرح حدود ابن عرفة؛ للرصاع؛ ص١١5.‏ 
(۲) أسنى المطالب. للشيخ زكريا الأنصاري. 40۷/۲ وشرح البهجة: للشيخ زكريا الأنصاريء 70/7؟: ومغني المحتاج. للخطيب الشربيني؛ 077/7. 
(؟) الإنصافء للمرداوي» ۲/۷ وشرح منتهى الإرادات. للبهوتي. ۲۹۷/۲. 

)٤(‏ انظر: المصباح المنير. ص١٠53:‏ ولسان العرب» ۲۲۱/۱۲ وتاج العروس» 500/57 ٠١٠۲ء‏ مادة (ذمم). 
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تعريف الدمة في الاصطلاح: 


لقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للذمة على مذهبين: 


١-المذهب‏ الأول: 


يربط بين الذمة وأهلية الوجوب» ويجعلهما مصطلحين لمعنى واحد؛ فهم يعرفون الذمة بنفس تعريف 
أهلية الوجوب» ومن أشهر تعريفاتهم للذمة: 


أت وصف يصير به الإنسان أهلة لما له وما عليه" . 
ب- وصف يصير به المكلف أهلا للالتزام والإلزاه2. 
ج- أمر شرعي مقدر في المحل يقبل الإلزام والالتزاه!". 


وإلى هذا المذهب ذهب الدكتور "عبدالرزاق السنهوري"؛ فقال: "الصلة ما بين الذمة وأهلية الوجوب 
صلة وثيقة؛ فالذمة هي كون الإنسان صالحًا لأن تكون له حقوق وعليه واجبات, وأهلية الوجوب هي هذه 
الصلاحية ذاتهاء والذمة تلازم الإنسان؛ إذ يولد الإنسان وله ذمة بحكم أنه إنسان؛ ومن ثم تثبت له أهلية 
الوجوب؛ فأهلية الوجوب إذن تترتب على وجود الذمة"7". 


۲- المذهب الثاني: 


يرى أن الذمة غير أهلية الوجوب؛ وتعريفها يختلف عن تعريف أهلية الوجوب؛ فهم يعرفون الذمة بأنها: 

- (نفس ورقبة لها ذمة وعهد)ء والرقبة تفسير للنفس والعهد تفسير للذمة!". 

- محل اعتباري في الشخص تشغله بالحقوق التي تتحقق عليه" . 

فالذمة عند أصحاب هذا المذهب ذمة شخصية؛ أي متصلة بالشخص نفسه. لا بأمواله وثروته؛ وهي 
غير محدودة السعة والاستيعاب» فتثبت فيها الحقوق المالية وغير المالية. مهما كان نوعها ومقدارهاء فكما 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين التفتازاني. ۳۲١/۲‏ ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام. ٠٠/١‏ وانظر: قواعد الفقهء 
للمجددي البركتي» ص٠٠٠.‏ 

(۲) الفروع» لابن مفلح. ٠٠١/١‏ وشرح منتهى الإرادات, ۸۷/١‏ وكشاف القناع ۲۸۹/١‏ ومطالب أولي النهىء للرّحَيباني؛ .۲٠۷/۲‏ 

(؟) غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائرء للحموي» 1/٤‏ وانظر: أنوار البروق في أنواع الفروق للقراض» ۰۲۲۰/۲ ٠١١‏ وقواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» للعز ابن عبد السلام .١١4/7‏ 

.70/١ مصادر الحق» د. عبد الرزاق السنهوري»‎ )٤( 

(0) كشف الأسرارء لعبد العزيز البخاري. ۲۳۹/٤‏ وشرح التلويح على التوضيح» ١77/1؟:‏ والتقرير والتحبيرء 2174/7 .٠١١‏ 

(1) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي.للشيخ مصطفى الزرقاء ص١١7.‏ 
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تشغل بحقوق الناس المالية تشغلها أيضًا الأعمال المستحقة؛ كعمل الأجيرء وتشغلها الواجبات الدينية من 
صلاة وصيام ونذور وغيرها!". 
التعريف الصحيح للذمة: 
١‏ - أن الذمة أساس لأهلية الوجوب؛ فلا تثبت هذه الأهلية إلا بعد وجود ذمة صالحة:؛ فالآدمى يولد وله 
ذمة صالحة للوجوب. أما أهلية الوجوب فهي بناء على قيام الذمة. 
؟- أنه يقال: ثبت الدَّيّن فى ذمة فلان: ولا يقال: ثبت فى أهليته. 
من خلال النظر في الأحكام التي أثبتها الفقهاء في أثناء كلامهم عن الذمة نستطيع أن نجمل خصائص 
الذمة فى النقاط الآتية": 
-١‏ أن الذمة لا تثبت إلا لشخص مستقل ؛ سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم اعتباريًا: 
فكما تثبت الذمة للشخصية الطبيعية تثبت للشخصية الاعتبارية؛ كالشركات والمؤسسات والأوقاف 
والمساجدء ويتولاها من تثبت له الولايةء ويكون الفرق بين الذمتين أن ذمة الشخص الطبيعي ذمة حقيقيةء 
أساسها العقد والعهد. وذمة الشخص الاعتبارى ذمة افتراضية اعتبارية؛ لا ترقى إلى ذمة الشخص 
أ- أن الحيوانات والبهائم لا ذمة لها. 
ب- أن الجنين فى بطن أمه لا ذمة له؛ لأن شخصيته غير مستقلة. 
"- أن الذمة من توابع الشخصية الانسانية: 
الأهلية مناطها الصفة الإنسانيةء فتلازم الإنسان منذ وجوده. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر: كشف الأسرار. ۲۲۷/١‏ والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص157, 151 . 
(؟) انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص7١١-5١5:‏ والفقه الإسلامي وأدلته, د. وهبة الزحيلي» 05-07/4. 


۷۱ 


OD 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


"- أن الذمة تتسع للحقوق كلها : 


كالائنة لكك ا قري کے لكل ات ا د انا طرف ااي ينسم تكلا 
يتصور من الالتزامات. 


5- أن الذمة لا تتعدد للشخص الواحد: 


فلكل شخص ذمة واحدة لا تتعدد؛ لأنه لا حاجة للشخص إلى أكثر من ذمة واحدة؛ لأنها تتسع لجميع 
الحقوق والالتزامات. 

ه- أن الذمة لا اشتراك فيها: 

فلا يكون للذمة الواحدة أكثر من صاحب واحد. 

- أن الدمّة متعلقة بالشخص لا بأمواله وثروته: 


فالذمة تتعلق بالشخصء لا بأمواله وثروته؛ ليتمكن من ممارسة نشاطه الاقتصادي بحرية مطلقة 
تمكنه من تسديد ديونهء فله التجارة والبيع ولو كان هديا بأكثر مما يملك» وله وفاء أي دين متقدم أو 
متآخر في الثبوت» ولا يحق للدائنين الاعتراض عليه. 


- أن الذمة ضمان لكل الحقوق بلا ترجيح: 


ذلك لأن الذمة لا حد لسعتهاء فتشمل كل الحقوق بلا ترجيح؛ لأن سبق بعضها في الثبوت لا يكون سببًا 
لترجيحه» وأن ما ثبت في ذمة الإنسان من حقوق عليه لا يتقيّد وفاؤها بنوع خاص من ماله أو بجزء منهء 


إلا اذا وجل لصاحب دين حى عينى؛ کالرهن» أو كانت بعص الحقوق الشخصية ذات امتياز؛ كتفقات 
التجهيز والتكفين, ودين النفقة للزوجة والأولاد الصغار: وديون الضرائب الحكومية. 


8- أن الذمة لا تملّك: 
أا ادود اناف ولهذا لو اشرق ف دت من أخر حت راتا وملك التق القازت فا 
49- الذمة لا تختلف في الصحة والمرض!" 

A e O) 

(؟) انظر: الفروع, 50:/1. 


)۳( الذخيرة» للقرافيء .۲٠۱/۹‏ 


1۷۲ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 
المطلب الثاني: الشخصية الاعتبارية وخصاتصها: 


لم يعرف الفقه الإسلامي قديمًا مصطلح "الشخصية الاعتبارية". فإذا ما أطلق الفقهاء مصطلح 
"الشخص"؛ فيقصد به عندهم الشخص الطبيعي» ولكن بالنظر إلى ما أوضحه الفقهاء في كتبهم عن 
الوقك. كفن أكيدوا له حقوما وواجبات؛ فآثبتوا له الملك بالوقف والوصية والهبة؛ وقالوا: ب يصح أن يكون 
الك أو غير من الات القامة مرها عليه أو موصّى له بل إن المالكية قالوا: الوقف أهل للتملك 
الحكمي؛ فقالوا: «الموقوف عليه يشترط أن يكون أعلا اجا کا کاس أو ا کالآدمي'ء 
والقول بالتملك الحكمي للوقف يقتضي القول بالشخص الحكمي (الاعتباري) . 


أما الفقه الحديث فلا يجادل فى في وجود الشخص الاعتباري؛ ومن ثم اعتبر مصطلح "الشخصية 
الاعتبارية" ١‏ واعتبر أن النقاش حول طبيعة الشخصية الاعتبارية مسألة متجاوزة. 


وقد بحث عدد من الفقهاء والباحثين المعاصرين في الشخصية الاعتبارية؛ مثل: الشيخ "علي الخفيف" 
في كتابه: (الشركات)7": وكتابه: (الحق والذمة)ء والشيخ "مصطفى الزرقا" في: (المدخل إلى نظرية 
الالتزام العامة). والدكتور "عبد العزيز الخياط" في رسالته للدكتوراه: ( الشركات)”*, والدكتور "صالح 
بن زابن المرزوقي البقمي" في رسالته للدكتوراه: (شركة المساهمة)ء والدكتور "محمد عبد اللّه عتيقي 
في كتابه: (عقود الشركات)ء وغيرهم» وتوصلوا جميعًا إلى أن الفقه الإسلامي قد أقرّ الشخصية 
الاعتبارية. ورتب على اعتبارها أحكامًا“؛ فذكروا أن الفقه الإسلامي عَرف "الشخصية الاعتبارية" 
بالنسبة لكل من: الوقف, والمسجدء وبيت المالء وإن لم تعرّف بهذا الاسم. 


أا مضطاح "الشخصية الأغتبارية" نفسه كهووليد الفكر القافوفي؛ ويرف آيشا بالشخصية المعتوية: 
والششخسية الشاكونية والشخصية التقديزية/ والشخصية الحسية, 


ال الشخصية 3 الكية هوالأدق فقا N‏ اليد في مواطن 


.٠٠٠/۲ شرح مختصر خليلء للخرشي» 80/1: وانظر: حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيء‎ )١( 
انظر: الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة. ص٣۲ وما بعدها.‎ )۲( 

(؟) انظر: الحق والذمة وتأثير الموت فيهماء ص ١١9‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص 715 وما بعدها. 

(6) انظر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. ص۸٠۲‏ وما بعدها. 

(1) انظر: شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي. ص١۹٠۱‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: عقود الشركات دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتي. ص۲۹ وما بعدها. 

(۸) انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص۱٥۲‏ 515. 
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کک اونا 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وأما عن المقصود بالشخصية الاعتبارية فهي: "الوصف القائم بالشيء» بحيث يكون له وجود حكمي 
مستقل» وذمة تؤهله لآن يكون له حقوق وعليه واجبات"'. 


بالواجبات» وافتراض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة بقطع النظر عن ذمم الأفراد التابعين لهاء أو 
المكونين لها( . 


إذن الشخص الاعتباري هو ما يعامل معاملة الإنسان في الإلزام والالتزام» دون أن يكون معينًا من 
الأشخاص ابتداءً؛ كالوقف والشركات والجمعيات.. ونحو ذلك7"' . 


وقد حددت المادة (07) من القانون المدني المصري الأشخاص الاعتبارية بما يلي: 


-١‏ الدولة والمديريات والمدن والقرى» بالشروط التي يحددها القانون» والإدارات والمصالح.. وغيرها 
من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 


؟- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 

؟- الأوقاف. 

-٤‏ الشركات التجارية والمدنية. 

0- الجمعيات والمؤسسات. 

1- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. 
خصائص الشخصية الاعتبارية: 


يتمتع الشخص الاعتباري بمجرد اكتسابه هذه الشخصية بالخصائص الآتية/): 


)١(‏ شركة المساهمة في النظام السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي» ص157. 

(؟) الفقه الإسلامي وأدلتهء .١١/4‏ 

(؟) معجم لغة الفقهاء. د. محمد رواس قلعة جي» ود. حامد قنيبي. ص 109؟. 

)٤(‏ انظر: المادة (؟0) من القانون المدني المصريء والمدخل إلى علم القانون؛ د. غالب علي الداودي» ص١٤٠۲‏ وما بعدهاء ومجلة العدلء 
العدد (۲۹)ء محرم 14717١ه.‏ بحث: الشخصية الاعتباريةء للشيخ خالد بن عبد العزيز بن إبراهيم الجريد» ص۷۳ وما بعدها. 
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بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 
١-ذمةمالية‏ مستقلة: 


فيختص الشخص الاعتباري بذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمة الأشخاص المكونين له» ومن شأن 
هذا التميز في الذمة المالية أن يهن للشخص الاعتباري الاستقلال المطلوب للسير في تحقيق أغراضه التي 
أنشيّ من أجلهاء وتعتبر الذمة المالية هى الأساس الأول فى بناء الشخصية الاعتبارية. 

"- أهلية الشخص الاعتباري: 


متى ما ثبتت الذمة المالية المنفصلة والمستقلة للشخص الاعتباري تثبت له الأهلية القانونية تبعًا؛ لكي 
يستطيع مباشرة نشاطه» ويعتبر ذلك هو الأساس الثاني -إن لم يكن الموازي للأساس الأول- في بناء 
الشخصية الاعتبارية. 


والأهلية القانونية للشخص الاعتباري هنا هي أهلية الوجوب/". دون أهلية الأداء؛ وذلك لأن أهلية 
الأداء لا يتصور وجودها في الشخص الاعتباري؛ لأنه لا يباشر التصرفات إلا بواسطة من يمثلونه ويعملون 
لحسابه» ومن ثم تلزم هذه التصرفات الشخص الاعتباري؛ سواء كانت تصرفات نافعة أم ضارة له آم 
تدور بينهما؛ ولآن أهلية الأداء هي أهلية التصرف وصلاحية الإنسان لأن يلتزم بعبارته ويؤاخذ بهاء وترتب 


-٣‏ حق التقاضي: 
الإقرار بالأهلية القانونية للشخص الاعتباري يقتضي الإقرار له بحق التقاضي؛ فله أن يقاضي الآخرين 
ليحصل على حقوقه فيكون في هذه الحالة مدعيًاء وللآخرين الحق في أن يقاضوه فيكون مدعي عليه. 


7 
ًَ 


وسوف يأتي مزيد بيان عن حق التقاضي للوقف باعتباره شخصًا اعتباريا. 
-٤‏ اسم الشخص الاعتباري: 


يتميز الشخص الاعتباري باسم مز عن غيره من الأشخاص الاعتبارية. ويتمتع هذا الاسم 
بالحماية التاتونية: 1 


)١(‏ أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق له وعليه. كشف الأسرار. 7717/4: وشرح التلويح على التوضيح» ۳۲٠/۲‏ والتقرير 
والتحبير؛ .٠١٤/۲‏ 

(؟) أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لصدور الأفعال منه على وجه يُعتَدُ به شرعًا. شرح التلويح على التوضیح» :55١/5‏ والتقرير 
والتحبير؛ 1515/7. 


Vo 


TT) 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وقد کن هذا الاسم ابيا ا کی شيبة اة وقد ك اكم اااي يندا ما ا 
من العناصر المكونة للمحل التجاري7". 


4- حالة الشخص الاعتباري: 


أ- جنسية الشخص الاعتباري: إذ لابد من أن يكون للشخص الاعتباري جنسية تربطه بدولة ماء وتأتي 
أهمية ذلك في تحديد القانون الواجب التطبيق عليهء وعادة ما تفرض الدول جنسيتها على الأشخاص 
الاعتباريينء أو تحدد موطنها طبقا لبلد تأسيس الشخص الاعتباري أو مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. 


د موطن الشخص الاعتباري: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة» فكل شخص اعتباري يتوفر 
بغية تسهيل عملية التعامل معه عند تبليغه أو المراسلة معهء أو حتى معرفة المحاكم المختصة في الدعاوى 


المرفوعة من قبله أو ضده. 


المطلب الثالث: الوفف يزيل ملكية الواقف: 


اتفق الفقهاء جميعًا على أن منفعة الوقف (غلة الوقف) مملوكة للموقوف عليهم» لكنهم اختلفوا فيمن 
يملك العين الموقوفة بعد الوقف على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن ملكية الواقف للعين الموقوفة تزول ويقطع تصرفه فيها بمجرد إعلان الوقفية: وأن الملكية 
تنتقل للموقوف عليه؛ وهو قول مرجوح عند الشافعية!"2. ومذهب الحنابلة إذا كان الوقف على آدمي معين؛ 
كزيد وعمروء أو جمع محصور؛ كأولاده أو أولاد زید. 


اتقون الاي :أن ملكية الزافك لعن االوقوفة ترون قط تسرك فيها بشجره إعلان الوضية ران اة 
تنتقل إلى ملك الله تعالی» وهو قول الصاحبّين-"أبي يوسف" و"محمد بن الحسن"- ف المذهب الحنفي, 


)١(‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (0): بشأن الحقوق المعنوية الدورة الخامسة. مجلة المجمعء العدد الخامس ۲٥۸٠/١‏ سنة 
۱۹/۰ م. 

(۲) انظر: المهذبء للشيرازي» .445-447/١‏ 

(؟) انظر: الإنصاف» ۲۸/۷ وشرح منتهى الإرادات» 4٠۸/۲‏ ك ٤‏ ومطالب أولي النهى. .۲۰٤-۳۰۳/۶‏ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


(وهو المفتى به)'. والشافعية في الأظهر عندهم. وهو قول الحنابلة إذا كان الوقف على مسجد ونحوه؛ 
كمدرسة؛ ورباطء. وقنطرة» وفقراءء وغزاةء وما أشيه ذژلی". وبه قال أنضا الظاهرية'. 


القول الثالث: أن العين الموقوفة تظل في ملكية صاحبها ( الواقف ) . وهو مذهب المالكية في غير المسجد ا" , 
وهوقول "أب 0 5 ورواية عند الحنابلة0", وقد استدل أضحاتب كل قول بأدلة علئن ما ذهبوا اليه. 


الراجح: 


أن الوقف إذا وقع على نحو تام صحيح» فإنه يزيل ملكية الواقف عما وقفه. وأن هذه الملكية تنتقل إلى 
ملك الله تعالی» وأن متفعة الوقف تملكها الجهة الموقوف عليها؛ وذلك لما يأتي: 


-١‏ ما ثبت عن "ابن عمر" -رضي الله عنهما- أنه قال: أصاب عمر أرضا بخيبر, فأتى النبي َكل 
ار فيا > فقال: يا رسول الله إني أصبت اا فين ثم اسب اا ف هن القن حتدق 
منه. فما تأمرني به؟ قال: ون شتت حبنت أصلهاء ودد بها»» قال: فتصّدق بها عمر؛ أنه لا 
يباع أصلهاء ولا يبتاع» ولا يورث, ولا يوهب» قال: فتصّدق عمر في الفقراء. وقي القربى؛ وقي الرقاب, 
وي سبيل اللّه» وابن ا والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروفء أو يطعم 


عي وا اد ا E‏ ر ق 


نةا غين متمول ےه أ فقوله: : «حيست أصلها. وتصدقت بهَا»؛ ؛ يقتضي خروج العين الموقوفة عن 
ملك الواقف إلى ملك الله تعالى, وأن منفعة الوقف تملكها الجهة الموقوف عليهاء والواقف قي ذلك 
يبتغي وجه الله تعالى. 


؟- أنه لا يصح الرجوع في الوقف بعد الإقدام عليه؛ لأن الوقف إزالة ملك على وجه القربةء مثله مثل 
العتق الذي يزول به المعتّق عن ملك معتقه؛ قال "الشوكاني": «الوقف من القربات التي لا يجوز 
نقضها بعد فعلهاء لا للواقف ولا لغيره“ 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع. 119/7؟,: وفتح القديرء :7١4-٠١7/7‏ وحاشية ابن عابدين. 4//؟555-7. 

(۲) انظر: المهذب» :445/١‏ وتحفة المحتاج. ۲۷۲/١‏ ومغني المحتاجء 0٤١/١‏ ونهاية المحتاج» 8/4/6؟. 

(؟) انظر: كشاف القناع» ۲٥٤/٤‏ ومطالب أولي النهى. غ/؟70. 

.٠١٤١/۸ انظر: المحلىء‎ )٤( 

.177-1١70/4 ومواهب الجليلء 47-45/7: ومنح الجليلء‎ ١١١/١ انظر: أنوار البروق في أنواع الفروقء‎ )٥( 

(1) انظر: بدائع الصنائع. ۲۱۸/٠١‏ وفتح القديرء .۲۰٠/٠‏ وحاشية ابن عابدین» .۲۲۸/٤‏ 

(۷) انظر: الإنصاف» 8/1؟. 

(۸) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب «الشروط» باب «الشروط في الوقف». حديث (۲۷۲۷)ء ومسلم في كتاب «الوصية»» باب «الوقف» 
حديث (1775/ :)١0‏ واللفظ لمسلم. 

(9) نيل الأوطارء للشوكاني 70/7. 


۷Y 


EI‏ © تمك ههه 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


-٣‏ أن الوقف لله تعالى فيه شبه من التحريرء وشبه من التمليك"؛ حيث إن ملكية الموقوف تنتقل إلى 
ملك الله تعالىء مع انتقال المنفعة إلى الجهة العامة الموقوف عليها. 


تآ ارقف فو كان ملكا راقف أو نوكيف عله فاد لاقف أو لوقيف عليه تخرف كيه دما 
يتصرف به المالك في ملكه من بيع وهبة؛ ولا لم يجز التصرف لأي منهما فيه؛ دل على خروجه من 
ملك مالکه. 
المطلب الرابع: استقلال الذمة المالية للوقف: 


انتهينا -فيما سبق- إلى أن الوقف يزيل ملكية الواقف عما وقفهء وأن هذه الملكية تنتقل إلى ملك اللّه 
تعالىء وأن منفعة الوقف تملكها الجهة الموقوف عليهاء وهذا يترتب عليه أن تكون شخصية الوقف شخصية 
اعتبارية؛ وتعتبر الذمة المالية المستقلة هي الأساس الأول في بناء الشخصية الاعتبارية؛ ومن ثم يختص 
الوقف بذمة مالية منفصلة ومستقلة عن ذمة الأشخاص الطبيعيين: ومن شأن استقلال الذمة المالية 
للوقف أن يهِيِّيْ للشخص الاعتباري القائم بالوقف الاستقلال المطلوب للسير في اكتساب الحقوق» والالتزام 
بالواجبات» بعيدًا عن ذمم الأفراد التابعين للوقفء أو المكونين له. 

إذن الواقف ذمته مستقلة عن ذمة الوقفء وناظر الوقف أو متوليه إذا استدانء فإن الوقف هو 
الى كوخ مدنا للداكن» ل التاظن أوكل إن شفك الناظر بسكم رطفت لا بكم شخصيه: طقن يموت 
الناظرء أو يعزل» ويبقى الدين على الوقف؛ لأن الوقف يتمتع بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهةء وعن 
الذمة المالية للأشخاص الطبيعيين من جهة ثانية؛ فالديون التي تترتب عليه لا يجوز أن تلقى على عاتق 
الواقف أو الموقوف عليه أو ناظر الوقف أو متوليه؛ فمال الوقف وجميع حقوقه والتزاماته خاص به وذمته 
لا تنشغل بذمة غيره مهما كان. 

وخالف في ذلك بعض الحنفية؛ مثل: "ابن يي" و"ابن عابدين"؛ فقالا بأن الوقف لا ذمة له؛ وأن 
الفقراء وإن كانت لهم ذمة إلا أنهم لكثرتهم لا تتصوّر مطالبثهم: فلا يثبت الدّيّن باستدانة القيّم إلا 
عليه والناظر في ظاهر نصوص الحنفية الكثيرة يجد أنها تؤكد على أن للوقف ذمة مستقلة عندهم. 

مسائل فرعية عن استقلال الذمة المالية للوقف: 

يترتب على القول باستقلال الذمة المالية للوقف مجموعة من المسائل؛ من أهمها: 

-١‏ أن كل وقف يتمتع بذمة مالية مستقلة خاصة به يكسبها من صك إنشائه. 


.۲۳۰/۲۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
سوف يأتي مزيد بيان وتفصيل عن استدانة الوقف إن شاء اللّه تعالى.‎ )۲( 
.؟77/١ وحاشية ابن عابدين» 455/4: وتنقيح الفتاوى الحامدية.‎ .۲۲۷/١ (؟) انظر: البحر الرائق.‎ 


1۷۸ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


"- الاعتراف للوقف بالشخصية الاعتبارية؛ ومن ثم اعتبار ذمته ذمة اعتبارية. 

ناد أن الوضف اليس ملكا ناز قاض انين ول الارن 

-٤‏ اكتساب الوقف للحقوق وتحمله للالتزامات. 

4- ثبوت حق التقاضي للوقف نفسه. 

5- أن معاملات الوقف محلها ذمة الوقف» وليس ذمة الناظر؛ فناظر الوقف صلته بالوقف صلة 
عمل؛ فهو يستحق أجرة من الغلة فقط. 

۷- عدم الخلط بين مال الوقف وغلة الوقف؛ فالذمة المالية للوقف تقتصر على الأصول الموقوفة؛ ولا 
تنسحب على الريع؛ فمال الوقف على ملكية الله تعالى؛ وهو غير قابل للإنفاق: ويجب أن يظل 
رصيده مستمرًاء آما غلة الوقف طهي مملوكة للمستحقين: تصرف إليهم فور تحصيلها. 

۸- استقلال الذمة المالية للوقف عن ذمة بيت المال؛ فاستقلال الذمة المالية للوقف يقتضي فصل 
ذمته المالية عن ذمة بيت المال (ميزانية الدولة), وهذا يترتب عليه استحقاق الوقف في الاحتفاظ 
بالفائض من إيراداتهء كما أنه يتحمل النفقات عليه. 

المطلب الخامس: الشخصية القانونية للوقف: 


تفقت القوانين على أن الشخصية القانونية كما تثبت للشخص الطبيعي تثبت للشخص الاعتباري؛ 
فالقانون يمنح للشخص الاعتباري الشخصية القانونية المستقلةء ولكن في نطاق أضيق من نطاق الشخصية 
الطبيعية؛ وتتقيّد بالغرض المقصود من وجودهاء وتبدأ هذه الشخصية القانونية لدى الشخص الاعتباري 
من تاريخ الاعتراف من الجهة المختصة'. 

ولا شك أن في إثبات الشخصية القانونية للشخص الاعتباري تيسيرًا كبيرًا على المتعاملين معه. ذلك 
ان كن سابل معدلا ضيح ما أو داكن تيع اا قاض او له بل تشخصن راخدا هو الشحصن 
الاعتباري. 


وتحليل أحكام الوقف يؤدي إلى اعتباره شخصًا اعتباريًا؛ فبالوقف يخرج المال الموقوف من ذمة المالك 
إلى حكم ملك الله فال وا عاق اتن لا بد أن تكن له صاحب» قن نسية اخال الموقوف إلى شخص 
اعضبارى يكون مالكا لهذا انار 


)١(‏ انظر: النظرية العامة للحق» د. رمضان أبو السعود. ص747: ۲١۸‏ ومبادئ القانون.. المدخل إلى القانون - الالتزامات» د. محمد حسن 
قاسم. ص؟15١.؛‏ والمبادئ العامة في القانونء د. عبد المنعم فرج الصدة وآخرون. ص”١7.‏ 

(۲) انظر: النظرية العامة للحق» ص۸٤۲.‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق.» ص2؟5. 


1۷۹ 


OD 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وبناء على ذلك ذكرت المادة (07) من القانون المدني المصري الأوقاف ضمن الأشخاص الاعتبارية. 
ويترتب على ذلك أن القانون يمنح الوقف الشخصية القانونية المستقلة؛ والشخصية القانونية للوقف هي 


ونظرًا لأن القانون لا يعترف بالشخصية القانونية للشخص الاعتباري إلا لتحقيق غرض معين» فلا 
تكون للشخص الاعتباري صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات التي تجاوز الغرض من إنشائهء 
بدا ماجرف ميدأ انض هلا يجو تة مكلذ أن لقي أغوالا تباي ودد قرض افعض 
الاعتباري في سند إنشائه أو بمقتضى القانون!". 

وعلى ذلك فإن الشخصية القانونية للوقف تثبت من وقت إنشاء الشخص الاعتباري» وتتكون هذه 
الشخصية من الآتي: 


-١‏ الملكية: فالعين الموقوفة تخرج من ملك الواقف إلى حكم ملك اللّه. كما سبقت الإشارة إليه. 


۲- شرط الواقف: فالتصرف ف الوقف مقيّد بشرط الواقف الذى اشترطه وقت إنشائه؛ لأن شرط 
الواقف كنص الشارع. 


۳- الادارة: فناظر الوقف مجرد وكيل في التصرف. يده على أموال الوقف يد أمانة"؛ فيجب أن 
يصب تصرقه فيه فى مصلحة الحفاظ على أصله وتحقيق أعلى عائد ممكن» وهو فى ذلك لا 
وأمااهن مق اة القائينية هر مودس اذارة اة محفظ أصولة واتقلؤله رقي 
ممتلكاته. وصرف الريع ق مصارفه حسب شرط الواقف., وش من له هذه الولاية بمتولي الوقف., أو 
الناظرء أو القيّم عليه. 
المبحث الثاني: معاملات الوقف 


انتهينا -فيما سبق- إلى أن اتوشك متو ملا اا هاف الى ول ال امات ولك 
بشرط أن يتعقد بإرادة صحيحة» وأن يستوق أركانه وشروطه؛ لكى تصير له أهلية وذمة مستقلة: يمثله 


فيها الواقف أو ناظر الوقف. 


.57٠١ص مبادئ القانون.. المدخل إلى القانون - الالتزامات.‎ )١( 
وحاشية البجيرمي على الخطيب. ؟/؟10: وكشاف القناع,‎ :٠7١/4 البحر الرائق. 5105/0؟: وحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء‎ )۲( 
.04/ 


(؟) انظر: مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط ق الفقه الإسلامی» د. نزيه حماد. ص؛١.‏ 


١/١ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


والقاعدة العامة فيما يجوز لناظر الوقف من التصرفات هي أن لمتولي الوقف أن يعمل كل ما فيه فائدة 
للوقف ومنفعة للموقوف عليهم» مراعيًا في ذلك شروط الواقف المعتبرة شرعًا. 


وسوف نعرض فيما يلي لأهم وأشهر معاملات الوقف» وذلك من خلال ستة مطالب: 

المطلب الأول: إبدال الوقف واستبداله (بيع الوقف وشراؤه): 

تعريف إبدال الوقف واستبداله: 

يقصد بإبدال الوقف: بيع عين من أعيان الوقف ببدل من النقود أو الأعيان. 

ويقصد باستبدال الوقف: شراء عين للوقف بالبدل الذي بيعت به عين من أعيانه لتحل محلها. 

ويعني هذا: استبدال عين بعين عن طريق عمليات البيع والشراء. 

حكم إبدال الوقف واستبداله: 

قد اختلف الفقهاء في جواز استبدال الوقف ما بين مضيّق وموسع»ء بل إن من الفقهاء من كان يمنعهء 
ولم يجزه إلا في أحوال استثنائية قليلة الوقوع. ومنهم من أجازه لاشتراط الواقف. أو لكثرة الغلات عند 
الاسشداز“. 

ومذاهب الفقهاء E‏ ذلك على الوجه التالي: 

: ذهب الحنفية إلى جواز استبدال الوقف على إطلاقه: وقد جعلوا استبدال الوقف على ثلاثة وجوم"‎ - ١ 


الأول: أن يشرطه الواقف لنفسه» أو لغيره» أو لنفسه وغيره؛ فالاستبدال فيه جائز على الصحيح» 
وقيل: اتفاقًا. 

والثاني: ألا يشرطه؛ سواء شرط عدمه» أو سكت» لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية بألا يحصل 
مقه شی أصلذ: آو لا يفى ينؤنفه؛ فهو أيضًا جائز على الآصعء إذا كان بإذن القاضن ورآيه 
المصلحة فيه. 

والثالث: ألا يشرطه أينا؛ ولكن فيه نفع ف الجملةء وبدله خير منه ريعًا ونفعًاء وهذا لا يجوز 
استبداله على الأصح المختار. 


)١(‏ محاضرات في الوقف. للشيخ محمد أبي زهرة. ص187. 
(؟) انظر: حاشية ابن عابدين: ۲۸١/١‏ 580: و«أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية». د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي. 9/7 وما بعدها. 


۱۸۱ 


AUS © EI 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


؟- وذهب المالكية إلى جوان استبد ال الوقف اللتقول» أو إبداله بغيره يدر منفعة أكبر ٠"‏ وآما بالنسية 
اعفار طا منموا اها ا ا وتو خرب الشاره وله يسيووا ك إلا ق الات بخاضة 
مثل: توسيع مسجد أو طريق أو مقبرة!". 

- أما الشافعية فقد تشدّدوا أكثر من المالكية في المنع؛ خشية أن يؤدي إلى ضياع الوقف» حتى في 

حال عدم الصلاحية إلا بالاستهلاك؛ فلم يجيزوا بيع استبدال المنقول إلا في حدود ضيقة ا 

كالشجرة # انض هوالع ق لاجد إذا تكسّرء والبهيمة إذا زمنت"ء وأما العقار فلم تتعر 

له كتب الشافعية: وكأنهم ذهبوا الى أنه لا يمكن أن تلب متفعته بحال» فما دام yT‏ 

يصح بيعه واستبداله؛ لكن يمكن -عن طريق التخريج- أن نجري الخلاف في الأرض التي سُلبت 

منها المنفعة بيقين: إلا أنه يبقى في المذهب رجحان المنع من البيع والاستبدال(). 


4- أما الحنابلة فتوسطوا في جواز استبدال الوقف؛ فذهبوا إلى أن الوقف القائم الذي لم تتعطل 
منافعه لا يجوز بيعهء ولا المناقلة به مطلقاء وأما الوقف الذي تعطلت منافعه فقالوا بجواز إبداله 


واستبداله" . 
الراجح: 


والرآي الراجح الذي أميل إليه هو جواز استبدال الوقف عقارًا كان آم مقو بشرط أن كون هناك 
ضرورة تقضي بذلك. أو مصلحة محققة؛ فالغاية الأساسية من إدارة أموال الوقف هي المحافظة عليها 
وتنميتها؛ لما فيه من تحقيق لمقاصد الواقفين ومنافع الموقوف عليهم» ولا يتم الاستبدال إلا بعد أخذ إذن 
من القاضي؛ منمًا من الاستغلان والتحايل والتلاعب. 


شروط إيدال الوقف واستبداله: 


يجوز تغييرها والإضافة عليها بحسب ظروف الزمان والمكان» وما تقتضيه أحوال الناس وظروفهم 
التنظيمية والإدارية وغيرها. 


.٠١١-٠١۲/۸ ومنح الجليل؛‎ ۸۱-۹۰/٤١ وحاشية الدسوقي»‎ :17١/1 انظر: التاج والإكليلء‎ )١( 

(۲) انظر: الفواكه الدواني. :١170-1١74/5‏ وحاشية الدسوقي, .۹۲-۹١/٤‏ وحاشية الصاوي. ١/۲۷٠-۱۲۸ء‏ ومنح الجليل. .100-١05//8‏ 

(؟) انظر: روضة الطالبينء للنووي. 5017-707/0, وأسنى المطالب» 474/7: ومغني المحتاج» ؟/000-015. 

.4١/5 أحكام الوقف في الشريعة الإسلاميةء‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الفروع» /٤(‏ ؟15)ء و«الإنصاف» (۷/ :)٠١١ -٠٠١‏ و«شرح منتهى الإرادات» (۲/ 555): ودكشاف القناع» /٤(‏ ۲۹۲)ء 
و«مطالب أولي النهى» (4/ 537- /531) . 


1A۲ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


ويمكن أن نجمل شروط إبدال الوقف واستبداله التي تتناسب مع عصرنا في النقاط الآتية("): 


-١‏ ألا يكون البيع بغين فاحش» وهو ما لا يدخل في تقويم الخبراء؛ لأن البيع بغين فاحش ظلم وتبرع 
بجزء من عين الوقفء وذلك لا يجوز لأحد؛ سواء أكان قاضيًا أم كان غير قاض. 


؟- ألا يبيعه القيّم لمن لا تقبل شهادته لهء ولا لمن له على القيّم دين؛ لأن البيع لمن لا تقبل شهادته 
له -للقيم- مدعاة إلى الاتهام؛ إذ فيه احتمال أن يقع غين على الوقفء أو يكون التصرف ليس 
من مصلحته في شيءء والبيع لمن له دين على القيّم فيه احتمال ضياع مال البدل؛ بعجز القيم 
عن السدادء فيضيع الوقف. 


*- أن تكون العين الي اشثريت وتم الاستبدال بها أكثر خيرًا وأنفع للوقف من الأولى. 
6ك أن عفدل الشار يسان اران اف إل ذا كانت متاك مسباحة لحرت مر حح 
- ألا يستقل الناظر بقرار الإبدال أو البيع. 


1- أن يكون من يقوم باستبدال الوقف نزيهًاء من ذوي الفقه والخبرة؛ لتلا يؤدي الاستبدال إلى 
ضياع أموال الوقف. 


نقاط مهمة في قضية إبدال الوقف واستبداله: 
وأود التنبيه إلى بعض النقاط المهمة في قضية إبدال الوقف واستبداله فيما يأتي: 
-١‏ أن الإبدال والاستبدال لفظان لا علاقة لهما بتغيير شيء من شروط الوقف, بل بتغيير الموقوف. 


؟- أن الاستبدال يعتبر طريقة استثنائية وليس هو الأصل في معاملات الوقف؛ فلا يجوز اللجوء 
إليه إلا للضرورة أو المصلحة المحققة. 


e 


4 


؟- أن في القول يجواز الاسفداق فرصنة شل يمن أوجه الانتكهان العامة رما يحدق أعلى غات 
أو ده گن 


.۲۲۲-۲۲۱/۸ انظر: محاضرات في الوقف. ص۱۹۷.ء والفقه الإسلامي وأدلته.‎ )١( 
.١۷١ص انظر: أحكام الأوقاف. للشيخ مصطفى الزرقاء‎ )۲( 


AY 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


-٤‏ أنه يجب على الشخص الذي يتخذ قرارات الإبدال أو الاستبدال أن يعد الدراسات اللازمة لبيان 


4- أن يتم إبدال الوقف واستبداله عن طريق المزايدات والمناقصات؛ من أجل تحقيق أكبر عائد أو منفعة. 


المطلب الثاني: إجارة الوقف: 


إن مما تقتضيه النظارة على الوقف أن يتصرف الناظر فيه بما يجلب له المصلحة ويدفع عنه المفسدة؛ 
ومن ذلك إجارة الوقف» وإجارة الوقف إحدى وسائل استثمار الوقف الفقهية التاريخية: وهي الأكثر شيوعًا 
واجارة الوقف كاجارة الملك فيما يشترط لانعقادها وصحتها ونفاذها؛ ف العاقدين, وق المعقود عليه 
اقتضيا أحكامًا خاصة بإجارة الوقف()؛ أهمها: 
-١‏ من يملك تأجير الوقف. 
؟- مقدار الأجرة. 
؟'- مدة الإجارة. 
ك صور ميتكرة لإجارة الوقف. 
١‏ - من يماك تأجير الوقف: 
من المتفق عليه بين الفقهاء أن ناظر الوقف هو القائم عليه بما يصلحه؛ من عمارتهء واستثماره؛ 
بالإجارة ونحوها من مزارعة ومساقاة ومغارسة.. وغير ذلك؛ لأنه صاحب ولاية خاصة على الوقفء فإن 
لم يكن للوقف ناظر قام مقامه القاضيء وأما في حالة وجود ناظر للوقف فليس للقاضي ذلك؛ إذ ليس 
للقاضي حق التصرف مع وجود ناظر للوقف» حتى ولو كان منصّبًا من قبله؛ لأن الولاية الخاصة أقوى من 
الولاية العامة" . 


لكن هل للموقوف عليه تأجير الوقف؟ 


. ١4ص انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية: 55/7: والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع» د. محمد بن أحمد الصالح»‎ )١( 
والأشباه والنظائرء للسيوطي:‎ ٠٠٠/١ والمنثور في القواعد.‎ 0۸/١ ودرر الحكام في شرح مجلة الأحكام»‎ :400/١ (؟) غمز عيون البصائر.‎ 


. ۱١٤ص‎ 


1A 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


عرض لهذه المسألة بعض فقهاء الحنفية'. وبعض فقهاء الشافعية!": وذكروا بأن الأصل هو عدم 


جواز تأجير الموقوف عليه للوقف» وعلل فقهاء الحنفية ذلك بأن الموقوف عليه «تملك المنافع بلا بدل؛ فلم 
يملك تمليكها ببدل؛ وهو الإجارةء والا لملك أكثر مما ملك بخلاف الإعارة»!": ولكن إذا كان الموقوف عليه 
ناظرًا للوقف فقالوا بجواز تأجيره للوقف. 


وذهب الشاضية إلى جواز تأجيره الوقف أيضا إذا لم يكن ناظرًا لوف وأذن له التاظرى ذلك 11 . 

ويترتب على عدم جواز إجارة الموقوف عليه للوقف إذا لم يكن ناظرًا عليه ما يأتي/": 

أولا: أن الموقوف عليه لو قبض الأجرة من المستأجرين لم تبرأ ذمتهم بالدفع له؛ لأنهم أقبضوا من لا 
يملك القبضء وللناظر مطالبتهم بالآجرة. 

ف الى عدن اة على أن اللوكوف غه اماك الدرصوق لو خضي ت اركف 0ة 
القاضى وإذنهء سواء فى ذلك دعوى العين أو دعوى الغلة". 


لع 


و 


كالا: أن دعو المستدق تعبل على المتولى بكوتة مسنتحما: أوعلى أن تصيبة أككر مما يعظيه له انول" 


۲- مقدارالأجرة: 


الأصل المتفق عليه بين الفقهاء“ في تأجير أعيان الوقف أن يكون بأجرة المثل حسب حالة الأسواق, 


فإذا أجّره الناظر بأجرة المثل فتصرفه نافنء وإذا أجره بأقل من أجرة المثل وكان النقص يسيرًا صحت 
الإجارةء أما إذا كان التأجير بأقل من أجرة المثل بغبن فاحش؛ فذهب الحنفية!''' والشافعية!"'' إلى عدم 
صحة العقدء وذهب المالكية/"'' والحنابلة7''' إلى أن الناظر يتحمل النقص عن أجرة المثل. 


010( 
)۲( 
اليه 


انظر: تبيين الحقائق. ۳۲۸/۲ وفتح القديرء ۲۲١/١‏ والبحر الرائقء 757/0: وحاشية ابن عابدين» 100/4. 

انظر: مغني المحتاج» 0٤1/٣‏ ونهاية المحتاج» 14/7. 

تبيين الحقائق. ۳۲۸/۲ وفتح القديرء ۲۲١/٠‏ والبحر الرائقء 77/0؟: وحاشية ابن عابدين؛ 400/4. 

انظر: مغني المحتاج» ؟047/7. 

انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. 10-74/7: والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره قي تنمية المجتمع» ص45١.‏ 
انظر: حاشية ابن عابدين» ٠١/4‏ 4: وتنقيح الفتاوى الحامدية؛ .٠١/١‏ 

انظر: حاشية ابن عابدین» ٠57/4‏ 4. 

انظر: حاشية ابن عابدين» :5٠7/4‏ وشرح مختصر خليلء للخرشي» 44/1: ومغني المحتاج» 0407/7: وكشاف القناع» 75/4؟. 
انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلاميةء ,77/١‏ والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع» ص١16١.‏ 


.1 ١/4 انظر: حاشية ابن عابدين»‎ )٠١( 

.0٥01/١ انظر: مغني المحتاج»‎ )١١( 

.۹۹/۷ انظر: حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١١( 
(؟1) انظر: كشاف القناع 4؛/9"”.‎ 


EEE‏ © کک او 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


من قبل المستأجر؛ وذلك لأن فيه الحماية الكافية لمصالح الوقف» ولأن في تحميل الناظر النقص عن أجرة 
المثل تزهيدًا للناس عن التولية. 


هذا هو مجمل أقوال الفقهاء في تأجير الوقف بأقل من أجرة المثل ابتداءً. ولكن قد يؤجر الناظر العين 
الموقوفة بأجرة المثل ابتداءً. ثم بعد تمام العقد يطرأ تغيير في الأجرة بالأسواق ارتفاعًا أو اتخفاصًا عن 
الأجرة المسماة في العقد. فما الحكم في ذلك؟ 


حالة انخفاض أجرة المثل ا فاحشاء وطلب معنا حجن حمضن الأجرة أو فسخ العقد؛ تناولها بعص 
فقهاء الحنفية والحنابلةء وذهبوا إلى أنه لا يجاب المستأجر إلى طلبه؛ وليس لناظر الوقف إقالته؛ مراعاة 
لصلحة الوقف7'. 


أما حالة زيادة أجرة المثل -بعد العقد- زيادة كبيرة عن المسمى في العقد؛ لتغير الأسعار أو كثرة 
الرغبات؛ فقد اختلف فيها الفقهاء على قولين: 


الأول: أن يفسخ عقد الإجارة وتؤجر لنفس المستاجق أو لغيرة: والأول أوؤلى ان رضي بالزيادة, وهذا هو 
الأصح عند الحنفية. وهو قول للشافعية". 


الثاني: أن عقد الإجارة صحيح طالما كانت الإجارة بأجرة المثل؛ ولا يجوز فسخه من أجل ما طرأ من 
زيادة عن أجرة المثل؛ لأن عقد الإجارة لازم عن المدة المتفق عليهاء وبه قال المالكية“ والحنابلة“. وهو 
قول عند الحنفيةء والأصح عند الشافعية!". 


والراجح -في نظري- أن عقد الإجارة صحيح طالما كانت الإجارة بأجرة المثلء ولا يجوز فسخه من أجل 
ما طرأ من زيادة عن أجرة المثل؛ وذلك للأسباب الآتية“ : 


.)539 /٤( «كشاف القناع»‎ »)5١؟‎ /٤( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.4١0 7/4 انظر: حاشية ابن عابدين؛‎ )۲( 

(؟) انظر: تحفة المحتاج. 594/5؛: ومغني المحتاجء 001/7. 

.۹۸/۷ انظر: شرح مختصر خليلء للخرشي.‎ )٤( 

(5) انظر: كشاف القناع» 75/4؟: ومطالب أولي النهى: .51١0/4‏ 

(1) انظر: حاشية ابن عابدين: ١4/4‏ 4. 

(۷) انظر: أسنى المطالب» 4۷١/١‏ ومغني المحتاج» ؟007/7. 

(۸) انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. ؟47/5. 


1۸٦ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


و وله > بره م 


أ- آن الله قد أمرنا بالوفاء بالعقود فى قوله: د ينما لذت ءَامَنُوَا أَوَفوا عقوو ي . 
ب- أن الوفاء بالعقود يؤدي إلى استقرار المعاملات بين الناس» ويمنع المشاحنة والخصومة. 


ج- أن شعور الناس بإمكانية فسخ إجارة العين الموقوفة بطروء زيادة في الأجرة يؤدي بهم إلى الزهد 
في إجارتهاء ولا شك أن في هذا إضرارًا بمصالح الوقف. 


د- أن العقد قد جرى في حينه بأجر المثلء وتحققت فيه الغبطة للوقف والمصلحة لهء وليس فيه مطعن 
لطاعن بنقصانه عن أجر المثل. 


*- مدة الاجارة: 
من المقرر كأحد شروط الإجارة تعيين مدة الإجارةء لكن ما مقدار المدة التى يوجر بها الوقف؟ 


اة قظر قرط اتراق فاا افرط ق هك رة مداو اة اش جر ها الق ارك كلذ 
يد مخ تفي شرط الواقف» لأن شرطه كتص الشارع: فلا تجوز كالفة شرطة إلا الخدرورة, 


أما إذا لم يشخرط الواقف مدة محددة لإجارة الوفف؛ هسل اتختلك القعياء فى ذلك اختلاها كبيرًا: 
ولف على التجو الخالن: 


أ-مذهب الحنفية: تعد دت أقوال فقهاء الحنفية في هذه المسألة؛ فلهم فيها سبعة أقوال؛ بعضها يحدد المدة 
بسنةء وبعضها بثلاث سنين» وبعضها بأكثرء ولكن القول المختار المفتّى به عندهم هو ثلاث سنين 
ف الضياع, وسنة واحدة ف غیرها. 


ب- مذهب لمالكية: يفرّق المالكية في هذه المسألة بين ما إذا كان الوقف على معيّنين أو غير معينين» وبين 
ما إذا كان الوقف عامرًا أو خرايّاء وبين ما إذا كانت العين أرضًا أو دارًّاء وقالوا بوجوب النظر إلى 
ما هو الأصلح للوقف من حيث المدةء لكنهم وسعوا دائرة مدة الإجارة وأجاز بعض فقهائهم تأجير 
العين الموقوفة مدة طويلة إذا لم يكن الوقف على معينين. 


.١ سورة المائدة. جزء من آية‎ )١( 

(۲) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقافء للطرابلسي. ص17 والبحر الرائقء 510/0: وحاشية الصاوي على الشرح الصغيرء :17١/4‏ وحاشية 
البجيرمي على الخطیب» 507/7: وكشاف القناع» 705/4. 

(؟) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. ص45-77: وحاشية ابن عابدين. 1/١‏ ۷ء وتنقيح الفتاوى الحامدية» ؟/0؟1. 

.٠١١ ,١؟؟/4 انظر: حاشية الدسوقي. 351/4: وحاشية الصاوي»‎ )٤( 


AY 
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الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


ج- مذهب الشافعية: لم يفرّق فقهاء الشافعية قي الإجارة بين الوقف وال ملك المطلق؛ وأما عن تحديد مدة 
الإجارة فأجازوا تأجير العين الموقوفة لأي مدة تبقى فيها العين المؤجرة غالبًاء وذكروا أن المرجع 
في تحديد المدة التي تبقى فيها العين غاليًا إلى آهل الخبرة7". 

د- مذهب الحنابلة: الحنابلة مثل الشافعية في التوسعة في تحديد مدة إيجار العين الموقوفة, عند عدم 
تحديدها من الواقف؛ فهم يعطون الحق في تحديدها لمن يملك تأجير الوقف» لكن مع مراعاة 
العادة المستمرة والعرف المستقر في إجارة الأعيان!". 


والراجح -في نظري- في تحديد مدة إجارة الوقف» أنه يرجع في ذلك إلى العرف والنظر إلى ما هو 
الأصلح للوقف من حيث المدةء وذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة في هذا الشأن. 


-٤‏ صور مبتكرة لإجارة الوقف: 


لقد ذكن الفقهاء القدامى بعض صيغ الإجارة التقليدية القديمةء ولكن مع التطور الهائل للمعامللات 
ظهرت مؤخرًا صور ميتكرة لإجارة الوقف؛ من أهمها: 


١‏ - عقد الحكر: 


هو حق قرار مرتب على الأرطن الموقوفة بإجارة مديدة, تعقد بإذن القاضيء يدفع فيها المستحكر 
لجانب الوقف مبلغا معجّلا يقارب قيمة الأرضء ويرتب مبلغ آخر ضثيل يستوفى سنويًا لجهة الوقف 
من المستحكرء أو ممن ينتقل إليه هذا الحقء على أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه 
الانتفاءا"اويطلق عليه آنا الاشعكار والاستعان والتنكين واللقاظية: 


واستخدم الحكر أيضًا في اصطلاح الفقهاء على الأجرة المقرّرة على عقار محبوس في الإجارة الطويلة 
ونحوها”''. والعقار المحتكر نفسه» فيقال: هذا حكر فلان!" . 


.0017 00۲/۲ انظر: مغني المحتاج. ؟/"لا؛, حاشية الجمل.‎ )١( 

(۲) انظر: شرح منتهى الإرادات» ۱۲/۲٤ء‏ وكشاف القناع» ۲٠۰/٤‏ ١١٠۲ء‏ ومطالب أولي النهى. 4/؟77. 

(؟) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص۲٥‏ وانظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءء د. نزيه حماد. ص۳٥ء‏ وقد 
عرفه ابن عابدين -نقلاً عن الفتاوى الخيرية- بأنه عقد إجارة: يقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرسء أو لأحدهما. حاشية 
ابن عابدين: 7/7؟: ولكن يؤخذ عليه أنه لم يخصصه بالوقف» بل أدخل فيه الملك والوقف. 

.٠٤١٠١/۲ انظر: فتح العلي المالك» للشيخ عليش»‎ )٤( 

.٥١/١۸ انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية.‎ )٥( 


A۸ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


وقد ظهر عقد الحكر قديمًا في منتصف القرن الثالث الهجري؛ حيث ذكر الخصّاف (ت ١711ه)‏ ما 
يدل على أصل هذا العقد'ء وإن لم يذكر التفاصيل التي ظهرت بعد ذلك. 


وقد جاءت صورة عقد الحكر واضحة عند "الصاوي" المالكي؛ حيث قال: «و اذا منع بيع الوقف وأنقاضه 
-ولو خرب- فهل يجوز للناظر -إذا تعذر عوده من غلة وأجرة- أن يأذن لمن يعمره من عنده» على أن 
البتاء يكون للباني ملكا وخلواء ويجعل ف نظير الأرض حكرًا يدفع للمستحقين أو لخدمة المسجد؟ أفتى 
بعضهم بالجوان». 


والفرض من هذا العقد أن يستفاد من الأرض الموقوفة المعطلة عندما لا يكون الوقف متمكنًا من 
ا ست هاوه" . 


والحكر صيغة ابتكرها الفقهاء للاستغناء عن بيع الوقف أو استبداله؛ لأن بيع الوقف أو استبداله 
يعترضه صعوبات قضائية وإدارية كثيرة“ 


وفي هذا العقد تظل الأرض ملكا للوقف. أما ما أقيم عليها من بناء فيكون ملكا للمموّل (المحتكر)ء 


وأما عن حكم عقد الحكر فجمهور الفقهاء على جوازه! “. وذهب بعض الشافعية -منهم ارس" 
ارقي - إلى عدم جوازه' ''. والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن احفر حدق مسا الوقف, 
وهو أفضل من أن يبقى الوقف خريًا او مخطلا. 


وقد تطور عقد الحكر حتى شمل بعض الصور الحديثة؛ مثل: 


أ- سندات الأعيان المؤجرة: 


وهي صكوك أو أوراق مالية تمثل أجزاءً متساوية من ملك بناء مؤجر؛ حيث يقوم متولي الوقف 


)١(‏ انظر: أحكام الأوقاف. للخصّاف. ص؛؟. 

(۲) حاشية الصاويء .١71//4‏ 

(؟) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص”07: ومعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. ص07. 

.۲٤۷ص انظر: الوقف الإسلامي: تطوره إدارته تنميته؛ د. منذر قحف»‎ )٤( 

(0) انظر: البحر الرائق. .۲۲٠/١‏ وحاشية الصاوي. 157/4: والفتاوى الفقهية الكبرى. 100/7 والإنصاف. 14/7. 
(1) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى. .٠١١-٠۱١١/۳‏ 


1۸۹ 


TI) 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


باصدار هذه الصكوك. وبيعها للجمهور بسعر يساوي نسية حصة الصك من البناء إلى مجموع تكلفة 
البناء المزمع إنشاؤء'. 


ب- أسهم المشاركة الوقفية: 


وهي أسهم مشاركة عادية بقيم متساويةء تشبه الأسهم في شركات المساهمة» يصدرها الواقف أو 
ناظر الوقف» وتتضمن نشرة إصدار هذه الأسهم الوقفية وكالة للوقف باستعمال قيمة الإصدار للبناء على 
ارض الوقف؛ فهي تصبح بعد قيام البناء ممثلة للبناء؛ فيشارك اصحاب الاسهم في ملكية البناء بنسبة 
ما يملكون من اسهم . 

ج- أسهم التحكير: 


وهي درجة بين سندات الأعيان المؤجرة وأسهم المشاركة؛ لأنها شبيهة بسندات الأعيان المؤجرة في 
نها تمثل حصصًا متساوية من ملكية بناء ملتزم بعقد إجارة لمدة الاستثمارء وهذا البناء يقام -بطريقة 
الول على أرط انرق رمع له اعم القاركةى أن فعا رادها قن الوت السات الذي 
هو الفرق بين الإيرادات والمصروقات للمشروع الاستثماري: قهى غير محددة مسبقًا خلامًا لعائدات 
الأعيان المؤجرة!". 


بع 7# 


د - ستدات المقارضك: 


أرباح المشروع الوقفي حسب الاتفاق» ويتحملون الخسائر حسب حصصهم في رأس مال المشروع. 


وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي الدولي سندات المقارضة بشكل عام في مؤتمره الرابع» وأصدر حولها 
القرار رقم: ۰ (0/ 6 بالإجازة, مع وضع ضوابط محددة لكيفية تطبيقها من حيث: إصدار الصكوك. 
وتداولهاء والعلاقات بين أطرافها . 


)١(‏ انظر: الوقف الإسلامي.. تطوره إدارته تنميتهء د. منذر قحف. ص۲۷۲ وسندات الإجارة والأعيان المؤجرة» د. منذر قحف» ص۲۷. 

(؟) التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية؛ لمليحة محمد رزق. ص٠۲۲.‏ وانظر: الوقف الإسلامي.. تطوره إدارته تنميتهء 
صض۲۷۲-۲۷۱. 

(؟) انظر: الوقف الإسلامي.. تطوره إدارته تنميته. ص٤۷٠.‏ 

.۲۷١-۲۷٥ص المرجع نفسه.‎ )٤( 

(5) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي. القرار رقم: ٠١‏ (4/0): بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار. في المؤتمر الرابع المنعقد 
بجدة. ۲۳-۱۸ جمادى الآخرة ۸ه الموافق 1- ١١‏ فبراير 1544ام. 


1۹۰ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


"- عقد الإجارتين: 


وهو غق إجارة هدينة#«باذن القاسى الشرهي. على فقاو ارت التوهن, الذى ينجر الوك عن 
إعادته إلى حالته الطبيعية من العمران السابقء بأجرة معجّلة تقارب قيمتهء تؤخذ لتعميره» وأجرة مؤجّلة 
ضئيلة سنوية؛ يتجدد العقد عليهاء ومن هنا سمي بعقد الإجارتين. ويعرف أيضًا بحق الإجارتين!". 


وهذه الطريقة من التعاقد ابتكرها العلماء لعلاج مشكلة حدثت للعقارات الموقوفة 2 "القسطنطينية" 
بعد سئة ١٠١٠اهه‏ عتدما نشيت حرائق كبيرة التهمت معظم عقارات الأوقاف أو شوّهت مناظرهاء ولم 
يكن لدى إدارة النظارة الوقفية أموال لتعمير تلك العقارات. وعجزت غلاتها عن تجديدها!". 


وفي هذا النوع من الإجارة يكون للممول الحق في استيفاء منفعة الوقف -بعد تعميره- مدة يسترد فيها 
ها !قن مه مخ تمويل: سواء بتحصيل المنفعة بنفسه آم بالتأجير للغير» كما يورث هذا الحق عنه. 
الفرق بين الإجارتين والحكر: 


عقد الإجارتين مثل عقد الحكر من حيث أسلوب التعاقد؛ الذي يدفع فيها العقار لمستأجر بالأجرة على 
جزأين: جزء معجل يكفي لعمارته. وجزء مؤجل ضئيل بصفة دورية. 


ويختلف عقد الإجارتين عن عقد الحكر في أن البناء والأرض في الإجارتين ملك للوقف؛ لأن عقدها إنما 
يرد على عقار مبني متوهُن» يجدد تعميره بالأجرة المعجّلة نفسها التي استحقها الوقف. أما في عقد الحكر 
فإن البناء والشجر ملك للمستحكر؛ لأنهما أنشئًا بماله الخاص» بعد أن دفع إلى جانب الوقف ما يقارب 
قيمة الأرض المحكرة باسم أجرة معجّلة". 


“- المرْصَد: 
وهو دين على الوقفء بنفقة المستأجر لعمارة الدار؛ لعدم مال حاصل في الوقف. 


وصورته: أن يستأجر رجل عقار الوقف من دار أو حانوت مثلاء ويأذن له المتولي بعمارته أو مرمته بهاء 
فيعمره المستأجر من ماله على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند حصوله» أو اقتطاعه من الأجرة!". 


)١(‏ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص0۳ وانظر: معجم المصطاحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. ص؟”. 
(؟) انظر: المرجعين السابقين. 

(؟) انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص55: ومعجم المصطاحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. ص4؟. 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين؛ 7/4 40. 

(0) تنقيح الفتاوى الحامديةء .٠٠٠١/۲‏ 


اونا 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


والمرصد بهذا الشكل أقرب شبها بالإجارتين من الحكر؛ حيث يكون المبنى على أرض الوقف ملكا 
للوقف» غير أنه يفترق عن الإجارتين في أن المبلغ المدفوع للإعمار يكون دينا على الوقف» ويسدد هذا الدين 
امون كور ا اقا فة بين نا مدق عليه عن أجرظ الوقت ااج ارهن الأجرة اة من الاجر 


إن كان غير من له الدين. 


وبناء على ذلك يكون للممول حق قرار في عقار الوقف؛ يورث. ويتنازل عنه لآخر بأخذ دينه منه. ولكن 
بإذن القاضي أو المتولي. 


٤‏ الكداك27, 


وهو ما يبنيه المستأجر في حانوت الوقف ولا يحسبه على الوقف؛ فيقوم المستأجر بجميع لوازمه من 
عمارة وترميم وإغلاق.. ونحو ذلك. ويبيعونه بثمن كثيرء فباعتبار ما يدفعه المستأجر من هذا الثمن 
الكثير» وما يصرفه في المستقبل على أرض الوقف؛ تكون أجرة المثل تلك الأجرة القليلة التي يدفعونهاء وقد 
تكون أصل عمارة الوقف من صاحب الكدكء يأخذها منه الواقفء ويعمّر بهاء ويجعلها للمستأجرء ويؤجره 
بآجرة قيلت وهو المسمن بايا 


وقد جرت العادة أنَيقفىٌ مستا جر عفان الوقف هذا الكدك فيه من ماله لنفسه. على حسب حاجتهء 


بإذن متولي الوقف'. 


وهذا المصطلح استعمله متأخرو فقهاء الحنفية في العهد العثماني في باب الوقف» وهو غير مستعمل عند 
غيرهم من الفقهاء. وقد يسمى الكدك «سكنى» في الحوانيت الصناعية أو التجارية؛ كما يسمى «كردارًا» 


في الأراضي الزراعية!". 


وملكية الكدك للمستأجرين؛ فيوهب ويورث ويباع, ولكن لا شفعة فيه" . 


)١(‏ الكدك (بفتح فكسر): لفظ معرّبء تركي الأصل. انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص٤٠‏ ومعجم المصطلحات المالية 
والاقتصادية ق لغة الفقهاء. ص٠۷٠.‏ 

(۲) حاشية ابن عابدين: 77/57. 

(؟) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص؛ه. 

)٤(‏ معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. ص1716”. 

(5) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص06؛ وانظر: معجم المصطاحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. ص57. 

(1) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص؛ه. 


1۹۲ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


-٥‏ القميص: 
وهو حق لمستأجر دار الرحى الموقوفةء يخوله البقاء فيها؛ لما له فيها من أدوات الطحن وآلاته ولوازمه. 
مهن النعة 
وهو حق لمستأجر الأرض الموقوفة في البقاء؛ بسبب ما له فيها من حراثة وسمادء إذ يتضرر لو أخرج 
منها!". فكأن المتسلم للأرض المأذون له من صاحبها في الحرث صار له مُسكة يتمسك بها في الحرث فيها. 
ووجه تسميتها مسكة أن من ثبتت له بالقدّمية لا ترفع يده عن أرضها ما دام يزرعهاء ويدفع إلى المتولي 
عليها من أجرة المثل أو العشر أو الخراجء فله الاستمساك بها ما دام حيا(". 
ومشد المسكة مصطلح فقهي جرى استعماله من قبل متأخري الحنفية في العهد العثماني» ولا يعرف 
عند غيرهه!". 
-١/‏ القيمك: 
وهي حق مستأجر البساتين الموقوفة في البقاء فيها؛ لما له فيها من أصول المزروعات التي تدوم أكثر من 
سنة؛ كالفصفصة. أو من عمارة الجدر المحيطة التى أنشأها هو . 
8- التأجير التمويلي: 
ويسمى أيضًا ف التطبيق المصرقيٍ الإسلامي: «الإجارة المنتهية بالتمليك». أو: «المشاركة المنتهية بالتمليك». 
أو: «المشاركة المتناقصة». 
والمشاركة المتشاقصة: صيغة فقهية مستجدة للتمويلء استحدتتها المصارف الإسلامية لاستثمار أموالهاء 
وتلبية حاجات العملاء التمويلية بمنآى عن القروض الربوية. وهي في معظم صورها عبارة عن: «اتفاق 
طرفين على إحداث شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو غير ذلك يشتريانه» على أن تنتهي بانتقال 
حصة أحد الشريكين (الممول) إلى الآخر تدريجيًاء بعقود مستقلة متعاقيق!). 


)١(‏ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة. ص00 والفقه الإسلامي وأدلته. ۲۲۸/۸ (الحاشية). 
(۲) انظر: المصدرين السابقين. 

(؟) معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. ص6١‏ 4. 

(5) المصدر السابق: نفس الصفحة: 

(5) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص00: والفقه الإسلامي وأدلته. ۲۲۸/۸ (الحاشية). 
(1) معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. ص١١١٤-۷١٤.‏ 


55 


OD 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وهذه الصيغة يتم الاتفاق فيها بين جهة الوقف والممول؛ على أن يتم إنشاء مبنى على أرض وقف. 
ويكون الطرفان شركاء ممًا؛ جهة الوقف بالأرض. والممول بتكاليف إقامة المبنى؛ ويتم استغلاله بالتأجير, 
ثم يقسم عائد الإيجار بينهما بحسب الاتفاق» على أن تتعهد جهة الوقف بشراء حصة الشريك الممول في 
الشركة دوريًا كل فترة من نصيبها في عائد الإيجار. إلى أن تنتهي مدة الشركة فتنتقل كامل الملكية للوقف. 

وقد ناقش "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" المشاركة المتناقصة في دورته الخامسة عشرة» وأصدر 
حولها القرار رقم: )١5 /۲( ٠١١‏ بالإجازة؛ إذا التزم فيها بالأحكام العامة للشركات» مع مراعاة بعض 
الضوابط الأخرى'. 


ويستند جواز صيغة المشاركة المتناقصة قي الوقف إلى ما قرره جمهور الفقهاء من جواز وقف المشاع 
والشركة في الوقف» حيث قال الحنفية: «ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعًا على الفقراء؛ فذلك 
جائز في قول أبي يوسف»'ء وأجاز المالكية وجود عقار بعضه وقف وبعضه ملك» وذلك قي باب الشركة" 
وقال الشافعية: «ويصح وقف العقار بالإجماع» والمشاع؛ كنصف دار ونصف عبد؛ لأن "عمر" وقف مائة سهم 
من "خيبر" مشاعًا»ء وقال الحنابلة: «ويصح وقف المشاع؛ كنصف أو سهم من عين“. 


وقد جمع "ابن قدامة" ما سيق ف قوله: «ويصح وقف المشاع, وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف». 
إجارة العيخ اكوفوفة بامزايدة: 


وصورة ذلك أن يتم عرض العين الموقوفة في مزاد علني, بعد أن يُحدد سنا السعر الأدنى بإيجار 
برشو اراد على أعلى أجن يعرطيه اللشتركون ف الزايدة". 


)١(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميء القرار رقم: .)٠١/۲( ٠١١‏ بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعيةء دورته الخامسة 
عشرة بمسقط (سلطنة عُمان)ء 195-١4‏ المحرم 8570١هء‏ الموافق ١١-7‏ مارس 4١٠1م.‏ 

(۲) المبسوطء (۳۷-۳۱/۱۲). وانظر: حاشية ابن عابدين. 04/4؟-500. 

(؟) انظر: شرح مختصر خليل» للخرشيء 01/1: وحاشية الدسوقي. ٠٠٠-٠٠١/۲‏ وحاشية الصاوي» ؟2178/7. 

)٤(‏ أسنى المطالب» ؟/407: وانظر: مغني المحتاج» ؟070/7. 

(4) كشاف القناع. 4/؟54. 

(1) المغني, 0//هلا. 

(۷) انظر: المزايدات والمناقصات.. دراسة فقهية مقارنة. رسالة دكتوراه غير منشورة لصاحب البحث. كلية دار العلومء جامعة القاهرةء 
ض۸ وما بعدها: 


1۹٤ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 
المطلب الثالث: الاستدانة على الوقفف: 


الأصل أنه لا يجوز للمتولي على الوقف أن يستدين على الوقف» سواء عن طريق الاستقراضء أم عن 
طريق شراء ما يلزم للعمارة أو الزراعة نسيئةء على أن يدفعه من غلة الوقف عند حصولها ٠‏ والسبب قي 
المنع هو: الخوف من الحجز على أعيان الوقف. أو غلته» وبالتالي من ضياع الوقف» أو حرمان المستحقين'. 


إلا أن الفقهاء ذكروا بعض الصور التي يجوز فيها للناظر الاستدانة على الوقف» وهذه هي بعض 
أقوالهم في ذلك: 


قال صاحب «مجمع الضمانات»: «وللقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارةء لا يقيم ذلك على 
الموقوف عليهم, 55 ليس له أن يستدين على الوقف للعمارة؛ والمختار ما اختاره "الصدر الشهيد" و"أبو 
اا أنه إذا تم يعن بد من الاستداثة برهم إلى القاضيء هبأمره بهاء ضعينثة يرجع ف الغلة, ولیس التي 
أن اة نا فصل من وجه عمارة الدرينة فيا ليره إلى القدياف وان لحتاجوا اه 


وقال "الدسوقي": «وله (أي الناظر) أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم, ويصدق ق 
(ay:‏ 
ذلك» '. 


وقال "ابن حجر الهيتمي": «ووظيفته (أي الناظر)... وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة؛ إن 
شرط له الواقف. أو أذن له القاضى 


وقال "المرداوي": «يجوز للناظر الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة؛ كشرائه للوقف 
نسيئة أو بنقد لم ت 


الراجح: 


والراجح ي نظري- أنه تجوز الاستدانة على الوقف للصلحة راجحةء أو لدرء مقفسدة» بعد اذن 
القاضي؛ لتقدير المصلحة والمفسدة 5 ذلك أو أذن الواقف 5 الاستدانة ف اك وقفه. 


.١١4ص والوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع»‎ :7١5-7١ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. ص؛‎ )١( 
مجمع الضمانات. ص3716؟.‎ )۲( 

(؟) «حاشية الدسوقي» .)۸٩ /٤(‏ «حاشية الصاوي» .)٠١١ /٤(‏ 

.۲۸۹-۲۸۸/۱٩ تحفة المحتاج»‎ )٤( 

(5) الإنصاف» ۷۲/۷. 


OD 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


ضوابط الاستدانة على الوقف: 

-١‏ أن تكون هناك حاجة لهذه الاستدانةء وأن يترتب عليها مصلحة للوقف. أو درء مضرة ومفسدة 
Ek‏ قن على اقرسية E‏ 

-٣‏ موافقة القاضيء أو إذن الواقف في الاستدانة في صك الوقف. 

*- أن تكون الاستدانة بطريقة مشروعة خالية من الربا والمحرمات الأخرى. 

-٤‏ أن تكون الاستدانة على ريع الوقف وغلته؛ ولا تكون على أصل الوقفء إلا في حالة الضرورة والخوف 
من ضياع الوقف نفسه؛ وأن الريع لا يكفي لذلك. 

ف أن يرت خاظر الرقف آلية مواد الديون: سواء كان هنذا اداد من الفلة والريع: أم عن طريق 
التأجيرء آم أي طريق آخر مشروع. 

1- أن يحسم ناظر الوقف الدَّين من الغلة أولا قبل التوزيع على المستحقين. 

المطلب الرابع: رهن العين الموقوفة: 

إذا ما استدان الناظر على الوقف؛ فهل يجوز له رهن الأصول الموقوفة في ديون الوقف؟ 


نقول: اتفق الفقهاء على عدم جواز رهن الأصول الموقوفة في ديون الوقف أو غيرها؛ وذلك لأن الرهن 
قد يؤدي إلى ضياع العين الموقوفة؛ بامتلاكها من قبل المرتهن وفاءً لدينه إذا عجز الناظر عن سداد الدينء 
ولآن الرهن يؤدي إلى فوات منفعة الوقف وتعطيلها. 


جاء في «الفتاوى الهندية»: «المتولي إذا رهن الوقف بدَيّن لا يصح» وكذا إذا رهنوا وقف المسجد أو واحد 
منهم: فلو سكن المرتهن عليه أجرٌ المثل بالغا ما بلغء معدّة كانت للاستغلال أو لم تكن . 


وقال "الطرابلسي" الحنفي: «ولا يصح أن يرهن القيم الوقف بِدَيّن؛ لأنه يلزم منه تعطيله؛ فلو رهن 
القيّم دارا من الوقف وسكن المرتهن فيها؛ قالوا: يجب عليه أجر مثلها؛ سواء كانت معدة للاستغلال أو لم 
تكن؛ احتياطًا ف صر الوقف»7". 


)١(‏ انظر: المنثور في القواعد الفقهية ۲٠۹/١‏ والأشباه والنظائر. للسيوطي. ص١١٠ء‏ وغمز عيون البصائرء ۳٠۹/١‏ وبريقة محموديةء 
4 :, وقواعد الفقهء للمجددي البركتي» ص١/.‏ 

(۲) الفتاوى الهندية. .٤٠١/۲‏ 

(؟) الإسعاف في أحكام الأوقاف. ص۷٥.‏ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


وقال "القرافي" المالكي: «وله (أي الناظر) أن يصرف من الوقف كلفة إثباته على ما جرت به العادة؛ 
وقف فلان المبُدؤ باسمه -جميع ذلك على الجهات المعنية- والشروط المبنية... وقمًا صحيحاء شرعيًاء 
مؤيدًاء دائمًا سرمدّاء وصدقة موقوفة لا تباعء ولا توهب: ولا تملك ولا تَرْهَّنء ولا تتلف بوجه تلفء قائمة 
على أصولهاء محفوظة على شروطهاء إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين'. 


وقال الشيخ "زكريا الأنصاري" الشافعي: ولا يصح رهن مالا يصح بيعه؛ تلحو: أم ولدء ومگافت: ووقف؛ 
كأرض السواد». 


و 


5 قله 3 1 
وقال الرحيباني الحنبلي: «وما لا يصح بيعه؛ كحرء وام ولدء ووقف. وعين مرهونة؛ وكلب -ولو 
مغلا وآبق» ومجهول؛ لا يصح رهنه؛ لأن القصد منه استيفاء الدين من ثمنه عند التعذرء وما لا يصح 
بيعك لا يمكن فيه ذللى». 


صيغ بديلة لرهن الوقف: 


وإذا ما انتهينا إلى أن رهن العين الموقوفة من التصرفات الممنوعة؛ لآن الرهن قد يؤدي إلى زوال الوقف 
في حالة العجز عن سداد الدينء فلا بد من البديل الشرعي الذي يحافظ على الوقف من الضياعء وذلك 
عن طريق طرح صيغ للتمويل تحترم مبادئ الشريعة في التمويلء ولا تؤدي إلى زوال الوقف؛ مثل: 


- عقد الحكر وما يتفرع عنه من سندات الأعيان المؤجرة» وأسهم المشاركة الوقفية وأسهم التحكير, 


وسئدات المقارضة. 


- عقد الإجارتين. 

- المرصد 

- صيغة المشاركة المتناقصة ( التأجير التمويلي) (). 
حكم خطاب الضمان البنكي بأرصدة الأموال الوقفية: 


فى مدة معي چ 

.455/٠١ الذخيرةء للقرافي؛‎ )١( 

(9) أسنى الطاب 5/١‏ 

(؟) مطالب أولي النهى. ره 

لدع سبق بيان هذه العقود والصيغ عند الحديث عن إجارة الوقف» انظر: ص1/5١-/ا/ا١1.‏ 

(5) خطاب الضمانء د. وهبة الزحيلي. بحث منشور ضمن: مجلة المجمع الفقهي الإسلاميء العدد الثامن. ص75, وانظر: فقه النوازل؛ 
د.بكر أبوزيد, ۲۰۱/۱؛ فقد أورد تعريمًا مطولاً. 


1۹۷ 


OD 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


وقد انتهى مجمع الفقه الإسلامي بجدة» في القرار رقم: /٠١( ٠١‏ ؟) إلى أن المصاريف الإدارية 
لإصدار خطاب الضمان -بنوعيه- جائزة شرعًاء مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل: وفي حالة تقديم 
غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة 
الفعلية لأداء ذلك الغطاء'. 


وصورة خطاب الضمان البنكي بأوضنة الأموال الوقفية هو أن ناظر الوقف يقوم بوضع هذه الأرضدة 
لتغطية خطاب ضمان بنكي؛ وهذا يعني أن هذه الأموال ستكون معرّضة للدفع إلى المضمون له في حالة 
تحقق موجبات ذلك الدفع. 

وهذه الصورة ما هي إلا رهن لأموال الوقف الذي انتهينا -قبل قليل- إلى عدم جوازه» وقلنا بأنه يوجد 
الكثير من الصيغ البديلة التي يمكن أن تقوم مقام الرهن في تحقيق مصلحة الوقف والمحافظة عليه من 
الضياع. 


المطلب الخامس: الاعارة: 


اثفق النقياد على جراد ايعان الل ملكا خا هل يجو إعارة أعيان الت 

نقول: اختلف الفقهاء في إعارة أعيان الوقف على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المنع مطلقاء وإليه ذهب الحنفية والمالكية. 

قفي «الفتاوى الهندية» نقلا عن «المحيط»: «ولا يجوز اعارة الوقف والإسكان فيه" . 

وجاء ق «فتح العلي المالك» ما نصه: «وسكل "أبو الإرشاد"؛ العلامة سيدي "على الأجهوري" -رضي 
الله تعالى عنه- عمن وقف عليه كتب ينتفع بها؛ فهل له إعارتها أم لا؟ فأجاب بأنه ليس له إعارتهاء وأما 
إن وقفها لانتفاع الناس بهاء فأخذ رجل منها كتابًا لينتفع به؛ فليس له أن يعيره» ولكن لغيره أن يأخذه 
منه على أنه مستحّق ومن جملة الموقوف عليهم: لا على وجه العاريةء كما وقع ذلك 'للبُرٌزْلي": والله تعالى 


أعلم»!". 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد الثاني. :٠١70/1‏ في دورة مؤتمره الثاني بجدة من ١1-٠١‏ ربيع الآخر 7٠4١ه/؟١58-7‏ ديسمبر 
0ام. 

(۲) الفتاوى الهندية .٤٠١/۲‏ 

(؟) فتح العلي المالك» ۲٤٤/۲‏ وانظر: مواهب الجليلء 50-7577 


1۹۸ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


اقول الكاقي: سوا إعازه ألم الوقرسة اه اهب الشناضية: فانرا ووساهه ملك للموقرف علية: 
يستوفيها بنفسه وبغيره» بإعارةء أو إجارةء ويملك الأجرة'. 


القول الثالث: منع إعارة العين الموقوفة, إلا إذا كان في الإعارة نفع لهاء وإليه ذهب الحنابلة!". 

الراجح: 

عدم جواز إعارة الأعيان الموقوفة؛ وذلك لما يأتي: 

ات أن ق إعارة الأعيان اكوقرفة استغلذلا تهابلا مغابل: وبالتاني تقويت للناضها وضياع لها: 

۲- أن قي إعارة الأعيان الموقوفة إهدارًا لحقوق المستحقين. 

مايترتب على إعارة العين الموقوفك: 

يترتب على إعارة العين الموقوفة أن على المستعير أجر المثل عما انتفع به من استعماله للعين الموقوفة؛ 
قياسًا على الإسكان في دار الوقف من غير أجرا". 

المطلب السادس: التقاضي: 

قرر الفقهاء أنه يجب على ناظر الوقف القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته. 
ومن ذلك أن من يتولى التقاضي والمخاصمة ي الدعوی -الصادرة من الوقف أو عليه- هوناظر الوقف؛ 


سواء كانت الدعوى متعلقة بعين الوقف, ف بغلتة: وأن المستحق في الغلة لا يكون خصمًا > سواء كان مدعيًا 
أم معن عليه» ولو انحصر الاستحقاق فيه 


فللوقف باعتباره شخصًا اعتباريًا حق التقاضي ورفع الدعاوى على الغيرء كما للآخرين ين الحق في رفع 
0 عليه باعتباره شخضًا اعتبارياء ويمثله 0 ذلك ناظر 0 1 الشخص 2 يحدده صك 


(۱) تحفة المحتاجء .۲۷١-۲۷١/١‏ ومغني المحتاج. 1/7 05: ونهاية المحتاج» 589/0. 

(۲) انظر: شرح منتهى الإرادات» 407/57: وكشاف القناع» 570/4. 

(؟) انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. .۲٠۹/۲‏ 

0٦1-٥٦0/۸ ومواهب الجليلء 55/7؟: ومنح الجليلء‎ .٠٠٠ :١7١/١ وتنقيح الفتاوى الحامدية.‎ . ٠٠١-٠١١/١ انظر: الفتاوى الهندية.‎ )٤( 
.538/ 4 وشرح منتهى الإرادات. 415/5 : وكشاف القناع»‎ :4 ٠7/0 ونهاية المحتاج. //7١501-1؟, وحاشية الجملء‎ 
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کک اونا 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


ومن أبرز واجبات الناظر في ذلك: حماية الوقف من الغصبء فلو وضع رجل يده على الوقف» أو ادعى 
رقبة الوقف؛ كان الناظر خصمه عند القاضيء فإن مات الناظر؛ فأهل الوقف خصماء له . 


ومن الأحكام التي ذكرها الفقهاء في ذلك وينبغي للناظر أن يطالب بها؛ ما يأتي: 


١‏ - إن نقصت الأرض؛ بأن قلع الغاصب بناء أو هدمه؛ فإنه يضمن النقصان الحاصل» ويصرف بدله 
في عمارتها. 


میتا يضمنه ورثته. 
؟- أن الغاصب إذا بنى في العين الموقوفة, أو حفر نهرًا أو بئرّاء أو غرس فيها أشجارًا؛ أمر بهدم ما 
بنى فيها وقلع ما غرس» إن لم يضر الهدم والقلع بالوقف» وإن أضر به لا يمَكن منه. 


:- أن الغاصب إذا أجرى الماء على العين الموقوفة حتى صارت بحرًا لا تصلح للزراعة؛ فيُضَمُنه الناظر 
القيبة ويقخرف يها أرضا بدو 


ولا تقتصر مخاصمة الناظر لغاصب العين الموقوفة فقطء بل تمتد إلى كل خصومة نشأت عن تعاقد 
بينه وبين طرف آخر أخل بالعقد» أو أضرّ بالوقف. وعلى الناظر أيضًا المسثولية الكاملة أمام ديون الوقف؛ 
فعليه أن يبذل كل جهوده المتاحة لاسترداد الدّيْن في أقرب فرصة: بما في ذلك التخاصم والتقاضي؛ فلناظر 
الوقف أن يقيم الدعوى لإثبات حق أو دفع ضرر؛ حيث إنه الممثل الشرعي والوكيل للوقف ولحقوق الموقوف 
عليهم. 


وأما عن أجر التخاصم والتقاضي من أجور المحامين ووكلاء الدعوى.. ونحو ذلك؛ فإنه يكون من مال 
الوقف؛ لأن ناظر الوقف -كما سبق- مجرد وكيل في التصرف يده على أموال الوقف يد أمانة. 


)١(‏ انظر: أحكام الأوقافء للخصّاف. ص770. 
(۲) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف. ص11-70؛ والأشباه والنظائرء لابن نجيم. ص۲١۱‏ 177. 


Vo 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 
الخاتمة 


وي الختام.. أظن أنني قد تناولت الموضوع بإيجاز غير مخل ما آمكن» متوخيًا في تناوله السهولة 
وإيضاح النقاط» وفيما يلي مجموعة من أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 


-١‏ أن الذمة أساس لأهلية الوجوب؛ فلا تثبت هذه الأهلية إلا بعد وجود ذمة صالحة؛ فالآدمي يولد وله 
ذمة صالحة للوجوب. أما أهلية الوجوب فهي بناء على قيام الذمة. 

؟- أن الذمة لها خصائص؛ منها: أنها لا تثبت إلا لشخص مستقل؛ سواء أكان شخصًا طبيعيًا أم 
اغتياريا؛ وأنها من توابع الشخصية الإنسانيةء وأنها تتسع للحقوق كلهاء وأنها لا تتعدد للشخص 
الواحد» وأنها لا اشتراك فيهاء وأنها متعلقة بالشخص لا بأمواله وثروتهء وأنها ضمان لكل الحقوق 
بلا ترجيح» وأنها لا تملك» وأنها لا تختلف في الصحة والمرض. 


؟- أن الشخص الاعتباري هو ما يعامل معاملة الإنسان في الإلزام والالتزام» دون أن يكون معيّنًا من 
الأشخاص ابتداءً؛ كالوقف والشركات والجمعيات.. ونحو ذلك. 


-٤‏ أن الشخصية الاعتبارية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملك» وثبوت الحقوق, والالتزام 
أو المكونين لها. 

5- أن الوقف إذا وقع على نحو تام صحيح فإنه يزيل ملكية الواقف عما وقفهء وأن هذه الملكية تنتقل 
إلى ملك الله تعالى» وأن منفعة الوقف تملكها الجهة الموقوف عليها. 

"- أن الواقف ذمته مستقلة عن ذمة الوقف. 

۷- أن استقلال الذمة المالية للوقف يقتضى فصل ذمته المالية عن ذمة بيت المال (ميزانية الدولة), 
وهذا يترتب عليه استحقاق الوقف الاحتفاظ بالفائض من إيراداتهء كما أنه يتحمل النفقات عليه. 

۸- أن الشخصية القانونية للوقف تثبت من وقت إنشاء الشخص الاعتباريء وتتكون هذه الشخصية من: 
الملكيةء وشرط الواقف. والإدارة. 


مصاع محقفة: ولا ينم الانتيذال إ9 بد آخة إن من القاعي متا من الالال والتمايل 
والتلاعب. 


EEE‏ © كمون 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


-٠‏ أن إجارة الوقف كإجارة الملك فيما يشترط لانعقادها وصحتها ونفاذها؛ فى العاقدين؛ وض المعقود 
عليه وقي الصيغة؛ وفيما يترتب عليها من الأحكام والحقوقء غير أن الاحتياط لجانب الوقف 
ورعاية مصلحته اقتضيا أحكامًا خاصة بإجارة الوقف. 

-١‏ أن تحديد مدة إجارة الوقف يرجع فيه إلى العرف والنظر إلى ما هو الأصلح للوقف من حيث المدةء 
وذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة في هذا الشأن. 

5- أن التطور الهائل للمعاملات على مر العصور أظهر عددًا من الصور المبتكرة لإجارة الوقف؛ من 
أهمها: عقد الحكر: وعقد الإجارتين,: والمرصد» والكدك» والقميص. ومشد المسكة والقيمةء 
والتأجير التمويليء وإجارة العين الموقوفة بالمزايدة. 
المصلحة والمفسدة في ذلك أو أذن الواقف في الاستدانة في صك وقفهء مع مراعاة بعض الضوابط. 

-٤‏ أن الفقهاء متفقون على عدم جواز رهن الأصول الموقوفة في ديون الوقف أو غيرها؛ وذلك لأن 
الرهن قد يؤدي إلى ضياع العين الموقوفة؛ بامتلاكها من قبل المرتهن وفاءً لدينهء إذا عجز الناظر 
عن سداد الدين؛ ولأن الرهن يؤدي إلى فوات منفعة الوقف وتعطيلها. 


-٥‏ أنه يوجد الكثير من الصيغ البديلة التي يمكن أن تقوم مقام الرهن في تحقيق مصلحة الوقف 


7- أن خطاب الضمان البنكي بأرصدة الأموال الوقفية غير جائز؛ لأنه ما هو إلا رهن لأموال الوقف. 
۷- أن إعارة الأعيان الموقوفة غير جائزة؛ لأن في ذلك استفلاكٌ لها بلا مقابلء وبالتالي تفويت لمنافعها 


- أن ناظر الوقف هو من يتولى التقاضي والمخاصمة في الدعوى الصادرة من الوقف أو عليه؛ سواء 
كانت الدعوى متعلقة بعين الوقف, أم بغلتهء وأن المستحق في الغلة لا يكون خصمًا؛ سواء كان مدعيًا 
آم مدعى عليه؛ ولو انحصر الاستحقاق فيه. 


وأخيرًا.. أسأل الله تعالى أن ينفع امن ا الت وان تة عاد سا كفل يه مراک 
يوم الدين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على إمام البشرية نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
e‏ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


المصادروالمراجع 


,)ه57١ أحكام الأوقاف. لقاضي القضاة أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالخصًاف» (ت‎ -١ 
ط مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرةء د. ت.‎ 


۲- أحكام الأوقاف. الشيخ مصطفى أحمد الزرقا.ط دار عمارء عمان» الأردنء الطبعة الثانية, ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 


-٣‏ أحكام الوقف في الشريعة الإسلاميةء د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي. ط مكتبة الإرشادء بغدادء 
7517 اه/الاكام. 


-٤‏ الإسعاف في أحكام الأوقافء برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي» (ت ١۹۲٠ه)»‏ ط 
مطبعة هندية بشارع المهدي بالأزبكية. مصرء الطبعة الثانية, ١57١ه/1507ام.‏ 


ه- أسنى المطالب في شرح روض الطالبء الشيخ زكريا الأنصاري» (۸۲۳-١۹۲ه)ء‏ ط دار الكتاب 
الإسلامي, 23 الكاء 


1- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. جلال الدين السيوطي» (845-١١5ه):؛‏ ط دار الكتب 
العلميةء بيروت» طقل ۱۹۸۲/۲ م. 


۷- الأشباه والنظائرء زين الدين ابن نجيم (١۹۲-٠۹۷ه)ء‏ ط دار الكتب العلميةء بيروت» طاء 
9ه ۱۹۹۹م 


(880-811ه)ء. ط دار احياء التراث العربى. 


4- أنوار البروق في أنواع الفروق المشهور باسم «الفروق» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
القرافي الصنهاجي المالكي. (184-777ه): ط عالم الكتب» بيروت. 


ط". د. ت» وبهامشه "منحة الخالق على البحر الرائق" لابن عابدين. 
-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر علاء الدين الكاساني. (ت5817ه)؛ ط دار الكتب العلميةء 


-١١‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمديةء أبو سعيد الخادمي» (ت78١١ه)ء‏ ط دار إحياء الكتب 
العربية. سنة ۸١١١ه.‏ 


کک اونا 
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-١١‏ بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف ب«حاشية الصاوي على الشرح الصغير» أحمد بن محمد 
الصاوى ١76)‏ ۱-۱٤۱۲ھ)»‏ ط دار المعارف. مصر» ف اء 


4- تاج العروس من جواهر القاموس» زبيدي (55١١-0١١١ه).,‏ ط مكتبة الحياةء بيروت. 


6ت التاج والإكليل لمختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي الشهير بالمَواقء (ت۸۹۷ه)ء ط دار الكتب العلميةء بيروت. 


الإسلامى, ط؟. 


۷- تحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروف ب«حاشية البُجَيّرمي على الخطيب» سليمان البجيرمي 
(۱۲۲۱-۱۱۳۱ھ)ء ط دار الفكر. 1516ه/1956ام. 


5- التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية. مليحة محمد رزقء ط الأمانة العامة 


للاوقاف. الكويت, ط۱ 8 ۷ھ /1 ° م 


ط۲ ۰۳٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 


-١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
الأزهرى. (ت١١7؟7١ه).‏ ط دار أحياء الكتب العربيةء القاهرة. د. ت. 


7- حاشية العدوي على شرح الخرشيء أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي. (۲١١١١-۸۹١١ه)ء‏ 


ط دار صادر» بيروت» د.ا ت. 


7- حاشية العدوى على كفاية الطالب الربانى» أبو الحسن العدوى (7١١١185-1١١ه).ء‏ ط دار الفكر, 
بيروت» ٤‏ اه/ذخككام. 


ط دار الكتب العلميةء بیروت» د.ا ت. 


0- الحق والذمة وتأثير الموت فيهماء الشيخ علي الخفيف. ط دار الفكر العربي» طا ١147اه/‏ ١٠١٠م.‏ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


د خطاب الضمانء د وهية مصطفى الزحيليء بحث منشور في «مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» العدد 
الثامن»ء ط٤‏ ۲۵٤۱ھ‏ / ۰٤‏ م 


۷- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: علي حيدر (ت057١١ه)؛‏ ط دار الجیل» بیروت» ط١:‏ ١١14ه/1991م.‏ 


۸~ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف ب«شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي. 


28 الذخيرة: شهاب الدين القرافي. (14-1۲7ھ)ء تحقيق: د. محمد ڪجن: وسعيد عراب ومحمد 
بو خبرّة: ص دار الغرب الاسلامى» بیروت»› طا غ54ام. 


ا زد المحتار على الدر المختار ف شرح تنوير الأبصار المعروف ب«حاشية ابن عابدین»» محمد أمين 
بن عمر المعروف بابن عابدين: (198١-07؟١ه)؛‏ ط دار الكتب العلمية. 15157ه/؟155م. 


الاسلامى» بیروت»› ظا 60 ھ. 


۲- سثدات الإجارة والأعيان المؤجرة. د مندق قحف ط المعهد الإسلامى للبحوث والتدریب› ط٣‏ 
۰ ھهھ/ ۲۰۰° م. 


العدد (59), جرح ۷ھ 


4*- الغرر البهية في شرح البهجة الورديةء الشيخ زكريا الأنصاريء (577-4875ه), ط المطبعة اليمنية. 
1- شرح الكوكب المنيرء ابن النجار الحنبلي. (۹۷۲-۸۹۸ه)ء ط مطبعة السنة المحمدية. 
۷- شرح مختصر خليلء أبو عبد الله الخرشي (١٠٠1٠-١١١1ه).ء‏ ط دار صادرء بيروت. 


اهارت ١٠٠ام.‏ 


نوناق 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


البقمي» ط جامعة أم القرى. ١١١٤٠ه.‏ 


ج صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاريء غ15 حدكوكه)ء لحميقى: محمد زهير 


ا صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري, (111-505ه)ء تحقيق: الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي, ص دار احياء الكتب العربيةء فيصل عيسى البابي الحلبى» كه a‏ 


ت العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامديةء ابن عابدین» )۱۹۸ ۲۵۲۱ھ( > ط دار المعرفةء بيروت د.ا ت. 


غ؛- عقود الشركات.. دراسة فقهية مقارنة مع موجز في القانون الكويتى, د. محمد بن عيد الله عتیقی» 


4:- غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» شهاب الدين أحمد بن محمد الحموي الحسيني 
الحنفيء (ت ۱۰۹۸ھ). ط دار الكتب العلميةء بیروت»› طل“ف ۱۹۸0/0 م. 


۷- الفتاوى الهندية. جماعة من علماء الهند» ط دار الجیلء بیروت» ١44ا١ه/١551ام.‏ 


4- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك الشيخ علیش» (۲۹۹-۱۲۱۷١ه)ء‏ ط دار 


المعرفةء بيروت» د. ت. 


سليمان بن عمر الجمل الأزهريء (ت :١٠١٠١ه).‏ ط دار الفكرء بیروت» د. ت. 


؟01- الفروق» أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي النيسابوري, رت ٠مه)ء‏ تحقيق: د. محمد طموم, 
ط وزارة الأوقاف الكويتية. ط۲» 07٠154ه/1987م.‏ 


0۳- الفقه الإسلامي وأدلته, 4 وهية مصطفى الزحيليء ط دار الفكرء دمشق› ط٣‏ 0 اهردظكام. 


۲۰٦ 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 


-٤‏ فقه النوازل» د. بكر أبو زيد» ط مؤسسة الرسالةء بيروت. ط١.‏ 1417ه/1957م. 


-٥‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: أبو العياس أحمد بن غنيم بن سالم التقراوي 
المالكي المصريء, (ت 505١١ه)ء‏ ط دار الفكرء 1516ه/1996م. 


7- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ط وزارة الأوقاف, 
قطر. ط٤‏ ۰۲۳/۲۳ م 


۷- قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الملقب بسلطان 
العلماء. (/170-41/7ه)؛ ط مكتبة أم القرى للطباعة والنشرء القاهرة؛ د. ت. 


۹- كشاف القناع عن مت الإقناع, منصور بن يونس البهوتيء (ت ۰۵۱ ١اه)ء‏ ص عالم الكتب» بیروت»› 
۲ 14اه/1585م. 


- كشف الأسرار شرح أصول البزدويء علاء الدين البخاري» (ت ١٠/ه)؛‏ ط دار الكتاب الإسلاميء 
القاهرة: د. ت. 


١ك-‏ لسان العرب» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم .بن متظون الإفريقي المصريء (۷۱۱-۹۳۰ھ)ء 
ط دار صادرء بیروت»› ط٣‏ 14 اه/ذخككام. 


19- مبادئ القانوق:. اللدخل إلى القائون = الالتؤامنات: د محمد بحسن قاسم طاذان الجامعة الجديدة: 
الو سكندرية: ۰۲ م 


-٥‏ مجمع الضمانات» بو محمد غانم بن محمد البغدادي. (ت ١٠١٠ه).‏ ط دار الكتاب الإسلامي, 
طا 8/١؟اه.‏ 


11- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. (۱٦٦-۷۲۸هھ)»‏ جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمى النجدى الحنبلى»ء بمساعدة ابنه محمد. ط مكتبة المعارف. الرباطء المغرب. 


¥۷ 


E 
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= الا بالآثار ف شرح المُجَلى بالاختصار» أبو محمد علي بن لهند ين حزم الأندلسي» 
(علكحدمغه)ء تحقيق: د. عيد الغفار سليمان اليندارى» ط دار الكتب العلميةء بيروت. 

4 المدخل إلى علم القانون؛ د. غالب علي الداودي» ط دار وائلء عمان» الأردن؛ 4١٠٠م.‏ 


-٠‏ المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي» الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء ط دار القلم 


١ا-‏ مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط ف الفقه الإسلامىء» د. نزيه حمادء ط المعهد الإسلامى 
للبحوث والتدريب» ط٣‏ ۰ھ / °° ۲م 


SA‏ المزايدات والمناقصات.. دراسة فقهية مقارنةء د. محمد سعيد محمد اليغدادى» رسالة دكتوراه 
ا مصادر الحق ف الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربيء د. عيد الرزاق السٽهوريء ص دار 


امطاب رل تھے ن کے غا اهي الشيث: تضيطفى. بن معد اترك اى السو 


الا معجم لغة الفقهاءء د. محمد رواس قلعة جی» ود. حامد صادق قنيبى: ط دار النفائس» بیروت»› ط٣‏ 
2۱۹۸/۸ 


۷— معجم المصطلحات المالية والاقتصادية ف لغة الفقهاءء ده دزيه خھاد) ص دار القلم» دمشق› طا 
۹ھھ/°۸ ۵۲°„ 


0ھ / ۱۹۸0 م. 


۹- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» 
(ت /الاذه) . ط دار الكتب العلمية. ط۱ ١۹۹٤/۵۱٤۱١‏ م. 


بحث د. محمد سعيد محمد البغدادي 

٠‏ المنثور في القواعد الفقهيةء بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي, (0غ/55-1ل/اه ). تحقيق: د. تيسير 
فائق أحمد محمود. ط وزارة الأوقاف الكويتية. ط۲ ٤ ٠0‏ ھ/۱۹۸0م. 

-/١‏ منح الجليل شرح مختصر خليل» الشيخ عليش, (۱۲۹۹-۱۲۱۷ه)» ط دار الفكرء ۹ ھ/۱۹۸۹م. 


87- مواهب الجليل شرح مختصر خليلء أبوعبد الله الرعيني المغربي المعروف بالحطاب» (۹۰۲-٤٥٠ه)ء‏ 


4- الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. ط١اء‏ صدرت في سنوات 
مختلفة؛ ابتداء من ١٠1١ه/‏ ۱۹۸۰م إلى 471 اه//5١٠٠م.‏ 


60/- النظرية العامة للحق.» د رمضان أبو السعود, ط دار المطيوعات الجامعيةء الإسكندرية, 65ام. 


7- نهاية المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج. شمس الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرء 
(5-515١٠٠ه)ء‏ ط دار الفكرء ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 


—AVv‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيان: محمد بن على الشوكانى, 
أبو عبد الله الرصّاع. (ت ٤۸۹ه)ء‏ ط المكتبة العلميةء تونس» ط١ء‏ ١١٠١٠ه.‏ 


4/- الوقف الإسلامى.. تطوره ادارته تنميته: د. منذر قحف ط دار الفكر المعاصرء بیروت» ودار الفكرء 
دمشق› ط٣“‏ لاغ اهارا °° م. 


- الوقف في الشريعة الإسلامية وأثره في تنمية المجتمع» د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح» طاء 
۲۰۰۱/۲ م. 


© اق 
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تعقيبات السادة العلماء على بحوث الموضوع الأول 
الذمة المالية للوقف 
رئيس الجلسة : الشيخ معمر زوكورليتش 
مقرر الجلسة : د.فؤاد سيديتش 


مع ردود المحاضرين') 


د. علي محي الدين القرة داغي 
د. منذر عبد الكريم أحمد القضاة 


د. محمد سعيد محمد البغدادي 


(۱) لا يوجد رد للدكتور بدر غصاب الزمانان كونه تغيب بعذر عن حضور المنتدى. 
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تعقيبات الموضوع الأول 


التعقيبات 
-١‏ د محمد عبد الغفارالشريف: 


الموضوع واسع» ولذلك فالقضايا المهمة المعاصرة قد ضاعت في سعة البحثء في الأصل كنت قد اقترحت 
هوا الرطوى كن اشكرف هيه قاطا دة ومن فة الات راض والإفراض والزسن والضمان هذه 
القضايا التي رأيت من واقع عملي في الأوقاف أنها مشاكل. وصحيح أن الفقهاء جميعهم قالوا: إنه لا يجوز 
الإقراض من مال الوقفء بينما الواقع والتطبيق العملي أنه يوجد إقراض. فكل الأوقاف تودع في البنوك, 
أقصد البنوك الإسلامية. حسايًا جاريًا؛ لحاجتهم في معاملاتهم في السوق إلى الحساب الجاريء لمرونة 
الحساب الجاري» والحساب الجاري يكيّف بأنه إقراض.» فهذه قضية مهمة يجب ألا نغفل عنهاء يعني نتعامل 
معها؟ هل نمشي على كلام الفقهاء السابقين في هذه القضية؟ آم هو إقراض واقع قد فرض نفسه علينا؟ 


2 
سًَ 


القضية الثانية: الأوقاف ليست كما تفضل بعض الأساتذة بأنها مال لأن الوقف ليس ET‏ 
فالمال العام له أحكام خاصة في صرفه. وفي التعامل بهء بينما الوقف الذري بالاتفاق ليس مالا عامّاء بل 
مال خاصء حتى الوقف الخيري يعني هو أشبه بالمال الخاص» لكن بعض المحاكم أصدرت أحكامًا بأنه 
ملحق بالمال العام. حتى في النقل؛ عندما يحتاج وقف إلى مال فمن الأسهل إذا صار فائض عند وقف آخر 
أن رضن هذا انر هن هذا الرفف هلا أن ا غه تر سن الاعات اكك تى لو كانت اة 


لأنه سيترتب عليها أرباح أو فوائد» وما شابه ذلك. 


الاقتراض حاجة قائمة لكثير من الأوقاف في البلاد الإسلامية؛ مثل البوسنة اليوم» الأوقاف مهدّمة 
تحتاج إلى إعادة بناء وإلى إعادة إعمار. حتى عندما نريد أن ندخل في مشاريع كبيرة تكلف ملايين. لا 
نستطيع أن نشتري كل هذه الأشياء من مال الوقف مباشرة:؛ بل نحتاج كثيرًا إلى الاقتراض من المؤسسات» 
وهذه المؤسسات لا تقرض بلا رهن 0 ضمان. والفقهاء السابقون قالوا: إن الناظر هو يقترض في ذمته 
ويكون الضمان عليه؛ فكيف آنا أقترض ملايين الدنانير على ذمتي وأنا ما عندي حتى إلا راتبي؟! فمن 
واقع التطبيق العملي يجب أن نتكلم في الاقتراض والرهن والضمان: فالكلام الفقهي القديم ما عاد يصلح 
التعامل معه اليوم» فهل بعد ذلك لا نرهن كما هو في المشاركة المتناقصة؟ فعندما تبني مع مؤسسة أنت 
ترهن الأرض لصالج او ا كلما تدفع يحرر لك جزءًاء فيكون ملك الوقف ما يزال 
تحت الرهن؛ فأرجو أن يُنظر في إلى هذه القضايا بتوسّع أكثر. 


ID) ل‎ 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


"- الشيخ/ أحمد بن سعود السيابي: 


بالنسبة إلى ما أصّلته البحوث حول أن الوقف هو عمل إسلامي أو صناعة إسلامية؛ فلا شك أن 
الأوقاف وجدت لشعوب أخرى كذلك. ولمعابد أخرىء وكما ذكر العلامة الجليل الشيخ "علي محي الدين 
القرة داغي" أن الجامعات الغربية الآن في معظمها تقوم على دفوعات الأوقاف» إذن يجب أن نحدد ما 
أصّله العلماء اا بأن هذه الأوقاف أعمال إسلامية كانت معروفة قبل الإسلام وبعد الإسلام» ولكن 
الأوقاف الإسلامية تتميّز بأنها قربة إلى الله عز وجلء هنا فقط الفارق بين الوقف في الإسلام وقي الوقف 
عند غير المسلمين؛ بأن نية التقرب إلى الله عز وجل. 

أما بالنسبة لقضية الذمم؛ هل هي تتعدد آم واحدة؟ فلكل وقف شخصية اعتباريةء ولكل وقف ذمته 
و ا قم الشخصية الامباريةوالشتخصية الكسبارية مىق الأقل فاه مشام الشخصية 
الطبيعية: فطا ما أن الشخصية طييعية فلكل شخص ذمتهء فكذلك الوقف؛ فلكل وقف ذ مته. 


وتالنسية لعموقية مالية الأوقاف؛ فالأوقاف مال عام من حيث العموم؛ ولكن هناك عرف أو أعراف 
تخصّص أحيانًا ذلك ا باتع مذلا هووقف عام حيث لا يكون متملكا لشخص معين يعني من قبل متول 
معين» ولكن هناك اسا شوق يخس كات ا المالية. ولكن يبقى في الإطار العام هو ضلًا وقت أو 
مال عام» ولا شك في هذاء اطلركأنها شان سكن شنط ی اشرب ا کر ا سنا ف لذن كذ" 
ذكر ما عليه العمل أو ما قاموا به جزاهم الله خيرًا في المملكة الأردنية الهاشمية في وزارة الأوقاف؛ من أن 
المتولي العام هي وزارة الأوقاف» فالتجربة العمانية منذ فترة طويلة تسجّل الأوقاف باسم وزارة الأوقاف, 
وتبقى مرجعيتها لوزارة المالية؛ بحيث إن الدولة هي الضامن لهذه الأوقافء وهي المشرفء وهي المتابع» يعني 
هذه التجربة أيضًا معمول بها عندنا في سلطنة عمان: فقط أحببت أن أنقل التجربة إلى الجميع لأن الدكتور 
"منذر" تمنى أن تكون تجربة وزارة الأوقاف -يعني المملكة الهاشمية- منقولة عند الآخرين. 

۳- د. خالد الشحعيب: 

عندي ملاحظتان على بحث د."علي" وملاحظة على بحث د."منذر": 


باننسية للد كتور "على ١‏ كن تقل عن حكن المالعية ضابطا يقول هيه "يزامن قصن الواضن لا شط 
وأظن أن هذا الضابط ليس على إطلاقه؛ لأن في هناك ضوابط أخرى تعارضه أو تناقضه» منها أنه يراعى 
لفظ الواقف ويفسّر حسب عرفه؛ وضابط آخر: قصد الواقف لا يعتبر إلا إذا كان هناك لفظ يدل عليه أو 
مجموع الحجج تدل عليهء أما أننا ندعي أن هذا هو قصد الواقف» فهذا قد يؤدي إلى التحلل أو التخلص 
من الشروط التي وضعها الواقف في وقفه. 
11۲ 


تعقيبات الموضوع الأول 


النقطة الثانية: تكلم الدكتور ف موضوع الرهن والكفالة عن موضوع الرهن, ولكن لم يتطرق إلى 
موضوع الكفالةء وهناك مسألة كان بودي أن ار فقد باحة الوقف كفالة من بعض ريعه.: يعني قد 
نحتاج إلى أخذ قرض أو دين على الوقف» وبالتالي يكون الوقف كفيلا ببعض ريعه؛ لا بعينه. 


أما بالنسبة للدكتور "منذر": فقد نقل العبارة وقال: لا يجوز للواقف أن يشترط أن يكون الوقف کافلا 
أو ضامنًا لأمواله أو لأموال غيره عند الخصومة أو غيرهاء ولا أدري: هل هذا اجتهاد من الدكتورة أم نقله 
عن بعض الفقهاء؟ لأنه إذا كان يجوز الوقف على النفس عند بعض المذاهب؛ فيجوز أن يشترط الواقف 
هذا الشررطه وفرط أن كرون ديم لوقف حا لراك أو عا مله لأمواله ع الخصوية ركفن الاج 
5- د محمد نعيم ياسين: 


أولا: بالنسبة لبحث د."على القرة داغى": 


فكرة "وقف المنافع" غير "الوقف المؤقت"؛ لأن وقف المنافع معناه حبس أصله وتسبيل ثمرتهاء والوقف 
المؤقت معثاه حيس الأصل وتسبيل المنفعة. والتسبيل يمع لمدة معينةء والا فان معلى وقف المنافع حبس › 
ولا يمكن حبسها؛ فالموقوف إذا كان منفعة ينبغي أن يقصد به بيعها بنحو إجارةء ثم تأصيل الثمن وجعله 
موقوفاء ويؤول إلى الوقف المؤيد. 


اضطراب أصله قانوني فيمن يملك؛ الشركة أم الشركاء؟ وهل يعبر السهم عن جزء من موجودات 
الشركة؛ فتكون مملوكة لمجموعة أفراد ولا وجود لشخصية أخرى؟ 


كلام الشيخ في الرد على الشيخ "الضرير" غير كاف» فخلاصة الجواب الأول أن القانون اعتبرها 
هكذاء والسؤال عن مدى شرعية ما فعله القانون؛ فهو استدلال بالفاعل على الفعلء وهذا لا يكون إلا إذا 
كان الفاعل هو الله تعالى. 


النائب يمكن أن يقوم بجميع الأعمال: ويكون ممثلا لأصحاب الحقوق المشتركين في غاية واحدة» والنائب 
بصيغة الشرع أو القانون أو الشخص الطبيعيء فأهلية الأداء لا تكون إلا لمن يقوم بالأداء (للتصرفات) 
بنفسه» لا نائبه. ولو جعلت لمن لا يعقل لكان الإنسان أولى بها. 


قوله: لا تجوز الزكاة على الشركات؛ مخالف للأصل الفقهي الذي استندت إليه الشركات في حكم 
وجوب الزكاة عليهاء وهو الخلطةء ومن اعتبرها في خانة الأموال أوجبها في المخلوط» ولم يجعله جائرًا أو 
مقا عل اراو جية خرش 


OD) 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


التقديرات الشرعية مبناها على الضرورة أو الحاجة الماسّة؛ وريما وجدت هذه في النظم القانونية في 
يعض الشجمّماك الإنسانية أو المالية والأرقاف لا توجد فيا كلك الحاجات؛ وإنماا يقوم يأنفظة الوقن 
كلها والتزاماته فكرة النائب الشرعي» وقد كان من المستحسن من أخي الحبيب د."علي القرة داغي" تتبع 
حاجات الوقف التي يصعب أو لا يمكن حلها إلا بافتراض ذمة للأوقاف أو لكل وقف» أعني الحاجات 
الواقعيةء وليس مجرد التصورات النظريةء وماذا يتوقف حله على ذلك الافتراض وما يمكن بدونهء وكذلك 
المخاطر التي يمكن ترتيبها على افتراض شخصية حكمية لكل وقف أو للأوقاف كلها. 


وقد يكون هنالك خلط بين الشخصية الاعتبارية للجهة المسؤولة عن شؤون الأوقاف؛ كوزارة الأوقاف أو 
الأمانة العامة للأوقاف» وبين شخصية الوقف نفسه بجميع عناصره المكونة له. وهذا الخلط قد يكون له 


نتائج سلبية على حقوق المستحقين وإدارة الواقفين وحالة الأموال الموقوفة. 


تساؤل: عندما يقال الذمة المالية للوقف وإثباتها له؛ فهل يريد بالوقف الموقوف5 أم يراد الموقوف 
عليهم؟ أم لكل منهما ذمة مالية؟ وهل تكون الذمة المالية لكل وقف5 أم لجميع الأوقاف التي يكون 
المسؤولون فيها جهة عامة واحدة كالوزارة أو الأمانة؟ 


من المسائل المهمة في التصرّفات لحساب الأوقاف: أحكام الفصول انتي تفع عليهاء وما يقامح عليها من 
الإنشاءات» وكيفية مواجهتها والوقاية منهاء ثم ورد في البحث أن تقادم الوقف (9) سنواتء والعقارات 
الشخصية )٠١(‏ سنةء وهذا لا يتفق مع الاتجاه العام في الشريعة الإسلامية؛ من إقرار أحكام استشائية 
تكون لصالح الوقف» وليس العكس. 


الحقيقة أن الذمّة بالمفهوم الشرعي يصعب تطبيقها على الوقف. كما يصعب تطبيق مفهوم الأهلية على 
شخصية الوقف. وبخاصة أهلية الأداء. ويمكن تطبيق المفهوم القانوني؛ وهو مجموع الحقوق والالتزامات. 


واحتاجت الى قوامة ورقابة جعلت للقضاء. 


تساؤل يثيره بحث الأخوة في الذمة المالية للوقف: وهو أن كلامهم يشير إلى أنهم يقصدون الشخصية 
الاعتبارية للموقوف وليس الشخصية الاعتبارية للموقوف عليهم؛ وربما كانت الحاجة أكثر لمعرفة حكم 
هذا الان لآن الريع إذا ص يحل غ ملف مالف وتعدين الجهة الاك متهم حضوا بالفصرف ف 
الب ول كن أن كرن الشفطوع ارس اركف وة احا كبك رمحا دوق أل ار 


1٤ 


تعقيبات الموضوع الأول 


ثم إذا تقرّر شخصية اعتبارية للموقوف وأخرى للموقوف عليهم؛ فقد يقع تنازع في الاختصاص بين الناظر 
وبين الموقوف عليهم. وقد رأيت كلامًا للشيخ "مصطفى الزرقا" في كتاب "أحكام الوقف" يشير فيه إلى 
اعتبار الموقوف عليهمء وخصوصًا إذا كانت جهة خيرية - شخصية اعتبارية: وقد يقترح أن تكون شخصية 
اعتبارية لأصول الوقف وشخصية اعتبارية لمستحق الريع. 


قول أخي د."علي القرة داغي" آلا مانع شرعًا أن تقوم مؤسسة الوقف من خلال ناظرها ببيع بعض 
ممتلكاتها التي يجوز بيعهاء حيث يشمل من حيث المبدأً ثلاثة أنواع؛ وهي: أصل الوقفء وغلته.. فهل يجوز 
بيع الغلة ولها ملاك هم المستحقون؟ 


تحبيس الأصل وتسبيل الريع (الثمرة أو المنفعة): إن هذا التعبير في الأصل النبوي يشير إلى أن حكم 
الأصول الموقوفة حبسها عمًا كان لصاحبها من حق التصرف فيهاء وأن حكم ريعها هو جعله في سبيل اللّهء 


وهذا يقتضي أن لا يقاس على الوصية. 


ثانيًا: با لنسبة لبحث د."منذرا لقضاة": 


مفهوم الذمة في القانون أقرب إلى أن يكون الوضع المالي أو الحالة المالية للإنسان أو المؤسسات» وأرى 
أن هذا المفهوم هو الذي يمكن استعارته لمنح الوقف ذمة مالية (والحقيقة أن هذا المفهوم يتناقض مع 
تعريف الشيخ "الزرقا" للذمة بآنها "محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه" وعدم 
قبوله لسائر التعريفات الأخرى يتفق مع المعنى اللغوي للذمّة (العهد)ء والعهد هو المسؤول؛ لن الْعَهَدَ 
كات مَسْعولا 4. وتعميمها على كل حق والتزام لا يتفق مع ذلك المعنى, وأما الحقوق فلا يلزمها وعاء في 
صاحبهاء وإنما يلزمها أوعية في المدينين. وهذا يكفي في دفع الحاجة التي تبرز التقديرات الشرعيةء إذ 
يكفي أن يكون لكل إنسان وعاء اعتباري يحتوي على التزاماتهء وإذا جمعت الالتزامات علمت الحقوق. 
ضرورة البحث ف الإدارة الماليةء وطرق المحاسبة والمراقية, والوقاية من الاعتداءات على الأوقاف. 


وكيفية معالجتها إذا وقعت» والقوانين اللازمة لذلك. وكذلك النظم واللوائح» وإلا فإن ما ذكره الأخوة من 
الأدوار الفاعلة للوقف في المجتمع من الاستثمار ومعالجة المشكلات المادية وغيرها يكون من قبيل الأحلام! 


لا أدري كيف يجعل موطن الوقف هو موطن وزارات الأوقاف؟ والقياس العام والخاص يقتضي أن يكون 
هو موطن العقار الموقوف. 


51 


OD) 


الموضوع الأول: الذمة المالية للوقف 


إشكاليات يثيرها منح الوقف شخصية اعتبارية لها ذمة مالية؛ أهمها: 
-١‏ ملكيتها للموقوف قول جديد زائد على مذاهب الفقهاء (المالك» على حكم ملك الله المستحقون) . 
؟- أليست الجهة المستحقة أولى بأن تكون لها شخصية اعتبارية باعتبارها مالكة للريع؟ 


-٣‏ كيف يكون ملك الأصل للشخصية الاعتبارية ولا يكون لها ملك الريع؟ وهل يدخل الريع في ملك 
المستحقين بمجرد حصوله أم بعد قسمته؟ فإِنْ كان الأول لم يكن للشخصية الاعتبارية قسمتهء 
ويمكن افتراض شخصية اعتبارية للمستحقين» وإذا كان الثاني فمن يملكه قبل القسمة؟ من 


:- مسألة مفهوم الذمّة يختلف بين القائلين به من الفقهاء من جهة؛ والقوانين من جهة أخرى. وقد 
عبّر الشيخ "الزرقا" عن المفهوم الشرعي بقوله: "محل اعتباري لديون الشخص والتزاماته". فهي 
من جهة لا تستقبل الحقوق العينية؛ فإنها لا تثبت في الذمّة باتفاقهم؛ ومن جهة أخرى ليست في 
الفقه الإسلامي ذات شقين: إيجابي. وسلبي» ولكنها مختصّة فقط باحتواء الديون والأوصاف 
التي تثبت في الذمةء وهذا واضح في كلام الفقهاء. ولذلك رفضه الشيخ "الزرقا" بشدّة؛ وأنا معه 
في ذلك؛ لأن منهج الفقهاء في التقديرات الشرعية (اعتبار المعدوم موجودًا والعكس) لا تكون إلا 
للحاجة؛ والحاجة في نظري هو افتراضها في الجانب السلبي فقطء وأما الدائن فهو بحاجة إلى 
وعاء في شخص مدين. 

ه- مسألة أهلية الأداء؛ فإنه من الناحية المنطقية لا يُتصوّر منحها لمن يحتاج في تصرفاته إلى نائب 
عنه؛ كالصغير والمجنون» وكذلك الشخصية الحكمية. 


1- تساؤل عن الحاجة لتقدير الشخصية والذمة في الوقف. ويشير إلى عدم الحاجة أمران: 


الأول أن كل ما وام نالرت ى العاملاك هة الها من غير افتراض هذه الشتخصية 
مع أن كلامهم في الاعتباري كثيرء بل إن بعضهم نفى وجود ذمة للوقف. 
الفاتي: أن التعاملات الي ذكرت ف الأبحات لم يُظهر الأخوة الكرام وجه ارتباطها بالشخصية 


۷- لهذه الإشكالات (ذكر الأولويات البحثية) أمور يتصل ببعضها البعضء وتحتاج إلى بحث عميق: 


تعقيبات الموضوع الأول 


*؟ كيف نحمى الأوقاف من الاعتداءات وبخاصة من أصحاب النفوذ؟ 
* كيف ننشيٌ الدوافع لدى الأثرياء لتبني تحقيق أهداف مهمة عن طريق الوقف؟ 
9 كيف يمكن تكوين إدارة مالية وأجهزة رقابة ومحاسبة تمنع الطامعين من سرقة الأوقاف؟ 


2 كيف نصمم ضا وقفية تسهم في إعداد القوة للمجتمع, والقضاء غلئ أسباب الضعف والشقاق» 
تنتج للقائمين على أمر الأوقاف حركة واسعة لتعظيم ريع الأوقاف لتحقيق الكفاية اللازمة لتحقيق 
تلك الأهداف؟ 


هذه الأمور تكاد تلمس الواقع الوقفي في شعوبنا ودولنا الإسلاميةء وتحتاج إلى الوصول فيها إلى 
إجراءات وابتكارات فعالةء وأما التنظير الذي لا يتصل بالواقع إلا بعروض متكلفة من التفكير لا يثمر؛ فقد 
رأينا أن عامة الأخوة الباحثين في موضوع الذمة يكادون يتفقون في آرائهم؛ وفي توصيفهم لمواقف المذاهب 
الفقهية في الآثار التي يراد تحقيقها بتقرير الذمّة والشخصية الاعتبارية للوقف. بل إن ما أثرناه من 
تساؤلات ومشكلات واقعية كانت الإجابات عنها واضحة وفعالة. وحال الأوقاف في تلك العهود التي ربما 
أنكر الفقهاء فيها وجود الذمة للوقف» كانت وافرة الريع كثيرة البركة عميقة الخير على الإنسان والحيوان 
وكل شيء نافع لأمة الإسلام. 


إن القول بتكون شخصية اعتبارية للوقف بمجرد وقوعه صحيحًا يعني أن الموقوف يخرج من ملك 
الواقف ويدخل ملك الشخص الاعتباريء وهو قول جديد ليس له مثيل في أقوال الفقهاء القدامى؛ ثم يرد 
على ذلك تساؤل وهو: أن ريع هذا المملوك للشخص الاعتباري كيف يمكن أن يكون ملكا للأصل وليس ملكا 
للريع؟ ونحن لم نعرف في القوانين مثالا لذلك (شخص يملك الأصل ولا يملك الريع) ؛ ولو بقينا على قول 
الحنفية ومالك لكان ذلك أقرب إلى المنطق؛ لأنه أن يظل الملك لمن كان له قبل الوقف دون الريع لتصدكه 
به. أولى من اختراع شخصية وهمية أو افتراضية ليجعل لها ملك الأصل دون الريع؛ ونظري لهذا التحليل 
لا يريني إلا أفكارًا متناقضة. وكذلك: من الذي يقوم بنقل الملك إلى هذه الشخصية؟ 


علدت تتظيرية: 
ومما يؤكد ما قلناه من أن البحث في موضوع الذمّة والشخصية الاعتبارية للوقف لا أثر له في الواقع 


العملي؛ أن معظم ما ورد في الأبحاث من أحكام التعامل مع الوقف لم يبين وجه ارتباطه بالشخصية 
الاعتبارية والذمة المالية للوقف. 
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ثم إن الشخصية الاعتبارية في القوانين الوضعية ينشتها أشخاص طبيعيون على أنها وسيلة فنية 

قانونية لتحقيق أهداف معينة؛ وليس لأهداف الوقف أن ينشيّ له شخصية اعتبارية ويجعله في ملكهاء 

ولكن يمكن جعل مثل هذه الشخصية لجهة حكومية تشر ف على الأوقاف» وكذلك يمكن جعلها للموقوف 


6 د. عجيل جاسم النشمي: 


عندي وقفتان مع الشي لشيخ "علي القرة داغي": 


الوقفة الأولى في الأسطر الخمسة الأولى من البحث ذكرتم العبارة التالية: "في اصطلاح الفقهاء هي 
جل كلاف نيك اغا جه وقح وحنلوها تقال الأقلية توم ها بأنها وف يصيويه لبان ماد 
لما له وما عليه؛ ثم» محل الاستشكال؛ فض كان “العر بن عبد السلام": الذمة هي تقدير أمر بالإنسان 
يصبح للالتزام والإلزام من غير تحدّق له وهي خاصة بالإنسان لقوله تعالى كذا..". فعندما قرأت السياق 
كبيس يان "الم ين غب السلاد' ' يلل بهذا العلل الآية ج وزد أحذ ريك مز د ادم من لهورهر دري 
وَأَنْهتَمْ. .. إلى آخر الآيةء واستبعدت أنه يستشهد بالآية. ورجعت إلى المرجع فوجدت الشيخ "علي" نقل 
شلا دقيقًا ؛ لكن كان المفروض أن يُفصل بينه وبين الآية؛ لأن الآية في الحقيقة لا تدل لا دلالة ولا إشارة إلى 


هذا المعنىء الآية قي تقديري بعيدة عن معنى الذمة المعنية. هذه هي الملاحظة الأولى. 


النقطة الثانية: هي قضية اجتهادية من الشيخ لم يُسبّق إليهاء وهي قوله - جزاه الله خيرًا -: هل يمكن 
أن ينظر إلى جهات الخير كلها كأنها جهة واحدة؛ يصرف من ريعها على الجميع حسب أولوية المصالح؟ 
فقد أفتى.. ثم ذكر أقواب للفقهاءء وانتهى إلى ترجيح؛ فقال في الأخير: يت الفتاوى لعلماء المذهبين 
تجيز النظر إلى جميع الجهات نظرة واحدة قائمة على ذمّة واحدة". فرجّح أن الريع أو الوقف يمكن أن 
يُصرف ريعه إلى جهات متعددة. وقد تتبّعت هذه النصوص فما وجدت فيها ما يسعف هذا القول أبدَّاء فهم 
لا يقصدون الإطلاقء لما ذكروا العبارات المالكية ما يذكرون الإطلاق. وإنما المراد ما كان لله خالصّاء يعني 
مسجد إلى مسجد. وكل الأمثلة التي ذكرها الشيخ هي كلها جاءت في المساجد. وفقط المقبرةء والمقبرة 
عَمَتْ قالوا: عَمَتْه استبدّلوها بالمسجد» ولريما جعلوها مقبرة ثانيةء لا يصلح» فأنا أعتقد أن هذه القضية 
مهمّة. وتحتاج إلى نقاش؛ لأنها ستأتي على شرط الواقف بالإبطال» واللّه أعلم. 
5-د.أحمد عبد العزيز الحداد: 


أولا: مسألة بيع الوقف لحاجة الفقراء الملحة. هذه فتوى نازلة. هذه نازلة لا يمكن أن نوصل لها 
وتتكاها ماو قاس ا مقا عليها؛ ؛ لأننا لو قلنا ذلك - ببيع الأوقاف عند وجود الحاجة - لبيعت 
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الأوقاف كاهالاوشن ست عفرا مك اة دك اذا أعيد ذكر وها بهذا أرق أن تتكعن هذه القعرة 
لأن هذه نازلة في قضية عينء لا تتعدى ولا يقاس عليها غيرها. 

أما مسألة العلاقة بين الذمّة المالية للوقف والناظر. أعتقد ما هى مهمة الناظرء الناظر لا ذمة له 


بحيث انه يقترض له ويخاصم ويقاضي.. وما أشيه ذلك لا أن يقترضن ولا أن تنتقل ذمته إلى الناظر. 


كاف مسآ الزمة انال اماج وكات امسات يكنا ق هذا اللوضوع اقسا جد وا كارن والريط 
وغير ذلك؛ هذه أوقاف لا علاقة لها بالمالء المال يأتي إليهاء حينما نتكلم عن الذمة المالية للوقف تكون 
علاقة هذه الذمة بريع الأوقاف. وبحاجة الأوقاف لأن يستدان لهاء فالمسجد نحتاج أن نستقرض له 
ونقضي عنه من ريعه؛ من دخله إذا كان له دخل» أو من بيت المالء كذلك مسألة صرف الأوقاف» أو صرف 
ريع المساجد بعضها لبعض كما ذكر "ابن عبدوس" المالكي وهو مشهور عند المالكية؛ هذه ينبغي أن تكون 
بحكم الدين لذلك المحتاج» للمسجد المحتاج» بحيث إن هذه المساجدء لا سيّما في زماننا هذاء في أزمنتنا 
ماش تون يعض المساجد غي كلا مان أن تسرف يعن الريع سهد آخن لكن يقر أن كو دينا 
على ذلك الجن بيك ا5 اعا هذا امسج اهن يوم م الاه برد اليك اة اغى ذلك 
قرفا هاا بض مل كلك على سبل الكذايقة لا على مويل الانستعفات: وضرف هذا إذن كا 
قد ألغينا شرط الواقف. وشرطه معتبر في أن لا يصرف هذا الريع إلا للوقف. 

وبالنسبة لما ذكره د."منذر" حفظه اللّه: يشترط لاستقلالية الذمة المالية أن يتم إنشاء الوقف وشخصيته 
الاعتبارية لدى المحكمة المختصة؛ معنى هذا أن كثيرًا من الأوقاف التي لم تسجل في المحاكم» ولم توثق, 
وال أصبحت ملكا لله مارك والى وويدها اللستحدين: هذه أصيصت هدر لااملعية لها هذا اتشرظ 
ينبغي إعادة النظر فيهء ليس هذا من الشروطء ما دمنا أثبتنا صحة الوقف فإن هذا الوقف أصبح يملك 
ريعه ويملك مستحقاتهء والتوثيق لدى المحاكم إنما هو لأجل إثبات الوقف حتى لا يضيع. 


كذلك ما ذكره د."محمد البغدادي" في البحث من عدم الخلط بين مال الوقف وغلة الوقف: فأما غلة 
الوقف فهي مملوكة للمستحقين تصرف إليهم فور تحصيلهاء ولا ينبغي الخلط بين غلة الوقف ومال الوقف. 
فالغلة هي محل الاعتبار. بحيث إننا إذا احتجنا إلى قضاء الدَيّن أو إلى عمارة الوقف أو إلى غير ذلك؛ 
تصرف من الغلةء لا تصرف من عين الوقفء فلا يباع شيء من الوقف لأجل قضاء دينهء وإنما يصرف 
شيء من غلته لا من عينه؛ ولذلك يكون القضاء وتكون الخصومة ويكون كل شيء من غلال الأوقاف. لا 
من أعيانها. واللّه تعالى أعلم. 
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۷- د. محمد الزحيلي: 

عندي و هافة على اجو وو أن اتك العا خت ا واا أككر مث فيه 
الأحكام العملية في موضوع الوقف» وبخاصة في الإلقاء الذي أخذ الجزء الأولء ومع التركيز على عدم 
الوقوف عند ما قاله فقهاؤنا الأجلاء في أحكام الوقفء وإنما يجب الاهتمام والدراسة والعرض والشرح 
للمستجدات التي تقع في عصرنا الحاضر في أمور الأوقاف. كما تفضل الأخ د."محمد عبد الغفار الشريف". 


وهناك بالنسبة للبحوث ثلاثة أسئلة كأنني فهمتها بطريقة غير واضحة؛ فالدكتور "علي" - بارك الله 
فيه - يقول: الشخصية الاعتبارية هي الذمة المالية. فالشخصية الاعتبارية بيان عام ومن عناصرها 
الذمة؛ فالذمة عنصر من عناصر الشخصية. مثل الشخص الطبيعي وله ذمته المالية. ولذلك ورد عند 
د."على" في البحث: "من خصائص الشخصية الاعتبارية إثبات الذمة"”, أيضًا بحث د."علي" - جزاه الله 
خيرًا - في موضوع أن الذمم مستقلة لكل وقفء هذا هو الواقع في التطبيق العملي» أما أن يكون ذمة مالية 
واحدة لجميع أموال الوقف فهذا أمر ضعيف» ويخالف شرط الواقف؛ ولذلك ورد قي بحثه: "المساجد 
الواقعة تحت إدارة الوقف كذمة واحدة كالمساجد"» والحقيقة أن هذا غير صحيح» فكل مسجد يصرف 
عليه وكما أشار د."أحمد الحداد" - قبل قليل - أنه إذا زاد عن حاجة أحد المساجد أو أحد جهات الوقف؛ 
فائه يصرف الى أقري اتخات اة يهناء ةا تقرط الراقفه امنا أن كن كل اساج لها ذمة 
واحدة فغير صحيح» ومن هنا أيضًا أن الأوقاف الآن لها وزارة أو أمانة عامة للأوقاف» فمن هنا أشير 
إلى نقطة لطيفة جدًا في "الشارقة"» فالأمانة العامة للأوقاف قصلت أملاكها وذمتها عن الأوقافء ولها 
أملاكها ولها أعمالها الخاصة: وكل وقف يدار بحسب شرط الواقف. وبحسب الهدف والغرض الذي وجد 

أيْضًا ذ."منةز" قال "مخ حخضاكض. الذمة المالية:-كانيًا لا يمكق وجوذ ذمة مالية ذون وجود شخصية 
قانونية"» فهذه العبارة غير دقيقة. وعامّة. وأن وجود ذمة مالية للإنسانء قد يوجد ذمة مالية ولا يوجد 
له وجود شخصي» وقبل ذلك لم يكن هنالك اعتبارات معاصرة في وجود أمانة عامة للأوقاف» أو وزارة 
أوقاف. أو قوانين تحدد الشخصية الاعتبارية للإنسان» ولكن تبقى له ذمية قبل ذلك» أيضًا قال د."منذر": 
إنه اليوم في الأردن "إلا إذا سّجْل الوقف". وتسجيل الوقف لا يعتبر هو الأساسء وإنما هو للتوثيق» مجرد 
التوثيق وقد يكون موجودًا وقد يكون غير موجود, والتوثيق والتسجيل إنما هو أمر طارئ في القرن العشرين 
في هذا المجال. 

الأخ د."محمد سعيد البغدادي": ما ذكر في موضوع التقاضي أمر طيب وجيدء وحبذا لو توسعنا في هذا 
المجالء وبيان أنه حبذا أن يوجد. وأقترح تعيين محكمة مختصة بالأوقاف؛ لأن أغلب القضاة في كثير من 
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البلاد العربية والإسلامية يتخرجون من كليات الحقوق ولا يدرسون الشريعة» وحتى من درس الشريعة 
فهي دراسة عامةء ومن هنا أن يكون قاض مختص للأوقاف؛ ليكون على اطلاع كاف وتخصص وتوسع 
في هذا المجالء مع الأمر المقرر عامة في الشرع والقانون؛ وهو استعانة القاضي بأهل الاختصاص وأهل 
الحيزة فاك افى الشركى مهما كان غاا ورا ا قاف ج إلى أن رحن ا ارا راء ىق 
الوقف. 

۸- المستشار/ عبد الله العيسى: 


الحقيقة بالنسبة لبحث الشيخ "علي" ومحاولته - جزاه الله خيرًا - إيجاد قرين في الفقه الغربي أو 
ف كقه القافزن ارك أعت أن هذه افا يجب أن تكن الها ررر قوي الشخص اهاري ل 
يكون إلا باتفاق بين آخرين لإنشاء شركة تجارية أو خدمية أو علاجية أو غيرهاء إنما الوقف يتم بإرادة 
عدر ف امن للا د اق اران ميان الوقن ا ع اها أنه جد اعا اين 
هناك انسجام. كذلك بالنسبة لموضوع التسميات؛ الحقيقة آنا أتمنى أن نحافظ دائمًا على التسميات 
الإسلامية والمصطلحات التي أتى بها الفقهاء. وليس من المستحسن أن نتنازل عن هذه التسميات وهذه 
المصطلحات لنتلمّس لها حلول في القوانين الوضعية؛ أتمنى من الشيخ "علي" - جزاه الله خيرًا - أن يعيد 
النظر في هذا الموضوع. 

4- د. عيسى زكي عيسى: 

أضيف مُعقبًا ومستفيدًا من الأبحاث القيّمة للأساتذة الباحثين: بعض التطبيقات التي تتعلق في التعامل 
مع الديون: والتي تتعلق قي نقل ذمة إلى ذمة كالحوالة؛ أو ضم ذمة إلى ذمة كالكفالةء فهناك صورة ممكن 
أن نطبقها في الوقف في الحوالة في الديونء والصورة التي يمكن أن نستوضح من خلالها المقصود: في حال 
ما إذا أصبم المستقيد المعيخ من ريع الوقف هديئًا؛ فيجوق له أن يحيل داكنيه على حه فى ريح الوقف: 
أو إذا أصبح الوقف مديتًا؛ فيجوز إحالة دائنيه على المستحقين في الوقف المعينين المدينين للوقفء وبهذا 
يستفيد الوقف من معالجة الديون؛ سواء كانت له أو عليه أما الكفالة وهي كما نعرف ضم ذمة إلى ذمة, 
فممكن ضم ذمة الوقف إلى ذمة الفقير الباحث عن كفالة جهة مليئة. وهي الوقف هناء قبّل جهة ممولة 
لشراء أدؤات إثكاس < مقا - أو حرفة أو صنعة تعينه على أن ينقل حاله من حال الفقر إلى حال الغنى. 
ونا هنا أتكلم عن الكفالة بهذا المفهوم: ولا أرى أن تدخل ف هذا الموضوع خطاب الضمان: باعتبار أن 
خطاب الضمان قد يستعمله تاجرء قد تستعمله شركة تحتاج إلى ضمان لتوفير مستلزماتهاء لكننا ممكن 
أن دخل هنا ف خطاب. الضمان إذا كانت الجهة الس تطلب خطاب الضنان هي الجهة الت كريد أن 
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قل ار ریه أن عور آجهؤة مدلا توظدها قر اھا ھی تاج إلى جیا عذلك م سدم لها 
مثل هذا الخطاب؛ أي خطاب الضمان:ء وهنا نستفيد من ملاءة الوقف» هذه التطبيقات في الحقيقة تدخل 
في مفهوم الذمة المالية؛ سواء كانت للوقف آم للمدينين» ونحن نعرف أن الوقف في بعض الأحيان قد يكون 
مدينا كينا فن يكون داشا 


٠‏ - د. هشام دفتردار: 


كما عرفتم أو تم ضريف اللمة انا مات ارق وار اجات وان اركف هة متفسصلة كيو يولك قله 
وعليه حقوق. وبهذا يمكن أن ترفع عليه قضاياء وأن يُحكم له أو يُحكم عليه؛ فكيف إذا حكم على الوقف 
نوفق بين الحكم وبين الذمة؟ وأيكنا هناك مشكلة تكمن كما أراها 2 أن الذمة أو الشخصية الاعتبارية 
بالنسبة للقوانين هدفها الأساسي هو حماية المؤسسين من القرارات التي يتخذونها وقد تؤثر على المؤسسةء 
بما يعني أن الشخصية الاعتبارية جاو يمام من أن اوا سيب د رات ألزمت مؤسستهم, 
فهل يمكننا أيضًا أن نقول: إن أصحاب المصلحة في الوقف -وهم الواقفون والنظار وحتى الموقوف عليهم- 
قد برئت ذمتهم بسبب وجود ذمة منفصلة للوقف, فما هي أيضًا أوضاع الأوقاف» وما أضاع الأوقاف سوى 
ضعف الذمم» نعم ذمم النظار أولاء وثانيًا ضعف ذمم الموقوف عليهم, الذين أصبحوا في حالة حسنة لا 
يجوز لهم أن يستفيدوا من الوقف, وقد يحتالون لتحصيل ما يمكن تحصيله من الوقف. وهذا شائع بين 
الموقوف عليهم, فإذا كانت الشخصية الاعتبارية هي لحماية مؤسسيها؛ فلا مناص من ربط ذمة الوقف 
بذمة ناظريه وذمة الموقوف عليهم» أفيدونا قي ذلك. 

ثلاثة أسئلة من غير اسم السائلء نقرؤها 

-١‏ هل يمكن نقل الوقف من مكان إلى مكان آخر بغرض الانتفاع به الضرورة مخبز مكلذ أو دكان؟ 


-١‏ هل يمكن تغيير طبيعة الوقف جلبًا للمنفعة؛ مثلا تحويل أرض زراعية موقوفة إلى فندق أو مصنع 
أو العكس؟ 


-٣‏ هل يجوز نقل ربح الوقف من دولة إلى أخرى؟ 


ردود المحاضرين على تعقيبات الموضوع الأول 


ردود المحاضرين 
رد ف مكة رالقضاة: 


مسألة اعتراض بعض الإخوة على مسألة تسجيل الوقف في المحكمة الشرعية؛ بعض الإخوة اعتبر أن 
الأوقاف القديمة أصبحت هدرًاء والحديث هنا ليس عن التجربة الأردنية في مجال الوقفء إنما القصد 
أن أبين أنه ضمنت حقوق الكثير من الأوقاف. كثير من الأوقاف ضاعت. وكثيرًا إخواني الكرام ما نجد 
قطع أراضء عندما نبحث عن أصلها (والوقف يجوز إثباته في الشهادة وف التسامع)ء نجد أنها لأوقاف 
ار أصبحت قضية تثبيت هذه الأراضي الوقفية في المحاكم الشرعية: أيضًا أن الواقف لا بد 
أو در قر أو حجة وقفية؛ حتى يتم تثبيت هذا الوقف والعمل به ضمن الدوائر الرسمية في 
الدولة. 


المسألة الثانية إخواني الكرم» هي قضية الشخصية القانونية. بعض الإخوة طرح مسألة» أظن 


له أفلية آدافى و ر ا هذا ها خت أن ا 
يعني أن الكل ملزم بهذا الأمرء فلكل بلد وضع مستقل عن البلاد الأخرىء وقد وجدت أوقاف كثيرة كانت 
تدر علج السريريق اناف رة حا ولعل في هذا البلد - كما سمعنا في الإيجاز - هناك أوقاف 
موا على العترسية» وقد تمدن هذه اأ ركاف رق تقطن ارلا تج لها أصاد ,ضياتتاتى التق تر آنه 
ضرورة مهمةء ولا يعني أنه شرط لصحة الوقف› آنا قلت هذه من التفائع :ال خلصت إليهاء وأنا اة 
أقول: إنه يشترطء ولكن لا أقول: إن التسجيل شرط لصحة الوقف. 


رد د. محمد البغدادي: 


ا کد المي ھی مسال وما جد ا گان ينيك أن انرقم فیا ران تفيل ساق الخرى: 
مثل: مسألة نقل الوقف نفسه للجهة نفسهاء يعني لو وقفنا وقمًا على الفقراء عامة؛ وليس على فقراء بلدة. 
فهنا يجوز لنا أن ننقل الوقف. وهذا ما اقترحه معظم المداخلين: ويُجرى عليها مسألة نقل الزكاة» يعني 
مثل مسألة نقل الزكاة. كما أن موضوع تعدد الذمم يدخل فيه موضوع الدَيّن من وقف لوقف آخر إذا 
اختلفت الجهةء فيجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أخرى على سبيل الدّينء على سبيل الاستدانةء وهذا 
ذا ای د حب اتا و افراع ب واف يكل ما كتيوه هذا عن سكن مشاكل الوق 
المتعطلةء ويرقى بالوقف ويؤدي إلى تنميته. 
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بالنسبة لمسألة الخلط بين غلة الوقف والوقف نفسه: فالأصل عدم الخلطء لأَنَّ الوقف ملك لله تعالى 
كما رجح الجمهور وكما انتهيت إلى الترجيح» أما بالنسبة لغلة الوقف فهي للموقوف عليهم» فالأصل 
عدم الخلط» ؛ لكن إذا احتاج الوقف إلى بعض الريع أو بعض الغلة. ماد الترميمة ر کی دن ذلك دا 
اسا لين اأصلة اسقناء للا قاس عليه: فلا بدّ أن نفرّق بين الوقف وغلة الوقفء وأشكر د.' محمد 
الزحيلي" على اق کر اح اة حافنة رکف ھا کی حمل جاردا لو وناكو تأنه کل رة 
من أوقاف. فاختصاص محكمة خاصة بالأوقاف هذا يحل كثيرًا من مسائل الوقف. 


رد د. علي محي الدين القرة داغي: 


قصدي حقيقة في البحث - بصراحة - أن لا يكون الاهتمام منصبًا على قول الجمهور وما أشبه ذئك. 
فكان البحث عريًا عن مثل هذه الإثارات وهذه الاختلاغات. وإتما أردت أن أذكر هذه الاختلافات» وهي 
حقيقة عظيمة جدًا ويمكن أن نستفيد منهاء ويمكن لو أن بعض الإخوة الكرام أكملوا الكلام إلى الأخير 
لوصلوا إلى أننا نسير مع الخط العام: ولكن أيضًا يكون لنا استثناءات في دائرتها وبضوابطها. 

بالنسبة لما قاله أخي الحبيب د."محمد عبد الغفار الشريف": مسألة المال العام هو مسألة تعود إلى 
تحرير محل النزاع في المراد بالمال العام؛ فإذا كان المقصود بالمال العام هو الملكية العامة. كما هو معروف. 
فحينئذ بالتأكيد ليست أموال الوقف داخلة بهذه الصورة. ولكن الحقيقة الآن أن معظم القانونيين يرون بأن 
كال العام أ حن هذ] التصون وكا الان اعام يشم إلى كعات وهذا ما اله رمن العائونيية: 
المال العام هو مقابل للمال الخاصء والمال الخاص هو المال الذي تكون ملكيته خاصة بشخص يكون له 
الحق في التصرف فيه وفق مصالحه الخاصة دون أن ينازعه أحد. سواء كان مالكه واحدًا أم أكثرء بهذا 
المعنى ما هو غير الخاص يدخل في العام وهناك تقسيم ثلاثي» والمال العام حينئذ يقسّمء فبناء على هذه 
الملكية العامة بأنه ليس للإنسان الحق في التصرف في هذه الأموال العامة؛ فإن أموال الوقف بالتأكيد تشمل 
أموان اتركت الخيري باد كات الأنها أموال مرصودة للمصالح العامة للأمة حتى وزارة الأوقاف مرتبطة 
بقوانين وأنظمة وشروط وإلى آخرهاء وأنني حققت القول قي الوقف ا أنه لا يجوز لهؤلاء الموقوف 
عليهم من الذرية أو الأهل أن يتصرفوا في العينء وبالتالي ليس لهم ليس خاصًاء أنا قصدي بالعام هنا ما 
ليس بخاصء هو مسألة كما يقال: تدخل في باب تحرير محل النزاع وتحرير المصطلحات: فلو أردنا هكذا 
فهكذاء فلذلك لم تكن الملاحظة إلا بهذه الطريقة 


بالنسبة لما تفضل به أيضًا أخي الحبيب يقول: "كلام الفقه القديم لا ينفع". أنا أقول: ينفع؛ بل أوسع 


٤ 


ردود المحاضرين على تعقيبات الموضوع الأول 


بشكل ممتاز جدّاء لو حضرتك قرأت البحث, الحنابلة قالوا: "يجوز قال في الفروع: وللناظر الاستدانة بلا 
إذن حاكم للمصلحة. فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله بل من ريع الوقف". فإذن الشخص الذي اقترض 
هلة يلزة وفاقدة الذمة الحالية أن اللشكرطن باسم الوقف لا عاسب هو ما دام عمله وفق التصوص» وهي 
المصلحة, كذا "ابن الهمام" يقول: "إن الاستدانة تكون عندما لا يكون في يد المتولي شيء"» وهكذا النصوص 
0 


نأتي أيضًا إلى مسألة الإقراضء بعد ذلك ذكرنا كلام "ابن السبكي" وكذلك كلام الآخرين» بعد ذلك 
آنا قلت: الذي نرى رجحانه هو جواز الاستدانة على الوقف إذا أذن فيه الحاكم» وكذلك جواز الاستدانة, 
والإشكالية الكبرى في الاستدانةء أمّا أنك تقرض في مكان أمين مثل الحساب الجاريء أو إذا كان الوقف 
نفسه لأجل الإقراض - كما لا يخفى على حضراتكم - فهذا أمر جائز لا خلاف فيه كل ما في الأمر هذه 
القضايا كلها منوطة أو مناطة بقضية المصالح والرعاية والضوابطء ومثل ما قال بعض الإخوة الكرام» 
ودرو المغاسدء وبالتاني لقا مجال كبين جد 


بالنسية للكفالة: يعن» الرهن: والكفالة: طعا أيضا يجوز .وقد .يكون: الؤقف أو الجهة الوقفية قد 
تستثمر؛ أيجوز لها الاستثمار أم لا وعيلكة تستطيع أن تعمل خطايات الضمان: وهذا ما بينته: وأيضاء 
لماذا لم أدخل في تفاصيل الكفالة: يا دكتور حبيبنا "خالد الشعيب لأن أساس السؤال محدد» خطاب 


وبالنسبة لمسألة التقاضي والمصالحة على ديون الوقف أيضًاء كل الإخوة ذكرواء ونحن كذلك ذكرنا بأن 
المصالحة جائزة. الحقيقة كل القضايا منوطة بمسائل المصالح مع إبعاد الجوانب حظوظ النفس والقضايا 
الشخصية منهاء وبالتالي جاوبنا أيضًا على سؤال أخي الحبيب د."خالد الشعيب" قال نقل المالكية. أنا 
قلت أخي الحبيب د."خالد" إن هذا استثناء. حتى في ترجيحي - وهذا رد على أخي الحبيب د."عجيل 
الي د كن هذه الأعاوى تجيق على آنه اا يمك إذا اتجدت صاقف وجاك موص رة ذا 
في غير المسجد. في قضية الكفارء في قضية إمام المسجدء في قضية صرف أموال المسجد إذا زادت وتصرف 
على اقرا وتاك اة اسيل كقيرة يدا إذا دخلنا في هناد السألة ذه التصوصن اة جا 
تدل على أن هناك رأيّاء فلماذا نمنع هذا الرأي الذي يقول إنه يجوز أن تنظر إلى جميع جهات الوقف 
كاستثناء؛ لحالات الحاجة: وليس احالات الضرورة: طبعًا الضرورة تجيز أن ينظر إليهاء أنت عندك فائض 
في مساجد. وعندك طلبة العلوم» يجوز أم لا يجوز؟ فعند البعض لا يجوزء وعندي يجوز وعند هؤلاء يجوز 
وشيخ الإسلام كتب حوالي ٠١‏ صفحة قال: هذا الرجل يريد الخيرء لو كان حيا وقلت: يا أخي» فلوسك 


۲ 
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الآن حول المسجد متوقفةء والآن طلبة العلم محتاجون أو الناس يموتون؛ هناك كلام فتوى أيضًا للإمام 
يقول: إذا وجد أموال مرصودة للمساجد. ووجد أناس يموتون بالجوع؛ يعطون. ولا يعطى للمسجد؛ لأنها 
حماية: وهناك كلام لشيخ الإسلام يقول: إذا جد وقف للفقراءء واحتاجت الأمة إلى الجهاد؛ فَإِن هذا 
الوقف يصرف في الجهاد. ولكن بضوابطء يا جماعة؛ نحن لا نفتحها تماما على مصراعيهاء ولكن في الوقت 
نفسه أيضًا لا نقيّدهاء وهناك نصوص من الفقهاء القدامىء من القرن الرابع الهجري والخامس الهجري 
والسادس الهجريء يقولون بهذا الكلام بكل صراحة؛ وليس في المساجد» فلذلك إخوتي الأحبة هذه المسائل 
ا كا آم متا فتن تكلم عن القاضذ ور تكم من الفقسيي تفن هديا كاف إلى الشفية جه 
من يأخذ برأي مذهب معين دون آخر؛ فالكلام الذي نقوله في دوائرنا والله لا يصل إلى واقعنا! إذن أين 
مقاصديتك؟ أين اعتمادك على التجديد5 وهل الفقه يتوقف على هذا؟ فلذلك إخوتي الأحبة حقيقة هنالك 
نصوص في هذا المجال؛ لكن ومع ذلك آنا ضبطتها وقيدتها بهذه الأمور. 

بالنسبة للرهن: فقد تكلمنا عن الكفالة يا د."خالد" من خلال خطاب الضمان» كما لا يخفى على 
حضرتك. ود "محمد نعيم ياسين" - جزاه الله خيرًا - أستاذنا وأخونا الحبيب» أعتز به كذلك» فطعلا هذه 
الإشكاليات واردةء فعلاء يعني كثير منهاء لكن حضرتك عارف. وأنت فقيه؛ أن القضايا الفقهية قائمة 
على مسائل التقدير بقدر الإمكان: وليس بالضرورة أننا نطبق الشخصية الاعتبارية بكل حذافيرها على 
الشخصية الاعتبارية في الوقف. والشخصية الاعتبارية نفسها أو الذمة المالية قد تختلف من جانب إلى 
جانب: والآن الشخصية الاغتبازية للدولة غير الشخصية الاعخبارية مثلا لشركة مالية: إلى آخرها؛ فلذلك 
لا مانع. 


واللاحظات التي تفضّل بها بعض آلإخوة تلأحظهاء ولكن يشرط أن لا تؤدي هذه الملاحظات إلى مقع 
اعتبار الذمة الماليةء وأنا أعتقد سماحة الأخ الحبيب أن قضية الذمة المالية هي للوقف. للمؤسسة. لأن 
علماءنا تحدثوا للذمة المالية. فقالوا: ذمة الوقف تختلف عن ذمة الواقف وعن ذمة الموقوف عليهء وكذلك 
عن ذمة الناظرء والناظر لو عمل كذا ولو عمل كذا هو يعمل باسم الوقف وهذه الجهةء وليس للموقوف 
عليهم» والموقوف عليهم الجهة التي مثل المساهمين في الشركة تصرف عليهم الأرباح» ما لهم علاقة 
بالمسألة. من الجهة التي لها الشخصية الاعتبارية: إنما الشركة نفسها هي التي لها الشخصية الاعتبارية. 
عمومًا؛ هذه مسألة تحتاج إلى مزيد من المراجعات والبحث. 


بالنسبة لمسألة أهلية الأداء وأهلية الوجوب: أعتقد أنها مسألة خلاف لفظى؛ لأن الذى يمثل الشخصية 
الاعتبارية له أهلية الأداء. فهذا أمر تقديرى. هل هذه الجهة نفسها وهى الشخصية الاعتبارية للمؤسسة 
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نفسها - هذه وجهة نظرنا ووجهة نظر الكثيرين - هل لها نفس الأهلية حتى أنا أكون وكيلا لهذه الأهلية؟ 
أم لا هي مثل الطفلء وأنا ذكرت هذاء وأنا دقيق في النقل. 

بالنسبة لأخينا الحبيب د."محمد الزحيلي": أنا ما قلت عن الشخصية الاعتبارية أنها الذمة الماليةء 
فضيلة الدكتورء أنت أخذت كلامي من النطقء ارجع إلى البحث نفسه وانظر إلى الشرح» ثم - أخي - 
المساجد كلها واحدةء لكنها لها اعتبارات. 


فضيلة د."محمد": أنا معك» أنا قلت وأكرر: إن كل مسجد له ذمتهء ولكن عند الحاجةء عند المصلحة 
العامة. فممكن أن هذا المسجد الآن عنده مئات الآلاف من الدولارات: والمسجد الآخر يكاد ينهدم» فهل 
أقول هذه ذمم مختلفة؟ هذا هو هدف الكلام» جوهر الكلامء مقصود الكلام. 

الف ا كاه أحى اكيب عاك اهما فاا اتن أت ان السعضية الاغقبارية ير حت 
اوک ا المذهب المالكي» وليس هناك إشكالية أن نأخذ الجيدء الحكمة ضالة المؤمنء فهو أحق 
ها نوجد قن الآعل ن ك ات الأتيارية واندمة اه و اة اكالية عند "العراى" كد 
تكادء لا أقول بالضبطء تكاد تنطبق على الشخصية الاعتبارية التي تهتم بالجانب المالي أكثرء وإن كان 
هناك جوانب أخرىء كما قال أخي الحبيب أ. د. "محمد" إن هذه الشخصية الاعتبارية هي مأخوذة تمامًا 
من فقه المالكي» وهناك رسالة دكتوراه أنا اطلعت عليهاء وكلكم ربما اطلعتم عليهاء "العقود والموجبات" 
أا حه ارهن أك ان العانوق اللدنى الننديت الذي اسه تان متهوة من الفقه كال ك 
6 هذا ما أردت بيانه؛ وشكر اللّه لكم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


رئيس الجلسة : الشيخ حسن ماكيتش"" 


مقرر الجلسة : أ-سناد تشيمان“ 


المحاضرون 
د أسامة عبدالمجيد العاني 
د. حسن محمد أحمد الرفاعي 
د .محمد أمين علي القطان 


)١(‏ مفتي منطقة بيهاتش في البوسنة والهرسك. 
(۲( محاضر فى كلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو. 
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حكم الوقف في أدوات الانتاج 


أ.د. أسامة عبد المجيد العاني” 


)١(‏ أستاذ الاقتصاد الإسلامي - قسم المصارف الإسلامية - كلية إدارة الأعمال / جامعة عجلون الوطنية - الأردن. 
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و 
هه 


مغدم4: 
تزخر التجربة التاريخية الإسلامية بالدور الفاعل للوقف. فلم يكن هناك نشاط ما إلا وكان للوقف دور 
فيه. والحال نفسه يتكرر الآن على مستوى العالم المتقدم» فللآمانات الوقفية فيه دور أساسي ومهم على 
نطاق الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ بل يصعب أن تذكر أي مجال للنشاط الاجتماعي أو الاقتصادي إلا 
وكان لتلك الأمانات الوقفية دور بارز فيها. 
وليس مجالنا في هذه الورقة الخوض قي أسباب تمر دور الوقف ونشاطه على مستوى عا منا الإسلامي؛ 
فقد غطى ذلك كثير من الدراسات المعمقة التي شخصت الداء واقترحت الدواءء إلا أن المطلوب السعي 
لحث الخطى قدر المستطاع لتفعيل دور الوقف. وإعادة الحياة إلى دوره الفاعل والمهم في المجتمع. 
ولقد عودتنا منتديات قضايا الوقف الفقهية على طرق مستجدات أو تأصيل موضوعات مهمة تمارس 
بدورها النهوض بالدور الحيوي للوقف وتفعيله على نطاق المجتمع؛ وكذلك فعل المنتدى السابع. 
وتبرز أهمية الموضوع الذي بين أيدينا(حكم الوقف في أدوات الإنتاج) من خلال الآتي: 
-١‏ معظم اقتصادات عالمنا الإسلامي والعربي تعاني من ظاهرة البطالة؛ حتى باتت نسبتها المئوية 
تقترب من الرقم ذي المرتبتينء وأصبحت غالبية شعوبنا العربية والإسلامية تقع تحت ما يسمى 
نحط الفقر. 
؟- من الحلول الناجعة على المستوى العالمي للحد من ظاهرة البطالة والفقر تجربة إعانة العاطلين 
والفقراء للبحث عن فرص للعمل» تنهض بمستواهم المعيشي» من خلال المشاريع الصغيرة التي 
تسهم في توفير فرص العمل الملائمة لهم إلا أنَّ هذه المشاريع تعاني غالبا من نقص رؤوس الأموال 
اللازمة للنهوض بهاء وبضمنها أدوات الإنتاج؛ التي تعد من أبرز مكونات رأس المال. 
-٣‏ توفير أدوات الإنتاج يمكن أن يكون بأشكال متنوعة؛ منها وقفها. 
أما الهدف من هذا الموضوع فهو: تبيان مشروعية هذا النوع من الوقف. وأحكامه. وصوره. ومتعلقاتهء 
كونه من النوازل التي يُلجأ إليها عند الحاجة لحل معضلات العصر. 
ينطلق الموضوع من فرضية فحواها: أن وقف أدوات الإنتاج مباحّ شرعًاء ويمكن أن يسهم في الحد 
من المعضلات التي تجابه اقتصاداتنا الإسلامية والعربية» أما هيكلية الموضوع فقد تم تقسيمها بحسب 
العناصر الاسترشادية التي أوصت بها اللجنة المشرفة على المنتدى. 
وقد استخدم الباحث المنهج "الاستنباطي" في محاولته لإيجاد الدليل المناسب لإثبات فرضية البحث, 


دون اهماله للمنهج "الاستقرائي" في تحديد صور ومتعلقات وقف أدوات الإنتاج» وشروطه. وأشكال تأجيرة: 


اسأل الله أن يتقبل هذا العملء ويتجاوز عنه الزللء ويوفق القائمين لخدمة الوقف. 


۲۰ 
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١‏ - بيان المقصود بأدوات الانتاج ووقفها: 

قبل الولوج في أي موضوع لا بد من تحديد المفاهيم ابتداءً, إذ إن تحديد المفهوم يجنب الشطط والزلل. 
وهو بمنزلة القاعدة أو الأساس الذي يقوم عليه البنيان؛ لذا سنسعى هنا إلى تحديد مفاهيم كل من 
الوقف وأدوات الإنتاج. 


-١١‏ الوقف لخه: 

قال "ابن فارس": الواو والقاف والفاء. يدل على تمكث في شيء. ثم يقاس عليه» والوقف مصدر'ء 
وقال صاحب "المصباح المنير": وقفت الدابة تقف وققًا ووقوهًا: سكنت» ووقفتها يتعدى... ولا يتعدى0". 
والوقف هو: الحبس والتسبيل» يُقال: وقفت الدابة وقمًا: حبستها في سبيل اللّه. والحبس(المنع)". 


-1-١‏ الوقفاصطلاحا: 

فاون الفا الرس تصاريت دده رونو سرب لاوت إلى اف متاه ى الا من 
حيث حكمه (کونه لازمًا من عدمه). أو شروطه» أو عائديته وحتى من حيث کواب 

عرفه الإمام "النووي"!*) بأنهء (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» بقطع التصرّف في رقبتهء 
ورف افد هربا إنى الله هال تريعصد وات الوارة فق الكمريه» الت ويعكيال على عا أنواع 
الس 

وذكر الإمام "السرخسي" في "مبسوطه" بأن الوقف هو: (حبس المملوك عن التمليك من الغير)ء 

وأورد تعريف "الصاحبين" صاحبٌ تنوير الأبصار حيث يقول: (وعندهما وهو حبسها - أي العين - على 
ملك الله تعالى. وصرف منفعتها على من أوجب)ء وعلى وفق هذا التعريف فَإِنَّ الملك وآثاره صارا لله 
تعالى. بخلاف رأي "أبي حنيفة". وهو ما يميل إليه الباحث كونه الأقرب لتعريفات بقية المذاهب. 


Mee 


وعرّف "ابن عرفة" الوقف بأنه: (إعطاء منفعة شيء مدة وجوده» لازمًا بقاؤه في معطيه. ولو تقديرًا). 


.١؟0/7 معجم مقاييس اللغةء مادة: وقف»‎ )١( 

)١(‏ المصباح المنيرء 197/57., مادة: الوقف. 

(؟) الصحاح» ١/4‏ 154. 

(4) تيسير الوقوف على غوامض أحكام الموقوف. للمناوب» مخطوط, مكتبة الأزهر. تحت رقم 00۸۱/۷٠۹‏ ص ۲ء قلا عن: أحكام الوقف. 
الكبيسي» .50/١‏ 

(5) المبسوط. شمس الدين السرخسي» 7١/57؟:‏ دار المعرفة. بيروت: 407١ه/1585م:‏ (ت ١3غه).‏ 

(1) تنوير الأبصار مع الدر المختارء بهامش ابن عابدین» 494/7: 450. 

(۷) الخرشيء. ۷۸/۷ منح الجليل؛ .1۲١/۷‏ 


50 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


وعرفه "ابن قدامة" بأنه: (تحبيس الأصلء وتسبيل الثمرة)'. 

نستنتج مما سبق أن التعريف اللغوي لم يخالف التعريف الفقهي للوقف. 

وانسجامًا مع تزايد الحاجة إلى الأموال الموقوفةء وتنامي دورها في الحياة الاقتصادية؛ يرى الباحث أن 
تعريف الوقف يجب أن يشتمل على جميع أنواع الوقف» وعلى جميع شروطهء ويقصد بذلك (الحبس المؤبد 
أو المؤقت للمالء بنية الانتفاع منه أو من ثمرته على وجوه البر؛ عامة كانت. أو خاصة)(/. 


-*-١‏ مفهوم أدوات الانتاج: 

ستحاول تحديد مفهوم الأداة (tool)‏ من خلال استعراض ما ورد ف بعص المراجع المعتمدة باللغة 
الإنجليزية, فقد أشار قاموس "ويبستر" إلى أن هناك معاني عديدة للأداة؛ هي: 

- جهاز محمول باليد يسعف في إنجاز مهمة. 

- قطع» جزء أو تشكيل في آلة أو جهاز. 

- شيء (الأجهزة) المستخدمة في تنفيذ عملية أو تعد ضرورية في ممارسة مهنة. 

ووَرّد في (الموسوعة الموجزة) أن "الآداة" اسمء ويقصد بها: جهاز لعمل تغييرات جوهرية على الكائنات 


اکر 


وجاء في معنى "الأداة" في "قاموس الأعمال" كونها: وسيلة عملء أو تصنيع» مثل: أدوات القطع 
وأجهزة القياس والقوالب» يقتصر في استخدامها لإنشاء خط إنتاج معين أو أداء عقد معين: أو وظيفة. 

ومما ورد في معنى "الأداة" أنها: أي وسيلة في التشغيل اليدوي» أو أنها الماكنة نفسهاء ومن ثم فهي: 
أي شيء يستخدم كوسيلة لإنجاز مهمة أو غرض ما . 

وعليه يمكننا تعريف الأداة بالآتي: "أي وسيلة يمكن بها إنجاز شغل أو إنتاج معين. قد تكون على شكل 
)١(‏ المغنى مع الشرح الكبيرء 140/7. 
(؟) أسامة عبد المجيد العاني صناديق الوقف الاستثماري. دراسة فقهية اقتصادية: دار البشائر الإسلامية. ط١ء‏ 5١٠٠م:‏ بيروت» ص؟7. 
(؟) http:/www.merriam-webster.com‏ . 


. http://www.businessdictionary.com/definition/tooling.html # 22210/60001017 (+4) 
. http://dictionary.reference.com (0) 
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ويمكن أن نستنتج من التعريف السابق الآتي: 

-١‏ الأداة هي وسيلة ضرورية للقيام بالإنتاج وإجراء الأعمال. 

-١‏ الأداة ضرورية لتغيير شكل الأشياء الأخرى؛ من قطع» أو ضغطء أو نفخ...إلخ. 

؟- الأداة جزء من رأس المال المشروع. حيث إنها (آلة أو جهاز. أو جزء من آلة أو ماكنة). 


غ- الأداة قد تكون من رأس مال المشروع المتداول (آلة أو جزء منها). وقد تكون من رأس المال الثابت 
(هي الماكنة نفسها). 


ه- وحيث إنها جزء من رأس المال الثابت أو المتداول فهي مال. 


۲- حكم وقف أدوات الانتاج: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الشريعة الإسلامية بنيت على أصل مهم؛ وهو: (جلب المصالح للناس, 
ودرء المفاسد عنهم)'. ومن أشكال التحسينات -بعد الضروريات والحاجيات- التي تعين في جلب المصالح 
ودرء المفاسد؛ التقرب إلى الله تعالى بنوافل الخيرات: من الصدقات الإلزامية أو التطوعية؛ ومنها الوقف. 

رحق الرقدسياغقازم ع من أعمال البر والخير التي يقوم بها الإنسان بمحض إرادته- هدفين؛ 
EL‏ 

فأمًا الهدف العام؛ فللوقف وظيفة اجتماعية. تزداد أهميتها في مختلف المجتمعات» وقد تكتسب ضرورة 
حتمية في بعض الأحوال أو الظروف التي تمر بها الأمم: يقول "الدهلوي" عن الوقف: ( استنبطه النبي ككل 
فاع ل ترج ن سار الصدقاك قان الإتساق زيما يضرف :بق سبل الله مالا كفيو قم تي اء 
إليه الفقراء تارة أخرىء وتجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومينء فلا أحسن ولا أنفع للعامة 
من أن يكون شيء حبسًا للفقراء وابن السبيل» يصرف عليهم منافعهء ويبقى أصله). 

وأما الهدف الخاص؛ فهو أن هذه الشريعة لم تغفل الجوانب الخاصة للطبيعة البشرية؛ فإن الإنسان 
يدفعه إلى فعل الخير دوافع عديدة؛ لا تنفك في مجملها عن مقاصد الشريعة. وغاياتها؛ ومن هذه الدوافع: 


.5/١ قواعد الأحكام: العز بن عبد السلام»‎ )١( 
.٠١۷/١ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. محمد عبيد الكبيسي»‎ )۲( 
(؟) الروضة الندية شرح الدرر البهية. ص۲۸.‎ 
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(الدافع الديني: من حيث اعتقاد الواقف» فيكون تصرفه بهذا الشكل نتيجة من نتائج الرغبة قي الثواب» 
والدافع الاجتماعي: الذي هو نتيجة للشعور بالمسؤولية الإنسانية تجاه الجماعة؛ والدافع العائلي: حيث 
دق الراك يهنا الشحون إلى أن يؤمن اكك وتوت نور | كايا اضما اتيتيلهمة والداهم الوا 
المنبعث من واقع الواقف وظروفه الخاصة, والدافع الغريزي: حيث تدفع الإنسان غريزته إلى التعلق بما 
يملك والاعتزاز بهء والحفاظ على ما تركه له آباؤه وأجداده)'. 

نستنتج مما سبق أن للوقف وظيفة اجتماعيةء تزداد أهميتها بحسب حال الدول؛ وبحسب الظروف 
المحتمة بتلك الدول» كما أن الوظيفة الاجتماعية للوقف لا تتقاطع بشكل من الأشكال مع وظيفته الخاصة؛ سواء 
كان دافعها دينيًا آم اجتماعيًاء آم عائليّاء آم واقعيًاء آم غريزيًا؛ ذلك لأن هدف الوظيفة الاجتماعية والخاصة 
على حد سواء هو الحفاظ على مقاصد الشريعة: المتمثلة بحفظ الدين: والنفسء والعقل» والنسلء والمال. 

وإذا ما تناولنا وقف أدوات الإنتاج» نجد أن هدف وقفها إما أن يكون عامًا أو خاصًا؛ فإذا كان عامًاء 
فهو يتمثل في الحد من تخفيف نسبة الفقر والفقراء. من خلال إيجاد فرص عمل لهم كما يسعى بالوقت 
ذاته إلى الحد من ظاهرة البطالةء التي تعد من أخطر المشاكل التي تعصف باقتصادات عالمنا العربي 
والإسلامي. وبالتأكيد فإن وقف أدوات الإنتاج يتمتع بالهدف الخاصء فالدافع الديني لا يحرم صاحبهء 
ويتماشى مع رغبته في تحقيق الثواب» والدافع الاجتماعي يتمثل من خلال استهداف فنّة محددة فقيرة من 
عشيرته أو أقاربهء وبالتأكيد سيهدف إلى تحقيق الدافع الواقعي أو الغريزي؛ لذا فإن ذلك كله لا يبتعد 
عن الحفاظ على مقاصد الشريعة؛ كلها أو بعض منها. 

ولا بد من الإشارة إلى أن الوقف بحسب أنواع الأموال الموقوفة إما عقارء أو منقول. ذكر صاحب 

"الذخيرة" أن الحبس ثلاثة أقساه”"): 

.١‏ الأرض ونحوها؛ كالديارء والحوانيت» والحوائطء والمساجدء والمصانع؛ والمقابرء والطرق؛ فيجوز. 

الحيوان: كالعيك: والحيل» والقر: 

". السلاحء والدروع: وفيها أربعة أقوال؛ الجوازء والمنع. وجواز الخيل خاصةء والكراهة في الرقيق؛ إذ 

تحبيسه يعطل إمكان تحريره. 

وسيتم البحث في حكم وقف أدوات الإنتاج من خلال النظر إلى أدوات الإنتاج بالاعتبارات أعلاه: 

- من خلال قياسها بالوقف غير المنقول؛ كالعقار. 

- من خلال قياسها بالوقف المنقول كالحيوان. 

- من خلال قياسها بالسلاح. 


)١(‏ أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. محمد عبيد الكبيسي» ٠۳۹/۱‏ وما بعدها. 
)١(‏ الذخيرة؛ اللخميء 7/1١؟.‏ 
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؟-1- وقف أدوات الانتاج من خلال قياسها بالوقف غيرا منقول: 

أجاز الفقهاء وقف غير المنقول من العقار وغيره؛ ذكر "ابن الهمام": (ويجوز وقف العقار؛ لأن جماعة 
من الصحابة -رضوان اللّه عليهم- وقفوه) (). 

من الصفات الفنية للآلات وأدوات الإنتاج أن يزيد عمرها الإنتاجي على عشر سنوات» حتى بات يطلق 
عليها اصطلاحًا "رأس المال الثابت"ء الأمر الذي يجعل عمرها الإنتاجي مشابهًا لعمر العقار والحوانيت 
أو الطرق ومثيلاتها من غير المنقولات. هذا من الناحية الفنيةء أما من الناحية المعنوية؛ فقد سبقت 
الإشارة إلى أن وقف أدوات الإنتاج يحقق هدفًا عامًا وخاصًا في الوقت نفسه؛ ذلك لأن وقف أدوات الإنتاج 
يبغى منها الشعور بالمسؤولية تجاه الفقراء الذين يجيدون عملا معينًا إلا أنهم لا يمتلكون أدوات إنتاج 
ذلك العملء كما أن الظرف الواقعيء وحال البلدان المتمثلة بشيوع ظاهرة البطالة بشكل عام» ومنها بطالة 
الخريجين؛ تحتم على ذوي المكنة مد يد العون لهم عن طرق وقف أدوات الإنتاج» وغيرها من السبل التي 
تمكن من الحد من ظاهرة البطالة. مما تقدم فأنه يمكن قياس وقف أدوات الإنتاج التي تسهم في تكوين 
رأس المال الثابت بوقف غير المنقولء واللّه أعلم: ولا خلاف بين المذاهب الفقهية على جواز وقف غير 
المنقول. 


۲-۲- وقف أدوات الانتاج من خلال قياسها بالوقف المنقول: 

تبين لنا من خلال استعراض مفهوم ادوات الإنتاج ان ادوات الإنتاج تشتمل على اشكال عدة؛ منها: 
الماكنة نفسهاء ومن المعلوم اختلاف العمر الإنتاجي للماكنة (الأداة) باختلاف نوعهاء وطبيعة المهمة التي 
تؤديها تلك الماكنةء وتشير التقارير الفنية إلى أنه في ظل التطور العلمي والتكنولوجي آل العمر الإنتاجي 
للماكنة إلى الانخفاضء مقارنة بما كان عليه الحال في السابقء الأمر الذي يبرز قصر العمر الإنتاجي 
للآلة: وبالتالي تشابهها مع الوقف المنقول» وذلك من خلال أن عمر الحيوان محدود أيضّاء كما ينطبق على 
الاثنين حبس الأصل وتسبيل الثمرة؛ أي يمكن التصدق بغلة الاثنين. 

ورد في الحكم الشرعي لوقف المنقول حالتان: 

الحالة الأولى: ورود نص شرعي بوقف ما هو بنوعه؛ كوقف السلاح» والكراع (الخيل والإبل)ء فقد 
افق اة على هبس رهما اتان ويج الانيتسينان © الي 


.195/1 الهداية بهامش شرح فتح القدیر»‎ )١( 

(۲) هناك تعاريف عديدة لرأس المال الثابت» أشهرها هي: "المباني والمعدات التي تسهم في أكثر من دورة إنتاجيةللهء للتوسع في هذا المجال 
يمكن مراجعة أي كتاب في مبادئ علم الاقتصاد. 

(؟) الهداية بهامش شرح فتح القدير» 501/5. 


To 


لزاه 
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ب 


إلا "3 3 20 seller mf‏ > > ا صان 
- ماجاء 0 ق "اصع 0 عن "أبي هرَيرَة تدكا بعت رَسُول الله و "عمر بن الخطاب" 
n‏ م 3o‏ ده 


کو و الصدقات. فنع "ابن جَميل". وخاد د ن لويد ٠‏ و"عياس بن عدب المطلب" ؛ فقال 


ر م و 


0 الله و "ما ينَهَمَ ابْنْ جميل إلا أنه كَانَّ فَقِيرًا مَأْعْنَاهُ الله وَرَسُولة وَأما حال 


ع 


لفون خَالِدَاء قد احشض أذرَاعه وأعتده ني سيل الله 1 العَكَّاسٌ عَم رسول اللّه؛ فهيّ عليه 
وما مها زوحة الامطلال باتكك أن رسون الله لك أفر "لانن حبس أدراغه ا 
- ما أخرجه "الطبراني" عن "ابن المبارك" بالسند إلى "أبي وائل". قال: لما حضرت "خالد بن 
الوليد" الوفاة قال: لقد طلبت القتل فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي» وما من عمل أرجى 
من لا إله إلا الله وأنا مترس بهاء ثم قال: إذا أنا مت؛ فانظروا سلاحي وفرسي؛ فاجعلوه عدة في 
سبيل اللّه. 
- ها وواه "ابخ أبي شيبة" موقوها على "علي أبن أبي ظالب" كرم الله وجهة: هقد آخرج "ابن أبي 
شيبة" بسنده عن "الشعبي" قال: : قال علي وة : (لا حبس عن فرائض اللّه. إلا ما كان من سلاح: 
أو کراع) . 
الحالة الثانية: ما جرى العرف بوقفه؛ كالمصاحف, والكتب» وأدوات الإنارة» والفرش في المسجدء وقد 
اختلف الحنفية في صحة وقفه؛ فذهب "محمد" إلى صحة وقفه لجريان العرف بوقفه. وما يعرف يترك 
به القاس كافاع ولاح لقنا مل يكرك يه الاي ا اا شوق عبد الله بن سو زارا 
السامون بحسنا فهو عند الله بحسن )+ والثايت ق العرف كالثابت بالتس 41 أي إذا اقتضى العرق: 
وعن "محمد" أنه يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات؛ كالفأس. والمرء والقدوم» والمنشارء والجنازة 
وثيابهاء والقدورء والمراجل؛ والمصحف... ويقول: قد يترك بالتعامل كما في الاستصناع» وقد وجد التعامل 
في هذه الأشياء... وأكثر فقهاء الأمصار على قول "محمد" والفأس والمنشار من أدوات الإنتاج» وحيث 
إن "محمد" قد أجاز وقف ما تعارف عليه من أدوات الإنتاج؛ لذا جاز وقف غيرها من أدوات الإنتاج. 


كما أرى أن وقف أدوات الإنعاب يكن أن يتم اسشحسانا أيضًا؛ إذ يتحقق بها غرض الواقف ومصلحة 
الموقوف عليها ومقصود الشارع. أما غرض الواقف؛ فهو مقصد القربةء وأما مصلحة الموقوف عليه فهو 
عود المنفعة على العاطل عن العمل وأما مقصود الشارع» فبتحقق الغرضين؛ لذا جاز وقفهاء واللّه أعلم. 


.514 3١5/4 البخاري بهامش الفتح»‎ )١( 
.٤۷۸/۳ نصب الرايةء‎ )۲( 
.٤۷۷/٤ (؟) نصب الرايةء‎ 
.307 5057/5 الهداية بهامش شرح فتح القدیر»‎ )٤( 
.0۱۸/۳ حاشية ابن عابدين:‎ )5( 
.501/7 الهداية بهامش شرح فتح القديرء‎ )1( 
كردا‎ 


بح ثأ. د. أسامة عبدالمجيد العاني 


"-"- وقف أدوات الانتاج من خلال قياسها بالسلاح: 

هل يشبه السلاح أدوات الإنتاج؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه قبل الإشارة إلى حكم وقف 
أدوات الإنتاج. 

وللاجابة على هذا الشناؤل ينيعي فيان أوجه القشابة الف يكن عليها الباحك هذا الأفقيان» مخ حبك 
الغرضء نقول وباللّه التوفيق: إن الغرض من الأداتين هو استخدامهما للدفاع عن حفظ الضروريات, 
والأمثلة على ذلك كثيرةء فالدفاع عن النفس يكون بالسلاح» ويمنع الفقر؛ الذي تعوذ النبي يا منه. 
وروي فيه عن سيدنا "علي" -كرم الله وجهه- قوله: (لو كان الفقر رجلا لقتلته)! ما يدل على أن كلا من 
السلاح وأداة الإنتاج يحفظان النفس» ويمكن تبيان دورهما أيضًا في حفظ باقي الضروريات. 

ومن حيث الصفات. حيث إن كا من أداة الإنتاج والسلاح يتقومان بالمال؛ ولهما عمر إنتاجي محدد, 
وينبغي صيانتهما خلال الاستخدام» أو بعد مرور مدة زمنية معينة؛ الأمر الذي يدل على تشابههما من 
حيث الغرض والصفات. 

آم افا رك انلاح راقرا ول حت ذلك ارين الا ادت متها ما مت عن وسن الل 
َه من أنه كان يجعل ما فضل من قوته في السلاح والكراع'» وسبق أن ذكر حديث "عبد الله بن مسعود" 
وحديث "أبي هريرة": في وقف الكراع والسلاح. 

مما سبقء واستنادًا إلى أهداف وقف أدوات الإنتاج العامة والخاصة؛ ومن خلال قياسها على وقف 
المنقول وغير المنقول وبالسلاح والكراع؛ يتضح لنا جواز وقف أدوات الإنتاج. 


۳- الشروط الشرعية لوقف أدوات الانتاج: 
رای اا عدم هذه ارد كا أكذن ارض ا طامع اترو ها ك فن الراضم أن القاية دن 
كل وفك ابتحاء وة الله سبجاتة وقالى» هذا فى الإبنلاة: الآمن الذئبيحكم: اقباع قاغدة الحلذل والخرام 
فم ويالقائى صيصب الامتفال إت تراه اتن وجرا والعال داه ينظيق غلى رقف أدوات الإقاج من 
خلال اجتناب منهيات الشرع ومحرماته؛ والمتمثلة في: 
أ) أن تكون مما يُستعمل في إنتاج المباحات: 
اتضح لنا من خلال تبيان حكم الوقف أن للوقف غاية عامة وخاصةء وأن كلا الغايتين لا بد لهما 


MAAS 
TY 


EEE‏ © کو 
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من الانسجام مع مقاصد الشريعة. حيث إن مقاصد الشريعة تبغي حفظ الضروريات الخمس. يقول 
"الشاطبي": (مجموع الضروريات حمسٌ؛ وهي حفظ الدين: والنفس» والنسلء والمالء والعقل)'. 

(فحفظ النفس) لا بِدَّ له من غذاء و رعاية صحيةء وهذا يتطلب استهلاك المباح» و(حفظ العقل) لا 
يذ له امن زهاية اة وكا وسرضة؛ كى به رتسيل مله أا اهة تة ننسة أ والجتينة 
ثانيّاء ومن متطلبات ذلك الغذاء المباح؛ وتجنب الخبائث من الحرام» أما (حفظ النسل) فلا بد له من 
رعاية صحية واقتصادية؛ كي ينشأ المجتمع القادر على النهوض والارتقاء. والذي لا مناص له من التحلي 
بجوانب الفضيلة المباحة؛ فحفظ الضروريات يتطلب أن يكون إنتاج أدوات الإنتاج الموقوفة مباحًا؛ كي 
يسهم بصونهاء وقد بين "الشاطبي" اتفاق الأمة على اتباع مباحات الشريعة؛ بقوله: (فقد اتفقت الأمة -بل 
سائر الملل- على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس؛ وهي: الدين؛ النفس» النسل, 
المال» العقلء وعلمها عند الأمة كالضروريء ولم يثبت لنا ذلك بدليل معينء ولا شهد لنا أصل معين يمتاز 
برجوعها إليه. بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر قي باب واحد). 

ب) أن يكون إنتاجها نافعًا رائجًا في الأسواق: 

حيث إن الهدف من وقف أداة الإنتاج هو الحد من ظاهرة البطالة والفقر على حد سواءء الأمر الذي 
يتطلب أن تتضمن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأداة الموقوفة قسمًا يحتوي تحليل الناتج؛ ويعرف 
حجم مبيعاتهء ودرجة رواجه. وبالتالي ضمان وجود عائد مناسب يتحقق من الإنتاج» وهنا ينبغي مراعاة 
أسس علم التسويقء ومبادئ المزيج التسويقي؛ لضمان النفع الذي يعود على الموقوف عليهم ( مستخدمي 
الآداة)؛ وكذلك على المجتمع. 

ج) أن يكون ااا ا يلقع ته کور 

ينبغي على الواقف في أداته الموقوفة مراعاته للقوانين السارية في ذلك البلد؛ من حيث شروط الأمان 
الف والإقابي كالوقف كما ذكر دف إلى الارضاء بالك من خلان الوظيفة الاجشاعية ال 
يؤديهاء لذا فليس من المنطق أن يكون إنتاج أداة الإنتاج الموقوفة مسبيًا للضرر في المجتمع. 

كما يتحتم على أداة الإنتاج الموقوفة مراعاة الشروط البيئية؛ لما لها من أهمية في وقتنا الحالي» من 
خلال الحدّ من التلوث؛ أو إلحاق الضرر الموقعي؛ وغيره من الأمور التي تهدد سلامة البيئة. 

ولا بذ من التأكد بأن الموقوف عليهم يمتلكون الخبرة اللازمة والتدريب الكافي لاستخدام الأداة الموقوفة؛ 


بحيث نضمن عدم إلحاق الضرر بالآداة من جراء سوء استخدامهاء ونضمن سلامة مستخدم الأداة من 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات. ۲٠/۲‏ وفي الأصل "خمسة". 
)0 المصدر نفسه. 


TTA 
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خلال إتقانه لاستعمال الأداة الموقوفة, ويتحتم على الموقوف عليهم مسايرة التعليمات النافذة؛ من حيث 
اتباع معايير الجودة, وضمان المنتج. 


-٤‏ صوروقف أدوات الانتاج: 


على وفق التقسيمات التي أشارت إليها شروط الاشتراك في المنتدى؛ سيتم تناول صور وقف أدوات الإنتاج: 


-١1- 5‏ أن يوقفها مالكها ويحدد مصارف ريعها الناتج من تشغيلها: 
لا خلاف ما بين المذاهب الفقهية من أن حق الواقف اشتراط ما يشاء من الشروط في وقفه» إلى الحد 
الذي جعل الفقهاء يقولون: ”شرط الواقف كنصٌ الشارع“ وإن كانوا قد اختلفوا في تطبيق ذلك» فهناك من 
يرى أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة وض وجوب العمل بهء ويوجد رأي آخر في أنه كنص 
الشرع في الفهم والدلالة. لا في وجوب العمل به . 
وضع الفقهاء ضوابط لشرط الواقف وتتمثل في: 
١‏ - عدم مخالفة الشرط للأحكام الشرعية: بمعنى أن لا يؤدى الشرط إلى ترك واجب» أو فعل محرم» 
وهنا يكون الشرط باطلا والوقف صحيح. 
۲ - أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى الوقف؛ وهو حبس الأصل وتسبيل الثمرة؛ وهنا يبطل الشرط 
والوقف. 
وقد أجمع الفقهاء على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط؛ حتى يمكن اعتبارها والعمل بهاء وهذا ما قالوا 
به في أقوال عدّة؛ متها ما ذ كره "السيوظي" في "مظالب آولي التهى"؛ "والشروظ إنما يلزه العمل يها إذا 
لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي“ء وذكر ذلك أيضًا "البكري الدمياطي" في "إعانة الطالبين"؛ 
حيث يقول: ”اتباع شرط الواقف ثابت؛ لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف» أما الشرط الذي 
يخالف الشرع فلا یہ“ . 
كا تحن اف بويك اف سيقن فل وجرت العمل قرف الواشتو انا صر مقضيطا بالشرض 
ومصلحة الوقف. والمستحقين للريع. 


: 0 : 


)١(‏ على الترقب: 7 المحتان: ابن عابدين: /19/ر4/ا4: حاشية الصاوئ: 1117/4 : أسثى المظالب: ؤكريا الأنصاريى. *1/رة: مطالب أولى التهى: 
مصطفى السيوطى. .۲٤۲/۱۲‏ 

(9) مطالب آولی النهيى: ؟ رعولا 

(؟) إعانة الطالبين؛ ؟/١٠75.‏ 
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الموقوف عليهم المستحقين لصرف الريع؛ ويجب اتباع شرطه» وفى ذلك قال "البهوتي": ”ويتعين مصرف 
الوقف إلى الجهة المعيّنة من قبل الواقف له“7', وذكر "الخرشي": ”وتصرف الغلة على شرط الواقف؛ من 
الأثرة والتسوية والتفضيلء والتقديم والتأخيرء والجمع والترتيب» وإدخال من شاء بصفةء وإخراج من شاء 
E‏ 

لذا فإن للواقف أن يشترط عند وقفه لأداة الإنتاج تحديد مصارف ريع الأداة الموقوفةء على وفق ما يراه 
ملائمًا لهدف الوقف؛ من الفئات المحتاجة؛ كالفقراءء أو العاطلين عن العمل» كما يمكن تضمين أقاربه إذا 
ما اتسموا بالصفات الآنفةء كما ينبغي على الواقف عند تحديد مصارفه عدم مخالفته لشروط الفقهاء؛ 


من حيث مخالفة المصارف للشرع: أو أن تلحق الضرر بمقتضى الوقف. 


1-4- أن توقف ثم يمكن الفقير المحترف من استغلالها ليكون ريعها له على 
أن يؤقت وقفها ثم تملك له بعد انتهاء مدة الوقف: 
لابد من الإشارة ابتداءً إلى آراء الفقهاء في الوقف المؤقت؛ حيث: ذهب المالكية!" و"ابن سريج" من 
الشافعية)› وبعض الحنفية: وهورأي "أبي توس" ووجه عند الحنايلة. وبعض امقر إلى صحة 
الوقف المؤقت؛ سواء أكان هذا الوقت قصيرًا أم طويلاء وسواء أكان مقيدًا بمدة زمنية -كقوله: وقفت 
بستاني على الفقراء لمدة سنة- أم كان مقيدًا على حدوث أو تحقيق أمر معين؛ كقوله: داري موقوفة على 
وذهب جمهرة من العلماء المحدثين أمثال: المرحوم "أحمد إبراهيم"7"؛ والمرحوم الشيخ "محمد أبي 
زهرة". والأستاذ المرحوم "مصطفى الزرقاء"7'' إلى تأييد مذهب المالكية ومن وافقهم في صحة الوقف 
المؤقت, وقد احتجوا لذلك بقوة الأدلة التى استند إليها المالكية على جواز الوقف المؤقت: وإلى أن فى الوقف 
المؤقت تسهيلا في مقاصد الخير. 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات» البهوتى؛ .٠٤١١۷/۷‏ 
(۲) حاشية الخرشی» .140//٠١‏ 
(؟)انظر منح الجليل 17/7 الخرشي:51/17. 
(4) الحاوي الكبير قي فقه الإمام الشاضعي وة ؛ وهو شرح مختصر المزني» تصنيف أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء تحقيق 
وتعليق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلميةء بيروت. ١‏ 1554م .0۲١/۷‏ 
(0) شرح فتح القدير؛ 514/7. 
(1) كفاية الأحكام» السبزواريء وهداية الأنام. 751/5 
)۷( المصدر نفسه. 
(۸) محاضرات في الوقف» ص" 
(9) مصطفى الزرقاء أحكام الأوقاف. .58/١‏ 


E0 


بح ثأ. د. أسامة عبدالمجيد العاني 


مما تقدم يتضح لنا جواز تأقيت الوقف؛ ذلك لأن الوقف صدقةء ولم يرد عن الشارع منع تأقيتهاء 
كما أننا بقصر الوقف على التأبيد نكون قد ضيّقنا موسعاء فالمصلحة تقتضي أن نيسّر السبيل لإطلاق 
الصدقات والاستفادة من كل معروف» أما إذا احتج بأن تكون المدة الزمنية للوقف اڪ سبيًا في ضياع 
الأوقاف؛ فيمكن من خلال القوانين والإدارة الجيدة تحديد المدة الزمنية للوقف المؤقت. 

من جهة أخرى؛ أجاز الحنابلة في الشركة والمضاربة إعطاء آلة العمل من رب المالء وتشغيلها من قبل 
المضارب. ويكون الناتج بين الطرفين» كمن يُقدّم إلى الأجير فرسّاء ويكون ال بيتهب]!". 

عليه فانه اکان ار اک وة كان أن شخضاك أن يؤقف أداة ائ ية وا موقا ويحدى طرق خرف 
وها ال ك عاط كان أم فقيرًاء ويتم له تحديد مدة الوقف المؤقت. وأؤكد هنا على ضرورة مراعاة 
العمر الإنتاجي للأداة المراد وقفها؛ أي أن لا تكون مدة تأقيت الوقف أكبر أو مساوية للعمر الإنتاجي 
للآداة؛ لأن بتمليكه إياه بعد هذه آنه يكرق قد ركه ادا مره وساي را أن يغطي حتى تكاليف 
صيانتها. 

أما صورة انتقال ملكية الأداة إلى المستفيد؛ فيمكن اتباع أي صيغة من الصيغ المشروعة؛ كالبيع للآمر 
بالشراءء أو الإجارة المنتهية بالتمليك وغيرها. 


5:-- تزويد المؤسسات الانتاجية بها لتوفير فرص عمل: 

أجاز الفقهاء عند تحديدهم لمصارف الزكاة أن يعطى للمحترف مال يشتر: ي به أدوات حرفته» بحيث 
يحصل له من ربحه ما يفي بكفايتهء فقد ورد في "المجموع" 'للنووي": (ومن کان خا ار کا | 
قصارًاء أو قصابًاء أو غيرهم من أهل الصنائعء أعطيّ ما يشتري به صنعته» أو حصة في صَنَعّته تكفيه على 
الدوام)"؛ فإذا صح ذلك على الزكاة كان بالإمكان وقف أداة الإنتاج للمحترف الفقير؛ ليحصل منها 
على ما يكيفه لسد رمقه ورمق عائلته. 

وحيث إن أصحاب الحرف الفقراء تنقصهم الخبرة أحيانا في مجال الحرفة؛ من حيث سلامة الأداءء 
والاستخد ام امل اعم اتاج أو الشويق: كان من الأوتى “ركان المصلعة أن تيد يلك الأدوات 
إلى جهة (كأن تكون مصنعًا) تعرف استغلال وإدارة تلك الأدوات» وتخبر تسويق منتجاتها؛ لذا فإن 
المصلحة -المتمثلة في صيانة الوقف وضمان ديمومته- تقتضي أن يعهد بتلك الأدوات إلى مصنع مختص» 


واللّه أعلم. 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتي. تحقيق: عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة. ط۱ ١٠٠٠م‏ 7/لالره-90ه. 
205 المجموع للنووي؛ 154/5. 


٤١ 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


5-4 - تأجيرأدوات الانتاج الموقوفة: 

يحتم العصر الحاضرء وبعد أن طرأت تطورات هائلة على جميع مناحي الحياة؛ منها طرق استثمار 
الأموال النقديةء وكذلك إدارة الأوقافء والخدمات والمنافع التي يمكن أن تقدمها الأوقاف النقدية.. 
البحث عن أساليب ناجعة لإجارة وقف الأدوات الإنتاجية. 

ولا بدّ من الإشارة إلى عدم اختلاف إجارة الوقف عن إجارة الملك؛ من حيث شروط انعقادها وصحتهاء 
ونفاذها في العاقدين» وف المعقود عليه وقي الصيغةء وفيما يترتب عليها من الأحكام والحقوق» الأمر الذي 
ينعكس بالإيجاب على تأجير أدوات الإنتاج الموقوفة؛ أي أنه يمكن تأجيرها إلا أن الفقهاء حددوا من له 
حق التأجير وشروطه. 

فالذي يؤجر أداة الإنتاج» وما ينحصر بها من ملكية واستغلال الوقف بالإجارة.. ونحوها من مزارعة 
ومساقاة؛ الناظر دون الموقوف عليه؛ لأن الولاية للناظرء فإن لم يكن للوقف متول أخرها القاشى؛ 

كينا شرن الا مدل اکر ف جر اترك ووظعوا الف كرو ان له أن دافا وهي 

أ. ليس للمتولي أن يؤجّر عيتًا من أعيان الوقف لنفسه» ولا لولده الصغيرء فلو أجّر لنفسه أو من هو 

في ولايته لم يصح العقد!". 
به لا يحق للناظن أن بجر غينًا من أعيان الوقف ممن لا تقبل شهادتهم له؛ وهم أصوله وفروعه 
وزوجته؛ بعدًا عن التهمة؛ لأنه يؤجُر ما ليس ملكا له فيجب أن يحترز لنفسه من التهمة". 

ويستدل من ذلك أنه يمكن تأجير أدوات الإنتاج إلى الفئات التي لا تندرج ضمن ما ورد أعلاه؛ وحيث 
إن الفقراء أو العاطلين عن العمل ليسوا من تلك الفئات؛ فكان بالإمكان التأجير لهم. 

ولابد من مراعاة اتفاق الفقهاء على أن أجرة العين الموقوفة هي أجر المثل؛ لذا ينبغي أن يكون 
مقدار إيجار أداة الإنتاج مساويًا لما هو سائد في السوقء إلا أنه قد يؤجر الناظر العين الموقوفة بأجرة المثل 
ثم يطرأ بعد ذلك ارتفاع وانخفاضء وقد فرّق الفقهاء بين هاتين الحالتين؛ ضفي حالة انخفاض الأجرة؛ 
الجمع الققهاء على عدم اسعجابة التاظر تطلب اتا جر اذا ما تقض آجر الال نمطا غاضيها :رهت أرق 
-والله أعلم- أنه ينبغي الاستجابة لطلب المستأجر؛ حيث إننا حدّدنا صفات المستأجرين بكونهم فقراء 
وعاطلين عن العمل» وبعدم الاستجابة إلى طلبهم في حالة انخفاض الأجر؛ نكون قد حملناهم وزرًا لا 
يستطيعون الفكاك منهء ونكون قد خالفنا الشرط الذي من أجله قمنا بعملية التأجير وهو النهوض بهذه 
)١(‏ حاشية ابن عابدینء .0۳٤/۲‏ 
(۲) المصدر نفسه» 005/7. 
(؟) الإسعاف» ص۷٤.‏ 


)٤(‏ حاشية ابن عابدین» ؟/000. 
)02( فتح القديرء ٥‏ الدر المختارء ؟/رامه. 


بح ثأ. د. أسامة عبدالمجيد العاني 


الفئةء أما إذا كان المستأجر خارج هذه الفئة؛ فيجب مراعاة شرط الفقهاء. 
أما في حالة زيادة الأجر؛ فإنه من المتفق عليه عند المالكيةء والحنابلة!"2. والأصح عند الشافعية!", 
وفي قول "لأبي حنيفة"7')؛ أن الإجارة لا تفسخ بالزيادة التي تطرأ بعد تمام العقد. 
اختلف الفقهاء في إطلاق مدة إجارة الوقف وتحديدها؛ فيرى الفريق الأول عدم صحة إجارة 
الوقف مطلقًاء بل يجب تحديدهاء وإلى هذا ذهب جمهور الشافعيةء والحنابلة"ء والمالكية". وبعض 
ماخر ا آنا اوق الان دمب إلى جا | جارة لوقف مط 
ويذهب الباحث إلى ترجيح الرأي الأول للأسباب الآتية": 

(أ) إن المدة في إجارة الوقف إذا طالت أدى ذلك إلى اندثار رأس مال الوقف وخرابه؛ وبالتالي الإضرار 
بالمستحقين. (وينطبق ذلك على أداة الإنتاج؛ إذ أنها تتمتع بعمر إنتاجي محدد» فيكون إطلاق مدة 
الإيجار إيذان باندثارها وخرابها). 

(ب) إن أحوال الناس في تغير وتطورء وقد ذكر أعلاه عدم جواز تغيير قيمة الإيجار بعد انعقاده. 
(ج) إن إطلاق الإجارة قد يؤدي إلى أن يتملك المستأجر الوقف بطول المدةء فتدرس سمة الوقف. 
وحيث إن الهدف من وقف أدوات الإنتاج هنا النهوض بالفئات الفقيرة والعاطلة عن العمل؛ لذا 
فإن إنهاء الإيجار ينبغي أن يهدف إلى أن تنتقل أداة الإنتاج إلى المستفيد؛ فقيرًا كان أم عاطلا عن العملء 
ولا بد من اتباع صيغ التأجير المشروعة؛ والتي ينتهي مآلها بتمليك تلك الفتّات أدوات الإنتاج» وض هذه 
الفقرة يتحتم التطرق إلى مفهومّيٌ الإجارة المنتهية بالتمليك. والتأجير التمويلي؛ فيقصد بالإيجار المنتهي 
بالك باع "قد بين طرقين. يعدم هما د قا على طب الأ خر أصلا فرق على سيل الإيجار: والذي 
يلتزم في مقابل الانتفاع به بسداد عدد من الأقساط» تمثل في مجموعها القيمة الإيجارية للأصل وثمنهء 
على أن تنتقل ملكية الأصل إلى المستأجر بعد سداده لكافة الأقساط". وقي ضوء المفهوم السابق للإجارة 


.۹۸/۷ شرح الخرشي»‎ )١( 

(۲) مطالب أولي النهى. 510/4. 

(؟) نهاية المطلب في دراية المذهب, جلاء مخطوط, نقلا عن: الكبيسي. 
)٤(‏ ابن عابدین» .٥٥۲/۳‏ 

)٥(‏ مغنى المحتاج» 5/57غ0. 

(1) مطالب أولي النهى. 510/4 517. 

(۷) شرح الخرشي» ۹۸/۷. 

.٥٤ 0۳ الإسعاف.‎ )۸( 

(9) أحكام الوقف» الكبيسي» 50/7. 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


المنتهية بالتمليك يمكن تحديد أهم خصائص هذا العقد فيما يلي ': 
)١(‏ تكون الإجارة المنتهية بالتمليك لأصول رأسمالية؛ كالآلات. والمعدات.. ونحو ذلك» ومن ثم لا يدخل 
في نطاق عقد البيع التأجيري أغراضء أو عمليات استهلاكية. 
(۲) يقوم المستأجر بتحديد طبيعة الأصل ونوعه ومواصفاته؛ في ضوء ظروفه وإمكانياته. 
(؟) يقوم المؤجر بدفع ثمن شراء الأصل وتملكه. 
)٤(‏ يتحمل المستأجر مسئولية صيانة الأصل ومصاريفها. 
(40) تنتقل ملكية الأصل إلى المستأجر بعد وفاته بقيمة الأقساط. 
وعادة ما يتم نقل ملكية الأصول المؤجرة من خلال إحدى الصور الثلاث: 
- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة من المؤجر إلى المستأجر. 
- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع من المؤجر للمستأجر بعقد بيع مستقلء في نهاية مدة 
عقد الإجارة. 
- الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد الإجارة» بثمن يعادل باقي أقساط 
الإجارة. 
ويمكن القول: إِنَّ الإيجار المنتهي بالتمليك يتكون من عقدين؛ عقد فوري: وهو عقد الإجارة بعوض 
نظير الانتفاع بالأصل الثابت: وعقد لاحق: وهذا بدوره يكون؛ إما عقد هبة؛ أو عقد بيع» وذلك حسب الوعد 
الذي يقترن بعقد الإجارةء وهذا الوعد قد يكون ملزمًاء كما قد يكون غير ملزم. 
وفق هذه الطريقة فإن جهة التمويل الوقفية تقوم بشراء الأصول الثابتة -كالآلات. والمعدات- التي 
يرغب المستفيد باستتجارها لغايات تفيد مشروعه. حيث تشتريها وتتملكهاء وتقوم بتأجيرها إلى المستفيد 
لمدة محددةء وبأجرة محددة يتم الاتفاق عليهاء وتشتمل هذه الأجرة الدورية على جزء من قيمة الآلة: 
والنفقات الإدارية ( التي ينبغي أن تكون محدودة جدًا) ؛ لحين تسديد الكلفة كاملةء وعندها تنتقل عائدية 
الآلية إلى صاحب المشروع: ولا بد من التذكير بأن هذه الحالة تصح إذا ما كان الوقف مؤقنًا. 
قى ال با اكات ها الي د كرت نيابنا ر اة ق ذاه دراسة الجدوي ومتاينة اقباط 
التسديدء وهذه الطريقة ستكون أفضل لطالب التمويل؛ إذ أنها لن تحمله نفقات إضافيةء كذلك فإن الجهة 
الممولة ستكون متيقنة من أداء طالب التمويلء وبالتالي فإنها ستمهله في حالة تعرضه للخسارة لا سمح 


)١(‏ عصام أبو النصرء دور صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك في دعم وتنمية الصناعات الصغيرة. 
www.darelmashora.com/download.ashx?docid=2244.‏ 


٤٤ 
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الله وبالتأكيد فإِنَّ مخاطرة جهة التمويل ستكون أعلى من سابقتهاء وعندها يلجأ إلى كفلاء التوى7" في 

أما صيغة التأجير التمويلي؛ أو «إجارة الاسترداد الكامل للأصل الرأسمالي»؛ فهي تستخدم في الدول 
الصناعية والنامية؛ وتعتمد هذه الصيغة على عقد يبرم بين شركة التأجير التمويلي (جهة الوقف), 
والمستأجر الذي يطلب من (جهة الوقف) استتجار أجهزة وآلات حديثة لمستفيد عاطل أو فقير ماء يقوم 
بإدارتها بنفسه؛ ويحتفظ الْمؤجُر (جهة الوقف) بملكيّة الأصل المؤجّر طوال فترة الإيجارء بينما يقوم 
المستأجر باقتناء الأصل واستخدامه في العمليات الإنتاجيةء مقابل دضات إيجارية خلال مدة العقد» طبقا 
الافتراضي للأصول المؤجرة. وفي معظم عقود التأجير التمويلي يعطى المستأجر حق تملك الأصل بعد 
انتهاء المدة المحدّدة. 

وقد يثار تساؤل مشروع في هذا المجالء وهو أننا باستخدام التأجير المنتهي بالتمليك -أو التأجير 
التمويلي- نكون قد قضينا على الوقف وتأبيده» ومنعنا غايته؛ والمتمثلة بحبس العين؟ والكلام هذا في 
عمومه مقبولء إلا أننا قصدنا من اتباع هذه الصيغ التأجيرية استخدامها مع الوقف المؤقت» هذا من جهةء 
كذلك فإن أصل (عين) الوقف باق (وهوهنا رأس المال) -وقد تطرقنا إلى جواز وقف النقود- وذلك من 
خلال استرداد الأقساط واستخدامه في أوقاف أخرى. 


-٠٥‏ تخصيص نسبة من ريع أدوات الإنتاج لصياتتها: 

(والوقوف خارجة من ملك مالكها بكل حالء ومملوكة المنفعة لمن وقفت عليهء غير مملوكة الأصل). 
ولا خلاف ما بيخ المذاهب الفقهية على أن الواقف إذا حدّد من مصارف ريع الوقف جرا لصيائته وجب 
ذلك» فقد أوجب الفقهاء إعمار العين الموقوفة. وورد في الفقه الحنفي: "والواجب أن يبدأ بصرف الغلة 
في مصالح الوقف: وعمارتة: وإصلاح ما وهي من بنائه, وساكر مؤناته الث لا بد مثهاء سواء شرط ذلك 
الواقف أو لم يشرط؛ لأن الوقف صدقة جارية في سبيل الله ولا تجرى إلا بهذه الطريق"”: فإذا امتنع 


)١(‏ التوى: يعني تلف المال باصطلاح الفقهاءء أي وجود كفلاء من الأثرياء أو غيرهم يضمنون القرض حال تلفه. للتوسع انظر: محمد 
أنس الزرقاء الوقف المؤقت للنقود لتمويل المشروعات الصغيرة للفقراء. بحث مشارك في أعمال المؤتمر الثاني للأوقاف. جامعة أم 
القرى. مكة المكرمة. 4717١ه/كانون‏ الأول 5١٠٠م:‏ ص؟1. 

(۲) الأم. الإمام الشافعي» .۲۷۷/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني؛ .٠٤١/١١‏ 


to 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


الناظر عن التعمير يجبر عليه. جاء في "الإسعاف": "لو امتنع متولي الوقف من العمارةء وللوقف غلة, 
أجبره القاضي عليهاء فإن فعل؛ وإلا أخرجه من يده" وهذا الرأي نفسه "لهلال الرأي""ء هذا إذا 
كانت العمارة عادية؛ بمعنى الصيانة الدورية لأعيان الوقف. والتي يباشرها الناظر؛ بإصلاح كل ما ضسد 
أو خرب من مرافق العين الموقوفة. 

كما يحظر في الفقه الشافعي على الناظر أن يشتري عقارًا بشيء من الأموال المرصودة لتعمير أعيان 
الوقف. فإذا قرر الواقف رصد قيمة معينة من غلة الوقف لتعميره» ولا يحتاج إلى ذلك؛ فإن هذه القيمة 
نظل مرصودة للتمين: ولا يجوز لاناظر التصرق فيهاء لأنْ الواقف وقف عليه" أما فى الفغه المال؛ 
فإن تعمير أعيان الوقف وإصلاحها إنما تكون من غلتها . 

ويذهب الفقه الحنبلي إلى وجوب عمارة الوقف وفقًا لشرط الواقف» وعلى حسب ما شرط» وإن شرط 
أن يعمر من ريعه ما انهدم؛ تُقدّم العمارة على أرباب الوظائف؛ لبقاء عين الوقف» ما لم يفض تقديمها 
إلى تعطيل مصالحه!". 

قال "ابن نجيم": "إن الواقف إذا شرط العمارة» ثم الفاضل عنها للمستحقين»كما هو واقع في أوقاف 
"القاهرة". فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبلء وإن كان الآن لا يحتاج 
الموقوف إلى العمارة؛ على القول المختار للفقيه". وقال "القرافي" في معرض حديثه عن نفقة الوقف: "وعلى 
المحبّس عليه إن كان معيتًا؛ كالبساتينء والإبلء والبقرء والغنم, وما نفقته من غير غلته كان على معيّن أو 
مجهول -كالخيل- لا تؤاجّر في النفقة؛ فان كانت في السبيل؛ فمن ثلث المالء وإن لم تكن؛ بيعت واشثري 
بالقمن عبتا من التققة كالسللاب والدروع "1 .ويقهخ من ذلك أنه يجوز لحن شيم من الان لوقو 
لإصلاح بعضه الآخر. 

وقد أشار عدد من الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى أهمية تكوين مخصصات من ريع الوقف لما يحتاج 
إليه في المستقبلء ومن ذلك قولهم: "وجوب أن يحجز من غلته ما يكون من موجبات إدارته وإصلاحه 
وعمارته؛ بما يضمن استمرار غلته"“ء وقال آخر: "التصرف المعقول والأفضل هو أنه يجب أن يقي دوم 


)١(‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف. برهان الدين إبراهيم الحنفي الطرابلسي. ص؛0. دار الرائد العربي» بیروت» لبنان. ١4١١‏ ه/3/41ام. 
(۲) أحكام الوقف» هلال بن يحيى بن مسلم الرأيء (ت 50١ه)‏ »ص٠١۲‏ طبع دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد. سنة ١١١٠ه.‏ المكتبة الإسلامية. 
(؟) أسنى المطالب في شرح روض الطالبء القاضي زكريا الأنصاري» 71/17. 

.ه١١۹۸ دار الفكرء بيروت:‎ ٤۲۲/٤ المدونة الكبرىء رواية الإمام سحنون عن الإمام ابن القاسم.‎ )٤( 

(4) شرح منتهى الإرادات» العلامة منصور بن يونسء البهوتي. //160. 

(1) حاشية ابن عابدين: .۳۱۷/٤‏ 

(۷) القراض» الذخيرة. 1/١5؟:‏ مطبعة دار العرب الإسلاميةء بيروت. ط١.‏ 9914ام. 

(۸) عبد السلام العباديء المؤسسة الوقفية المعاصرة» مجلة مجمع الفقه الإسلاميء العدد 15 .04١/١‏ 


٤٦ 


بح ثأ. د. أسامة عبدالمجيد العاني 


(أي الناظر) شيمًا من الغلة لعمارة الوقف المستقبلية: حتى بدون شرط"'ء وإلى ذلك ذهب كل من "عبد 
الله العمار" 7 و"ناضن اكيمان؟ 27 و"عي العزيز القسنا0, 

مما تقدّم يتبين اتفاق المذاهب الفقهية على ضرورة رصد أموال لصيانة الوقف» بل وعدم التصرف بها 
حتى لو كان الوقف غير محتاج إليه في الحالء وكذلك فعل العلماء المعاصرون؛ إذ أوجبوا حجز مبلغ من 
غلة الوقف لصيانتهء الأمر الذي ينبغي فعله مع صيانة وقف أدوات الإنتاج؛ سواء كانت الصيانة الدوريةء 
أو ما يلزم لاستمرار الأداة داخل حيز العملء ولا بد من الإشارة إلى وجود حالات يتم فيها حجز جزء من 
اف أو الري اعا الرفف فا غات معها وتعويرها با يشيع موعن البحف روي ار 


-١-5‏ ما يلزم لاعمارأداة الانتاج: 

القاية من الوك حبش آي اكه أضلذ خا ار الى جاب دافا الأقاق ,سيه 'تلصيافة 
والإصلاح» وغيرها من النفقات» حتى يظل قادرًا على توليد المنافع» أو الاستمرار في توليد العائد؛ الذي 
هو مقصود الاحتفاظ به؛ ولأن عين الوقف ( أداة الإنتاج) هي بمثابة رأس ال مالء والريع بمثابة الربح؛ فإن 
سلامة رأس امال في الفقه مقدّمة على تحصيل الربح كما جاء؛ «ولأن رأس الال مقدم على الربع؛ إذ لا 
يسلم الربح إلا بعد سلامة رأس المال»'''؛ ولذا فإن الفقهاء متفقون على ضرورة إعمار الوقف. ويقصد 
بالإعمار: الإصلاح والتجديد المستمرين؛ ليعود إلى حالته التي وقف عليهاء وذلك للمحافظة على قدرته 
الإنتاجيةء بمعنى قدرته على إدرار مقدار من الريع باستمرارء والإنفاق من الغلة لعمارة عين الوقف متفق 
عليه لدى الفقهاء؛ سواء كان ذلك بصور إجباريةء كما هو الحال لدى الحنفية والمالكية» أم كأحد البدائل 
لمصدر الإعمارء لدى الشافعية والحنابلة. وهو ما يتضح من أقوالهم في هذه القضية: 


)١(‏ محمد بوجلالء دور المؤسسة المالية الإسلامية بالنهوض بمؤسسة الوقف قي العصر الحديث. مجلة أوقاف, العدد ۷ء السنة الرابعة, 
نوفمبر 4١٠7م:‏ ص0١١.‏ 

(۲) عبد الله العمار. وقف النقود والأوراق المالية.٠٠.‏ 

(؟) ناصر الميمان؛ وقف النقود والأوراق المالية مأحكامه في الشريعة الإسلامية. ص١؟1.‏ 

)٤(‏ عبد العزيز القصارء وقف النقود والأوراق المالية والتطبيقات المعاصرة» ص1517. 

(0) تم الاستفادة من البحث القيّم للأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر» ضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وترتيب أولويات وقواعد 
الصرف. منشور على موقعه الإلكترونيء بتصرّف. 

(1) تبيين الحقائقء الزيلعى؛ .٠١١/١١‏ 

(۷) حاشية ابن عابدين: .۲٥۹/۱۷‏ 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


- فلدى الحنفية جاء: : «والواجب ب أن يبدا من ارتفاع (ایراد) الوقف بعمارته؛ سواء شرط الواقف ذلك 


أو لم يشترط؛ لأن الغرض لكل واقف وصول الثواب مؤبدًاء وذلك بصرف الغلة مؤيدّاء وذلك لا يكون بلا 
عمارة. فكانت العمارة مشروظة اقتضاء7") 


- ولدى المالكية جاء: «ولو شرط الواقف أن يبدأ من غلته بمنافع أهلهء ويترك إصلاح ما تهدم منهء 
أو رف الأففاق غلبيف رن کان سبوا يطل شرطه, وجه البوادة مرم والنققة عليه من غت لبقا 
غ 

- أما الشافعية فمع قولهم بوجوب إعمار الوقف إلا أنهم جعلوا الغلة أحد الموارد للإعمار؛ حيث جاء: 
«ونفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته من حيث شرط الواقف؛ من ماله أو من مال الوقف» أو من منافع 
الوقف؛ كفلة العقان7”) 


e 5‏ «فإن شرط الوت عازه ميل به (أي ا أي 007 


مه 
- 


20000 الِْمَارَةُ ُا لأَسْلٍ ا 


اھر عر ين ب 2 


ا بالِمارّة. 4 
يود إلى التمُطِيل. هد 

وهكذا يتضح أنه يتم الصرف على عمارة الوقف من الغلة بل يصل الأمر ليس فقط حجز جزء من 
الريع للصرف على العمارة في الوقت الحاضرء بل يقول البعض من الفقهاء بادخار جزء من الغلة للإعمار 
في المستقبل حيث جاء «وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء أو المستحقين لزم الناظر 
إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن لجواز أن يحدث حدث ولا غلة. 


1-5 النفقة على تشغيل أداة الانتاج للحصول على الريع: 

من المعروف في الاستثمار أنه لا بد من الإنفاق على التشغيل: وهى كل ما يلزم للحصول على الناتج 
الذي يمثل ريع الوقف. ومصدر هذا الإنفاق بالإجماع هو الغلةء وبالتاني فإن ما يصرف من الغلة هو 
الصافي. وليس الإجماليء وقي ذلك يقول "السرخسي" : «ومن ذلك أنه يشترط فيه أن يرفع الوالي من 
غلته كل عام ما يحتاج إليه لأداء العشر والخراج» وما يحتاج إليه لبذر الأرض ومؤنتهاء وأرزاق الولاة 


.٠٠٠١/٠١ فتح القديرء ابن الهمام.‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقى على الشرح الكبيرء الدردیر» .554/١17‏ 

(؟) مغنى المحتاج؛ الخطيب الشربينى؛ .157/٠١‏ 

.5557/14 كشاف القناع» البهوتي.‎ )٤( 

(5) الدر المحتار. الحصفكى» 018/4: بدائع الصنائعء الكاسانى: .٠٤١۷/١١‏ 


€۸ 


بح ثأ. د. أسامة عبدالمجيد العاني 


لهاء ووكلاتهاء وأجور وكالاتها ممن يحصدها ويدرسها.. وغير ذلك من نوائبها (تكاليفها)؛ لأن مقصود 
الواقف استدامة الوقفء. وأن تكون المنفعة واصلة إلى الجهات المذكورة فى كل وقت» ولا يحصل ذلك إلا 
برفع هذه المؤن من رأس الغلة. 


ه-"- الاضافة من الغلة لأداة الانتاج بما يزيد من غلتها: 

فإذا كان الفقهاء يقولون بآنه يجب الإنفاق من الغلة على إعمار الوقف. بإعادته إلى الحالة التي كان 
عليها عند الوقف. فإنهم أجازوا الإنفاق من الغلة لزيادة وتحسين الوقف من أجل زيادة منافعه. وقي ذلك 
يقول "ابن تيمية" جوابًا على سؤال هو: "هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف ليؤدي فيه آهل 
المسجد الذين يقومون بمصالحه؟ أجاب: نعم يجوز لهم أن يبنوا خارج المسجد من المساكن ما كان مصلحة 
لأجل الاستحقاق بريع الوقف»(". 

وجاء أيضًا: «وبهذا غلم أن عمارة الأوقاف زيادة على ما كانت عليه العين زمن الوقف لا تجوز؛ إلا 
درطنا و كبا جاع اا "وتو ؤاد وين ما وت على الجن اة او ا اشر لار 
وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه" ولقد قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي جواز ذلك؛ حيث جاء: 
«يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع؛ وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين, 
وحسم النفقات والمخصصات. كما يجوز استثمار الأموال المتجمّعة من الريع التي تأخر صرفهاء“. 


٦‏ تضمين مستغل أداة الانتاج المتسبب في تعطيلها أوإتلافها كلفة إصلاحها: 
كما هو معلوم ان استغلال اداة الإنتاج إما ان يكون باستتجارهاء او باستغلالها. بحسب الصيغة 
الوقفية التي يتفق عليها الطرفان. وبالتالي فإن يد مستغل أداة الإنتاج تكون يد أمانةء وما جاء فيه أقوال 
أهل العلم في مسألة: "حكم تضمين المستغل" (أداة الإنتاج هنا)؛ ومن ذلك7): 
- ما ورد في "المغني" ونصه: «وعن "أحمد" أنه ستل عن شرط ضمان ما لا يجب ضمانه» هل يصيره 


(1) المنسوظء السرخسى: ١8‏ للا 

(۲) ابن تيمية. مجموع الفتاوى. //05. 

(؟) البحر الرائق» ابن نجيم؛ 578/14. 

.45/٠١ حاشيتا قليوبى وعميرة:‎ )٤( 

.م٠٠١4 الدورة الخامسة عشرة. المنعقدة قي مارس‎ .)٠١/١(.٠١١ قرار رقم‎ )٥( 

(1) تم الاستفادة من البحث القيّم للعلامة الدكتور نزيه حماد. مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلاميء المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتنميةء دراسة رقم ١٥ء‏ جدة؛ طلا ١٠٠1م.‏ 


541 


OD) 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


الشرط مضمونا؟ فقال: المسلمون على شروطهم»'''؛ وقد عقب الدكتور "نزيه حمّاد" على ذلك: «وهذا يدل 
على نفي الضمان بشرطه ووجوبه بشرطه؛ لقوله يك المسلمون على شروطهم»!"). 

- ما ذكره "ابن رشد" في مسألة تضمين الصناع بقوله: «ومن ضمّنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة 
وسدٌ الذريعة» .١‏ ه"ء قال الدكتور "نزيه حمّاد" تعليقا على قوله: «وسدٌ الذريعة», أي: إلى تضييع أموال 
الناس وإتلافهاء وعلى ذلك؛ فإذا كانت المصلحة العامة وصيانة أموال الناس قاعدة معتبرة شرعًاء في 
جعل يد الأمين ضامنة جبرًا بغير رضاه؛ فلآن تعتبر ضامنة برضاه واختياره. عن اشتراطه ذلك على 
نفسه في العقد» أو اشتراطه عليه وقبوله به؛ أولى» ولا أدل على أن في اشتراط الضمان على الأمين حاجة 
معتبرة ومصلحة راجحة من أمرين: 

أحدهما: أن هذا الاشتراط عمل مقصود للناس» يحتاجون إليه؛ إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوهء 
فإن الإقدام على الفعل مظنة الحاجة إليه. من حيث لم يثبت تحريمه بنصء فإنه يلزم القول بإباحته 
وصحته: وهنا بالثايس وتتسيرًا عليهم» أعتبارًا لمنونات الكتاب والسنة القناضية برقع احرج غن الاد 
في معاملاتهم: وقد كان الإمام "أبو يوسف" يقول داتمًا: (ما كان أرفق بالناس فالأخذ به أولى؛ لأن الحرج 
مرفوع). 

والثاني: أن جمهور الفقهاء الذاهبين إلى أن اشتراط الضمان على الأمين JE‏ أدركوا ما في هذا 
الرأي من تفويت مصالح معتبرة على الناس؛ لجأوا إلى فتح باب الحيل -لتضمين الأمناء- وتعليمها للناس؛ 
حفاظًا على مصالحهم من الضياع: ونظرًا إلى حاجتهم لذلك...)“. 

وخلص الدكتور "نزيه حمّاد" إلى قوله: «يترجح في نظري جواز اشتراط الضمان على الأمناءء وأنه 
صحيح ملزم» وإذا لم يؤد ذلك الشرط إلى تفريغ عقد الأمانة من مضمونه» وتعريته عن حقيقته» واتخاذه 
ذزيدة إلى اا اواب فان رفي على نالك كان ارات الان ع ان جرا اطا اتر 
الحيل المذمومة التي تهدف إلى إبطال مقصود الشارع في أحكامه؛ إذ العبرة قي العقود للمقاصد والمعاني؛ لا 
للألفاظ والمباني: والمطلوب من الأوامر والنواهي حقائقها وأرواحها ومقاصدهاء لا مجرد صورها وأشباحها 
ورسومهاء واللّه تعالى أعلم»!*. 


.ه١51٠١ المفني؛ ابن قدامة. ط هجر بمصرء‎ )١( 
.٤٥ص نزيه حماد؛ مرجع سابق ذكره.‎ )۲( 

(؟) نقلا عن: نزيه حمّاد ص۲٥.‏ 

.٥۲ص نقلا عن: نزيه حماد»‎ )٤( 


(6) المرجع نفسه. ص05. 


بح ثأ. د. أسامة عبدالمجيد العاني 


في ضوء ما تقدم فإنه يجوز تضمين الموقوف عليهم ( مستخدمي أداة الإنتاج) اذا ما لحق ضرر بالآداة؛ 


۷- تطبيق أحكام الابدال والاستبدال على أدوات الانتاج الموقوفة: 

الإبدال: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها؛ ببيعهاء والاستبدال: شراء عين أخرى تكون وققًا بدلهاء 
وعلى هذا يكون الإبدال والاستبدال في الواقع متلازمينء وقد اختلف الفقهاء في جواز هذا الفعل؛ كالآتي: 

0 الحنفية أكثر الفقهاء توسمًا في هذه المجال: فأجازوه في معظم أحواله؛ ما دام معلقًا بالمصلحة. 
وقد أوضحت كتب الفقه الحنفي أن الاستبدال والإبدال له صور ثلاث عند كتابة الواقف لحجة وقفه. 

قال "ابن عابدين"': الاستبدال على ثلاثة وجوه» الأول: أن يشترطه الواقف لنفسه أو لغيره» أو لنفسه 
وغيره» والثاني: أن لا يشتر شترطه؛ سواء شرط عدمه» أو سكت. لكن صار بحيث لا ينتفع به بالكلية؛ بأن لا 
يُحصل منه شيء أصلق: أو ل يفي يمؤنقه» وخالاء أن لا بذ يشترطه أيضًاء ولكن فيه نفع في الجملة: وبدله 
خير منه ريعًا ونفعًا. 

أما الصورة الأولى؛ فقد صح القول بصحة الوقف والشرط معًاء وهو ما ذهب إليه "هلال" و"أبو 
يوسف" و"الخصًاف"ء وأما الصورة الثانية؛ وهي سكوت الواقف عن اشتراط الاستبدال» بأن سكت عن 
ذكره» وتعطل الانتفاع عنه بالكلية؛ ففي هذه الصورة جوز جمهور الحنفية الاستبدال» بالشرط الذي ذكره 
"ابن عابدين" بقوله7: (فهو -أيضًا- جائز على الأصح. إذا كان بإذن القاضي ورأيه لمصلحة فيه) : وأما 
الصورة الثالثة؛ وهي سكوت الواقف عن اشتراط الاستبدال» > مع سريان ثمرة الوقف إلا إِنْ بدله بأفضل 
منه؛ وقد اختلف فقهاء الحنفية في هذه الصورةء فلم يجوز "الكمال بن الهمام" الاستبدال“؛ ذلك "لأن 
الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون زيادة أخرىء ولأنه لا موجب لتجويزه؛ لأن الموجب في الأول 
الشرط. وفي الثاني الضرورة؛ ولا ضرورة في هذا" ومع ذلك فقد قال "أبو يوسف" بصحته؛ مستشهدًا بفعل 
الخليفة "عمر" رة . 


)١(‏ حاشية ابن عابدین» ؟/0؟0. 
(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

.05 0۸/٩ فتح القدير.‎ )٤( 
البحر الرائق 0/؟77.‎ )0( 
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- تشدّد المالكية في منع الاستبدال في الوقف» إلا أنهم يفرقون في ذلك بين الوقف المنقول والعقار؛ فقد 
أحاة فقهاء المالكية استبدال الوقف المنقولء إذا ما دعت مصلحة أو حاجة إلى ذلك. وهو المشهور عن 
الإمام "مالك" وبذلك قال "الخرشي7". بل ادذعى "ابن رشد" الاتفاق على جواز البيع للمنقول إذا 
انقطعت منفعته ولم يرج ان تعودء وتي إبقائه 00000 

أما فيما 1 العقار؛ فقد منع المالكية استبداله منعًا بانّاء إلا في حالات نادرة؛ (كتوسيع مسجدء أو 
مقبرة» أو طريق عام فأجازوا بيعه» ولو بالإكراه إذا اقتضى الأمر)“. 

- ولم يكن الشاضية أقل تشددًا في استبدال العين الموقوفة,. حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقاء وكأنهم 
رأوا: أن في الاستبدال سبيلا إلى ضياع الوقف أو التفريط به إلا أنهم تكلموا في استبدال بعض المنقول 
من الوقف مع شيء من التضييق والتشديد؛ ولهم في ذلك وجهان: الوجه الأول؛ وهو بيعها أو استبدالها 
مطاقاء والوجه الثاتي؛ جواز البيع؛ لتعذر الانتفاع به كما شرطه الواقف". 

- قيّد الحنابلة جواز البيع والاستبدال بالضرورة والمصلحة. فيقول "شمس الدين المقدسي" ما 
نے (ويحرم بيعه. وكذا المنافلة)ء وعلى هذا فان الأصل عند هم هو تحريم البيع» إلا لضرورة؛ من 
صيانة بقصد المحافظة على الوقف» وحدّد الحنابلة الجهة التي لها البيع والشراء في الاستبدالء إنما هو 
فتاظره اتخاص والأحوط إذن العاكم ت 

- تشدد الجعفرية في استبدال الوقف» كما هو عليه الحال عند الشافعية. فالأصل عندهم عدم الجواز 
اجا وقد ذ كرت بعض كتب "الإمامية" بعض الحالات التي يجوز فيها بيع واستبد ال الأوقاف الخاصة؛ 
فقد جاء ما نصه: (وإنما يجوز ذلك لهم -أي الموقوف عليهم- لعروض بعض العوارض» وطروء بعض 


.٠١ص رسالة الحطاب في حكم بيع الأحباس»‎ )١( 

(۲) الخرشي؛ ۳۹/۲. 

(*) وسالة الحظاب*ص + المدوتة القبرى: ١/6‏ 

.437/7 التاج والإكليل.‎ )٤( 

(5) أحكام الوقف» الكبيسي. ۲۹/۲. 

(1) أحكام الوقف. المهذب» .1۸۲/١‏ 

(۷) المصدر نفسه. 

(۸) الاختيارات العلمية. ص٦۲۸.‏ 

)٩(‏ الفروع؛ الشيخ شمس الدين المقدسي أبو عبد الله محمد بن مفلح (ت 1177ه)؛ راجعه: عبد الستار أحمد فراجء الفروع: عالم الكتب. 
طئء ۱۹۸۵ م» بیروت» 737/4 

.۳۸٥/٤ منتهى الإرادات.‎ )٠١( 

.١ 74/5 شرائع الإسلام.‎ )1١( 
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الطوارئ)7')؛ وهي قي حالة خراب الوقف خرابة لا يمكن إعادته إلى حالته الأولى» أو سقوطها بسبب 
الخراب» أو في حالة اشتراط الواقف في حجة بيعه عند حدوث أمر خراب. 
تبين من خلال استعراض المذاهب أعلاه أن "الشافعية" و"المالكية" و"الجعفرية" قد تشدّدوا في بيع 
الموقوف واستبدالهء ومنعوه إلا في حالات الضرورة. أو في حالة الوقف المنقول» بينما تساهل "الحنابلة" 
رای بيط ال فق ات وان ای ی الثم إشراطا ف جر إلى مف ل ج خراص دوز 
الوقف. مما يترتب عليه ضرر بالمستفيدين منه وبالمجتمع. 
وحيث إن الضرورة ووقف المنقول مجِمّعٌ عليه لدى المذاهب الفقهية لإجراء الاستبدال؛ أرى جواز استبدال 
الآلات الموقوفة وإبدالها إذا ما تعطلت بآلات أحدث عاملةء وينبغي أن تكون المراعاة في الاستبدال للاآتي: 
-١‏ العمر الإنتاجي للآداة؛ أي أن اقتراب انتهاء تاريخ صلاحية الأداة يعطي الأذن بجواز استبدالها. 
؟- درجة الاندثار التي وصلت إليها الأداة الموقوفة. من حيث استهلاكهاء وهذا فيما يخص الاندثار 
الميكانيكي» فإذا ما كانت حالة الأداة تشير إلى اتساع نسبة استهلاكهاء وبات ذلك سبيًا في 
انخفاض انتاجيتها؛ حتمت الضرورة استبدالها. 
-٣‏ الاكتشافات» والاختراعات. واستخدام التقنيات الحديثة في أدوات بديلة أكثر كفاءة من الأداة 
الموقوفة. وهذا ما يسمى بالاندثار المعنوي. الأمر الذي يفضي إلى وجود فرصة بديلة لإنتاجية 
أفضل» بعثم ذلك اسكيدال الآداة أا 


- وقف الانتفاع بأدوات الانتاج غير الموقوفة: 

تجري على المنافع عقود التبرعات؛ كالوقف والعارية وغيرهماء وتعرف "المنافع" بأنها: "كل ما 
يُجُنَى من المال؛ ماديا أو معنويّاء عينًا أو متفعة": وقد جاء تعريفها في "مجلة الأحكام" بأنها: ”الفائدة 
الى قحل بايتغمال الفية ا فرج بدك يما لأ كرون علد لإ جارة #عالعللات: والار الى فياك 
بالاستعمال» وكذا: أجرة السيارة والعقار والعاملء ولبن الحيوان وصوفه ووبرهء والحقوق المعنوية؛ كحق 
امول وبراءة الاكتراع, 


.347 هداية الأنام, ؟//740:‎ )١( 

(۲) وقف المنافع في الفقه الإسلاميء أبحاث المؤتمر الثاني للأوقاف» عطية السيد فياضء جامعة أم القرى» مكة المكرمةء شوال ۷١٤٠ه/‏ 
دیسمبر 5١٠٠م:‏ ص٤۱‏ . 

(؟) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» علي حيدرء ١/١٠٠ء‏ دار الجيل. 
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مالتاق له قساف ارقت هقد من اقرط ااي الا أنه كن أن #دكل ناا كا رف المؤقت 
عند من أجازوه؛ ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدء بل يمتد الوقف المؤقت للمنافع ليشمل الجهد البشري أو 
متفعة العمل 

ووقف المنافع هي الصورة الخلافية بين الفقهاء عندما يكون موضوع الوقف هو المنافع بدون أعيانها؛ 
ويرى "المالكية" صحة هذا النوع من الوقف. فمن أستأجر دارًا أو عقارًا فله أن يوقف منفعة العين 
المستأجرة مدة إجارتها'". ونجد "للشافعية" رأيين في وقف المنافع» عند حديثهم في مسألة وقف "الكلب 
العام الا قم من شال مده حواق ركه لن ارك مود ار راكب ١‏ بك وتم من شان 
بالجواز؛ لأن القصد من الوقف المنفعة» وفي الكلب منفعة؛ فجاز وقفهء وبه قال "الزيدية" و"الجعفرية", 
ومنع غيرهم وقفه!". 

ويمكن الاستفادة من وقف المنافع في وقف أدوات الإنتاج؛ من خلال توجيه المنفعة نحو فة مستهدفة 
محددة؛ وهي فة الفقراءء أو العاطلين الذين يرغبون بالحصول على فرص العملء وذلك من خلال الأمثلة 
الآتية: 

-١‏ أن يمنحوا منفعة نقل احتياجات مشاريعهم من مدخلات (مستلزمات إنتاجية)؛ بأن توقف منفعة 

نقل سيارة حمل لهذه الغاية. 
۲- أو تسويق منتجاتهم لاحقًا من خلال وقف منفعة تلك السيارة. 


-٣‏ أو استغلال منافع آلات ومعدات إنتاجية (رأسمال ثابت) لخدمة أو تطوير مشروعاتهم. 


:م٠٠١7‎ ربمسيد/ه١471 الوقف المؤقت» يوسف إبراهيم يوسف. أبحاث المؤتمر الثاني للأوقاف. جامعة أم القرى» مكة المكرمةء شوال‎ )١( 
.7١ ص‎ 

(۲) انظر: الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي» بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر» ص۲۹۷. 

() المهذب, أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. مطبعة عيسى البابي الحلبي» ص .44١‏ 

ع( محمد عبيد الكبيسي. ص۲٥۲‏ 7017. 
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الخاتمة 

توصل الباحث من خلال بحثه إلى: 

-١‏ يمكننا تعريف الآداة بآنها أي وسيلة يمكن بها إنجاز شغل أو إنتاج معينء قد تكون على شكل آلةء 
أو جهازء. أو جزء من آلةء أو الماكنة نفسها. 

؟- هدف وقف أدوات الإنتاج إما أن يكون عامّاء أو خاصًا؛ فإذا كان عامّاء فهو يتمثل في الحد من 
تخفيف نسبة الفقر والفقراء من خلال إيجاد فرص عمل لهمء كما يسعى بالوقت ذاته إلى الحد 
من اهرة البطالة ال هد واحدة من حطر المشاكل الى محف باشصادات عامقا الفريق 
والإسلامي» وبالتأكيد فإن وقف أدوات الإنتاج يتمتع بالهدف الخاص؛ فالدافع الديني لا يحرم 
صاحبه» ويتماشى مع رغبته من تحقيق الثواب» والدافع الاجتماعي يتمثل من خلال استهداف فئة 
محددة فقيرة من عشيرته أو أقاربه: وبالتأكيد سيهدف إلى تحقيق الدافع الواقعي أو الغريزي؛ لذا 
فإن ذلك كله لا يبتعد عن الحفاظ على مقاصد الشريعة: كلها أو بعض منها. 


-٣‏ اتضح لنا جواز وقف أدوات الإنتاج من خلال قياسها على وقف المنقول: وغير المنقول وبالوقف على 
السلاح والكراع. 

ع بامکان الواقف جه كان آم شخضًا - أن يوقف أداة الإنتاج وقمًا مؤقتاء ويحدد طرق صرف ريعها 
للمستفيد؛ ؛ عاطلا کان آَم فقيرًاء ويتم له تحديد مدة الوقف المؤقت, حا في الاعتبار مراعاة العمر 
الإنتاجي للآداة المراد وقفها. 


20 يمكن تاجيز أدوات الإنتاج إلى فئات الفقراء أو العاطلين عن العمل» > وحيث ان الهدف من وقف 
أدوات الإنتاج هنا النهوض بهده الفكات؛ لذا فان إنهاء الإيجار ينبغي أن يهدف إلى أن تنتقل أداة 
الإنتاج إلى المستفيد؛ فقيرًا كان أم عاطلا عن العمل؛ من خلال اتباع صيغ التأجير المشروعة. 
والتي ينتهي مآلها بتمليك تلك الفئات أدوات الإنتاج. 

1- بين البحث وجود حالات يتم فيها حجز جزء من الغلة أو الريع لمصلحة الوقف؛ وهى: 

- ما يلزم لإعمار أداة الإنتاج. 
- النفقة على تشغيل أداة الإنتاج للحصول على الريع. 
- الإضافة من الغلة لأداة الإنتاج بما يزيد من غلتها. 

۷ يجوز تضمين تضمين الموقوف عليهم (مستخدمي أداة الإنتاج) اذا ما لحق صرر بالأداة إلا أنه يُتَبغى 

التمييز ما بين الضرر الناجم عن الإهمال -وهنا ينبغي تضمين المستفيد-. والضرر الناجم . من 
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۸- يجوز استبدال الآلات الموقوفة وإبدالها إذا ما تعطلت بآلات أحدث عاملةء وينبغي أن تكون المراعاة 
في الاستبدال للضرورة المتمثلة ب: (العمر الإنتاجي للأداةء ودرجة الاندثار الميكانيكي والمعنوي لها) . 
ولضمان نجاح وقف أدوات الإنتاج يقترح الباحث عددًا من التوصيات؛ هي: 


أولا: ضرورة توفير إطار قانوني لوقف أدوات الإنتاج» يراعي الشموليةء ويواكب التطورات المؤسسية 
المعاصرة؛ لذا نرى أن يغطي الإطار القانوني ابتداءً أركان الوقف؛ كالآتي: 

-١‏ العين الموقوفة: إذ ينبغي أن يشتمل القانون على وصف العين الموقوفة (أداة الإنتاج)ء ويتطلب ذلك 
أيضًا الاعتراف بالشخصية المعنوية والاعتبارية للعين الموقوفة. الأمر الذي يوفر حماية الوقف 

"- الموقوف عليهم: يفترض في القانون المقترح أن يحدد الجهات المستفيدة من الوقف. فقراء. عاطلين 
عن العمل.. إلخ)ء مع استيعاب آراء جل المذاهب الفقهية في هذا المجال. 

-٣‏ الواقف: ولا بد في هذا السياق من مراعاة الشروط العشرة التي أجازها الفقهاء للواقف في 
وقفك؛ (الزيادة والنقصان» الإدخال والإخراج» الإعطاء والحرمان» والتغيير والتيديل» والإبدال 
والاستبدال)» دون إغفال ذكر ما حظره ومنعه الفقهاء غلی غيرها من الشروط. 

8 الصيغة: على الإطار القانوني مراعاة الشروط الشكلية لإنشاء الوقف, وينبغي تبسيطها لفتح المجال 
أمام الوقف. 

ثانيّاه لضمان نجاح الإطار القانوني لا بد من تنظيم علاقاته مع القوانين النافذة. وضمان عدم 

الخيري» والذي يضم منظمات أهلية وغير حكومية من منظمات المجتمع المدني» فإن الأمر يتطلب إدراج 
نشاط هذا الوقك ن فاتوخ متظبات المجتمع المدتي» كى تنكم باموايا الك تقح عادة ئل هذه المنظمات: 
شالثا: الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصاديةء والتي تحدد مؤشرات واضحة لوقف أدوات الإنتاج» مع 
ضرورة مراعاة الأسمن المحاسبية والإدارة المالية وأنظمة الإعفاء الضربيي؛ لما لها من دور قي حماية أصول 
أدوات الإنتاج من الضياعء وضمان أدائها الاقتصادي. 
هذا ما فتح الله سبحانه به عليٌ؛ فإن كان خيرًا فهو من عند الله وإن كان غير ذلك فهو من نفسي, 
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التنزيل. ١٠۹ه/٠١١٠٠م.‏ مخطوط. مكتبة الأسد الوطنية. 


أوقاف. العدد ۷ء السنة الرابعة نوفمبر, 4١٠5م.‏ 


“اين حزم أب و محا بن أحمد بن سعيد ين حزم (تهاه): اللىي تحقيق» لجنة إحياء العراتة 


العربيء دار الجيلء بيروت. 


. حيدر» علي» درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» دار الجيل. 
. الخرشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن على الخرشي المالكي (ت ١١٠١ه)ء‏ الخرشي على 


مختصر سيدي خليل» وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي» علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكيء 


الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت ١١۷ه)ء‏ مختار الصحاح» تحقيق: محمد محمود الخاطرء 


طبعة جديدة. مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» 416١ه/1556ام.‏ 

. أبو زهرة» محمد» محاضرات في الوقف. دار الفكر العربي» ط۲» ۹۷۱٠م.‏ 

. الزيلعى» عثمان بن علي بن محجن البارعي. فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت ۷٤١‏ ه) ء تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق. المطبعة الكبرى الأميريةء بولاق: القاهرة, ١١١١ه.‏ 

. الزيلعي. جمال الدين عبد الله بن يوسف. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ مع حاشيته النفيسة 
المهمة بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. تحقيق: محمد عوامة: دار القبلة للثقافة الإسلامية؛ جدة. 

. الزرقاء مصطفى أحمدء أحكام الأوقاف. دار عمّار. عمان. ط۲ ١515‏ ه/95/8ام. 

: السيؤوارق: كاي الأشعام منؤيشة النشن الاتبلامي القايعة لجماعة اكدوسيق قم 1ه 

. السرخسي» شمس الدين السرخسي (ت ١55ه).»‏ المبسوطء دار المعرفةء بيروت, 11407ه/1547م. 

. السيوطى» مصطفى السيوطي الرحيباني» مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى» طبعة المكتب 
الإسلامي» دمشق» ط١؛:‏ 13551ام. 

. الشاطبيء إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت ١5/ه).‏ الموافقات, 
دار ابن عفان: 1١151ه/13517ام.‏ 
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الشافعيء الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 4١٠ه).؛‏ الأم. مطبعة كتاب الشعب. 

الشربينيء الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني (ت ۹۷۷ه)ء مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج» تحقيق على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية, 
ط۱ 54ام. 


.”٠‏ الشيرازيء أبو إسحاق الشيرازي (ت ١۷٤ه)ء‏ المهذب في فقه الإمام الشافعيء تحقيق: الدكتور 


محمد الزحيليء دار القلم» دمشق: ط۱ 1997م. 

الصاويء الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكيء بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك؛ الجزء الثاني شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

الطرابلسي» برهان الدين إبراهيم الحنفي الطرابلسيء الإسعاف في أحكام الأوقاف» دار الرائد 
العربي» بیروت» ١١4١ه/19/1م.‏ 

ابن عابدين» تنوير الأبصارء مع الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز بن عابدين الدمشقي (ت 707١ه)ء‏ بیروت» دار إحياء التراث العربي» ط۲ 11405ه/19/4م. 
العاني» أسامة عبد المجيد» صناديق الوقف الاستثماري» دراسة فقهية اقتصاديةء دار البشائر 
الإسلاميةء بيروت . ط۰۱ 5١٠٠م,‏ 

العبادي» عبد السلام» المؤسسة الوقفية المعاصرةء مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد ١١ء‏ ج٠.‏ 

العز بن عبد السلام» قواعد الاحكام في مصالح الانام. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتب 
العلميةء بيروت؛ ودار أم القرىء القاهرةء طبعة جديدة مضبوطة منقحة, 14١14ه/1951م.‏ 

علیش» محمد بن أحمد بن محمد» منح الجليل شرح مختصر خلیل» دار الفكر. ۰۹٤۱ھ/۱۹۸۹١م.‏ 
العمار» عبد الله بن موسى العمارء استثمار أموال الأوقاف. منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول؛ الأمانة 
العامة للأوقاف بالكويت, بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية؛ الکویت» ۱۳-۱۱ أكتوبر, 1١٠1م.‏ 
عمرء محمد عبد الحليم» ضوابط صرف ريع الأوقاف الخيرية وترتيب أولويات وقواعد الصرف, 


منشور على موقعه الإلكتروني. 


N‏ آحمن بن فارس بن زكريا أبو الحسين» معجم مقاييس اللغق تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار 


الفکر» ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ م. 

فياض» عطية السيد» وقف المنافع في الفقه الإسلامي» أبحاث المؤتمر الثاني للأوقاف. جامعة آم 
القرىء مكة المكرمة. شوال 1471١ه/ديسمبر‏ 5١٠1م.‏ 

القراق» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن شهاب الدين (ت 185ه).: الذخيرةء مطبعة دار العرب 
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بح ثأ. د. أسامة عبدالمجيد العاني 


القصارء عبد العزيزء وقف النقود والأوراق المالية والتطبيقات المعاصرة» أعمال منتدى قضايا الوقف 
الفقهية الثاني. 

الي أو الب حون ديق خان يق عن بن على ين اف الله اميق اليفارى ا ي 
(ت 7١٠1ه)ء‏ الروضة الندية شرح الدرر البهيةء دار المعرفة. 

الكاساني» الإمام علاء الدين أبو بكر بن سعود الكاساني الحنفي ( ت 0587ه). بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع؛ دار إحياء التراث العربي. خرجها وحققها: محمد عدنان بن ياسينء دار بيروت» 
طاء 1591ام. 

الكبيسي» محمد عبيدء أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية؛ وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةء العراق, 
دار الشؤون الثقافية؛ بغداد, ١١٠٠م.‏ 

مالك» أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المالكي (ت 19١ه),‏ 
المدونة الكبرى رواية سحنون التنوخي (ت ٠١+١ه)‏ عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي (ت ۱١١ه)ء‏ 
دار صادرء بیروت» د. ت. 

المحقق الحلي» أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (ت ١۷٦ه)ء‏ شرائع الإسلام في مسائل 
الحلال والحرام» إخراج وتعليق وتحقيق: عبد الحسين محمد علي بقالء انتشارات دار التفسير» ط١ء‏ 
اه القسم الثاني. 

المزني» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي 
وة وهوشرح مختصر ال مزن تحقيق وتعليق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب 
العلميةء بیروت» ط۱ ۱۹۹٤‏ م. 


2 المقري, أحمك بن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ١۷۷ه)ء‏ المصباح المنير. مصرء دار المعارف» د. ت. 
6 


قضايا الوقف الفقهية الثاني. 

آهل فراج» عالم الكتب» بيروت» طف: 0ام. 

المناوي» تيسير الوقوف على غوامض أحكام الموقوف. مخطوط» ص"؛ في مكتبة الأزهر تحت رقم 
°۹ /00۸1. 

ابن نجيم» زيد الدين بن إبراهيم بن محمد المصري الحنفي» (ت ١۹۷١ه/۳١١٠م).‏ البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق . مخطوطء مكتبة الأسد الوطنية. 
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5. أبو النصر. عصام» دور صيغة الإيجار المنتهي بالتمليك في دعم وتنمية الصناعات الصغيرة: .۷۷۷ 
darelmashora.com/download.ashx?docid=224‏ 

7. النوويء المجموع شرح المذهب» مطبعة التضامن الأخوي. مصرء /174١ه.‏ 

۷. هلال بن يحيى بن مسلم الرآي (ت ١٠٠ه)ء‏ أحكام الوقف» طبع دائرة المعارف العثمانيةء حيدر أباد, 
سئة 00؟١هء‏ المكتبة الإسلامية. 

۸. ابن الهمام الحنفي» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري (ت ١18ه)؛‏ شرح 
فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر الميرغيناني 
(ت 57ده)ء علق عليه وأخرج أحاديثه: الشيخ عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية. ط١ء‏ 
4 اه/١٠1ام.‏ 

.٩‏ يوسف» إبراهيم يوسفء الوقف المؤقت» أبحاث المؤتمر الثاني للأوقاف. جامعة أم القرىء مكة 
المكرمة. شوال 8717١ه/ديسمبر‏ 7١٠1م.‏ 

. يوسف. أبو إسحاق إبراهيم بن علي ب بوك :ا الجزء الثاني. مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
المواقع الالكترونية: 

www.merriam-webster.com -١ 

www.businessdictionary.com  -؟‎ 

www.dictionary.reference.com - 
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بحث أ. د. حسن محمد أحمد الرفاعي 


وقف "أدوات الإنتاج" 
من منظور الافتصاد الإسلامي 


أ.د. حسن محمد أحمد الرفاعي” 


)١(‏ أستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقةء دولة الإمارات العربية المتحدة. 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين؛ سيّدنا ونبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه آجمعين» وبعد ؛ 

فإن فقه الوقف محسوب على ققه المعاملات الماليةء المتصف بالمرونة في مجال الوسائل المطبقة في 
أرض الواقع» مع المحافظة على الأصول المنظمة له وفق أحكام الفقه الإسلامي» ومن بين تلك الوسائل ما 
يمكن تطبيقه من صور معاصرة للوقف؛ ومن بينها وقف «أدوات الإنتاج»؛ كوقف الآلات والمعدات وغيرها 
في مجال قطاع الحرف اليدويةء وكوقف الأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وأجهزة الحاسوب وغيرها في 
قطاع المهن الحرّة. 

- أهمية البحث: 

أعن الاح سارعا سا يلتقي مع هذا البحث تحت «عناصر الإنتاج»» جاء تحت عنوان: «وقف العمل 
ا مؤت في الفقه الإسلامي»'ء أو الوقف المؤقت للموارد البشريةء التي تعتبر إحدى عناصر الإنتاج» ويشاء 
اللّه أن يقوم بكتابة هذا البحث حول وقف قسم من الموارد المصنعة؛ وهو وقف «أدوات الإنتاج» والبحثان 
يركزان على البُعد الاقتصادي للوقف. 

والوقف يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية على اعتبار أنه يمثل أحد القطاعات الاقتصادية المؤثرة في 
الحياة الاقتصادية؛ ولذلك جاء هذا البحث ليضيء من جديد على إحياء فكرة الوقف بالشكل الذي يتلاءم 
مع طبيعة القطاع الحرفي اليدوي وقطاع المهن الحرّة في الوقت المعاصرء وذلك گل القطاع الصناعي 
الذي ينتسب إليه أصيحان الحرف اليدوية؛ من حدادة. ودهانة. ونجارة. وصائني السيارات بمستوياتهم 
المختلفة.. وغيرهم» وكذلك في قطاع الخدمات الذي ينتسب إليه قطاع المهن الحرة؛ من أطباء؛ ومهندسين, 
ومحاسبين؛ ومصممي الإعلانات.. وغيرهم. 

- إشكالية البحث: 

يقوم البحث على وجود ثلاثة مقومات لتحقيق وقف «أدوات الإنتاج» في أرض الواقع؛ وهي: الواقف 
لأدوات الإنتاج من الأغنياءء والجهة المستثمرة لتلك الأدوات من المحترفة ( أصحاب الحرف) أو الممتهنة 
(أصحاب المهن الحرة) الأغنياء؛ والفقراء من غير المحترفة أو الممتهنة من أصحاب المصارف الوقفية 
الذين يذكرهم الواقف» ويحصلون على عائد ا من الجهة المشغلة, كما أن هناك إمكانية لأن يتم 
وقف «أدوات الإنتاج» بين طرفين فقط» ودون حاجة إلى طرف ثالث؛ الواقف لهاء والمستفيد منها من 
اكسكرفة أو المنعينة الفقراء بشكل موقت أو مقد. 


)١(‏ وقف العمل المؤقت في الفقه الإسلامي؛ للباحث. البحوث العلميّة للمؤتمر الثاني للأوقاف بالمملكة العربيّة السعودية: المحور الأوّل. الجزء 
الثاني ص747-/74. 
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ولذلك يمكن القول إن هذا البحث جاء ليتناول الإشكالية الآتية: مدى إمكانية القول بمشروعية وقف 
"أدوات الإنتاج"» ومدى مشروعية الصور المختلفة لتطبيق ذلك. 

- محتوى البحث: 

تضمن هذا البحث سبعة مباحث. تناولت بيان مفهوم «أدوات الإنتاج» ووقفهاء وحكم ذلك بالإضافة 
إلى حكم وقف صور «أدوات الإنتاج». كما عرض للشروط الشرعية لاستعمال «أدوات الإنتاج» الموقوفة, 
بالإضافة إلى حكم تكوين مخصصات لكل من الصيانة والتطوير التقني من ريع أدوات الإنتاج الموقوفة, 
وعرض أيضًا لبيان حكم تضمين مستغل «أداة الإنتاج» الموقوفة تكلفة صيانتها أو إتلافها إذا تسبب في 
ذلك. بالإضافة إلى مدى مشروعية تطبيق أحكام الإبدال والاستبدال على الأداة الإنتاجية الموقوفةء وتم 
ختمه بالنتائج والتوصيات. 


المبحث الأول: مفهوم «أدوات الانتاج» ووقفها 
لا يمكن بيان مفهوم «أدوات الإنتاج» وكذا وقفها بدون بيان الأصل الذي تتفرع منه؛ ذلك لأن أصلها 
هو عناصر الإنتاج» وهي فرع من فروعه؛ أو عنصر من عناصره» وسبب ذلك يرجع إلى أن البعض يخلط 
بين عناصر الإنتاج» وأدوات الإنتاج» ويقول: هما شيء واحدء بينما توجد في الحقيقة صلة وصل بينهماء 
فالأدوات فرع من الأصل المتمثل بعناصر الإنتاج» بل هي عند التحقيق جزء فرع من ذلك الأصل. 


المطلب الأول: مفهوم «عناصر الانتاج» وصلة «أدوات الانتاج» به: 

يتناول العرض الآتي بيان عناصر الإنتاج؛ بالإضافة إلى بيان صلة أدوات الإنتاج بهذه العناصرء في 
الفرعين الآتيين: 

الفرع الأول: مفهوم عناصر الانتاج: 

المراد بعناصر أو بعوامل الإنتاج": الأمور التي نحتاجها للحصول على منفعة سلعة أو خدمةء والتي 


تدور حول العناصر الآتية: 


)١(‏ حصل اختلاف حول تحديد "عناصر الإنتاج" عند کل من رجال الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي. وليست غاية البحث حصرها؛ 
حتى لا يخرج عن نطاقه المحددء ولعل التقسيم الذي اختاره الدكتور "رفيق المصري" من أجودهاء حيث ذكر الآتي: «عوامل الإنتاج 
عندي قسمان: مستقلة, وتابعة؛ أما المستقلة فهي: الأرضء والعمل» ورأس المالء وأما التابعة فهي: المخاطرة؛ والزمن». د.المصريء رفيق 
يونس» أصول الاقتصاد الإسلاميء دار القلمء دمشق. ط؛ء 1577ه/0١٠٠مء‏ ص٥۸.‏ ويقصد بالمخاطرة العائد المنظم؛ لأن الاستثمار 
في المشروعات يتعرض للمخاطرة؛ من حيث التعرض للربح أو الخسارة. أما الزمن فالمراد به: الوقت الذي تتم فيه العملية الإنتاجية 
أو الاستثمارية. (المرجع نفسه. ص98-97). وللاطلاع حول الخلاف في تحديد عناصر الإنتاج عند رجال الاقتصاد الوضعي وعلماء 
الاقتصاد الإسلامي؛ ينظر: د. رشيد. محمد رياضء وآخرء مبادئّ علم الاقتصاد. إلغا فاليتاء مالطاء ۱۹۹۵م ص۹۲-۹۰. ومرطان. 
سعيد سعد» مدخل للفكر الاقتصادي في الإسلامء مؤسسة الرسالة؛ بيروت. ط؟. 5470١ه/؛١٠٠م:‏ ص 41-4 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


- الموارد الطبيعية: ويسميها بعض الباحثين الأرضء على اعتبار أن مصادر الموارد الطبيعية من 
الأرض؛ سواءً أكان ذلك مما هو موجود على سطحها؛ كالتربة الزراعية. والأشجارء أو في باطنها؛ 
كمناجم الحديد والألمنيوم والنحاس والنفطء وما شابه ذلك» أو مما يدور حولها؛ كالشمس» والهواء. 
أو الرياح» وما شابه ذلك» وهكذا فالأرض هي العامل الأهم في الإنتاج؛ لأنها أساسه»ء وعليها يجري 
العمل البشري» بتحويل الموارد الطبيعية إلى سلع ينتفع بها. 
- الموارد البشرية: وهي مصدر للعمل؛ والمراد به: الجهد الذي يبذله الإنسان لإنتاج منفعة سلعة أو 
خدمة؛ مع الإشارة إلى أن هذا الجهد قد يكون يدويًا أو فكريًا. 
- اكوارة اللصتعة: وتسعى أيضًا وآسن المال: أو القرؤة الخ أنشعت ف الماضي يهدق استخدامها فى 
اة الإنتاجية وكل ىح مه ين الان لالنتصروال على تة رسف بامزالزة المضنمة اوراس 
المال؛ ويتنوع رأس المال أو الموارد المصنعة تبعًا لعدة عناصر: 
منها تقسيمه تبعًا للشكل؛ فالأول هو رأس المال النقدي؛ كالأوراق النقدية والأسهم والسنداتء والثاني 
هو رأس المال العيني؛ كالأصول الثابتة غير المنقولة؛ كالعقار ومنها المبانيء والأصول الثابتة المنقولة؛ 
كالآلات والعدّد أو الأدوات المستعملة في العملية الإنتاجية. 
ويقسم رأس المال أيضًا تبعًا للاستعمال؛ والشكل الأول هو رأس المال الثابت» وهو رأس ال مال العيني 
الإنتاجي» والشكل الثاني هو رأس ال مال المتداول أو الاستهلاكي؛ وهو ذلك النوع من الأصول الذي تنتهي 
منفعته الاقتصادية بمجرد استعماله مرة واحدة؛ وذلك مثل: المحروقات عندما تستعمل قي العملية 
الإنتاجيةء ومثل: القطن عندما يستخدم في تصنيع الثياب. 
وهناك تقسيمات أخرى يقتصر على ذكر الآتي منها؛ تقسيمه حسب الغفرض إلى: إنتاجي؛ كالآلات 
والمنشآت» وإيرادي؛ كالأسهم والسندات. وتقسيمه حسب طبيعة تكوينه؛ كرأس مال مادي أو عيني؛ 
كالآلات. وكرأس مال غير مادي أو معنوي؛ كبراءات الاختراعات. 
وهناك إشارة مهمة في ختام هذه النقطة؛ وهي أن الموارد المصنعة أو رأس المال هو عبارة عن الثروةء 
والثروة تكوّنت نتيجة التعاون بين الموارد الطبيعية والموارد البشرية؛ وأحبٌ التعبير عنها بالمعادلة الآتية: 
الموارد المصنعة (رأس المال) - الموارد الطبيعية (الأرض) + الموارد البشرية (العمل) 
- التنظيم أو 5 وهو ذلك الشخص الذي يقوم بإدارة وتنظيم العملية الإنتاجية بهدف تحقيق الربح؛ 
ذلك لأنه الذي يقوم بالعملية الإنتاجية أو الاستثمارية. من خلال الجمع بين کل من الموارد الطبيعية 
والبشرية وا 


بح ثأ. د. حسن محمد أحمد الرفاعي 


وعليه يمكن توضيح عناصر الإنتاج بالمعادلة الآتية : 
عناصر الانتاج = الموارد الطبيعية (الأرض) +الموارد البشرية (العمل) 
+ الموارد المصنعة (رأس المال) + المنظم (المستثمر) 
وعندما تلتقي هذه العناصر مع بعضها نحصل على إنتاج سلعة أو قدي نكل ا وفيا 
الفرع الثاني: E‏ بعناصر الانتاج: 
تساه اة السغيرة ونج على "أدوات"7'؛ وعرفت "أدوات العمل" أو الإنتاج بأنها: الآلات, 
والتجهيزات» والمحركات» وأجهزة الضبط والمراقبة؛ مثل الحواسيب» وما شابه ذلك وهي جزء من 
الموارد المصنعة أو رأس المالء وقد اتضح مما سبق أن تلك الموارد تتمثل بالثروة التي أنتجت في الماضي 
بهدف استخدامها في العملية الإنتاجيةء وأدوات الإنتاج جزء من تلك الثروة بشكل عام» بل هي جزء من 
رأس المال الاستعمالي في العملية الإنتاجية؛ والتي من أهمها الآلات والعدّد أو الأدوات الحرفية والمهنية 
الأخرى المستعملة في الإنتاج. 
ويمكن تقسيم رأس المال الاستعمالي أو الأصل الثابت إلى قسمين: 
- رأس المال الاستعمالي غير المنقول؛ أو العقار؛ وذلك كمبنى المصنع» والأراضي» والحوانيت» والدورء 
فهذا لا يصنف من ضمن أدوات الإنتاج التي تسري عليها الدراسة؛ وإن كانت تعتبر جزءًا من 
الموارد المصنعة؛ أو من رأس المال الذي يمثل عنصرًا من عناصر الإنتاج. 
- رأس المال الاستعمالي المنقول؛ وذلك كالآلات والعدّد التي يستعملها أرباب الحرف والمهن من أرباب 
الحرف الصناعية والمهن الحرّة. ورأس المال هذا هو عين أدوات الإنتاج؛ أو عين أدوات الحرفة 
أو المهنة التي يستعملها كل من صاحب الحرفة في ممارسة حرفته» أو صاحب المهنة في ممارسة 
مهنته. 
ولتوضيح أدوات الإنتاج أو الأدوات التي يستعملها صاحب الحرفة أو صاحب المهنة بشكل آفضل؛ 
فإنها تتمثل برأس المال الثابت الاستعمالي المنقول. فصاحب الحرقة الذي يمارس عملا دوا ا أو 
ورشته؛ كالنجّار والحدّاد والدمّان (الصبّاغ) . وكصائن السيارات والكهرباء والحاسوب.. وغيرها؛ يحتاج 


)١(‏ يُنظر في ذلك: د. الحاج؛ طارق؛ علم الاقتصاد ونظرياته؛ دار صفاء؛ عمان. /195م: ص71-75 ضمتًاء ود. قنديل: عبد الفتاح محمود 
وآخرون. مبادئ الاقتصاد.ء الدار العربية للنشر والتوزيع» القاهرة. ۹۹۲٠م»‏ ص15-77, ود. البدوي»ء إسماعيل إبراهيم. عناصر الإنتاج 
قي الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي.. دراسة مقارنةء مجلس النشر العلمي» جامعة الکویت» الكويت: 1477١ه/7١٠٠م:‏ ص 01-4 
تا » ود. البعلي» عبد الحميد محمود. أصول الاقتضاد الإسلامي: إصدار بنك البركة. ص 141-1٠‏ ضمتا. 

(۲) د. أنيسء إبراهيم. وآخرون, المعجم الوسيط, مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة. ط٤ء‏ 1470١ه/١٠٠٠م:‏ ص١٠‏ . 

(؟) د. خليلء خليل أحمد؛ معجم المصطلحات الاقتصادية؛ دار الفكر اللبناني؛ بیروت» طاء 19517م: ص10 . 

(؛) يُنظر في ذلك: د. الزرقاء. مصطفى. المدخل الفقهي العام دار الفكر. دمشق» ط"؟. /14571م: :1017/1١‏ وحمّاد نزيه؛ معجم المصطلحات 
المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءء دار القلم. دمشق. ط١ء‏ ۹٩۲٤۱ھ/۲۰۰۸م»‏ ص۳۸۹-۲۸۸. 
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نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


الى أدوات (أو عدّة) لممارسة حرفته؛ من آلات» وأجهزة. ومطارق» ومفاتيح.. وما شابه ذلك» وصاحب 
اة الحرة الذي يناس عمل كر عالطيي» واللوندسسن:» وا لاني كل متهم ياج إلى أجيوة 
وحواسيب وأدوات أخرى لممارسة مهنته الحرة» تلك جميعها تسمى بأدوات الإنتاج؛ كالأجهزة الطبية 
للطبيب» والأجهزة الهندسية للمهندسء والأجهزة المحاسبية للمحاسب. والأجهزة التعليمية للأستاذ. 


المطلب الثاني: وقف «أدوات الانتاج»: 
الوفف لخك: 
الوقف: مصدر مشتق من الفعل وَقَفْء ويقال: وَقَفَ بالمكان وقفا ووقوفاء فهو واقف؛ والجمع: 0 
ووقوف. ويقال: وقفت الدابة؛ تة تھے وک ووقف الأرض على المساكين وللمساكين وقمًا؛ أي: حا 
الوقف اصطلاحًا: 
لوضوحهما ولخدمتهما لموضوع الدراسة, 
0 حييف د ا وجل مَنْفَمَةُ مملوك -ولو بِأَجِرَةِ- ا ا ى بصيغة, مُدّة ما 
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براه المحيين!')ويرى المالكية أن الموقوف يتمثل بمنفعة العَين المملوكة, أو بمنفعة العين المستأجرة: أو بغلة 
العين المملوكةء مع الإشارة إلى أن منافعة ا العين المملوكة الموقوفة قد توقف على التأقيت أو اكبيد 
واا منفعة العين المستأجرة الموقوفة توقف على التأقيت» والتعريف أشار إلى ذلك بعبارة: دة ما يراه 
المحبّس»: والدراسة يخدمها تعريف المالكية؛ فلقد قال "الدّردير" سانا على عبارة: «ولو بأجرة»: «وشمل 
شوه .وول بأخرة» هاا إذا استاجر دارا مملوكة أو أرضا مدة معلومة: وأوقت متفضها دواو سجر 
ك 4 وبا إذا الاجر رف اراركت مكفيك على مم لخر هين ان ن لف الي" 

ولقن توصل الوكتون متذر تجن" -وبعد مناقشته لمجموعة من مفاهيم الوقق تعدخ عنيا: الفقهاء 
القذاهن وسم من الفقهاء المعاصرين ويعطن قوانين الوقف فى الدول الريك إلى التعريق الأ 

اف هو حَبسنٌ؛ مۇد 5 مال؛ للانتفاع المتكرر بهء أو بثمرتهء قي وجه من وجوه الت العامة 
والشاسة .وعد علق هو تفه (قمف) على ضريقه اکر عة آمو منها: 


اع 
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)١(‏ ابن منظورء محمد بن مكرم» لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الكبيرء ومحمد أحمد حسب اللّه» هاشم محمد الشاذلي» دار المعارف» 
القاهرة. .٤۸۹۸/٦‏ 

(؟) الدردير» أحمد بن محمد بن أحمد» الشرح الصّغير مع بلغة السالك لأقرب المسالك» دار الكتب العلميّة: بیروت» ٠١١۹/٤» ۱۹۹۵/ ھ۱۶۱٥ ١‏ 

(؟) المرجع نفسهء .٠١/4‏ 

. د. قحف» منذرء الوقف الإسلامي.. تطوره» إدارته. تنمیته» دار الفکر» دمشق» ط۱ ۲۱٤۱ھ/۲۰۰۰م» ص1۲‎ )٤( 
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فهو أولا «صدقة جارية ما بقيت أو بقي أصلها»؛ فقوا أكان هذا اليقاء ًا يحدّده العمر الاقتصادي 
للمال الموقوفء أم إراديًا يحدده نص الواقف وإرادتهء والدراسة تتناول وقف «أدوات الإنتاج»؛ كالآلة والعدّة 
عه كل من المحترف والممتهن» والتي لها عمر اقتصادي افتراضيء إذا أخرجها الواقف على 

وهو فاا 0 المال»؛ والمال قد يكون ثاينًا كالأرض والبناء 3 ؛ أو منقولا > كالكتاب 2 وقد يكون 
ا كالآلات والسياراهه أو نقدًا كمال المضاربة أو الإقراض؛ كما أنه يمكن أن تكون فة متمولة؛ مثل 
منفعة نقل المرضى والمسنين. أو منفعة أَصْلٍ ثابت يوففها امد والدراسة 6 وقف «أدوات 0 
التأقيت إذا جرى الوقف على منفعتها دون رقبتها؛ من خلال مالك رقبة المنفعة 0-0 

وهو ثالثًا يتضمن «حفظ المال والإبقاء عليه». حتى يمكن تكرار الانتفاع به او شمر ته: وهو بذلك يتضمن 
معلی استمرارية وجود المالء وتسعى الدراسة للمحافظة على رقبة «أدوات الإنتاج» الموقوفة؛ حتى يكون 
هناك تكرار الانتفاع منها: 

وهو رابعًا يتضمن معنى «تكرار الانتفاع» واستمراره؛ لوقت قد يطول» أو فصيو 2 2 أو يتأبن+ والدراسة 
تتناول الصور المحتملة لوقف أدوات الإنتاج من حيث الزمن 0 ن؛ إن كان ذلك على سبيل الكايل» أو التأقيت. 

وهو خامسًا يشمل «الوقف المباشر»؛ الذي ينتج المنافع للموقوف عليه كما يشمل «الوقف الاستثماري» 
(الوقف غير المباشر)؛ الذي يقصد به بيع منتجاته من سلع وخدماتء وإنفاق صافي الإيراد على أغراض 
لوقف . 

والدراسة تتناول تمكين المحترف الموقوف عليه من الاستفادة بالأداة الإنتاجية الموقوفة بشكل مباشر. 
من خلال استعمالها في حرفته» أو أن يتم تأجيرها من قبل إدارة الوقف» على أن ينفق عائد الإجارة على 

ويلاحظ أن هذا التمريف تأثر كثيرًا بتعريف ال مالكية للوقف؛ خصوصًا في تناوله لجانب «وقف المنفعة 
دون الرقبة». وهو ما ستسير عليه هذه الدراسة. 

وعليه يمكن استنياط تعريف وقف «أدوات الإنتاج» من التعريفين السابيقين؛ بحيث يمكن صياغته 
بالشكل الآتي: "حبس «أدوات الإنتاج» التي يحتاجها المحترف (صاحب الحرفة) والممتهن (صاحب 
المهنة)؛ مدا أو مؤقتاء عن كل أنواع التصرّف؛ للانتفاع المتكرر بها أو بعائدهاء على مقتضى شروط 
الواقف. وفي حدود أحكام الشريعة". 


. 1۳ المرجع نفسهء ص1۲‎ )١( 
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نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


المطلب الثالث: حكم وقف ,أدوات الانتاج»: 

أدوات الإنتاج من الأموال المنقولة. وهي التي تستهلك على عدة فترات زمنية متعاقبةء أو التي يمكن 
الاتساع بها مم هاء غفا كالأنة و اغات والسيادة» رها الأموال كين التغولة وهي القارة #الاراضىن 
والبناء. وكلاهما يمثلان الأصول الثابتة. 

وببيان حكم وقف «الأموال المنقولة» يظهر حكم وقف «أدوات الإنتاج؛ فالجمهور من غير "الجنفية" 
على جواز وقف المنقول مطلقًا؛ من أثاث وحيوان وسلاح؛ سواءً أكان الموقوف م ل ورد القتصوبيك 
أو جرى به العرف. اع كان فايكا لغيره من العقارء واستدلوا على ذلك بما رواه e‏ عن النبي عل 
أنه قال: «وَأَمًا حَالِدٌ اكم و خَالِدًاء قد احتبس أذراعه وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلٍ الله'؛ ذلك لأن "خالدًا" 
کو وقف درعه الحديدي وسلاحه وخيله ليقائل عليها قي سبيل اللّهء وكلها من المنقولات. 

أما جمهور "الحنفية" فلم يجيزوا وقف المنقول؛ 31 إذا گان ایا فار استاناء علن راي "أبن 
يوسف" و"محمد": أو ورد به النص كالسلاح والخيل: أو جرى به العرف؛ والسبب في عدم جواز المنقول 
عندهم أن من شروط الوقف عندهم التأبيد» والمنقول لا يدوم وعليه فالأصل عندهم أنه لا يجوز وقف 
«أدوات الإنتاج» على سبيل الاستقلال» والأصل في الدراسة أنها تتناول وقفها على سبيل الاستقلال: لا على 
سبيل التبعيةء من باب دعوة أكبر طائفة من أهل الخير لاغتنام هذا الباب من باب البر. 

ولكن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية وقف المنقول؛ لورود الآثار في ذلك؛ ولأنه موف 
لحكمة الوقف» وفيه تشجيع على الخير". 

وعليه يمكن القول: إن وقف «أدوات الإنتاج» التي يستخدمها أصحاب الحرف والمهن الحرّة مشروع؛ 
هذا إذا قصدنا وقف الرقبة مع المنفعة على سبيل التأبيد؛ أما إذا كان وقفها على سبيل التأقيت؛ من خلال 
وقف المنفعة دون ارقا ونوك قلات المنفعة من خلال عقد الإجارة؛ فهذا مشروع عند المالكية كما اتضح 
خلال عرض وشرح التعريف عندهم» وقد اختاره "أبوزهرة" من جهة مشروعية الوقف على سبيل التآقيت, 
ومن جهة مشروعية وقف المنفعة أيضًا!*). وهو ما ستسير عليه الدراسة. 


)١(‏ رواه مسلم» القشيري النيسابوري. صحيح مسلم. كتاب الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنعهاء حديث رقم (987): بيت الأفكار الدولية. 
الریاض» ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م»‏ ص۳۷۹. 

(۲) يُنظر: مجموعة من المؤلفين؛ الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الكويت. ط اء 15717ه/ ١٠٠٠م‏ ص154, ١١٠١ء‏ 
ود. الزحيلي» وهبة؛ الوصايا والوقف في الفقه الإسلاميء دار الفكر. دمشق. ط؟. ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م»‏ ص 117 .٠١١‏ 

(؟) د. أبو ليل» محمود أحمدء الوصايا والوقف في الشريعة الإسلاميةء جامعة الإمارات العربية المتحدة. طا 1474ه/١٠٠م:‏ ص757. 


)٤(‏ أبوزهرة. محمد. محاضرات في الوقف. جامعة الدول العربية» 1505١م:‏ ص١4:‏ وص174. 


1۸ 


بح ثأ. د. حسن محمد أحمد الرفاعي 


المبحث الثاني: صور وقف «أدوات الانتاج» 

لكل عين أو سلعة رقبة ومنفعة؛ وهي في دراستنا: أدوات المحترف أو الممتهن: ولكل أداة منها رقبة 
ومنفعة؛ ورقبة الشيء الموقوف من أدوات الإنتاج مما اختلف فيه الفقهاء؛ من حيث بقاؤه في ملكية الواقف, 
أو انتقاله إلى ملكية الله تعالى: أو إلى ملكية الموقوف عليهم» وهذه المسألة درسها الفقهاء تحت بند 
"لزوم الوقف" أو "حكم الوقف"؛ بمعنى: هل الوقف لازم أو جائز؟ فإذا قيل: لازم؛ فهذا يعني انقطاع 
تصرفات الواقف على العين الموقوفة؛ لكونها خرجت من ملكيته» وانتقلت؛ إما إلى ملكية الله تعالى؛ وهو 
رأي "الشافعية" و"الصاحبّين من "الحنفية": وإما إلى ملكية الموقوف عليهم؛ وهو رأي "الحنابلة". وإذا قيل: 
الوقف عقد جائز؛ فهذا يعني أن العين الموقوفة لم تخرج من ملكية الواقف. وإنما أباح الواقف للموقوف 
عليهم الانتفاع بمنفعة العين الموقوفةء ويستطيع إعادتها إلى ملكيته في الوقت الذي يشاء؛ لأن الوقف في 
حقه جائزء وليس لازمًا؛ وهو رأي "أبي حنيفة" و"المالكية"'ء وهذا التمهيد يخدم الدراسة» من باب بيان 
إمكانية القول بمشروعية الوقف المؤشت عند القائلين بعدم خروج ملكية العين الموقوفة من ملكية الواقف؛ 


چ 


خصوصًا "المالكية" . 

أما منفعة «أدوات الإنتاج» الموقوفة فهي التي يستفيد منها مباشرة الفقراء الموقوف عليهم» إذا 
امفخدموها ا شق کان مارا مرم أو حرفقيي أوفن اجره إذاى اجره 

ولتوضيح وقف «أدوات الإنتاج؛ لا بد من بيان ما تحتاجه الدراسة من أنواع الوقف دون ما عداهاء 
ونحتاج منها إلى بيان أنواعه؛ من حيث طبيعته. ومن حيث مدته. 

وتنقسم أنواع الوقف باعتبار طبيعته إلى وقف الاستعمال: أو الوقف المباشر؛ وهو ما يستعمل أصله في 
تحقيق غرضه؛ وذلك كاستخدام أدوات الإنتاج الموقوفة بشكل مباشر من قبل المحترف الفقيرء وإلى وقف 
الاستغلال أو الوقف الاستثماري؛ وهو ما يستقل أو يستثمّر أصله في إنتاج إيراد؛ وينفق الإيراد في تحقيق 
غرض الوقف؛ وذلك كأن تؤجر أدوات الإنتاج الموقوفةء ثم ينفق بدل الإيجار على من ذكر الواقف» كما 
تنقسم أنواع الوقف باعتبار التوقيت أو المدّة إلى وقف مؤْيّد؛ وذلك كأن يوقف الواقف «أدوات الإنتاج» على 
التأبيد» من خلال اعتماد المخصّصات من إيراداتهاء وتجديدها كلما دعت الضرورة: أو أقله على حسب 
العمر الافتراضي للأداة الإنتاجيةء وإلى وقف مؤقت؛ وذلك كأن يوقف الواقف ما يملك من «أدوات الإنتاج» 
خلال مدة معينةء ثم بانتهائها تعود إلى ملكيته. 


)١(‏ يُنظر في ذلك: الموسوعة الفقهية. مرجع سابقء ج44: ص119: ١٠17؛‏ ود. إمام» محمد كمال الدين؛ الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلاميء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بيروت. ط۱ 1417ه//195م: ص17 .٠١۷‏ 

(۲) يُنظر في ذلك: د. المصريء رفيق يونسء الأوقاف فقهًا واقتصادًاء دار المکتبي» دمشق» ط١ء‏ ۰٩۲٤۱ھ/۱۹۹۹م»‏ ص۲۸ وقحفء منذرء 
الوقف الإسلامي.. تطوره» إدارتهء تنميته. مرجع سابق» ص08١-110.‏ 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


والعرض الآتي يوضصح الصور المحتملة لوقف «أدوات الإنتاج» باعتبار طبيعتها ومني ° 


المطلب الأول: صورة وقف رقاب «أدوات الانتاج» وومنافعها: 

والمالك في هذه الصورة هو الواقف» وتكون على التأبيد من حيث خروجها من ملكيتهء ومشروعة عند 
الفقهاء القائلين بمشروعية وقف المنقولات: ويتم تطبيق هذه الصورة على حسب ما يشترط الواقف؛ إذ 
شرط الواقف كنصٌ الشارع» كما هو معلوم في فقه الوقف. 

وهذه الصورة لها تطبيقان من حيث الجهة المستفيدة منها؛ من الفقراء المحترفين والممتهنين وغيرهم: 
- التطبيق الأول: وقف الاستعمال أوالوقف المباشر: 

وهذا التطبيق له فرعان: 

الفرع الأول: وقف استعمالها لمحترف فقير بعينهء ينتهي بالتمليك؛ و كان يستممل الققير المحترف 
الآلة الموقوفة خلال ممارسة حرقه وکل على ريدي 3 ا ٠‏ على أن يملك الآلة الموقوفة في 
نهاية مدة محددة؛ ؛ إعمالا لشرط الواقف (هبة) إذا ثبت نجاحه في استعمالها لإخراج نفسه من مشكلة 
الفقر“. 

الفرع الثاني: وقف استعمالها للمحترفة الفقراء بدون تمليك» وبحيث كلما استعملها فقير محترف 
واغتنى بسببهاء فإن الأداة الإنتاجية الموقوفة ينتقل استعمالها لصالح فقير محترف آخرء وهكذا تنتقل من 
محترف فقير -إلى أن يغتني- إلى فقير ثان: وثالث.. وهكذاء الأمر الذي يسهم في إخراج هؤلاء المحترفة 
الفقراء من الفقرء ولكن وقفها بهذه الصورة ينتهي مع انتهاء العمر الافتراضي للأداة الإنتاجية الموقوفة. 
- التطبيق الثاني: وقف الاستغلال أوالوقف غيرالمباشر: 

وهذا التطبيق له فرعان“ 

الفرع الأول: استئجار من يعمل على الأداة الإنتاجية الموقوفة؛ وإنفاق الغلة على من ذَكْرَ الواقف؛ وذلك 
كأن توقف «آلة إنتاجية»» على أن يستأجر من يعمل عليها ويحصل على أجرته؛ وما بقي من غلة يذهب 
لصالح ما تحتاجه من صيانة وما يسهم في تجديدها؛ من خلال إحلال غيرها مكانها بعد انتهاء عمرها 
الإنتاجن الاغتراضي: عبر تكوين حساب «مخصص استهلاك الآلة» والنسبة المتبقية من غلة الآلة تذهب 
لصالح من ذَكرٌ الواقف من الفقراء: وهذا يعني ضرورة تقسيم العائد على عدة أجزاء؛ جزء الأجرة, 
)١(‏ لم يلتزم الباحث بالترتيب الوارد في العناصر الاسترشادية بالنسبة لترتيب الصور؛ لأنها من وجهة نظره لم تنطلق من معيار واضح 

يضبط الترتيب» لكنه اعتمد المعيار الوارد قي متن البحث خلال الحديث عن وقف صور «أدوات الإنتاج»» والذي ينطلق من وقف «الرقبة 

مع المنفعة» أو وقف «المنفعة دون الرقبة»» أو وقف «حق الانتفاع». 


)۲( تمثل هذه الحالة الصورة (ب) من صور وقف «أدوات الإنتاج» الواردة ق العناصر الاسترشادية لكتابة البحث» ص1 . 
(؟) هذا التطبيق يمثل الصور (أ) و(ج) و( د) من صور وقف أدوات الإنتاج الواردة في العناصر الاسترشادية لكتابة البحث. 
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وجزء الصيانة. وجزء «مخصص الاستهلاك»» وغايته تجديد الآلة بعد انتهاء عمرها الافتراضي, وجزء 
لصالح أصحاب المصارف الوقفية. 

القن الكاقي: ا جير الأداة الإنتاجية الموقرفة: وإفاق الفلة على من ذكر الراك وذلك كان توج 
للمحترفة ا Ss e‏ لوحت من أصيتاني 0 


المطلب الثاني: صورة وقف منافع «أدوات الانتاج» المملوكة دون رقابها: " 

والمالك في هذه الصورة هو الواقف؛ وذلك كأن يقوم مالك آلة إنتاجية بوقف منفعتها لمدة سنة. من 
خلال تأجيرها لصاحب حرفة فقير أو غني» ويحصل منها على دخل دوريء ثم في نهاية المدّة يستعيدها؛ 
لأنها تكون على التأقيت. وهذه لا تخرج رقبتها من ملكية الواقف. وهي مشروعة عند "المالكية"!*' كما 
سبق خلال التعليق على تعريف الوقف . 


المطلب الثالث: وقف منافع «أدوات الانتاج» المستأجرة: 

والمستأجر (مالك المنفعة المستأجرة) في هذه الصورة هو الواقف؛ وذلك كأن يستأجر شخص آلة 
انتاجية أو عد قافنهنة أو حرفة معيّنة؛ ؛ كاستئجار عدّة الخياطة أو الحلاقة, ثم يقوم بوقفها لمدة سنة -مقلا- 
من خلال تسليمها لفقير محترف أو ممتهن» يعيش منهاء وقد يكون رأس رم عدّة لنفسه» وهذه 


# 


صورة من صور الوقف المؤقت» وهي مشروعة أيضًا عند "المالكية"؛ الذين لا ب يشترطون التأبيد في الوقف, 
دون الجمهورء المشترطين لذلك!"). 


)١(‏ د. فدادء العياشي الصادق» استثمار أموال الوقف رؤية فقهية واقتصادية. بحث منشور في: الاستثمارات الوقفية (مؤتمر دبي الدولي 
الثالث للاستثمارات الوقفية)ء مؤسسة الأوقاف وشؤون القّصَّرء دبي. ص510. 

(؟) هذه الصورة وردت في البند السابع من العناصر الاسترشادية؛ تحت عنوان: وقف الانتفاع بأدوات الإنتاج غير الموقوفة؛ وكان يفضّل أن 
ترد بهذا العنوان: وقف منافع «أدوات الإنتاج» المملوكة؛ فالوضوح موجود في هذا العنوان أكثر من العنوان السابق؛ وقام الباحث بتقديمها 
لأنه فصل الحديث عن صور وقف أدوات الإنتاج في فقرة واحدة. 

(؟) زين الدين» عبد المنعم» ضوابط المال الموقوف دراسة فقهية تطبيقية مقارنة: دار النوادر. دمشق» ط۱ 5157 1ه/ ١1١٠م‏ صصركلاء .8١‏ 

(4) الدروين محمد ين أحمه: الشرح الكبيرء دار الفكرء بيروت. ط١,‏ /59ام: .١٠۸/٤‏ 

(5) هذه الصورة لم ترد قي العناصر الاسترشاديةء وهي إضافة من الباحث. 

(1) د. الزحيلي» وهبةء الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي. مرجع سابق» ص١١٠‏ . 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الانتاج‎ 


المطلب الرابع: وقف «الانتفاع» بأدوات الانتاج المباح للغير استعمالها: 

لاقن هذة لوو اهو مركم ك اهال لظ وع هذه المسألة يمكن أن يتم من خلال 
التمثيل عليها بعقد الإعارة. فالمعير يملك «أداة إنتاجية» وهذا يعني أنها غير موقوفةء ثم يعيرها إلى 
المستعير ويبيح له حق الانتفاع بها؛ فهل يملك هذا المستعير وقف «حق الانتفاع» المباح له على آلة مملوكة 
لغيره؟ 

سيتم عرض هذه المسألة وفق الخطوات الآتية: 

الفرع الأول: معنى «حق الانتفاع»: 

إن مصطلح "الانتفاع" استعمل غالبًا مع كلمة «حق»: فيقال: حقٌّ الانتفاع» ويراد. يده ادن لتقام 

حصن انش خير القابل للانتقال للفين و يمتعيل بجع كلمت" "ملك" و"تمليك"؛ فيقال: ملك 

الانتفاع, وتمليك الانتفاع, لفل المراد بالملك والتمليك أيضًا: خن الكرخيض: لشخض: أو الإذن له ق أن 
يباشر بنفسه فقط الانتفاع, وهليه فإنه من بخص له أو أذن له وق الانساع عة معيتة هله أن ينهم بها 
بنفسه؛ ويمتنع في حقه أن ينقل الانتفاع لغيره؛ بعوضء أو بغير عوض . 

الفرع الثاني: الفرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع: 

يشرع الباحث فيما يلي ببيان الفرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع -كما ذكره الفقهاء- من ثلاث نواح؛ 
من حيث المعنى» ومن حيث المنشاً (السبب): ومن حيث الأثر“ َ 

الفرق الأول: من حيث المعنى: 

فملك المنفعة فيه ذلك الاختصاص الحاجز للمنتفع؛ كحق المستأجر في منافع المأجورء وحق الموقوف في 
منافع الوقف» ضفي كل ذلك معنى الملكية وقوتهاء أما حق الانتفاع المجرد فهو من قبيل الرخصة بالانتفاع 
الاتكمي دون ادكه كدق الجلون ق اناعد وعسق اهمال الظرع والأنهانيما ل يط النافة 
وهذا على صعيد الملكية العامة؛ وكإعطاء الإذن أو الترخيص لشخص في استعمال ما يملكه من خلال 
الإعارة؛ وهذا على صعيد الملكية الخاصة. 

وبذا يظهر أن ملك المنفعة أقوى وأخص من حق أو ملك الانتفاع؛ لأن فيه حق انتفاع وزيادة. 

القرق الثاني «من بعيت س 

أن سبب «حق الانتفاع» عم من سبب «ملك المنفعة»؛ لأنه كما يثبت ببعض العقود؛ كالإجارة والإعارة 
مثلاًء كذلك يثبت بالإباحة الأصليّة؛ كالانتفاع من الطرق العامة اک ويثبت أيضًا بالإذن من مالك 


.10 ۸٤ص حمّادء نزيه. معجم المصطاحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء. مرجع سابق»‎ )١( 
ضما‎ ۲۸۷-۲۸٤/۱ د. الزرقاء. مصطفىء المدخل الفقهي العام» مرجع سابق»‎ )۲( 
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خاصة كما ار آبات شحسن خر امال يحض ما يملف آم التفدة هل املك إلا باساب بخاضة ومن 
الإجارة. والإعارة, والوصية بالمنفعة والوقف. 
وعلى ذلك » فكل من يملك النفعة يس له الانتاع. ولا عكس » فليس كل من له الانتفاع يملك المنفعة, 


م 
أن أثر الانتفاع المحض حق ضعيف بالنسبة لملك الل لذن سا اة ويتصرّف فيها 
E‏ الملاك في الحدود الشرعية. بخلاف حق الانتفاع المجرّد؛ لأنه رخصة. لا يتجاوز شخص المنتفع, 


وعلى هذا فمن ملك منفعة شيء يملك أن يتصرف فيه بنفسه» أو أن ينقلها إلى غيره من خلال العقود 
الأربعة الواردة أعلاه؛ الإجارةء والإعارة؛ والوصيّة. بالمنفعةء والوقف. ومن ملك الانتفاع بالشيء لا يملك 
أن ينقله إلى غرة 

فالمتغمة آعم أكرًا من الانتفاع» يقول "القرافي": تمليك الانتفاع نريد به أن يباشره هو بنفسه فقط» 
وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل؛ فيباشر بنفسه. ويمكن غيره من الانتماع؛ بو كالإجارة: ويغين عوضن 
كالعاريّة. مثال الأول؛ أي تمليك الانتفاع: الجلوس في الاج واا انرو في الشوارع وانظرقات 
العامة.. ونحو ذلك» فله أن ينتفع بنفسه فقطء ولو حاول أن يؤاجر غيره عليهاء أو يعاوض عليها بطريق 
من طرق المعاوضات؛ امتنع ذلك وأمّا مالك المنفعة؛ فكمن استأجر دارّاء فله أن يؤاجرها من غيرهء 1 
يسكنه بغير عوضء ويتصرّف في هذه المنفعة تصدّف الملاك في أملاكهم على جري العادة(") 

القرع الثالث: مدى مشروعية وقف رحق الانتشاع»: 

يمكن تي هذا الباب التمييز بين نوعين من الوقف؛ وقف المنفعةء ووقف الانتفاع؛ ففي وقف المنفعة يصير 
الرقوق عليه مالعا تة سبوا كان وکا سانا کارت على الام أو هاما كاک على سية عات 
كالفقراء. وذلك عند من يقول بانتقال ملكية العين الموقوفة إلى الموقوف عليه؛ ولذلك يملك التصرّف فيها 
(المنفعة) على رأي المالكية دون الجمهورء كما هو الحال في عقد الإجارةء فالمستأجر يوجر ويوقف, أما وقف 
الانتفاع؛ فإن الأصل يقوم على أن الموقوف عليه لا يملك حق المنفعة بوجهء وإنما يملك حق الانتفاع فقط› 
وبالتالي لا يملك وقف «الموقوف عليه» من حيث الأصل؛ لأنه لم يملك حق المنفعةء وإنما أبيح له الانتفاع, 
والفرق بين الوقفين كالفرق بين الإجارة والإعارة؛ ففي الإجارة يملك المستأجر التأجيرء وفي الإعارة لا 
يملك المستعير إجراء الإجارة ولا الأعارة على اشخان أله مله أو أنيد له الأتشاء فط اسان والصورة 
نفسها تطبق على وقف الانتفاع؛ هذا من حيث الأصلء ولكن هل يمكن أن يكون رأيٌ خلاف ذلك؟ 


)١(‏ القرافي. أحمد بن إدريسء كتاب الفروق (أنوار البروق على أنواع الفروق)ء تحقيق: عمر حسن القيام» مؤمسة الرسالة؛ بيروت, 
اهار .FA4/1 pT‏ 


VT 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


هناك عدّة أسباب للانتفاع؛ منها الانتفاع بالإباحة الأصليةء والإباحة الشرعية, والإباحة بإذن المالك» 
والدراسة تحتاج إلى سبب «الإباحة بإذن المالك» في الملكية الخاصةء وهذه الإباحة تثبت بإذن من مالك 
ا لغيره بالانتفاع بعين من الأعيان المملوكة؛ إما بالاستهلاك؛ كإباحة الطعام والقرات في الولائم 
والشيافات: وهذا غار من اواك ارافان غناو اح ان لكر اعمال ا اء من الاک 
الخاصّةء ومنها على سبيل المثال: أن يستعمل -على سبيل الإعارة- آلته الإنتاجية لمدة سنة؛ فهل يملك من 
أبيح له الانتفاع بها أن يقوم بوقفها خلال هذه المدة ؟! 

إن الانتفاع في هذه الحالات لا يتجاوز الشخص 0 له وهو لا يملك الشيء المنتفع بهء فليس له أن 
يبيحه لغيره» ومن وجوه الانتفاع: الاستعمال؛ وهو أن ينتفع الشخص من العين بالاستعمال: والذي يحصل 
باستضمال الشيء مع رقا غيته:وذلك كما العارية هإن اشير ينتفع با شهار باسغجاله والأسفادة 
منه؛ وهو يملك المنافع بغير عوض؛ ؛ ولذلك من أبيح له الانتفاع بعين من الأعيان المملوكة بإذن المالك؛ 
کالإذن بسكنى داره» أو ركوب سيارته, أو استعمال كتبه؛ فليس اا له أن يأذن لغيره بالانتفاع بهاء وإلا 
كان ضامنًا؛ أي ليس له أن يتصرف بها؛ لأنه أبيح له الانتفاع بها ولم يملك منفعتهاء ولا يستطيع بالتالي 
التصرّف فيها؛ ومن جملة التصرّف وقفهاء وهذا عند الجمهور!". 

وذهب "المالكية" إلى أن مالك المنفعة بالاستعارة له أن يؤجُرها خلال مدّة الإعارة؛ أي له أن يتصرّف 
نهاك ومن عة اضرق وقفهاء إذا كانت إباحة المعير له تسمح بذلك؛ كأن يقول له: افعل فيها ما تشاء 
خلال مدّة الإعارة . 

ويستخلص مما تقد تقدّم أن وقف «الأداة الإنتاجية» التي أبيح للغير استعمالها خلال مدة معينة لا يملك 
المباح له وقفها ؛ لأنه ملك حق الانتفاع دون حق المنفعةء على رأي الجمهورء لكن يجوز على رأي "المالكية" 
وقفها إذا أطلق المبيح للمباح له التصرف فيهاء وهو الذي يميل إليه الباحث؛ لما في ذلك من المصلحة لصالح 
المحترفين من الفقراء. 

)١(‏ يُنظر في ذلك: الخصّاف. أحمد بن عمرو الشيبانيء أحكام الأوقاف» مكبة الثقافة الدينيةء القاهرة. ص٤1»‏ ومجموعة من المؤلفينء 
الموسوعة الفقهية. مرجع سابقء ٠٠٠-٠١٠/١‏ مادة انتفاع. 

(۲) يُفهم من عبارات المالكية أن من أبيح له الانتفاع بملك خاص -كا موقوف عليهم الذين يباح لهم الانتفاع بالسكنى- فإنه لا يجوز لهم 
التصرف يما أبيح لهم به؛ كأن يقوموا بوقفه أو بتأجيره؛ إلا إذا أذن الواقف في ذلك. وت علقوا الأمر على إرادة الواقف أو صيغته. قال 
"القرافي" اذا وف زقا على أن يسكق أو غلى السكنى: > ولم يزد على ذلك» ,تامس ا يفضي ان ا لوقه سيوع 
الانتفاع بالسكنى دون المنفعةء فليس له أن يؤاجر غيره» ولا أن يُسْكنّه دائمًا > فإن قال في لفظ الوقف: "ينتفع بالعين الموقوفة بجميع أنواع 
الانتفاع"؛ فهذا تصريح بتمليك المنفعةء أو يحصل من القرائن ما يقوم مقام هذا ارق الأموي الحادية. و القراقي أحمد دن 
إدريس» كتاب الفروق (أنوار البروق على أنواع الفروق)ء مرجع سابق. .٠٠٠/١‏ فدلت تلك الصيغة - ( ينتفع بالعين الموقوفة بجميع أنواع 


الانتفاع)- على مشروعية وقف «حق الانتفاع». وهذا يفيد وقف العين الموقوفة مرة ثانيةء فهم ملكوا حق الانتفاع بالعين الموقوفة المملوكة 
لغيرهم» وتصرفوا في مملوك لغيرهم من خلال إجراء ما يريدون من تصرف؛ عليهاء ومنها الوقف. 


ا" 


بح ثأ. د. حسن محمد أحمد الرفاعي 


المبحث الثالث: الشروط الشرعية لاستعمال «أدوات الانتاج» الموقوفة" 

إن الوقف نوع من التصرفات المالية التي يقوم بها المكلف. ويشترط فيه ما يشترط في العقد» وإذا كان 
للعقد أركان حتى يكون صحيحًا؛ فإن للوقف أيضًا أركانًا حتى يكون صحيحًاء والتي تدور حول الواقف. 
ومحل الوقف» والصيغةء ولكل شروطه؛ بما فيها محل الوقف أو المال الموقوف» وهو في دراستنا أدوات 
الإنتاج» ويشترط في محل الوقف المتمثل بأدوات الإنتاج -كالآلة. والمطرقةء والمبردء والمنشارء والجهاز 
الطبي.. وغيرها مما يستعمله أصحاب الحرف والمهن الحرّة عدَّة شروط؛ منها ما يمكن إدراجه ضمن 
شروط الاستعمال؛ وهي: 

الشرط الأول: أن تستعمل في إنتاج السلع أوالخدمات المباحة: 

لا يجوز أن توقف آلة إنتاجية لإنتاج سلعة أو خدمة محرمة أو خبيثةء وهذا يعني أن تستخدم في إنتاج ما 
يكون مكرما من اتا ية اللشردية: ريخت هذا راتاج السام والغدنات الك دون القبيقة أو الحرمة 
والسلع والخدمات الطيبة هي: ما يجوز للمسلم الانتفاع به شرعًاء أما السلع الخبيثة أو المحرّمة؛ فلا يجوز 
الانتفاع بها إلا في حالة الضرورة: والضرورة تَقَدَّر بقدرها". 

الشرط الثاني: أن يكون إنتاجها من السلع أو الخدمات نافعًا رائجًا في الأسواق: 

يجب أن تستعمل الأداة الإنتاجية الموقوفة في إنتاج السلع أو الخدمات المباحة النافعة والرائجة في 
الأسواق: طقد تنتج سلعة أو خدمة مباحة وتافعة: ولكنها ليست رائجة فى الأسواق الأمر الذي يؤدي إلى 
تعسر أداء وظيفتها الوقفية المتوقفة على وظيفتها الاقتصاديةء فإذا تعسرت وظيفتها الاقتصادية من حيث 
عدم إقبال أصحاب الحرف أو المهن على استتجارهاء إذا رصدت للإجارة بهدف إنفاق غلتها على الموقوف 
عليهم؛ تتعسّر عندها وظيفتها الوقفيةء ولم تتحقق بالتالي الغاية التي من أجلها وجدت. 

الشرط الثالث: أن لا يترتب على استعمالها ضرريلحق بالبيئة: 

قد توقف أداة إنتاجية لإنتاج سلعة أو خدمة يترتب على إنتاجها إلحاق ضرر ببيئتها؛ بشرًا وشجرًا 
وهواءً.. وغير ذلك, وأمثل على ذلك بوسائل النقل والمصانع ومولدات الطاقة الكهربائيةء والتي تنبعث 


)١(‏ العنوان الوارد في العناصر الاسترشادية هو: الشروط الشرعية لوقف أدوات الإنتاج» لكن الشروط الواردة أدناه ( العنوان) تتناول شروط 
استعمال تلك الأدوات » فعدلت العنوان ليتناسب مع تلك الشروط. 

(۲) هناك نقطة أحب أن أشير إليها؛ وهي أنه لكي تستعمل تلك الأدوات الإنتاجية الموقوفة بطريقة جيدة: لا بدّ أن تتمتع بمواصفات 
الجودة العالية؛ من حيث التصنيع» ومن حيث الأداء. وذلك حتى تمارس وظيفتها الإنتاجية خلال عمرها الإنتاجي بالشكل الأمثل» ويقبل 
بالتالي أصحاب المهن والحرف على استتجارها إذا رصدت لذلك. وهذا يعني أن الأفضلية لأن تكون تلك الأداة مصنعة من قبل الشركات 
المصنعة الدولية المشهورة؛ ومن أمثلة ذلك: الآلات والأجهزة التي تنتجها الشركات العالمية المشهورة في قطاع التصنيع؛ كشركات ساني 
وسامسونج وتوشيبا.. وغيرها. 

(؟) د. المصري» رفيق يونسء أصول الاقتصاد الإسلامي» مرجع سابقء ص4١‏ . 


YVo 


OD) 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


منها كميات كبيرة من الغازات والجسيمات الملوثة للجو؛ جراء حرقها للوقود العضويء وتفاعل المواد 
الأولية الداخلة في عملية التصنيع» فالجو يتلوّث بأكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات المنطلقة أساسًا 
من السيارات: وبأكاسيد الكبريت المنبعثة من مداخن مولدات الطاقة الكهربائية والمصانع'''؛ وبعد 
أن امشات الله سيصاتة وشا هذا الأتساح على هلاة الأرضن (الريكة )حدر شن إكسادها قولب 
« ولا تقی ڈو ف لاض دجما دیک حر کہ إن شر تويك 408" وأدرج 
كاب البيكة السلموة صو ارت ااه کمن اك الغيناف الواردة!'! ف القران كي وات قرا عن 
حكمها الشرعيء وفي هذا المجال يقول أحد الباحثين: يحرّم الإسلام كل أسباب الفساد الحسي؛ ومنه تلويث 
البيكة؛ بحماية نما وصيانة تحن الإنسان من الضون الى بق عاضر البيكة الك ينان متها هراد 
الذي يتنفسه» وطعامه الذي يقتاته. وشرابه الذي تقوم عليه حياته؛ وعندما ينهى الله سبحانه وتعالى 
عن الإفساد في الأرض بقوله: ل ولا سدوا 4 ثم يأمر بعمارتها بقوله:# مواقا ن الاش واستعمرة 
فها فأستغفروه ثم نيوأ ليه إن رن قرب جيب ل 4؛ فإن القارئ لمثل هذه النصوص يلمس أنها دعت إلى 
حماية البيئة والمحافظة عليها؛ من خلال إعمارهاء وعدم إلحاق الأذى بهاء أو تلويثها . 

وعليه؛ فإن ما يترتب على إنتاج الأداة الإنتاجية الموقوفة من ضرر يلحق بالبيئة بكل مكوناتها؛ يخرجها 
من دائرة الاستعمال الآمن إلى دائرة الاستعمال الضارء وبالتالي لا يشرع استعمالها في مثل تلك المجالات. 
إلا بضوابط شرعية تسهم في إبعادها عن الاستعمال الضار. 


المبحث الرابع: حكم تكوين « مخصصات الصيانة»› 
من ريع «أدوات الانتاج» الموقوفة 
إذا وقف الواقف اداة إنتاجية» وشرط استثمارها إجارة» على ان ينفق ريعها على فقراء معينين؛ فإن 
تلك الآلة قد تتعرض لأعطال قد لا يكون المستأجر سبيًا فيهاء وليست ناتجة من الأعطال التشغيلية؛ الأمر 
الذي يستدعي صيانتهاء وهذا الأمرلا بد أن يتم من ريعها؛ وعليه فإن قسمًا من ريعها لا بد أن يحسم 
فق زيدها بسكل دورى) كل شه آرت مكلك كت رقم وطيوة اطع اعطاق موف جل امال الكوقوف 


)١(‏ د. الرفاعي» حسن محمد البُعد البيئي كسبب للفقر وعلاج» بحث مقدَّم إلى الملتقى الدولي الثالث «حماية البيئة والفقر في الدول 
النامية - حالة الجزائر» معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرء ١١١٤٠ه/١٠١۲م»‏ ضا نتر الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد 
والتمويل الإسلامي (6108013.0017) . تاريخ المطالعة ١٠1/١14/1١1م.‏ 

(؟) سورة الأعرافء الآية 86. 

(؟) د. هندي» إحسان. قضايا البيئة من منظور إسلاميء دار ابن كثير. دمشق. ط١ء‏ ١57١اه//‏ ١١٠٠م‏ » ص١۲٠‏ . 

.1١ سورة هودء الآية‎ )٤( 

(0) د. مرسي» محمد مرسي محمد.ء الإسلام والبيئة: أكاديمية نايف للعلوم الأمنية؛ المملكة العربية السعودية, ١57١ه‏ ؛ ص١17.‏ 


۷ 


بح ثأ. د. حسن محمد أحمد الرفاعي 


عويقه ا الا ك هرا لد[ لاء والتماء و ادوا الغلا سن قر و ول بيدا بالصرف مو هه 
الوقف على الموقوف عليهم دون مراعاة ما تتطلبه صيانة الوقف و(كذا عمارته) وإن شرط الواقف خلاف 
ذلك ويعرف في "علم المحاسبة" بمخصصات الصيانة؛ وهذا الأمر تناوله الفقهاء في كتبهم: وجعلوه مما 
يلزم الناظر القيام به؛ منها ما ذكره "ابن عابدين" في "حاشيته" بقوله: «لزم الناظر إمساك ( ادخار) قدر 
العمارة كل سنةء وإن لم يحتجه الآنء لجواز أن يحدث حدث ولا غت . 
وكذلك نصت عليه الفتاوى المعاصرة ؛ فأجازت استثمار تلك المخصصات إن لم يتم صرفها لعدم 
الحاجة الآنية لهاء أو لم يحن وقت صرفها؛ وكان منها قرار رقم ٠١١‏ (١/١٠)ء‏ بشأن الاستثمار في الوقف 
وفي غلاته وريعه. والصادر عن "مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي": المنبثق عن "منظمة المؤتمر 
الإسلامي". المنعقد في دورته الخامسة عشرة؛ بمسقط (سلطنة عمان)ء 19-١4‏ المحرم 570١هء‏ الموافق 
١١-1‏ آذار (مارس) 4١٠٠مء‏ والذي ذكر عدة أمور؛ منها الآتي في الفقرة الأولى منه: 
- بند رقم (۲): يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه. 
- بند رقم (1): يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصلء أو في تنمية الريع» وذلك بعد توزيع 
الريع على المستحقين؛ وحسم النفقات والمخصصات. كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع 
التي تأخر صرفها. 
- بند رقم (۷): يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمارء ولغيرها من 
الأغراض المشروعة الأخرى. 
ففي هذا القرار إشارة واضحة إلى حسم مخصصات الصيانة من ريع الوقف» قبل توزيعه في مصارفهء 
وفي حال حدوث فائض يستثمرء ويأخذ حكم الأصل المقتطع منهء وهو ما يجب اعتماده خلال استثمار الأداة 
الإنتاجية الموقوفة, إذا أريد أن يكون وقفها على التأبيد. 


المبحث الخامس: حكم تكوين .مخصصات التطوير التقني» 
من ريع «أدوات الانتاج» الموقوفة" 
يشهد الواقع المعاصر تطورًا هائلا في عالم الصناعة بشكل عام: وفي عالم الأدواث الإنتاجية التكنولوجية 
المعاصرة بشكل خاصء حتى وصلنا إلى مرحلة لا يشتري فيها الصانع الذي استهلك آلته القديمة آلة 


)١(‏ د. العمرء فؤاد عبد الله استثمار الأموال الموقوفة (الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية)ء الأمانة العامة للأوقافء الكويت: 
۸ھ / ۲۰۰۷م ص۱۲۲ ۱۲۲ . 

(۲) ابن عابدين» محمد أمينء رد المحتار على الدر المختار. تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي معوض» دار عالم الكتب» الرياض. 
۴/۳ ° م 011-010/1. 


(؟) هذه إضافة من الباحث. ولم ترد في العناصر الاسترشادية لكتابة البحث. 


VY 


OD) 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


جديدة مماثلة. بل يضطر لأن يشتري آلة تفوقها على الصعيد التقني» وتتمتع بمواصفات ليست موجودة 
في السابقة؛ بسبب التطورات التكنولوجية المتسارعةء وإلا وجد نفسه خارج القطاع الصناعي؛ بسبب عدم 
مواكبة المستجدات. 

ولعلها دعوة ملائمة في هذا المجال إلى تكوين مخصّص جديد, لعله ليس معروفا في فقه الوقف» يمكن 
تسميته بمخصّص التطوير التقني ( التكنولوجي)؛ يُحسم من الريع بشكل دوري» ويستخدم في تطوير 
الآلات الموقوفة كلما دعت التطورات التكنولوجية إلى ذلك؛ ذلك لأن الواقع المعاصر يستدعي تحديث 
الأدوات الإنتاجية بشكل مستمرء حتى يكتب لها الاستمرارية. ويأخذ حكم مخصصات الصيانة من 


حيث مشروعيته. 


المبحث السادس: تضمين مستغل «أداة الانتاج» الموقوفة تكلفة صيانتها 
أوإتلافها إذا تسبب في ذلك 

المستغل للأداة الإنتاجية الموقوفة هو الذي يحضيل على كانه وفي فقه الوقف إذا نص الواقف على أن 
الموقوف عليه يستطيع الانتفاع بالعين الموقوفة كيفما شاءء ومن بينها تأجيرها للغير؛ فإنه يستطيع ذلك 
وفي هذه الحالة فإن الأداة الإنتاجية الموقوفة قد تتعرّض للأعطال أو الإتلاف بسبب من قبله؛ فمن يضمن 
في هذه الحالة؛ الموقوف عليه المؤجر أم المستأجر؟ َّ 

اتفق الفقهاء على أن المستأجر في عقد الإجارة ملزم باستعمال العين المستأجرة فيما أعدت له؛ وعلى 
حسب الشرط. أو العرف إذا لم يكن شرطء وأن يحافظ عليها؛ سواءً أكانت موقوفة آم لاء فإذا استعملها 
على خلاف ما أعدت له أو على خلاف الشرطء أو العرف إذا لم يكن هناك شرطء وأدى ذلك إلى 
تعطيلها أو إتلافها؛ فإنه يكون في هذه الحالة متعديّاء وعليه الضمان؛ والضمان أثر من آثار الالتزام: وهو 
يكون بإتلاف مال الغير أو الاعتداء عليه بعدّة أمور؛ ومنها: التعدي في الاستعمال المأذون فيه في العين 
السار يعون "الكاساني": تتغير صفة المستأجر من الأمانة إلى الضمان بأشياء؛ منها: ترك الحفظ؛ 
لأن الأجير اا قكن السا جر فقن التزم حفظةه ركرك العفظ اللفرح سرب وجري الشمان: كالودغ 
إذا ترك الشفظل حفى ضاصت الوديعة؛ وكذتك يضمن بالأكلاق والأضياد اذا كان الأجبر مدا ةة إذ 
الأسشمال المأذون فية.مقين يشرظ السلؤمة0. 


.۲۹۹/۱ القرافي؛ أحمد بن إدريسء كتاب الفروق (أنوار البروق على أنواع الفروق) , مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) يُنظر في ذلك: الموسوعة الفقهية. مرجع سابقء 111/1: والخفيف. علي» الضمان في الفقه الإسلاميء دار الفكر العربيء القاهرةء 
٠٠‏ م,ء ص۷١۱.‏ د. الزحيلي» وهبة. نظرية الضمانء دار الفكرء دمشق» ط۴۲ /1١4اهل/55/48امء‏ ص/الك 1۸. 

(؟) الكاسانيء أبو بكر بن مسعود» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء دار الكتب العلمية: بيروت. ط”. 1407ه/587ام: .71١/4‏ 


TVA 


بح ثأ. د. حسن محمد أحمد الرفاعي 


وعليه؛ فمن استأجر آلة موقوفة؛ فتعدى في استعمالها؛ كأن شفلها فوق طاقتها التشغيلية فأدى ذلك 
إلى تعطيلها أو إفسادها؛ ضفي صورة التعطيل يضمن المستأجر صيانتهاء وفي حالة إفسادها بالكلية فإنه 
يضمن قيمتها؛ لأنها بعد استعمالها تصبح من الأموال القيمية: وسبب الضمان في الصيانة أو الإضساد هنا 
يرجع إلى التعدي في استعمال المأجور. 


المبحث السابع: تطبيق أحكام الابدال والاستبدال 
على الأداة الانتاجية الموقوفة 

"الإبدال" معناه: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعهاء و"الاستبدال"2'7: شراء عين أخرى تكون 
وققًا بدلهاء وعلى هذا يكون "الإبدال" و"الاستبدال" متلازمين كما يذكر "أبو زهرة". فالاستبدال لازم 
للإبدال؛ لأنه إذا خرجت العين الموقوفة من الوقف بالبيع يجب أن يحل محلها أخرى'!".وهو يجري في 
العقار كما يجري في المنقول. 

ويعتبر الاستبدال أسلوبًا من أساليب الانتفاع الاقتصادي بالموقوفات» وسبب وجوده يرجع إلى محاولة 
التوفيق بين الحفاظ على الحالة المعمارية للأوقاف واستمرار إنتاجها للريع» ولكن قد يتعرّض الأصل 
الموقوف بسبب عدّة عوامل -منها مرور الزمن- إلى الهلاك. الأمر الذي استدعى القول بالاستبدال؛ وهذا 
الأمرييخ فى الآداة الإنقاجية الموقرفة إذ استهلاكها وضعف إنتاجيتها آمر طعي سيب عمرها الإثتاجى: 
المعروف مسبقًا ولو على سبيل التقدير. 

وكتوضيح لا بد منه؛ فإن شروط الاستبدال'" الواردة في الكتب الفقهية كانت تتناول في الغالب الأراضي 
الوقفية؛ بسبب طبيعة عصورهم التي دون فيها الفقهء وكان يغلب فيها وقف الأراضي وما يتبعها أو يلحق 
بها من أدوات زراعية أو غيره؛ دون ما عداها من الصور الأخرى للوقف -كوقف المنقولات- نظرًا لندرتهاء 


وإن كان بعضهم قيّد مشروعية ذلك بما جرى به العرف؛ منهم بعض الحنفية. 


)١(‏ يستعمل المالكية في مدوّناتهم المصطلحات الآتية: الاستبدال والمناقلة والمعاوضة؛ وهو أن يدفع العقار الموقوف الخرب بعينه من غير بيعء 
في عقار ملك صحیح» يكون حبسا بدله؛ أي كأنَّ الأمر مقايضةء حيث قد حصلت المبادلة بين عقارين بدون دفع ثمن» والراجح في المذهب 
منعهاء ومنهم من استحسنها. ينظر: الحطاب» يحيى بن محمدء رسالة في حكم بيع الأحباسء تحقيق: د. إقبال عبد العزيز المطوع, 
4 اها/لا١‏ ١٠م‏ ص1۲ 337 

(۲) أبو زهرة» محمد. محاضرات في الوقف. مرجع سابق» ص۱۷۳ ٠١١‏ . 

(؟) يُنظر شروط الاستبدال عند من أباح الاستبدال: ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» دار الكتاب 

العربي. ط”. ٠١١ ٠١٠١/١‏ وابن قدامة. محمد بن أحمد. المغنيء تحقيق: عبد الله التركي» وعبد الفتاح الحلو. هجر للطباعة والنشرء 

. ٦٣۲ ٦۳۱/۵ ما55؟//ه١517‎ ٣ط القاهرة.‎ 


۷۹ 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


لكن الحاجة داعية إلى إعمال مبدأ الإبدال والاستبدال بشكل لا غموض فيه في قطاع الأدوات الإنتاجية 
الموقوفة؛ للمحافظة على شرط التأبيد في حال وجوده» ولكن إذا أريد تطبيق تلك الأحكام» وبالشروط 
الموضوعة لبعض الصور؛ ومنها استبدال عين بأخرى أفضل منهاء إذا حصل الاستبدال بغير شرط من 
الواقف؛ (أي أن يكون مبادلة دار الوقف بدار أخرى خير منها لا العكس). على الأداة الإنتاجية 
الموقوفة. كما نص عليها من أجازها من الفقهاء عند اشرو فإن الأمر لن يعطي النتيجة المرجوة؛ 
لأنه يستحيل أن نشتري آلة جديدة بمواصفات الآلة القديمة التي بيعت» وبالثمن الذي بيعت به؛ ولذلك 
فإن الأمر لن يكون ذا جدوى اقتصادية. 

ولتدارك ذلك يمكن أن يصار إلى تكوين «مخصّصات الاستهلاك» من ريع «الآلة الإنتاجية» المستغلة 
الموقوفة. على حسب العمر الافتراضي لهاء ثم تباع في نهاية عمرها الإنتاجي؛ ويكون ذلك في العادة بثمن 
زهيد» ويضم ثمنها إلى مخصصات الاستهلاك المجمعةء ويشترى بعد ذلك آلة إنتاجية تكون موقوفة؛ لأنها 
تأخذ حكم الآلة القديمة الموقوفة. والنظم المحاسبية المعاصرة نصّت على ضرورة تخصيص نسبة مئوية 
من الربح تذهب لصالح استهلاك الأصل الثابت؛ كالمبنى» والآلاتء والمصنع» وهذا معروف في علم المحاسبة 
بمخصّصات استهلاك الأصول الثابتة المنقولة؛ كمخصص استهلاك الآلات والسيارات والأجهزة المكتبية. 
ويحسم لها في العادة ٠١‏ من الإيرادات الربحيةء على أن توضع في حساب يسمى "احتياطي مخصصات 
الاستهلاك". ويظل الحسم ساريًا بشكل دوري مقدّر على حسب العمر الافتراضي للأداة الإنتاجية التي 
رصد لها الحسابء والأمر نفسه يحصل بالنسبة لتكوين مخصصات استهلاك الأصول الثابتة غير المنقولة؛ 
كالبناء. مع تفاوت في مقدار النسبة المتوية المحسومة؛ والغاية من ذلك كله إحلال الأصل القديم المستهلك 
بأصل جديد 5 محله» من باب استمرار العملية الإنتاجية. 

ولاستمرار ريع الأداة الإنتاجية الموقوفة إذا قلنا: إنها موقوفة على التأبيد؛ لا بدّ من السعي لاستبدال 
تلك الآلة بأخرى في حال انتهاء عمرها الإنتاجي. خصوصًا في هذا العصر الذي ظهرت فيه تطورات ساهمت 
باستمرار الأصول الإنتاجية. من خلال طرق لم تكن مشهورة من قبل كما هو الحال في أيامناء وإن قيام 
الإدارة الوقفية أو ناظر الوقف المشرف على استثمار الأداة الإنتاجية الموقوفة بتخصيص نسبة من الريع 
كمخصص للاستهلاك أمر مشروع؛ لأنه يؤدي إلى استمرار الوقف» وإن القيام بشراء أداة إنتاجية جديدة 
(1) أبوزهرة. محمد» محاضرات في الوقف» ص/1591. 
(۲) يُلاحظ أن أغلب من كتب من المعاصرين عن أحكام الإبدال والاستبدال رجح مشروعية الاستبدال عند الضرورةء ومال قي ذلك إلى رأي 

القائلين بمشروعية الاستبدال ضمن شروط؛ اهمها: ان يخرج الوقف عن الانتفاع بالكليةء وان لا يكون هناك ريع يعمر به. ينظر على 

سبيل المثال في ذلك: د. السعدء أحمد محمد. وآخرء الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي؛ الأمانة العامة للأوقاف» الكويت. 


١0ه/١٠٠٠مء‏ ص04-07 ضمناء ود. صبري» عكرمة سعيدء الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» دار النفائس: الأردن. طاء 
اهار1 ١٠٠٠م‏ ص 1-777 ضمتا. 


YA‘ 


بح ثأ. د. حسن محمد أحمد الرفاعي 


تحل محل الأداة الإنتاجية الموقوفة القديمة؛ بالأموال الح تجوت اال سنوات الاستهلاك؛ أمر يسهم في 
استمرار الوقف”. والمطلوب إذن تكوين حساب «احتياطي مخصّص استهلاك الأداة الإنتاجية الموقوفة» 
تسجل فيه المخصصات السنوية المحسومة من ريع الأداة الإنتاجية الموقوفة؛ لاستبدال الآلة القديمة بأخرى 
جديدة» يدفع ثمنها من ثمن بيع الآلة القديمة ومن الحساب الاحتياطيء علمًا أن المخصصات المحسومة أو 
الاحتياطي ان عامل معاملة رسن مان اترك تشه الأنه يذل محف 

هذا ما يسر اللّه بيانه. والحمد للّه الذي بنعمته تتم الصالحات» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


الخاتمة 

توصّل البحث إلى النتائج الآتية: 

- مشروعيّة وقف «أدوات الإنتاج؛ لكونها تندرج ضمن الأموال المنقولة؛ التي قال جمهور الفقهاء 
بمشروعية وقفها. 

> مشروعية وقف الصور المختلفة المحتملة لوقف «أدوات الإنتاج»؛ سواءً أكان ذلك على سبيل التأبيد؛ 
من خلال وقف رقبة ومنفعة الأداة الإنتاجية على رأي الجمهورء آم كان ذلك على سبيل التأقيت؛ من 
خلال وقف منفعة الأداة الإنتاجية دون رقبتهاء التي تظل في ملكية الواقف على رأي المالكيةء آم كان 
ذلك على سبيل التأقيت؛ من خلال وقف «حق الام أطلق الواقف اليد في ذلك للموقوف عليه؛ 
وذلك أيضًا على رأي بعض المالكية "كالقرافي' 

- مشروعيّة رصد مخصّصات لكل من الصّيانة والاستهلاك والتطوير التقني ( التكنولوجي) من غا 
لأن ذلك يسهم في المحافظة على الأداة الإنتاجية الموقوفة. كما يسهم في استمرار وظيفتها الوقفية 
والتنموية. 

- مشروعيّة تضمين مستغل الأداة الإنتاجية الموقوفة تكلفة صيانتها أو إتلافهاء إذا كان المتسبب في ذلك؛ 
كأن يتعدّى في استعمالها على خلاف ما جرت به العادة. 


)١(‏ يُنظر: د. القره داغي» علي» وسائل إعمار أعيان الوقف. بحث مقدم إلى منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس.ء الأمانة العامة للأوقاف. 
الكويت» ١١١٠ه/٠٠١۲م»‏ ص1؛ ۷ء والبحث منشور على الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي (6]06013.6017): 
تاريخ المطالعة: ١١/١١/4١١5م.‏ 


(۲) د. قحف» منذرء الوقف الإسلامي.. تطوره» إدارته؛ تنميته. مرجع سابق» ص74,١.‏ 


۸۱ 


2S © ل‎ 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


مشروعية تطبيق أحكام "الإبدال" و"الاستبدال" التي تناولها من أجازها من الفقهاء بما له علاقة 
بالعقار على الأداة الإنتاجية الموقوفة؛ وذلك من باب استمرار وقفهاء وتحسين أدائها الإنتاجي؛ 
المسهم في استمرار استثمارها والمحافظة على غلتهاء التي تذهب لصالح من ذكر الواقف. 
أما التوصيات فيتمثل أهمها بالآتي: 
أولا: على صعيد «إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية» في الأمانة العامة للأوقاف 
في الكويت: 
التوصية بتضمين منتدى قضايا الوقف الفقهية "الثامن" محورًا يتحدث عن: وقف «أدوات الإنتاج في 
القطاع الحيواني والزراعي» نظرًا لأن هذا المنتدى (السابع) تناول وقف «أدوات الإنتاج» في قطاعي 
الحرف والمهنء وكلاهما محسوب على قطاع الصناعة والخدمات» ومن وجهة نظري ينبغي تعميم 
فكرة وقف «أدوات الإنتاج» إلى القطاعات الأخرى؛ ومن أهمها القطاع الزراعي والحيواني'» مع 
الإشارة إلى أن المطلوب من الفقيه الوقفي المعاصر توظيف فقه الوقف بما يخدم النشاط الاقتصادي 
السائد في كل دولة أو بلدء فقد يوجد بلد يقوم اقتصاده على النشاط التجاريء ولا بدَّ في هذه الحالة من 
تسويق فكرة «الوقف النقدي» مع أحكامهاء بينما يوجد بلد آخر يقوم اقتصاده على النشاط الزراعي. 
وفي هذه الحالة لا بد من تسويق فكرة «الوقف الإنتاجي» أو فكرة «وقف أدوات الإنتاج» التي يحتاجها 
هذا النشاطء الأمر الذي يستدعي تناول فكرة وقف «أدوات الإنتاج» بجميع أبعادهاء وتعميم مفاهيمها. 
ثانيًا: على صعيد الأمانات أو الدوائر العامة للأوقاف: 
- التوصية بتشكيل جهاز إداري مستقل متخصّص بالأدوات الإنتاجية الموقوفة؛ يسمى بقسم «الأدوات 
الإنتاجية». يتبع دائرة الأنشطة الوقفيةء تقوم وظيفته على إحياء فكرة «وقف الأدوات الإنتاجية» من 
آلات ومعدّات وأجهزة وغيرهاء من خلال تسويقهاء وحثٌ الأغنياء على الاستثمار الأخروي فيها. 
= التوصية بإدارتها (الأدوات الإنتاجية الموقوفة) اقتصاديًا؛ ويتم ذلك من خلال نشر هذه الفكرة في 


)١(‏ وأريد توضيح هذه التوصية من خلال شرح كيفية تطبيقها على القطاعين الزراعي والحيواني؛ كي لا يقتصر تطبيقها على القطاع 
الحرفي والمهني الموجودين في النشاطين الصناعي والخدمات؛ فالشجرة أيضًا تعتبر أداة إنتاجية؛ والبقرة أيضًا تعتبر أداة إنتاجية؛ فإذا 
كانت الآلة الموقوفة تنتج لنا سلعة؛ وإذا كان الجرار الزراعي الموقوف ينتج لنا خدمة الحراثة (الفلاحة)ء فَإنَّ الور البقري أو الخيل 
كليهما ينتج خدمة الفلاحة؛ كالجرار الزراعي نفسه. والشجرة تنتج لنا ثمرةء والبقرة تنتج لنا حليبًا وولادات: فما المانع من تطبيق 
فكرة الوقف على أدوات الإنتاج؛ المتمثلة بالحيوان والشجر وما شابههما في القطاع الزراعي والحيوانيء كما نطبقها على أدوات الإنتاج 
المصنوعة من الحديد والألمنيوم والبلاستيك وغيرها ؟! وإذا كان هناك إمكانية لتطبيق فكرة الوقف على المصنع الذي ينتج سلعة؛ فما 
المانع من تطبيقها على مزرعة الدجاج التي تنتج بيضًا وفروجًا > وعلى مزرعة الأبقار التي تنتج حليبًا وحُجُولًا وغير ذلك 5! ويا قي 
ص الاقتصاد تعتبر مؤسسات إنتاجية؛ فمزرعة الأبقار مثلا تحتاج إلى أدوات إنتاجية معدنية وحيوانية: فالآلة التي يستجمع بها الحليب 

تعتبر أداة إنتاجية معدنيةء بينما البقرة التي تعطي الحليب تعتبر أداة إنتاجية حيوانيّة: وهذا كله يستدعي تعميم فكرة وقف "أدوات 
الإنتاج" المطروحة في قطاعيٌ الحرف والمهن؛ لمدَّها إلى النشاط الزراعي والحيواني. 


TAY 


بح ثأ. د. حسن محمد أحمد الرفاعي 


الدول التي تقوم مجتمعاتها على القطاع الصناعي الحرفي والمهني. 


> التوصية بإدارتها (الأدوات الإنتاجية الموقوفة) محاسبيًاء ويتم ذلك من خلال مراعاة مقصد 
المحافظة على استمرار الأداة الإنتاجية الموقوفة بعينها أو ببدلهاء بعد تطبيق فكرة هذا المشروع في 
أرض الواقع» عبر حسم المخصصات الآتية من ريعها؛ مخصّص الصيانة. ومخصّص الاستهلاك, 
ومخصّص التطوير التقني ( التكنولوجي) . 
ثالثا: على صعيد الاغنياء المبسورين: 
يوصيهم الباحث بتطبيق فكرة هذا البحث في المجالات التي وضع لها؛ من خلال التنسيق مع الجهة 
الرسمية المشرفة على إدارة الأوقاف؛ ومنها: 
- المؤسسات والمنشآت الحرفية والمهنية. وكذلك المصانع» والتي تحتاج إلى أدوات إنتاجية لكنها 
تعجز عن تأمينها؛ فيصار إلى تأمينها من خلال التنسيق مع الدائرة الوقفية المعنية؛ كي تتولى 
الإشراف على تنفيذ هذا الوقف لهم وبالشروط التي يضعها الواقف. 
- المؤسسات الوقفية الخدماتية القائمة التي تقدم خدمات بعوض مالي أو غير مالي؛ كوقف آلة 
تصوير أشعة في مستشفى» أو الآلات التي يحتاجها قسم جراحة القلب في مستشفى معين أو حتى 
وقف أسرّة مع أجهزتها في قسم العناية المركزة في مستشفى وقفي» والأمر نفسه يمكن أن يتم في 
الجامعات والمدارس الوقفيةء التي تقدم خدماتها بعوض مالي أو غير مالي. 
= المؤسسات المهنية الث تقدّم خدمات بعوض ماليء وتحتاج إلى أجهزة ومعدات هجر عن تأميتها؛ 
فيصار إلى تأمين ما تريد من خلال الوقف» عبر تأجيرها الأدوات الإنتاجية الموقوفة لها. 
رابعًا: على صعيد أصحاب الحرف والمهن: 
يوصيهم بأن يكونوا من أهل الأمانة والاستقامةء وأن يعتبروا الشيء الموقوف تحت أيديهم بمنزلة 
الأمانةء وآنهم مؤتمنون على المحافظة عليه: وعلى استخدامه في العملية الإنتاجية وفق ما جرت به العادة. 
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المصادروالمراجع 
. القرآن الكريم 
. إمام. محمد كمال الدينء الوصايا والأوقاف في الفقه الإسلامي» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع؛ بيروت. ط١:‏ 1515١ه/1995/8م.‏ 
. أنيس» إبراهيم» وآخرون. المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدوليةء القاهرة. ط٤ء‏ 470١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
. البدوي» إسماعيل إبراهيم: عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي؛ دراسة 
مقارنة. مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت» الكويت» ١١١٤١ه/٠١٠٠۲م.‏ 
. البعلي» عبد الحميد محمودء أصول الاقتصاد الإسلامي» إصدار بنك البركة. 
. الحاج؛ طارق» علم الاقتصاد ونظرياته؛ دار صفاء» عمان: ۱۹۹۸م. 
. الحطاب» يحيى بن محمدء رسالة في حكم بيع الأحباس» تحقيق: د. إقبال عبد العزيز المطوع, 
اه/ا١٠٠ام.‏ 
. حمّاد. نزيه. معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءء دار القلم. دمشقء ط١‏ 
9 اهارا ١٠٠ام.‏ 
. الخصّافء. أحمد بن عمرو الشيبانيء أحكام الأوقاف» مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة. 


.م٠٠٠١ الخفيف» علي» الضمان في الفقه الإسلاميء دار الفكر العربيء القاهرة‎ .٠ 


. خليل» خليل أحمد. معجم المصطلحات الاقتصادية» دار الفكر اللبناني» بيروت. ط۱ 19517م. 

. الدردير. محمد بن أحمدء الشرح الكبيرء دار الفكرء بیروت» طاء ۹۹۸٠م.‏ 

. الدرديرء أحمد بن محمد بن أحمدء الشرح الصغير مع بلغة السالك لأقرب المسالكء دار الكتب 
العلميّة. بیروت» ط١ء‏ 410١ه/1990م.‏ 

. رشيد» محمد رياضء وآخرء مبادئ علم الاقتصاد. إلغا فاليتاء مالطاء ١۱۹۹م.‏ 

. الرقاعي» حسن محمد» البعد البيئي كسبب للفقر وعلاجء بحث مقدّم إلى الملتقى الدولي الثالث: 

«حماية البيئة والفقر في الدول النامية - حالة الجزائر» معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرء 
١اه/‏ ١٠١٠م.‏ منشور على الموقع الإلكتروني لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي (.106013© 

7 ) . تاريخ المطالعة ١٠/١4/1١١1م.‏ 

الزحيلي» وهبةء الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي» دار الفكر. دمشق. ط۰۲ 15415ه//195م. 

د. الزحيلي» وهبة. نظرية الضمان» دار الفکر» دمشق. ط". /151ه/195/8م. 

الزرقاء. مصطفى. المدخل الفقهي العام» دار الفكرء دمشق: ط؟؛ /1971م. 

أبو زهرة» محمد» محاضرات في الوقف. جامعة الدول العربية. 1909م. 
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زين الدين» عبد المنعم» ضوابط ال مال الموقوف.. دراسة فقهية تطبيقية مقارنةء دار النوادر» دمشق. 
ط۱ ۲۰۱۲/۲ م. 

السعد» أحمد محمدء وآخرء الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي» الأمانة العامة 
للأوقاف» الكويت. ١147ه/١٠٠٠م.‏ 

صبري» عكرمة سعيدء الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» دار النفائسء الأردن» طاء 
۸ھ /۲۰°۸م. 

ابن عابدينء محمد أمين؛ رد المحتار على الدر المختارء تحقيق: عادل عبد الموجود» وعلي معوض» 
دار عالم الکتب» الریاض» 1477ه/”١٠1م.‏ 

العمرء فؤاد عبد الله استثمار الأموال الموقوفة ( الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية)ء الأمانة 
العامة للأوقاف. الكويت. /147١ه/١١٠م.‏ 

فدادء العياشي الصادق» استثمار أموال الوقف» رؤية فقهية واقتصادية» بحث منشور في: الاستثمارات 
الوقفية (مؤتمر دبي الدولي الثالث للاستثمارات الوقفية): مؤسسة الأوقاف وشؤون القَصّرء دبي. 
قحف. منذرء الوقف الإسلامي.. تطوره إدارته تنمیتهء دار الفكر. دمشق» ط۱ ١47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
وط۲ 271 اهار ١٠1م.‏ 

ابن قدامةء محمد بن أحمد» المغني» تحقيق: عبد اللّه التركي» وعبد الفتاح الحلو. هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة. ط3: 517١اه/1557م.‏ 

القرافي. أحمد بن إدريس» كتاب الفروق (أنوار البروق على أنواع الفروق)ء تحقيق: عمر حسن 
القيام. مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 4574١ه/7١٠٠م.‏ 

القره داغي» علي وسائل إعمار أعيان الوقف» بحث مقدم إلى منتدى قضايا الوقف الفقهية 
الخامس» الأمانة العامة للأوقاف. الكويت. ١١١٠ه/٠٠١۲م»‏ منشور على الموقع الإلكتروني 
لموسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي (606013.6017): تاريخ المطالعة: ١٠/١4/1١١1م.‏ 


۰. القشيري النيسابوري. مسلم. صحيح مسلم» بيت الأفكار الدولية؛ الریاض» 1519ه/19948م. 
. قنديلء عبد الفتاح محمود وآخرون» مبادئ الاقتصادء الدار العربية للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ 


۲ م. 

الكاساني» أبو بكر بن مسعود» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 
ط۲ ٦۰٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 

أبو ليل» محمود أحمد. الوصايا والوقف في الشريعة الإسلاميةء جامعة الإمارات العربية المتحدة, 
ط۱ ٤١٤۱ھ‏ /۰۰۳٣م.‏ 
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. مجموعة من المؤلفينء الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت. ط١‏ 
لاا اهارت ١1م.‏ 

مرسي» محمد مرسي محمد. الإسلام والبيئة» أكاديمية نايف للعلوم الأمنيةء المملكة العربية 
السعودية, ١١١٤٠١ه.‏ 

مرطان» سعيد سعد مدخل للفكر الاقتصادي تي الإسلام. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط", 
0 اهار ° ۲° م. 


5 المصريء رفيق. يونس » أصول الاقتصاد الإسلامي, دار القلم» دمشق› طا 1 ھAھ/۰0‏ م 


. المصريء رفيق يونس الأوقاف فقهًا واقتصادء دار المکتبي» دمشقء ط١ء‏ ۰٩٤۱ھ‏ /۹۹۹٠م.‏ 
. ابن منظورء محمد بن مكرم» لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الكبير. ومحمد أ خفن حتت 


اللّه. وهاشم محمد الشاذليء دار المعارف» القاهرة. 


ة١‎ 


هندي» احسان» قضايا البيئة من منظور إسلاميء دار ابن کثیر؛ دمشق› طا ۱ھ /۱ ۲۰° م. 
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وقف أدوات الإنتاج 


د. محمد أمين علي قطان” 


)١(‏ باحث بوحدة الاقتصاد الإسلاميء مركز التميز في الإدارةء كلية العلوم الإدارية. جامعة الكويت - الشويخ - دولة الكويت. 
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مغدمك: 

يعتبر قطاع الوقف أحد مكونات الاقتصاد الإسلامي؛ الذي يستمد صفاته ومميزاته من صفات 
ومميزات الدين نفسه. وغني عن البيان مدى قوة هذا الدين وعظمته في الوقوف أمام رياح التبديل 
والتغيير والتعدي التي نالها على مدى القرون الطويلةء بيد أنه نجى بسبب وجود تلك المميزات الربانية 
الخالدة. 

إن من أهم مميزات هذا الدين وجود آليات حفظه واستمراريته وديموميته إلى ما شاء اللّه» وعليه فلا 
غرو أن يشترط فقهاؤنا لصحة الوقف بقاء أصله»ء واستمرارية منافعه؛ مما أدى إلى بقاته إلى يومنا هذا 
وانتشاره في أصقاع المعمورةء ليس بشكل متوارء بل قي وسط البلدان والدول والحضارات» حتى لقد كادت 
الأوقاف أن تغطي كافة الأراضي المستغلة والمزروعة(. 

ومن جانب آخرء ما كان لهذا الاستمرار خلال أزمنة طويلة أن يبقى بلا مخاطرء وبدون أن يمر 
بلحظات ضعف وقتور؛ مما جعل البعض يتردد في وقف الأموال العقارية والمنقولة» أو في استثمار أموال 
الوقف؛ لأسباب» منها: مشاكل تتعلق بملكيتهاء ونقص الشفافية في تعاقداتهاء وشدة مخاطرهاء وقلة 
الأمانة في بعض العصورء وصعوية حفظهاء وهذا كله جعل عددًا من الفقهاء يتشدّدون في استثمار أموال 
الأوقاف في العقار وتوابعه فقط. وهو ما يناسب تلك العهود والأزمنةء دون التنويع بين العقار والمنقول. 

لكنه وبسبب التغيير في طبيعة الثروات في وقتنا المعاصر؛ فقد توافرت أصول مناسبة أخرى غير 
عقارية. وأدوات مالية ذات مخاطر محسوبة". وهياكل استثمارية يمكن ضبطها إلى حد بعيد» وجهات 
رقابية أهلية وحكومية ودولية؛ كل هذا يستوجب علينا حتمًا المضي وبجرأة في إعادة هيكلة موارد الوقف, 
وتنويع استثماراته ومجالاته؛ دون الابتعاد عن ضوابط الوقف الشرعيةء وهذا هو الهدف الأساس لهذه 


الدراسةء مركزين على صور وقفف أدوات الإنتاج. 


)١(‏ وصل حجم الأراضي الموقوفة في كل من "مصر" و"الجزائر" إلى نصف الأراضي المستغلة. وثلثها قي "تونس". انظر: محمد العمري 
(تعليق)؛ في: علي الزميع؛ الوقف وأصول الفقه الحضاري» في: الوقف والعولمةء تحرير: طارق عبد اللّهء الأمانة العامة للأوقاف الكويتية, 
ط۱ ١٠١٠مء‏ ص170. | 

(۲) تتوزع ثروات العالم اليوم ما بين 74903 أسهماً وغ“ سندات وأدوات سيولة: و0,7/ عقارء والباقي أدوات استثمارية أخرى. انظر: 
فؤاد عبد الله العمرء التحديات الحديثة التي تواجه اقتصاديات الأوقاف» في: الوقف والعولمة. تحرير: طارق عبد الله الأمانة العامة 
للأوقاف الكويتية. ط1ء ۰٠۲۰م‏ ص0١٠7.‏ 
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أولا: مفهوم الإنتاج: 

الانتاج لغة: 

ا اي كلو تتامف شمف التقرف وده ووضيف: القع اقل عى عاد تار 
هذا العام» وإنتاج: مفرد» مصدر: أنتج, ب الشيء من الشىء'. 

الانتاج اصطلاحًا: 

عرّف الاقتصاديون المعاصرون الإنتاج بتعريف شاملء يدخل تحته إنتاج السلع والخدمات أيّا كان نوعها 
أو مصدرهاء وعليه فقد عرفوا الإنتاج بآنه: "خلق المنافع أو زيادتها"ء أو: "تحويل الموارد المتاحة للمنشأة 
إلى سلع أو خدمات"7". أو: "تجميع المواد الأولية. أو استخراجهاء أو تنميتهاء وإجراء العمليات عليها؛ 
لتحويلها إلى منتجات نهائيةء وتقديمها للمستهلك بعد ذلك. أو إلى التجار الوسطاء". 

ويتم ذلك من خلال: 

أ . إجراء تعديلات على المادة لتصبح صالحة لإشباع حاجةء وتوفير منفعة جديدة:؛ أو تزيد من منفعتها. 

ب. نقل المادة من مكان وفرتها وقلة نفعهاء إلى مكان ندرتها؛ بهدف زيادة نفعها. 

ج. تخزين الفائض من السلع: وحفظها من التلف؛ لتوفيرها في أوقات الحاجة. 

د. الخدمات الذهنية والفكرية التي يقدمها أصحاب المواهب العقلية -من مهندسين ومستشارين- إلى 

المجتمء!". 

ولا يختلف -كثيرًا- تعريف الإنتاج في الاقتصاد الإسلامي عن تعريفه في الاقتصاد”")؛ فهو: "بذل الجهد 
الدائب في تثمير موارد الثروة ومضاعفة الغلة؛ من أجل رخاء المجتمع؛ ودعم وجوده وقيمه العليا". 

ثانيًا: مفهوم أدوات الإنتاج: 

هي الموارد الاقتصادية التي تستخدم في إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية''. وتشمل كل الموارد 
والعوامل التي تسهم وتشترك في عمليات الإنتاج. 


)١(‏ أحمد مختار عمرء معجم اللغة العربية المعاصرة؛ عالم الكتب. القاهرة. ۸٠٠۲م»‏ طا. 

)۲( صالح حميد العليء عناصر الإنتاج في الاقتصاد الإسلاميء اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء طا ١٠٠۲م‏ ص٠٠٠.‏ 

(؟) نبيل شيبا ودينا كنج» قاموس اركابيتا للعلوم المصرفية والماليةء الرياض» ط۲ ۸٠٠۲م‏ ص۷٥1‏ . 

)٤(‏ عبد الوهاب الأمين. وزكريا عبد الحميد باشاء مبادئ الاقتصادء دار المعرفةء الکویت» ۱۹۸۲م ص747. 

(5) صالح العلي» المرجع السابق» ص١١٠.‏ 

(1) شوقي دنياء دروس في الاقتصاد الإسلامي.. النظرية الاقتصادية من منظور إسلاميء مكتبة الخريجيء الرياضء طا ء ٤۱۹۸م‏ ص5١٠.‏ 

(۷) صالح العلي» مرجع سابق: ص١١٠.‏ 

(۸) نبيل شيبا ودينا كنج, المرجع السابق. ص۸٤۲.‏ 

(9) إسماعيل إبراهيم البدوي» عناصر الإنتاج قي الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعيء مجلس النشر العلميء جامعة الكويت. طاء 
۲ م. ص٤۸.‏ وصالح العلي» مرجع سابق» ص؟١١.‏ 


۸۹ 


ES 
الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج‎ 


ثالثًا: عناص ر أدوات الانتاج: 
تتعدد وجهات النظر في تحديد عدد العناصر والأدوات المشاركة في العملية الإنتاجية؛ ما بين عنصرين, 
إلى أربعة عناصر أو أكثرء لكنه من المفيد أن نذكر الشكل العام الوسط الذي راج في المدارس الاقتصادية 
المختلفة. فقد قسمت أدوات الإنتاج إلى ما يلي: 
)١(‏ الموارد الطبيعية: 
ويقصد بها ما خلقه الله عز وجل في هذا الكون من موارد طبيعيةء ولم تتدخل يد الإنسان في إيجادها'ء 
بعكس الموارد الاقتصادية التي لا يحصل عليها إلا ببذل الجهد. 
وتتكون الموارد الطبيعية من: 
-١‏ الأرض: وهي أهم عناصر الموارد الطبيعيةء والتي لا يمكن تصور قيام نشاط إنتاجي بدونهاء وهي 
لا تدخل ولا تدمج في رأس الال" . 
؟- الموارد النباتية: الغابات والحشائش. 
؟- الموارد المائية: مياه الأنهارء والبحارء والبحيرات» والجداول؛ والسيول. 
-٤‏ الموارد الحيوانية: الحيوانات التي على سطح الأرض؛ والتي في الجوء والتي في البحار. 
4- الموارد المعدنية: المواد الأولية التي توجد في باطن الأرض» مثل الحديد» والنحاس» والنفط» والفحم. 
5- قوى الطبيعة: مثل تلك التي يمكن أن تنتج طاقة؛ مثل المنحدرات المائية. وأشعة الشمسء وقوة 
الرياح» قوى الجذب. والقوى البركانيةء والزلازلء والطاقة الذرية. 
۷- موارد طبيعية أخرى: مثل عوامل التعرية والتحات والإرساب» والوضع الهندسيء والموقع الطبيعيء 
والموقع الجغرافي؛ والمساحة والحجم!". 
وجميع الموارد الطبيعية لا تستطيع أن تثمر شيئا إلا يجهد الإنسان: وهذا الجهن هو طافة بدثية: وطاقة 
روحية. وطاقة عقلية . 
(۲) رأس المال: 
وهي الأداة الإنتاجية التي دخل عليها جهد بشريء أو هي: مجموع مدخر من مجهودات سابقة في 
صورة مادية؛ قصد استغلالها في استثمار لاحقء أو هي مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات 
)١(‏ صالح العلي. مرجع سابق» ص١؟1.‏ 
(۲) محمد عبد العزيز عجمية:, الموارد الاقتصاديةء دار النهضة العربيةء بيروت. ١۹۸٠م‏ ص00-4۸. وانظر: محمود البابلليء الاقتصاد في 
ضوء الشريعة الإسلامية؛ دار الكتاب اللبناني» بیروت» ١194م:‏ ص١17.‏ 
(؟) صالح العلي. مرجع سابق» ص7؟1. 
)٤(‏ نفسه. ص١4١.‏ 
(0) شوقي دنياء مرجع سابق» ص١15.‏ 


(1) محمود أبو السعود. خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلاميء الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية» 19174م: ص17. 
o‏ 


بحث د. محمد أمين علي قطان 


والأجهزة المصنوعة؛ التي تساعد على زيادة حجم الإنتاج» وخلق مزيد من السلع -وسيطة وآلات- 
والخدمات» وتشمل الأموال (النقدية أو السائلة والعينية أو الحقيقية)'ء والمصانع» والمباني التي تساعد 
في عملية الإنتاج؛ وعائدها هو الربح. 
وأنواع رأس المال: 
-١‏ رأس المال الثابت (الأصول الإنتاجية): وهي الآلات والمعدات» وهذه يمكن استخدامها لمرات عديدة 
دون أن تفقد خصائصها الأساسية؛ ولكن تتعرض للاستهلاك المادي أو الاقتصادي. 
؟- رأس المال المتداول (رأس المال الجاري): ويقصد به السلع الوسيطةء وهي تستخدم مرة واحدة, 
وتختفي في شكل السلعة المنتجة؛ كالمواد الأولية؛ والمواد البسيطة» والوقود. 
-٣‏ رأس المال النقدي: النقود والأسهم والسندات. 
غ- رأس المال العيني: المباني المعدة للإسكانء والسلع الاستهلاكية المعمرة. والرصيد المخزون من 
الأطعمةء والسلع الاستهلاكية التي تقبل التلف/". 
وليس صحيحًا -من وجهة نظر اقتصادية- ما يشيع في عالم المال اليوم وفي وسائل الإعلام من أن 
رأس المال يشمل أيضًا النقود المتوفرة للإقراضء لدرجة أنه أطلق عليها سوق رأس المال؛ فالنقود لوحدها 
لا تدخل بشكل مباشر في العملية الإنتاجيةء إلا إذا تم تحويل هذه النقود إلى آلات ومعدات تشارك بشكل 
مباشر في العملية الإنتاجية؛ وبالتالي فمكافأة رأس ال مال ليست الفائدة("؛ إنما هو أجر الآلة المستخدمة 
بشكل مباشر في العملية الإنتاجية؛ فالنقود بحد ذاتها لا تعتبر موردًا اقتصاديًا؛ أي أنها غير منتجة أو غير 
قادرة على إنتاج السلع والخدمات!. 
(۳) العمل: 
وهو الجهد البشري الذي يقدم خدماته الإنتاجية نظير أجر معين”": أو: هو الجهد الإنساني المبذول من 
خلال العملية الإنتاجية بقصد إنتاج السلع والخدمات» وينقسم إلى العمل الجسماني والجهد الفكريء 
وعائده هو الأجر. 


)١(‏ سعيد الشهراني وخالد الخليوي» مفاهيم أولية ومواضيع متخصصة قي الاقتصادء الریاض» ط۲ ٠154م:‏ ص54. 

(۲) إسماعيل البدويء عناصر الإنتاج» مرجع سابق» ص19 ؟. 

(؟) يعرف علماء الاقتصاد الفائدة بأنها: النسبة المثوية للفرق في الأسعار الحقيقية ما بين نقطتين من الزمن. انظر: منذر قحف الاقتصاد 
الإسلامي» دار القلم: الكويت. ط١ء‏ ۹۷۹١م‏ ص۸1. 

)٤(‏ عبد الوهاب الأمين وزكريا باشاء مرجع سابق» ص570. 

(5) شوقي دنياء دروس في الاقتصاد الإسلامي. مرجع سابق» ص؟؟. 

(1) سعيد الشهراني وخالد الخليوي» مرجع سابق» ص76؟. 


۲۹۱ 


O) 1ل‎ 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


)٤(‏ التنظيم: 
العائد'''؛ ويتمثل في أخذ المبادرة في جمع وتصور وتنظيم وتنسيق العملية الإنتاجيةء وحسن استخدام عناصر 
الإنتاج المختلفةء ويشمل التنظيم أيضًا عملية اختراع واستخدامات أنماط وطرق جديدة في الإنتاج”". 

رابعًا: مفهوم عناصر الانتاج في الاقتصاد الاسلامي: 

تعددت آراء علماء الاقتصاد الإسلامي في تحديد أدوات الإنتاج. فذهب بعضهم إلى أنها أداتان فقط؛ 
هما: الطبيعة ورأس المالء وزاد بعضهم أداة ثالثة؛ هي: العمل وذهب فريق ثالث إلى زيادة أداة: التنظيم, 
وذهب ظريق وابع إلى إضافة عُنْصِرَيٌ: المخاطرة: والزمن؛ إلى هذه الآدرات". 

خامسا: مفهوم وقف أدوات الانتاج: 

)١(‏ مفهوم الوقف: 

أ - الوقف لغة: وقف الدار: حبسها . 

ب- الوقف اصطلاحًا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والحبس والوقف في اللغة لفظان مترادفان!' , 
وقد عرفه بعضهم: حبس العين على وجه تعود منفعتها إلى العبادء ومنعها عن التمليك والتملك لتكون في 
حكم ملك الله تعالى". 

(۲) مفهوم وقف أدوات الانتاج: 

هو منع التصرف بملكية أدوات الإنتاج (الأرضء العمل: رأس المال). وتخصيص صرف ريعها أو غلتها 
على جهة محددة. 

سادسا: صناعة الوقف وقواعده العامة: 

إنه من المفيد هنا أن نذكر ونلخص القواعد العامة التي ذكرها الفقهاء في معرض بيان شروط الوقف 
وأحكامه الشرعية؛ فلقد اختلف الفقهاء كثيرًا واجتهدوا في وضع ضوابط وأحكام للوقف؛ مما قد يفهم منه 
خطأ أن هذا الاختلاف هو مبعث ضعف الوقف ووهنهء واستغلاله من قبل كثير على مر الأزمنة؛ إلا أن 
)١(‏ شوقي دنياء المرجع السابق» ص9؟1١.‏ 

(۲) انظر: عمر بالهاديء علم الاقتصادء كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء جامعة تونس» د ت. ص٥.‏ 

(؟) صالح العلي. مرجع سابق» ص5١١.‏ 

. ١١١١ص مجد الدين الفيروزآباديء القاموس المحيط. مؤسسة الرسالةء بيروت. ط ۲ء 1941امء‎ )٤( 

(0) نزيه حمّاد» معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءء دار القلم. دمشق» ط١.‏ ۸٠٠۲م‏ ص6 ا2. 


(1) نفسهء ص۱۷۲ . 


(۷) عمر حلمي» إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف. تحقيق: عبد الستار أبو غدة» مجموعة دلة البركة. جدة» ط١ء‏ د. ت» ص77. 


۹۲ 


بحث د. محمد أمين علي قطان 


(١)القواعد‏ العامة لضبط الوقف: 


ك 


- 


و 


2 


-8 


5 


اڪ 


إن الوقف باب من أبواب البر العامة التي لم يقيدها الشارع الكريم في القرآن الكريم» فتكاد 


نصوص القرآن العامة تسع كل أنواع البر والخير والإحسان» ولا تقف فيها عند حد أو شكل معينء 
بل حتى إنها لا تقف عند فترة زمنية. 

إن أحكام الوقف أغلبها قائم على الاجتهاد والنظرا". 

إن الأوقاف كسائر الأموال لا تحمى بالشروط تَشْتَرطء إنما الحماية الحقيقية بالعدالة والعلم في 
القضاة؛ والنزاهة في الولاةء فإن تحققت فلا موجب للاحتياط؛ وإن لم تتحقق فلا يغني احتياط!". 
إن الأصل في باب الوقف هو مراعاة مصلحة الوقف» بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة 
الناس؛ فإن الله أمر بالصلاح ونهى عن الفسادء وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها. والمصلحة هي محل اتفاق الشارع!". 

إن تغيير صورة الوقف وتعديل شروطه من غير عدوان يعتمد كليًا على المصلحة. فإن كانت هذه 
الصورة أصلح للوقف وأهله أقرتء وإن كان إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت» وإن كان 
تشكيل ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بنيت» فيتبع في الصورة مصلحة الوقفء ويدار مع 
المصلحة حيث كانت» وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين -"كعمر" و"عثمان" رضي اللّه عنهما- أنهما 
ق غا صورة الرقف الل ول فل "عبر ون اقغات کک ا عو اع من كلك ت 
حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التمّارين» وبنى لهم مسجدًا في مكان آخر. 

إن قصد الواقف أولى بالاعتبار من لفظه عند التعارض. 

من قرو لد ال اع آن فل فرط ي فا اا ارف قراطل يجب مات 
ردك ف الكتروطة اتضارة مضا الوقفء» على أنهم نوا ى أن روط لواف او 
لم يكن فيها تعطيل لمصلحة الوقف- يجوز مخالفتها مراعاة للمصلحة؛ وذلك فيما إذا تغيرت 
الأحوالء وأصبح تنفين الشرط يؤدي إلى خلاف المصلحة؛ مع أن الواقف لم يضعه إلا لتحقيق 


)١(‏ سامي الصلاحات. مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية والاستثمارية؛ مجلة الاقتصاد الإسلامي. جامعة الملك عبد العزيز. 


جدة؛ء المجلد۱۸ء العدد٣ء‏ 6٠مم.‏ ص0۸ . 


(۲) محمد أبوزهرة. محاضرات في الوقف» جامعة الدول العربية» ۱۹۵۹م» ص/1١-15.‏ 
(؟) أحمد عبد الحليم بن تيمية. مجموع الفتاوى. مجمع الملك فهد. السعودية. ۱۹۹۰م» .٠٠١/۲۱‏ 


)٤(‏ سامي الصلاحات» مرجع سابق» ص0۸. 


.٠٠١/۳١ أحمد بن تيمية؛ المرجع السابقء‎ )٥( 
عبد الله ناصر السدحان. الاندثار القسري للأوقاف.. المظاهر الأسباب العلاجء الإدارة العامة للأوقاف» قطرء ط۱ ۹٠٠۲م ص55.‎ )1( 


۹۳ 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


المصلحة؛ لكنهم اشترطوا -لتلك المخالفة لشرط الواقف- إذنّ القاضي؛ حتى لا يساء استعمال 
هذا الحكم!". 

۸- أموال الأوقاف قائمة على تعظيم الربح والمنفعة للوقف. فالأصل فيها أن يتوازن العمل الاستثماري 
الربحي مع الرفاه الاجتماعي!". 

9- كل ما هو أنفع للوقف مما اختلف العلماء فيه يفتى به" . 

-٠‏ معنى استثمار أموال الأوقاف هو: كل إنفاق يؤدي إلى زيادة رأس المال الموقوف. ويساهم في زيادة 
المقدرة الإنتاجية قي المجتمع؛ من حيث تشغيل الأيدي العاملةء والاستفادة من المواد الخام؛ فالوقف 
بذاته استثمار ا" والهدف الاقتصادي المباشر لاستثمار أموال الوقف هو توليد دخل نقدي مرتفع 
بقدر الإمكان. 

°" أجاز عدد من الفقهاء وقف غير المسلمء خاصة إذا كان على محل فيه قربة شرعية في دينه وديننا.‎ -١ 

إن هذه الضوابط الفقهية المرنة لتفتح الباب أمام التنوع في مجالات الوقف وموارده؛ مما يشجع 
الراغبين في وقف أموالهم على التسابق في بذل الخير ونيل الثواب: وعلى المشاركة في تنمية المجتمع؛ وسد 
طرق العوز فيه. وهو جوهر دراستنا هذه. 
(۲) أنواع الوقف: 
يقسم الفقهاء الوقف عدة تقسيمات؛ من أهمها: 
.١‏ الوقف الخيري: وهو ما جعل الريع فيه ابتداء إلى جهة بر ومعروف لا تنقطع/"؛ مثل: الفقراء 
والنباكين: والباجه. واد ار وا قياف وتحرها : وقد نص التقياء على حواق انتفاع 


ال 


الواقف بوقفه؛ إن كان الوقف عامًاء أو اشترطه لنفسه مع الآخرين» كما فعل سيدنا عثمان وة 


.۷١/۷ م٠٠١7 عبد الستار أبو غدة» بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية الإسلامية. مجموعة دلة البركة. جدة. طا‎ )١( 

(؟) سامي الصلاحات» مرجع سابق» ص٠1‏ . 

(؟) محمود الحمزاوي» الاستكشاف عن تعامل الأوقاف. تحقيق: صالح سليمان الحويس» مجلة أوقاف. الأمانة العامة للأوقاف الكويتية. 
العدد١١ء‏ السنة التاسعة؛ نوفمبر ۲۰۰۹م ص۸۸. 

.٥۲ص سامي الصلاحات» مرجع سابق»‎ )٤( 

(5) أنس مصطفى الزرقاء الوسائل الحديثة للتمويل والاستثمار. حلقة دراسية بعنوان: إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف, المعهد الإسلامي 
للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتنمية. جدة؛ 1994م: ص185. 

(1) سامي الصلاحات» مرجع سابق» ص05. 

(۷) نزيه حمّادء معجم المصطلحات. مرجع سابق» ص1١٤‏ . 

(۸) محمود أحمد مهدي (محرر)ء نظام الوقف في التطبيق المعاصرء وقائع ندوات. الأمانة العامة للأوقاف الكويتية. طاء ٢٠٠۲م‏ ص٠.‏ 


۹٤ 


بحث د. محمد أمين علي قطان 
في وقف بئر "رومة"7"). 
۲. الوقف الذري (الأهلي): ويدرج بعضهم الوقف على النفس كأحد أنواع الوقف الذري ا جعل 
اتاق الرے فيه إلى انرا ارا ثم لأولاده» أو لأولاده أو لغيرهم ابتداء؛ مما لا يعد من جهات 
البر الخالصةء ثم لجهة بر لا تنقطع» بحسب إرادة الواقف!". 
۳ الوقف المشترك: ما اشترك في استحقاق عائده الذرية وجهات البرٌ العامة ما" . 
٤‏ الوقف المذهبي: وهو الوقف الذي يخصص به صاحبه طائفته المذهبية أو العرقية؛ مثل: وقف أهل 
الدكرور على المالكية من السودانيينء والمغاربة على المالكية من أهل المغرب» ووقف بيت الجماعة 
في "مكة المكرمة". وهو فقط على الإباضية من "وادي ميزاب" بالجزائر . 
(۳)الابدال والاستبدال: 
أحاز القهاء شووطا عشرة يصح للواقف اشتراطها في حجية وقفه؛ وهي التي اعتاد أكثر الواقفين 
ذكرها في حججهم الوقفية؛ ولعل أشملها: الإبدال والاستبدالء ويقصد بالإبدال: جعل عين مكان أخرى, 
والاستبدال: بيع عين الوقف بالنقد. 
ومجمل آراء الفقهاء في إجراء الإبدال والاستبدال في أعيان الأوقاف كما يلي: 
-١‏ المساجد: اختلف الفقهاء في حكم استبدالها إن خربت على الأقوال التالية: 
- الحنفية: يبيعها ويشتري مكانها أخرىء ولأهل المحلة أن يهدموا المسجد ويجددوهء ويضعوا له 
القباب» ويعلقوا القناديل ويفرشوا الحصرء كل ذلك من مال آنفسهم» أما من مال الوقف فلاء 
إلا بيد المتولي أو بأمر القاضي. 
- الشافعية ومثلهم المالكية: المنع» ويبقى على خرابه. 
- الحنابلة: جواز بيعها ونقلها إذا أصبحت غير صالحة للصلاة“ 


)١(‏ محمد تقي عثماني» تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه. حولية البركة. مجموعة دلة البركةء جدة؛ العدد 
الثامن» سبتمبر 1١٠5مء‏ ص۲۰. 

(۲) نزيه حمّادء معجم المصطلحات. مرجع سابق» ص٥۷٤‏ . 

(؟) محمود أحمد مهدي (محرر)ء مرجع سابق» ص١٠.‏ 

)٤(‏ أحمد بن مهني بن سعيد مصلح» الوقف الجربي في مصرء الأمانة العامة للأوقاف الكويتية سلسلة الرسائل الجامعة :)١7(‏ ۲۰۱۲م ص۲۸. 

(5) هي: الزيادة والنقصان: والإعطاء والحرمان: والإدخال والإخراج؛ والتفضيل والتخصيص. والإبدال والاستبدال» انظر: عبد الستار أبو 
غدة» مرجع سابق. ۳۱۸/۷ وعطية الويشيء» أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصرء الأمانة العامة للأوقاف 
الكويتيةء ط١‏ ء۰۲ م‘ ص۷۷ . 

(1) الموسوعة الفقهية الكويتية. ج٠‏ ص١١٠‏ . 

(۷) أبو بكر يحيى الطرابلسي (الحطاب)ء حكم بيع الأحباس» دراسة وتحقيق: إقبال المطوع؛ مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة 


الکویت» العدد806: ديسمبر 5١٠٠مء‏ ص174-177. 


۹0° 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


"- غير المساجد: إما أن يكون قائم المنفعةء أو منقطع المنفعة؛ فإن كان قائم المنفعة؛ فقيل: الإجماع 
على أنه لا يجوز بيعه أو استبداله؛ إلا لتوسعة المساجد والطرقء أو خومًا عليه من الخراب أو 
التعطيل؛ أو تحول العمران عنه!") 
أما إن كان منقطع المنفعة؛ فإن رجي أن تعود منفعتهء ولا ضرر في وقفه؛ فلا يجوز بيعه باتفاق: وإن 
لم يرج أن تعود منفعته ولا ضرر في وقفه؛ فقد اختلف في بيعه» أما إن لم ترج أن تعود منفعته؛ وفي إبقائه 
ضرر؛ فيجوز بيعه باتفاق" 

وجوز بعض الفقهاء "المناقلة": والفرق بين "المناقلة" معدن أن "المناقلة" (المقايضة): مبادلة 
الوقف بآخر غير موقوف. والاستبدال: بيع الوقف بالنقود" 

وممن قال بجواز الاستبدال من المعاصرين: 

-١‏ "أفتى المجلس العلمي بمراكش بأن الوقف المعقب إذا أصبح في حالة لا يتأتى معها تحقيق مقصد 
الوقف فلا يسوغ إبقاء الحالة على ما هي عليهء ولا ينظر إلى لفظ الوقف وشرطه:. بل يجوز؛ إما 
معاوضته. أو قسمته بين المستفيدين قسمة انتفاع؛ لا قسمة بث" . 

-٣‏ وبمثل هذا أفتى المجلس العلمي بفاس حيث قال: "يرى المجلس -خصوصًا في ظروف الشدة 
والاضطرار التي يترقب معها هلاك المستحقين- جواز إنهاء الوقف بالبيع واستهلاك ثمنه وتوزيعه 
على المستحقين اعتبارًا بأن هذا أسعد للواقف» وبأنه لو كان حيًا لآثر حياة ذريته على بقاء الوقف. 
كذلك إذا اشتد النزاع بين المستفيدين ولم يتأت حسمه جاز للحاكم أن يأمر ببيع الوقف وتوزيع 
ثمنه عليهم دون انتظار الطبقات المنتظرة من أعقابهم"“. 

استغلال جواز الاستبدال: 

اتخذ كثير من الولاة والحكام والثظار -في مختلف العصور- من جواز استبدال الأوقاف طريقا 

للاستيلاء عليها بحجة استبدالها! ولهذا فقد شدّد بعض الفقهاء في فتاواهم ف الال روصب 
ظريقه ونش د يعضهم واشخرط أن يكون القاضي الذي يحكم اهنا )ا غاد فاك روون أن القاطين 
الذي لا يستوفي هذين الشرطين يكون اسقيداله باطلا: ولا يخرج العين عن كونها وقمًا. 


)تقس خا 

(۲) نفسه؛. ص۱۷۹ . 

(؟) نفسه. ص۲۰۷. 

)٤(‏ قسمة بث: القسمة التي يقرُّها القضاء بحكم قضائي علنيء بعد خلاف المستفيدين؛ للوصول إلى اتفاق على الأنصبة أو الأسهم في الإرث 
وغيره» وبمثل هذا أفتى كل من المجلس العلمي في "مكناس": و"رابطة علماء المغرب". انظر: مصطفى عبد السلام المهماةء المعجم لألفاظ 
الحبس المعقب والعام بالمغرب. ط١.‏ ٣۲۰۰م‏ د. ت» ص۱۳۷ و15 . 

)0( مصطفى عبد السلام المهماة. مرجع سابقء ص8؟١.‏ 


۹٦ 


بحث د. محمد أمين علي قطان 


ولقد كان استبدال الوقف في الماضي طريقًا لهدم الوقف» ثم بعد ذلك بسنين كان الاستبدال هو الدواء 
لنهضة الوقف” '؛ حيث انتعشت الأوقاف فى عدد من الدول الإسلاميةء متخذة من جواز الاستبدال وسيلة 
إلى تنمية واستثمار أموال الوقف!". 


الأسباب الداعية للاستبدال: 
-١‏ تتسم أموال الوقف بشكل عام بأنها قليلة السيولة؛ أي قابلية مال معين للتحويل إلى نقدء خلال فترة 


وڪ 


قصيرة: وبتكلفة معقولة: والعمل (اليد العاملة): وبوفرة الأصول الثابتة (العقارية وغيرها)!". 
أن الحكمة من تشريع الوقف هو في الأساس تحقيق التنمية الاجتماعية بأبعادها المختلفة. من خلال 
إيصال منافع الأعيان لأصحابها!". 

مضي مدد طويلة على بعض الأوقاف. وانتقالها إلى الذرية طبقة بعد طبقة؛ فكثر المستحقون 
وقاذ دمه وان تعبا بت كل وات من ان لصخ عبان دة كل شو قار 
وإهمالهم للأملاك» والنزاعات الدائرة التي تحصل بين أفراد العائلة الواحدة؛ وبالتالي لم يعد 
يحقق إرادة الواقف من إسعاد ذريته؛ وحمايتها من نوائب الزمان. 

هروب المستفيدين من الوقف المعقب (مثلا) من تحمل النفقات اللازمة نصيانة وحفظ الوقف؛ 
لشعورهم بأنهم ليسوا هم المالكون الحقيقيون؛ خاصة المحرومون!". 

خلود المستفيدين إلى الكسل والراحة. خاصة إذا كانت حصصهم كافية لسد متطلباتهم: وهذا قد 
يؤدي إلى الانحراف في الأخلاق والسلوك". 

وجود طبقة محرومة من الاستفادة. وتعرضها للعوز والفاقة. خاصة من الإناث المحرومات؛ مما 
أدى إلى المطالبة بتصفية الوقف المعقب؛ للاستفادة منه كوارثات. 

خراب بعض الأوقاف. كما حدث للأوقاف في شبه القارة الهندية بعد تقسيمهاء فلقد خربت أوقاف 


كثيرة؛ من مساجدء ومدارسء ومقابرء وزوايا.. وغيرها من الأبنية الموقوفة. 


)١(‏ محمد أبو زهرة» مرجع سابق» ص۲۷. 

(۲) انظر مثلاً: تجربة كل من الكويت والسودان وماليزيا والهند. محمود أحمد مهدي (محرر)ء مرجع سابق» ص 9لا-50. 

(؟) أنس الزرقاء مرجع سابق» ص180. 

)٤(‏ فؤاد عبد الله العمرء إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية؛ الأمانة العامة للأوقاف الكويتية. ط1, ١٠۲۰م‏ ص1817. 


. ۳٦ص محمد أبو زهرةء مرجع سابق»‎ )٥( 
. ۱۳٦ص مصطفى عيد السلام المهماة. مرجع سابق»‎ © 
. نفسه. ص۱۳۹‎ )۷( 


() تة 


(4) تقسه: ص۲۴۷ . 


EE‏ © کاو 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


د قبطل كن اا رقاشة هييف سقف أسار غير سلية ج اليد متا فى الاك من اما جد لسكلا 
9- إغلاق بعض الأوقاف. كما أغلقت مئات المساجد والمدارس الوقفية حول العالم. 

-٠‏ تبديل منفعتهاء فقد أصبحت بعض المقابر قرى مسكونة! ومثل ذلك في المغرب» ولبنان» ومكة 
المكرمة. ومصرء وسوريةء وف استنبول في آخر عهد الدولة العثمانية: وي معظم الدول الإسلاميةء 
فضلا عن الأوقاف في الدول غير الإسلامية؛ مثل: طليطلة في إسبانياء واليونان.. وغيرهما!". 

-١‏ التأجير الطويل بدون مراقبة فاعلة: وهو التحكير أو الحكرء أو الصبرة". 

7- انتفاء الحاجة إلى عين الوقف أو غلته؛ مثل الوقف على زيت» ودلو وسراج المسجدء أو لإعتاق الإماء 
وال 

. اندراس الوقف بفعل الظواهر الطبيعية‎ -١ 

-٤‏ التطور العمراني!". 

ولهذه الأسباب -وغيرها- يرى كثير من الفقهاء جواز الاستبدال في أموال الوقف. ضمن الضوابط 
العافة الوقق كا ذكرتاها اقا 


سابعًا: صوروقف أدوات الانتاج: 

أجاز الفقهاء الكثير من صور وقف الأعيان والمنافع» كما اجتهد كثير من متأخري الفقهاء في تكييف 
على تأبيد واستمرار أوقافهم. وسنذكر فيما يلي ما جوزته مدارس الفقه الرئيسيةء ثم نعرج على ذكر 
الاجتهادات المعاصرة قي إباحة بعض صور تنمية أموال الوقف» وسنختم باقتراح عدد من الصيغ التي نرى 
-والله أعلم- أنها تتوافق مع الضوابط الشرعيةء وهي عملية لخدمة القطاع الوقفي. 

(١)وفف‏ العقارات والمنقولات: 

يقسّم الفقهاء المال إلى عقار ومنقول؛ والعقار يشمل: الأراضيء والدورء والحوانيت» والبساتين.. 

ونحوها. وهذه يجوز وقفها باتفاق» لفعل "عمر" قوذ ف أرظن ا والمنقول: اتفق الجمهور 
)١(‏ عبد الله السدحان» مرجع سابق» ص05-07. 
(۲) وسيأتي شرحه بالتفصيل. انظر: المرجع نفسه» ص٠۷.‏ 
(؟) نفسه؛ ص۷۷. 
(4) فس ض۸ 


(0) نفسه. ص۸۳. 


(1) عبد الستار أبو غدة؛ مرجع سابق» .٠٠٠/۷‏ 


بحث د. محمد أمين علي قطان 


السلاح» N a‏ سواء أكان الموقوف مستقلا بذاته -ورد بك 00 أو جری به ال آَم 
تبعًا لغيره من العقار”"". 


(۲) وقف الحقوق: 

أجاز الفقهاء وقف الحقوق التابعة للأعيان, فالحقٌ المتعلق بعين يتبع هذه العينء فإذا كانت العين يصح 
وقفها؛ فإنه يجوز وقف امه لهاء وإذا كان بالك على العين التي تعلق بها الارتفاق -كمجرى 
الشرب- فإن الوقف يجوز بمقتضى القواعد الفقهية!") 

كما جوز الفقهاء وقف الحق المتعلق بمنقول؛ مثل حق الجدك والبناء والغراس ومشد المسكة؛ بمقتضى 
أنها متعلقة بمنقولات: وإذا تم وقف المنقول فإن الحقوق التي ثبتت بسبب هذه المنقولات تثبت بالوقف؛ وزاد 
"المالكية" بجواز بيع هواء أرضء أو بيع هواء مرتفع فوق البناءء والظاهر عند بعضهم أنه يجوز وقفه'. 
ومن المعلوم أن خير الإنفاق في الصدقات والأوقاف ما كان ريعه دائمّاء بغض النظر عن كنهه؛ أهو عقار 
أرض؛ كما فعل الفاروق "عمر بن الخطاب" صَوَعيَهُ اليه له بأرطن "خيبر": آم أنه منقول؛ سن بن الوليد" 
وه الذي وقف سلاحه وأعتده في سبيل الله ولا غضاضة أيضًا في أن يكون الوقف حقًا* 

والعصدق بالششوق شير اخالية او شتركاء قار ذا مات الانساق اتن ههه عة إل من كاك 
إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له" وعليه فوقف الحقوق في الإسلام وارد 
ومعتبر"؛ ولذلك فقد اتد و المعاصرون على الرأي الذي استقر عليه "المالكية" وبعض "الحنابلة" 
بجواز وقف المنفعة والحقوق " 

ومن الحقوق التي نص عليها الفقهاء: 

أ- حق الانتفاع؛ وهو"حق عينيء يخول المنتفع سلطة استعمال شيء مملوك للغير واستفلاله» مع وجوب 

المحافظة على ذات الشيء؛ لرده إلى صاحبه عند نهاية مدة الانتفاع» والتي تنتهي حتمًا بموت 


(1) ن 

(۲) محمد أبو زهرة» مرجع سابق. ص؟1١.‏ 

(؟) سيأتي شرحها. 

)٤(‏ محمد أبو زهرة. مرجع سابق. ص0؟1. 

(5) محمد مصطفى الشقيري» وقف حقوق الملكية الفكريةء دراسة فقهية مقارنة» رسالة دكتوراه في الفقه المقارنء جامعة الجنانء لبنانء 
۰۱۰م ص۹٤۲.‏ 

(1) رواه مسلم» وأبو داودء والترمذي» والنسائي. وأحمد, والبيهقي» وابن حبان» وابن خزيمةء وغيرهم. 

(۷) محمد مصطفى الشقيريء المرجع السابق» ص٤٥٠۲.‏ 

(۸) محمد مصطفى الشقیري» مرجع سابق» ص510. 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


الفط © رحق الانتضاع هومن كرات الملكية وهو كالماكية وة عينية, وتلخض في أمرين: حق 
الاستغلال. وحق الاستعمال؛ وحق الاستعمال قد ينفصل عن حق الاستغلال؛ كالموقوف للسكنىء فله 
أن يسكنه دون أن يستغله بالإيجار. وقد يجتمعان في العقار الموقوف للسكنى والإيجارا". 

حق الابتكار (الملكية الفكرية)؛ وهو: اختصاص شرعي حاجزء يمنح صاحبه سلطة مباشرة على 
نتاجه المبتكر ( أيَّا كان نوعه)؛ ويمكنه من الاحتفاظ بنسبة هذا النتاج لنفسه!", أو هو: اختصاص 
الإفينا لجار يتما هره واي اده اطا يكن له هرا ا اع يه وات فك وة إلا 
لمانع''؛ وتشمل حقوق الملكية الفكرية: حق التأليف والنشر (المحررات والشفويات)ء وحق الترجمةء 
وحق الابتكار والاختراع» والاسم التجاري ( أو العلامة التجارية والرسوم)ء والترخيص التجاري. 
وعناوين المحال التجارية. وحق الصحفي في امتياز صحيفته» والفنان في أثره الفني من الفنون 
الجميلة. والحقوق الصناعية والتجارية. كحق مخترع الآلة. ومبتدع العلامة الفارقة التي نالت 
الثقةء ومبتكر العنوان التجاري الذي أحرز الشهرة.. إلخ“. 

حقوق الارتفاق: وهي "منفعة مقرّرة لعقار على عقار آخر مملوك لغير الأول؛ كالشرب والمسيل 
للأراضيء وكالمرور والتعلي: ويرى "المالكية" -خلامًا "للحنفية"- أن حقوق الارتفاق غير 
محصورة؛ فيجوز إنشاء حقوق ارتفاق أخرى بالإرادة. كأن يلتزم شخص ألا يقيم في ناحية من 
أرضه بناءء أو يغرس شجرّاء أو ألا يرتفع إلى ارتفاع معين"”'"'؛ وذكر المعيار الشرعي جواز وقف 
حقوق الارتفاق (التابعة للعقار)؛ مثل وقف حق الارتفاق وحق التعلي . 


)١(‏ محمد أكرم لال الدين؛ حق الانتفاع وضوابط نقله.. الإجارة الطويلة المعتبرة كالبيع» حولية البركة. مجموعة دلة البركةء جدة؛ العدد 
التاسع» سبتمبر ١٠٠مء‏ ص٣٠‏ . 

(۲) مصطفى الزرقاء المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي» دار القلم» دمشق» ط۱ ۱۹۹۹م ص؛ 4. 

(؟) محمد مصطفى الشقیري» مرجع سابق» ص۲٥۱‏ . 

)٤(‏ ناصر محمد الغامدي» حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتبة عليهاء المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد 

الإسلامي. جامعة أم القرى. مكة المكرمة» ۲۰۰۵م ص١7.‏ 

(0) مصطفى الزرقاء المرجع السابق. ص۴۲. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما يلي: "أولاً: الاسم التجاري» والعنوان التجاريء 
والعلامة التجاريةء والتأليف والاختراع أو الابتكار.. هي حقوق خاصة لأصحابهاء أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة. 
لتمول الناس لهاء وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا؛ فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاريء أو العنوان التجاريء 
أو العلامة التجارية؛ ونقل أي منها بعوض ماليء إذا انتفى الغرر والتدليس والغش» باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا. ثالدًا: حقوق 
التأليف. أو الاختراع أو الابتكار مصونة شرعًاء ولأصحابها حق التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليها". قرارات وتوصيات "مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي": في دورة مؤتمره الخامس بالكويت. ۹۸۸٠م.‏ 

(1) مصطفى الزرقاء مرجع سابق» ص1٤.‏ 

(۷) محمد مصطفى الشقیري» مرجع سابق» ص‌۲۹۱. 

(۸) المعيار الشرعي رقم .)١١(‏ الوقف, هيئة "المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية" البحرينء ۲١٠١‏ م. 


oa 


بحث د. محمد أمين علي قطان 


(۳) وقف المنافع: 

المنافع: جمع منفعةء والمراد بها عند الفقهاء: "الفائدة العرضية التي تستفاد من الأعيان بطريق 
استعمالها؛ كسكنى الدارء وركوب السيارةء ولبس الثوب» وعمل العامل"'ء وهي أموال بذاتها.ء والمال 
هو: كل ما يتموله الناس عادة» وفيه منفعة مقصودة مباحة شرعًا في حالة السعة والاختيار“ 

وقد وقف المسلمون منذ القدم أراض؛ ومنقولات, وحيوابات؛ ومنافع أعيان» فعن "أبي هريرة" افيه 
قال: قال النبي كَكِلَهُ: ابي اسن دا ف شيل الله ااا الاه وكا وعد كان شه وريه 
وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة" قال "ابن حجر": "في هذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن 
المسلمينء ويستنبط منه جواز وقف غير الخيل؛ من المنقولات ومن غير المنقولات من باب الأولى"!*) 

والوقف عند الفقهاء تبرّع بالمنفعة, فحقوق المستحقين فيه تتعلق بالمنفعة -لا بالعين- عند أكثرهم, 
وإذا كانت تتعلق بالمنفعة لا بالعين؛ فإن المنفعة قابلة للتقييد بالزمان والمكان وطرق الانتفاع”''؛ وأجازوا لمن 
استأجر دارًا فارغة أو عقارًا أن يوقف منفعة العين المستأجرة طيلة مدة إجارتها/". 

ونص الأحناف على جواز وقف المحاريث؛ والبقرء والأسلحةء والكراع (وهو الحيوانات المخصصة 
للحروب)؛ لقوله كَِلْةُ: "وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدًاء قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله" 
ويجوز عندهم وقف القدوم احفر الآبار. والمرجل لتسخين الماءء ووقف أدوات الجنازة وثيابها. 

وأجاز الفقهاء منفعة الحيوان للأكل. والمواصلات؛ والحراسةء والكساءء والخيام؛ والثياب» والبريد. 
والإرشاد للاحتياجات الخاصة, وللزينة (كالأسماك).» وللدواء (مثل سموم الأفاعي وبعض الأسماك 
وان والذباب)” 'ء وللصيد ( كالجوارح). 

ونصٌ بعضهم على أن الراجح في حكم بيع الكلاب المنتفع بها الجواز؛ سواء لصيد أو لرعي غنم أو 
ماشيةء أو للطوارئء أو لحوادث الزلازل؛ للبحث عن الموتى والجثث والمفقودين والأحياء تحت الأنقاض» 


.٠٤ص نزيه حمّاد. قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد دار القلم. دمشق» ط١ء ۲۰۰۱م‎ )١( 

(۲) عند الجمهور. انظر: المرجع السابقء ص0؟. 

(؟) نزيه حماد» مرجع سابق» ص۲۲. 

.8/7 صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسير؛ باب: من احتبس فرساً في سبيل الله حديث رقم (۲۱۹۸)ء‎ )٤( 

.1٠/۳ »م۱۹۸٩ أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق: محب الدين الخطيب» دار الريان للتراث.‎ )٥( 

(1) محمد أبو زهرة. مرجع سابق. ص0؟1. 

(۷) عبد الستار أبو غدة» مرجع سابق» ص7١7.‏ 

(۸) صحيح البخاريء كتاب الزكاة؛ باب: قول الله تعالى 8 َف الِب ررمي رف صب لٍأنَّو 4. حديث رقم (۱۳۹۹)ء 074/7 

(9) عبد الله بن محمود بن مودو الموصلي الحنفي» الاختيار لتعليل المختارء دار الخيرء 1945م؛ كتاب الوقف. 05/7. 

)٠١(‏ رواه البخاري» انظر: أحمد بن حجر العسقلاني» فتح الباري» مرجع سابق» كتاب: بدء الخلقء باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. 
رقم الحديث (5520؟5؟). 


Yê 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


وللتنقيب عمًا في باطن الأرضء والكشف عن اللصوص. ولسّوق العميان ومساعدتهم في الوصول إلى 
مقاصدهم. ولحراسة المنازل والدور والقرىء وهذه منافع مشروعة., وبالتالي لها قيمة ماليةء فالمال يعم 
المنافع والأعيانء والقول بالجواز هو مذهب المالكية والحنفية'. 
وأضاف ال معاصرون إليها جواز وقف أدوات الغوص للاستخراج والحراسة والتنقيب» ووقف المساحات 
المائية. والاستفادة من السدود وعوائدهاء ووقف أدوات الصيد» والحلي (اللؤلؤ والياقوت والذهب والفضة) 
والثياب للأعراس'ء ووقف العيون والجداول والمياه الجوفية للشرب أو الإنتاج (مثلا: إنتاج التطبيب أو 
الأدوية من الماء المالح)ء ووقف أفران الخبز!". 
وجاء في قرارات أعمال منتدى "قضايا الوقف الفقهية الثالث" ما يلي: 
.١‏ يجوز وقف المنافع. والحقوق» لعموم النصوص الواردة في مشروعية الوقف؛ ولتحقيقه لمقاصد 
الشارع من الوقف. ما دامت المنافع والحقوق متقومة شرعًا. 
". يجوز أن يكون وقف المنافع والحقوق على سبيل التأبيد والتوقيت. 
*. حكم الشرع فيما لا ينتفع به إلا بإتلافه؛ مثل الطعام والشراب والبذور.. ونحوها؛ لا يخلو من أمرين: 
أ- أن يكون قد وضع على سبيل الصدقة؛ فلا يجوز رده. 
ب- أن يوضع على سبيل الوقف (تحبيس الأصل)؛ فعلى من أخذه أن يرد بدله. وينزل رد بدله 
متؤلة قاع عينة: 
.٤‏ يجوز وقف الأسهم المشروعة؛ ويصرف ريعها في وجوه الوقف. 
4. يجوز وقف حقوق الارتفاق. وحقوق الملكية الفكرية المشروعة؛ وبراءة الاختراع» وحق التأليف» وحق 
الابتكار. والاسم التجاري» والعلامة التجارية. ويصرف العائد من استعمالها في وجوه الوقف. 
1. يجوز وقف منافع الأشخاص؛ وهي ما يقدمونه من أوقاتهم في وجوه الخير؛ مثل خبرات الأطباءء 
والمهندسينء والمعلمينء والمفكرين... إلخ. 
۷. يحقق وقف المنافع والحقوق مقاصد الشرع من الوقف؛ المتمثلة في توسيع دائرة النفع العام وتمكين 
أكبر شريحة من المجتمع من الاستفادة من الأصول المالية المتوافرةء التي يتكرر الانتفاع بها كلما 
دعت ااك إلى كلك كشلا عن آنه من وسائ فك الال الذي هو الس متقاسيد التشرة: 


)١(‏ أسامة محمد الصلابي» اختيارات الحافظ ابن عبد البر القرطبي في فقه المعاملات من كتابيه: التمهيد والاستذكارء دار ابن حزم 
بيروت. ط١ء‏ ۲۰۱۱م ص5١١.‏ 

(۲) من قطع الحلي والمجوهرات لتزيين البنات اليتيمات والفقيرات بها في الأعراس. انظر: مصطفى عبد السلام المهماة» مرجع سابق. ص١5.‏ 

(؟) بنته الأوقاف المغربية كمشروع عقاري؛ لتنمية مداخيل الوقف» وذلك عن طريق تأجيره بالسمسرة العمومية. انظر: مصطفى عبد السلام 
المهماة. مرجع سابق» ص40١.‏ 

.م۲٠٠۷ انظر: قرارات أعمال منتدى "قضايا الوقف الفقهية الثالث": الأمانة العامة للأوقاف الكويتية.‎ )٤( 


۳.۲ 


بحث د. محمد أمين علي قطان 


الشرع» مبتغاه تحقيق ا الوقف للواقف 8 و 

ثانيا: وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع ووحدات الصناديق الاستثمارية: 

- إن النصوص الشرعية الواردة 5 الوقف مطاقةء ٠‏ يندرج فيا المؤيّد اك والمفرز والمشاع, 
والأعيان والمنافع والنقود, والعقار والمنقول؛ لأنه من قبيل لشي ++ اتقون و ق 
- يجوز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شوعا: والصكوك. والحقوق المعنوية, والمنافع, والوحدات 
الاستثمارية؛ لأنها أموال معتبرة شرعًا!" 

)٤(‏ وقف الوقت: 

منع بعض الفقهاء توقيت الوقف؛ لأنه يخالف شرط التأبيدء وأجاز بعضهم تأقيت الوقف؛ بدليل أن 
الوقف -في جملة معناه وق مغزاه ومرماه- صدفة. والصدكات كما تجوز بإنفاق الغلات مؤبدًا؛ تجوز 
ونا ولا ديل نيح قلف NEN NE E‏ رن لل ولا يستمد قوته من كتاب 
أو e‏ 

وبناء على ما أسلفنا؛ فإنه يمكن الاستفادة من توقيت الوقف بدا ھن اموه فن خلال ما يعرف قي 
يومنا هذا ب "وقف الوقت" بضوابط معينة؛ء نخلرًا للتغير في طبيعة الثروات» ولتطور الحقوق, وللتغير في 
إبداعات الناس7) 

ومن صوره: 

عقد الاشتراك في الوقت: وهو "عقد على تملك حصص شائعة؛ إما على سبيل الشراء لعين معلومة على 
الشيوع: أو على سبيل الاستئجار لمنافع عبن معلومة لفترة ماء بحيث يتم الانتفاع بالعين المملوكة أو المنفعة 
المستأجرة بالمهايأة الزمانية: أو المهايأة المكانية. مع تطبيق خيار التعيين في بعض الحالات؛ لاختصاص كل 
منهم بفترة زمنية فحن ا أو هو: "عقد على شراء عين أو ملكية منفعة» لفترة محدودة أو مشاعة. ف 
وحدة معينة أو موصوفة, ف عقار معين قابل للميادلة بعقار آخر أحيانًا"؛ ويشمل كل ما تضمه المنتجعات 
السياحية وأماكن قضاء العطل من مرافق ومعدات؛ بما ف ذلك السفن السياحية:ء والمنازل المتنقلة.. 
)١(‏ مجمع الفقه الإسلامي. المنعقد في دورته التاسعة عشرة» في إمارة الشارقة. ۹٠٠۲م.‏ 
(؟) فؤاد العمرء التحديات الحديثة. ص١٠5.‏ 
)٤(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثامن عشر المنعقد بماليزياء 1١٠م.‏ 
(45) محمد أكرم لال الدين» عقد الاشتراك في الوقت.. صوره وتكييفه الفقهي. مجلة إسرا الدولية للمالية الإسلامية: ماليزياء المجلد الأول 


العدد الثاني؛ يونيو ١٠١۲م‏ ص١٠.‏ 


۳.۳ 


نوناق 


الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


وغيرها؛ ويحق للمالك أن يستخدم حصته» أو يؤجرهاء أو يهبهاء أو يستبدلها بحصة أخرى في المنتجع 
نفسه» أو في غيرها". 

(65) وقف النقود: 

تعتبر مشكة التمويل من أبرز المشكلات التي أعاقت تطور الوقف. وحدّت من كفاءته في تحقيق أهدافه. 
ويرجع هذا بصفة أساسية إلى طبيعة الأعيان الموقوفة نفسهاء والتي يغلب عليها العقارات والأراضي الزراعية؛ 
مما أدى إلى حصر منافعها؛ بتأجيرها إلى الغير بمبالغ أصبحت بمرور الأيام رمزية إلى حد بعيد". 

ومما يفيد في هذا المجال تنويع موارد الوقف؛ بتشجيع الواقفين على وقف النقود بدلا عن الأعيانء ولقد 
أجاز الفقهاء وقف النقود؛ فذهب "الحنفية" و"المالكية" وبعض "الحنابلة" إلى جواز وقف النقودء على أن 
تدفع النقود الموقوفة مضاربةء ويصرف الربح الحاصل منها إلى الموقوف عليهم. حسب شروط الواقف7". 

كما جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن الاستثمار في الوقف وض غلاته وريعه: 

"ثانيًا - وقف النقود: 

)١(‏ وقف النقود جائز شرعًا؛ لأن المقصد الشرعي من الوقف -وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة- 
متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيينء وإنما تقوم أبدالها مقامها. 

(۲) يجوز وقف النقود للقرض الحسن وللاستثمار؛ إما بطريق مباشرء أو بمشاركة عدد من الواقفين 
في صندوق واحدء أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية؛ تشجيمًا على الوقف» وتحقيقًا للمشاركة 
الجماعية فيه. 

(؟) إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان -كأن يشتري الناظر به عقارًا أو يستصنع به 
مصنوعًا- فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقمًا بعينها مكان النقد» بل يجوز بيعها لاستمرار 
الاستثمارء ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي"“. 

ومن فوائد وقف النقود: 
-١‏ توفير سيولة لإقراض المستحقين (الموقوف عليهم)؛ وصغار الصناع أو التجار؛ من خلال أساليب 
وأدوات الاستثمار الإسلامية". 


)١(‏ فض 

(۲) محمود أحمد مهدي (محرر)» مرجع سابق» ص8؟1١.‏ 

(؟) محمد تقي عثماني» مرجع سابق» ص9١.‏ 

»م٠٠١4 قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدوليء في دورته الخامسة عشرء المنعقدة قي سلطنة عمانء‎ )٤( 
.5١"”ص فؤاد العمرء التحديات الحديثة. مرجع سابق»‎ )٥( 
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؟- تعظيم دخول صغار الواقفين. وتكوين وقفيات صغيرة. بخلاف الأصول العقارية ذات الأثمان 
المرتفعة"'. 
-٣‏ إمكانية ضم مساهمات وقفية نقدية لجهات متعددة؛ تجتمع على غرض واحد؛ في مجال التعليمء 
أو الصحة أو غير ذلك7". 
غ- إمكانية تكوين محفظة استثمارية وقفية تعبي الموارد الوقفية لدى مؤسسات الوقف؛ لتستثمرها في 
مجموعة مختارة من الأصول ذات العائد المجزي والمخاطر المنخفضة!". 
4- إمكانية وقف نقود. يصرف ريعها لمن يجمع مبالغ مالية للوقف على شكل حوافز ماليةء تقدم لمن 
يسوق المشاريع الوقفية ( أفضل تسويق). 
صيغ مقترحة لوقف أدوات عناصر الانتاج: 
الصيغة الأولى: أن يوقفها مالكها ويحدد مصارف ريعها الناتج من تشغيلها: 
ومنه أن يؤسس شخص -أشخاص/مؤسسة تنموية/وقفية- شركة تعمل في الاستشارات الإدارية. 
برأس مال وقفي» وتدر هذه الشركة أرباحًا من خلال خدماتها للجمهور في الاستشارات الإداريةء على أن 
توزع أرباحها على مصاريف تطوير مؤسسات الأوقاف في المحلةء وبهذه الطريقة تكون الفائدة عامة على 
كل من شارك ق هذا المشروع. 

الضيغة الخانية أن درت كم يمكن الفغين الحدرف من اسكلالها ليكون رها له على أن يفقت 
وقفهاء ثم تملك له بعد انتهاء مدة الوقف» وقد تتخذ عدة صور؛ منها على سبيل المثال: 

-١‏ أن يوقف إنسان يا يقلا طابقا من عمارة مهيا ليكونرغامة سماضرات» أو متفية على آوجه 
الخيى كدة خلت ستين ثم يمكن ففرا محترفا من الال هذه المين خلال مذة الوشف» ويكون 
له جزء من عائد تشغيل القاعةء ويدفع الجزء المتبقي من العائد إلى ناظر الوقف؛ لصيانة العين 
ال أو هان آزجة الغير وعتد اهاه م الجا ن الف من فاك هذه 
القاعة؛ بأي وسيلة من وسائل التملك المشروعة؛ (مثل الإجارة المنتهية بالتمليك ). 

؟- مع تعديل المثال السابق» يوقف إنسان عينًا؛ مثلا: طاقا من عمازة مهيا ليكون قاغة محاضرات: 
أو منفعة لمدة ثلاث سنينء على أن يكون المنتفع هو الفقير المحترفء فيستغل المحترف هذه العين 


(1) تفسنة::ض :لا 

(۲) وهذا ما نفذته الصناديق الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف الكويتية. وكذلك "الأسهم الوقفية" التي طرحت في السودان؛ وهي أسهم 
يكتتب فيها الراغبون في الوقف على غرض المشروع المحدد. انظر: محمود أحمد مهدي (محرر)؛ مرجع سابق» ص١15.‏ 

(؟) فؤاد العمرء إسهام الوقف. مرجع سابق» ص١15.‏ 

(4) نفسه.ص154. 
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خلال مدة الوقف» وتكون له كل العوائد» وبالتالي سيكون عليه وحده صيانة العين الموقوفة, وعند 
انتهاء مدة الإجارة يمكن للمحترف أن يتملك تلك العينء وفق وسائل التملك المشروعة'. 

الصيغة الثالثة: تزويد المؤسسات الإنتاجية بها لتوفير فرص العمل: 

قيام فرد أو أفراد أو مؤسسة تنموية تهدف إلى توفير فرص عمل في المجتمع» بوقف بعض الأدوات, 
أو الحيوانات المرغوبةء إلى مصنع أو مزرعة أو مؤسسة منتجة؛ لزيادة إنتاجهاء ويتشاركا بالناتج؛ والربح 
بينهما على ما يتفقان» على أن يعود نصيب المضارب من الأرباح على العمال المعينين من الواقف (المضارب) 
حصرًاء حيث تعتبر هذه الموقوفات رأس مال المضاربة الفقهية. ويقوم المضارب بتشغيلها. 

الصيغة الرابعة: شراء عقار يبنى على الأرض الوقفية بثمن مؤجل: 

وصيغته أن تسمح الأوقاف -مجانًا ولفترة محددة- لجهة تمويلية أن تبني على الأرض الوقفية بناءً 
يكون ملكا للممول: ثم تشتريه الأوقاف فور اكتماله بثمن مؤجل؛ وتحسب الأوقاف الثمن المؤجل ( الأقساط) 
السنوي بأقل من الأجرة المتوقعة من تأجير العقار لطرف ثالث؛ حتى تكون الأوقاف مطمئنة لمخاطر نقص 
الناكد ايجار وبالثاتى فض الآرطن على ملك الوقاشةطواق الرقت, واليقان ملكا اسل ورتم كرا 
البناء بعد اكتمالهء ثم يؤجر لطرف ثالث» على أن يبقى العقار رهنًا للممؤل إلى انتهاء فترة تسديد 
الأقساط . 

الصيغة الخامسة: استصناع بناء (أو حانوت أو بقالة) مع مقاولء بثمن مؤجل أو معجّل؛ على أرض 
وقفية. حيث تنتقل ملكية البناء فور توقيع عقد الاستصناعء وبعد انتهاء فترة البناء يتم تأجير البناء 
لطرف ثالثء وتبدأ الأوقاف بدفع تمن استصناع البناء وفق جدول الأقساط المتفق عليه بين الأوقاف 
والصانعء ويكون عادة أقل من ثمن الإيجار المتوقع للبناء""ء وقد استخدمت هذه الصيغة في كل من 
"موريتانيا" و"السودان". 

الصيغة السادسة: المشاركة بين الأوقاف والممول: 

حيث تقدم الأوقاف الأرض ويقدّم الممول تكلفة البناءء ويتقاسم الطرفان العائد من تأجير البثاء بعد 
اكتماله: نوما لقيمة رأن. اماق المشارك لكل متها .هذا المشتروة: مع الأخذ ى الاعتيان الاتفاق فتذ 


)١(‏ تقوم مؤسسة "تنمية أموال الأوقاف" في الأردن باستخدام عقد الإجارة المتناقصةء التي تمنح الوزارة بموجبه بعض الأراضي الوقفية 
للمستثمرين من القطاع الخاص؛ ليقيموا عليها مراكز تجارية: مقابل أجرة سنوية؛ وعلى أن تعود ملكية هذه المراكز إلى الوزارة بعد 
فترة معينة (710-70 سنة). انظر: محمد موفق الأرناؤوط؛ نماذج إسلامية معاصرة في الممارسة الاقتصادية للوقف.. حالة الأردن؛ في: 
الوقف والعولمة. تحرير: طارق عبد الله الأمانة العامة للأوقاف الكويتية. ط۱» ١٠١٠م؛‏ ص ؟:5. 

(۲) أنس الزرقاء مرجع سابق» ص155. 

(8) ف 


. نفسه» ص۱۹۷‎ )٤( 
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البداية على وسيلة تملك الأوقاف للجزء المملوك للممول بأي صيغة عقدية شرعية (مثلا المشاركة المنتهية 
بالتملك): وقد يتبادر إلى الذهن عدم جواز مشاركة الممول في تملك الأرض مع الأوقاف» فمن الممكن 
-وفق ما يراه القاضي أو ناظر الوقف- أن يستخدم في هذه الصيغة مسألة استبدال الوقف فيما يكون من 
مصلحته؛ فيتم استبدال جزء من ملكية الأرض بجزء من ملكية البناء الموصوف في الذمة7) 

الصيغة السافعةة من المفكخ للمشكرف أن ياف عبتا مركرفة يدهع كامل فيمتها (نهودا أو عينا): 
من خلال عقد شراء بينه وبين ناظر الوقف أو القاضي» وتكون القيمة التي دفعها المحترف (نقدًا أو عينًا) 
وققًا على أوجه الخير كما أوصى بذلك الواقف الأصلي (استبدال عين الوقف بنقد)؛ فقد جوز بعض 
الفقهاء بيع جزء لتعمير جزء من نفس الوقف. وبيع عقارات وشراء عقار وصرف ريعه لنفس المستفيدين» 
وبيع وقف لتعمير آخر ولنفس المنتفعينء وبيع عدد من الأملاك الوقفية وشراء عقار ذي غلة عالية يوزع 
عائده على المنتفعين ٤‏ بحسب نسبة وقفه السابق قبل البيع. 

الصيغة الثامنة: أن يشتري العين أو المنفعة محترفء. من خلال عقد مرابحة يدخل فيه طرف 
ات ( امسا ر ای : فتدفع المؤسسة ثمن الوقف نقدًا إلى ناظر الوقف» ثم تبيعه على المحترف 
بالأقساطء» وفقا لضوابط عقد المرابحةء ويوضع ثمن الوقف المدفوع في وقف جديد؛ لتكتمل الفائدة بالحفاظ 
عليه من الانقطاع. 

الصيغة التاسعة: يقدم ناظر الوقف أشجارًا غير منتجة للثمارء لكنها نافعة لإنتاج أخشاب تنفع لعمل 
الأثاث؛ وتسلم الأشجار للمحترفء الذي يعمل على تقطيعها وتحويلها إلى أخشاب» ومن ثم إلى أثاث يباع 
في السوق» ويكون للمحترف أجرة يده من بيع هذه الأخشاب» وباقي العائد يرجع إلى الوقف؛ ليصرف جزء 
منه في وجوهه» والجزء الآخر تزرع به أشجار مثمرة؛ للحفاظ على استمراره وعدم انقطاعه. 

(5) تأجيرأدوات الانتاج الموقوفة [وهي الصيغة العاشرة]: 

عقد الإجارة مفهومه وخصائصه: 

الإجارة لغة: من أجر يأجر أجرًا؛ فهو: مأجورء وأصل الأجر: الثواب: والثواب: هو العوضء والأجرة: 
هي الكراء!". 

اجار ةفراع دق اسان الأضل مع ليم الأصل له رکون القن إا ماد أر معاد ف 
مواعيد دوريةء أو هي: استبدال منفعة سلعة أو خدمة معينةء لوقت معين؛ مقابل سعر معين . 
)١(‏ نفسه. ص6 .١5‏ 
(؟) حسن عبد الله الأمين. مرجع سابق» ص0؟1١.‏ 
(؟) محمد الفيروزآبادي» القاموس المحيط. مؤسسة الرسالةء بيروت. ط؟. 19417١م:‏ ص171. 
(4) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية. .٠٠۲/١‏ 
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والإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ ضفي الكتاب العزيز قوله لقان ارعن کک اوه 
شيع 4". وفي السنة أن رسول الله كَئٌِْ احتجم وأعطى الحجام أجره'". وأجمع العلماء على عهد 
الصحابة وما بعده على جواز الإجارة!". 

ومن أحكام الإجارة: 

- المعقود عليه في الإجارة هي المنفعةء ويشترط فيها أن تكون مباحة شرعًاء لا محرمةء ولا واجبة 
شرعاء ومعلومة للعاقدين علمًا ا المؤدية الى النزاع, وأن يكون محلها معلومًا زوا 
ا العقد» ومقدورًا على تسليمها «ونيس بها عب بعل بالا أو يمنعه: وليست 

2 الأخرط هن ار الذي يقابل المنفعةء يا أن تكون مالا متقومّاء ومقدورًا على تسلیمهاء 
ومعلومة للمتعاقدين؛ بحيث لا تكون شيثًا مجهولة فذاق أو في أجل تسليمه. 

والإجارة إما أن تكون: 
- جائزة للطرفين: كمن يؤجر دارًا كل يوم -أو أي مدة- بدرهم» ولم يوقت أجلاء فله أن يسكن وتلزمه 

الأجرةء وله أن يسكن الغد أو يترك» كما أن للمؤجر منعه من السكن في اليوم الثاني إن أراد. 

- لازمة للطرفين: كمن استأجر دارًا ولا يمكنه الخروج قبل انتهاء المدة: فكذلك لا يصح للمؤجر أن 
يخرجه قبل انتهاء اة . 

وتنقسم الإجارة إلى نوعين: 

-١‏ الإجارة المعينة (المنافع): وتتم بدفع عين مملوكة لمن يستخدمها مقابل عوض معلوم؛ كاستئجار 
ذار للسكنى» أو سيارة ليستهدهها: 

؟- الإجارة الموصوفة بالذمة (الأعمال): وتعقد على أداء عمل معلوم مقابل أجر معلوم”''؛ كدفع ثياب 
إلى خياط ليخيطهاء أو إلى غسّال لينظفها. 

كما ولها أشكالًا عدة؛منها: 

-١‏ الإيجار التشغيلي (8356! 0081781170): ويكون غاليًا لمدة أقل من العمر الانتفاعي للأصلء وتقع 


.1 سورة الطلاقء جزء من آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» ومسلم» وأحمد. 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية. مرجع سابقء ١/غ50.‏ 

.۲۱۸ ۰۲۱۷/۰۲۰ أحمد بن تيمية؛ مرجع سابق»‎ )٤( 

(۵) عز الدين خوجه؛ أدوات الاستثمار الإسلامي. مجموعة دلة البركة. جدة. ط۱ء 15517ام:؛ ص0. 
(1) فضل إلهيء التدابير الواقية من الرباء إدارة ترجمان الإسلام باكستان. ط١.‏ 19/7م؛ ص٤۳۸.‏ 
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فيه جميع المسؤوليات -من تأمين وصيانة وغيرهما- على المؤجرء ولا يحق للمستأجر شراء العين 
عند نهاية العقد2"0, 

؟- الإيجار التمويلي (838| 10306179): وفيه يتحمل المستأجر جميع المخاطر والمنافع الناتجة عن 
ملكية الأصلء ولا يظهر هذا الأصل في دفاتر المؤجرء إنما يسجل مديونية على المستأجر؛ بحيث 
تشمل التكلفة والعوائد» وغالبًا ما يشمل كل العمر الانتفاعي للأصلء ويكون للمستأجر الحق بشراء 
العين المؤجرة عند نهاية العقد!". 

؟- الإيجار الشرائي أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الإجارة والاقتناء (10038179لا11/8-8!): وفيه يكون 
للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة عند نهاية مدة الإجارة!". 

وقد جاءت قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن الإجارة المنتهية بالتمليك كما يلي : 

"أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: 

أ - ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحدء على عين واحدة» في زمن واحد. 

ب - ضابط الجواز: 

-١‏ وجود عقدين منفصلين: يستقل كل منهما عن الآخر زمانًا؛ بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد 
عقد الإجارة. أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارةء والخيار يوازي الوعد في الأحكام. 

۲ - أن تكون الإجارة فعليةء وليست ساترة للبيع. 

٣‏ - أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك: لا على المستأجرء وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق 
العين من ضرر غير ناشي من تعدي المستأجر أو تفريطهء ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت 
المنفعة. 

٤‏ - إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة؛ فيجب أن يكون التأمين تعاونيًا إسلاميًا لا تجاريًاء 
ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. 

ه - يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة؛ وأحكام 
البيع عند تملك العين. 

5 - تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجرء لا على المستأجرء طوال مدة الإجارة." 


. ٠١ص محمد منذر قحف» سندات الإجارة» مرجع سابق»‎ )١( 


(؟) جمال الدين عطية» أساليب التمويل الصناعي المتاحة للبنوك الإسلامية. حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة قطر, 


العدد/اء 1444م: ص١١١‏ . وانظر: فتاوى هيئّة الرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي» .14١/4‏ 


2غ محمد منذر قحف» سندات الإجارةء مرجع سايق» ص٥۱۵‏ . 


.م٠٠٠١ دورة مجمع الفقه الإسلامي الثانية عشرة؛ الرياض»‎ )٤( 
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ومما يتصل بعقد الإجارة إعادة التأجير؛ أن للمستأجر الحق في التصرف بمنفعة العين المؤجرة؛ سواء 
كانت عينًا -كدار- أم أجيرّاء أم منفعة بما لا يخالف شروط عقد الإجارة: كالهبةء والإعارةء والإجارة. 
وهوما يعرف بإعادة التأجيرء ويجوز كذلك -عند "الحنابلة" و"المالكية" و"الشافعية"- إعادة التأجير لمالك 
العين المؤجرة بمثل أجرتها أو أقل أو أكثر بعد قبض العين للمستأجرا"". 
حكم تأجيرأدوات الانتاج الموقوفة: 
أجاز بعض الفقهاء المتقدمين إجارة العقار الموقوف على أقوال وتفاصيل طويلة؛ حيث جوز "المالكية" 
إجارة الوقف الخرب لسنين طويلة بمقدار ما يصلحه بغير خلاف/". بينما اختلف "الحنفية" في كراء 
الأرض الموقوفة على سبعة أقوال!''؛ و"للشافعية" ثلاثة أقوالء أما "الحنابلة" فقد ذهبوا إلى نفس رأي 
"الشافعية" إلا أنهم وضعوا ضوابط منها: 
)١(‏ مراعاة العرف في إجارة الأعيانء على اختلاف أنواعها وطرق الانتفاع بها. 
(؟) جواز مخالفة شرط الواقف عند تحديده مدة الإجارة؛ إذا اقتضتها ضرورة؛ أو لتحقيق مصلحة 
الوق" , 
ثم جاء المتأخرون؛ فأجازوا عددًا من صور تأجير الأراضي والدور الموقوفة لمصلحة الوقف؛ لما رأوه من 
الاستغلال المزري لأعيان الأوقاف؛ ومن هذه الصور: 
)١(‏ الجزاء (الكراء المؤبد): وهوما سيؤدّي من المال مقابل البناء فوق أرض تمتلكها الدولة أو موقوفة7")؛ 
وهي نفسها الجدك أو الكدك: وهو ما يؤدى من المال مقابل استغلال المساحة الفارغة أو لبنائها!", 
وقيل: هو أوائل (آلات وأدوات) لازمة لصنعة: أو نوع من التجارة؛ توضع في عقار بقصد الاستقرار 


.7١ محمد علي الحاج حسين؛ المعاملات الإسلامية في المسارات الاقتصادية» دار عرب» الکویت» د. ت» ص4‎ )١( 

(۲) لما فعله سيدنا "عمر"؛ لما أقدم في "العراق" على كراء بعض الأراضي التي صارت وقمًا للدهاقين الذين قاموا بعمارتها مقابل كراء 
يدفعونه سنويًا على سبيل التأبيد. انظر: مصطفى عبد السلام المهماة» مرجع سابق» ص 59. 

(؟) أبو بكر يحيى الطرابلسي (الحطاب): مرجع سابق» ص١77.‏ 

)٤(‏ كراء الأوقاف عند الحنفية على سبعة أقوال: -١‏ لا يجوز أكثر من سنةء مهما كان نوع الوقف. ۲- يجوز في الضياع ثلاث سنين.؟- يجوز 
في الضياع ثلاث سنين. ولا يجوز في غيرها إلا سنة واحدة. -٤‏ لا يجوز أكثر من ثلاث سنين مهما كان نوع الوقف. 5- لا يجوز أكثر من 
ثلاث سنين إلا بإذن الإمام مهماء كان نوع الوقف. 1- لا يجوز أكثر من سنة إلا بعقد جديد لكل سنة. ۷- يجوز أكثر من سنة إذا كان 
هناك مصاحة للوقف؛ باتفاق الحنفية. انظر: أبو بكر يحيى الطرابلسي (الحطاب)» مرجع سابق» ص777. 

(5) الأول: يجوز إجارة الدار لثلاثين سنة؛ والدابة عشر سنين» والثوب سنة أو سنتينء على ما يليق به والأرض مائة سنة أو أكثر. والثاني: لا 
يجوز أكثر من سنة. والثالث: تؤجر الأرض ثلاثين سنة. انظر: أبا بكر يحيى الطرابلسي (الحطاب)؛ مرجع سابق» ص777. 

(1) أبو بكر يحيى الطرابلسي (الحطاب): مرجع سابق» ص۲۲۲. 

(۷) مصطفى عبد السلام المهماة. مرجع سابق» ص1 ”5. 

(0) قف فل انا 
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فلن طاريق ارام اجك ف اترات هو ما عة سكا جر العانوكتضاذة اا اون 
والرفوف. وما يصنعه من آلات صناعيةء كدلات القهوة: وآلات الحلاق المنفصاة". 

(۲) عقد الإجارتين: وهو أن يتفق المشرف على الوقف مع شخص على أن يدفع مبلا يكفي لتعمير عقار 
الوقف اللبني المتوهن» عند عجز الوقف عن التعميرء على أن يكون لدافع المال حق السكنى الدائمة 
في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل!"؛ وأجرة معجّلة تقارب قيمته تؤخذ لتعميره» وهذا الحق يورث 
عن صاحبه ويباع!". 

(؟) الإرصاد أو المرصد: وهو أن يأذن القاضي أو الناظر لمستأجر الوقف بالبناء في أرض الوقف؛ ليكون 
ما ينفقه في البناء والتشييد ديتًا على الوقف» يستوفيه من أجرة الوقف بالتقسيط» ويكون البناء 
ملكا للواقف» على أن يكون لصاحبه حق القرار في عقار الوقف» ويورّث عنه. وله حق التنازل عنه 
لآخر بأخذ دينه عنه ويحل محله في العقار. بإذن القاضي أو المتوليء مقابل معجّل يسمى خدمة, 
وربط قدر مؤجل سنوي أو: أن يعين السلطان منفعة ملك من أموال بيت المال» ويخصصها 
بمن له استحقاق من بيت المال شرعًا!"؛ وقد يسمى: "وقف أموال الدولة"؛ أي توظيف المال العام 
غير المملوك للأفراد؛ للصرف من ريعه في وجوه وقفية مخصصة"“ء ويكون صاحب المرصد أولى 
بالانتفاع بالوقف حتى يستوفي دينه؛ إمّا من غلة الوقف» وإما من مستأجر آخر يحل محله؛ ويعطيه 
دينه بإذن الناظرء وبهذا يصير المستأجر الثاني هو الدائن للوقف!". 

)٤(‏ الحكر: ويسمى عقد الإحكارء والتحكيرء والاستحكارء وإجارة زمين (إجارة أرض)'؛ وهو حق 
قرار مرتب على أرض موقوفة. بإجارة مديدة تعقد بإذن القاضي أو متولي الوقف» يدفع فيها 
لكر جاتب الا ا م ا يعادب دة الأرض: روا ا خو ل طرفي سينا وة 
الوقف» من المستحكرء أو ممن ينتقل إليه هذا الحق» على أن يكون للمستحكر سائر أنواع الانتفاع» 


)١(‏ عمر حلميء مرجع سابق» ص0"؟. 

(۲) محمود الحمزاوي. مرجع سابق» ص٤۸.‏ 

(؟) عبد الله ناصح علوان» التعريف بالشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرهاء حلقة دراسية بعنوان: إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف» المعهد 
الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتنمية؛ جدة؛ 1994م: ص۸ء. 

)٤(‏ نزيه حمّاد. معجم المصطلحات؛ مرجع سابق» ص"؟. 

(5) حسن عبد الله الأمين؛ الوقف في الفقه الإسلامي. حلقة دراسية بعنوان: إدارة وتثمير ممتلكات الأوقاف. المعهد الإسلامي للبحوث 
والتدريب» البنك الإسلامي للتنميةء جدة؛ 19915١م:‏ ص١٠١٠‏ . 

(1) محمود الحمزاوي» مرجع سابق» ص۸۲. 

(۷) عمر حلمي» مرجع سابق» ص۲۲. 

(۸) عبد الستار أبو غدة» مرجع سابق» ص٤۰٠.‏ 

(9) نفسه. ص۲۲۹. 

)٠١(‏ عمر حلمي» مرجع سابق. ص0"؟. 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


وهذا العقد قابل للبيع والشراءء ويورّث؛ والغرض منه الاستفادة من المال الكبير المساوي لثمن 
الأرض لتمويل عقارات وقفية أخرىء وهو لا يتوقف بموت صاحبه مثل حق الانتفاع؛ كما أنه ليس من 
حقوق الارتفاق التي قررت لمصلحة عقار على عقار بجانبه”") 
وإن كان البناء في أرض وقف تسمى احتكارًاء وإن كان غراسًا فتسمى احترامًاء وهو أن يأذن المتولي 
على أرض وقف بالغراس إلى شخصء وأنَّ ما يغرسه يكون ملكا لهء أو البعض ملكا والبعض تبعًا لأرضه: 
وا منه يسمونه: خدمة؛ وربط قدر مؤجل سنوي وكل ذلك ( التحكير والاحترام) 
يورت إلا مشد المسكة وقد يسمى و ا كف اا جو ا يعد ال اسن سيتسو) : 
ويفنمى ذلك البشاء والشنجن اتقات 
وعقد الإجارتين يختلف عن التحكير بأن البناء في التحكير ملك للمستحكرء وقي الإجارتين ملك للوقف؛ 
لأنه مبني لكنه 0 

(5) الخلو (أو المفتاح وقي ديار اليهود: حزقة): أن يطرأً على العقار الموقوف خراب» ولا يكون في ريعه 
ما يكفي لإصلاحه؛ فيتم تقويم دخله ثم يسلّم لن يصلحه على الكيفية اللائقة. ثقةء أو يدفع للناظر 
مالا يصرفه على إصلاح المذكورء ثم يقوّم دخل العقار بعد الإصلاح؛ فيكون دافع المال شريكًا في 
ذلك السان كدر نا ادق لاقي بالأسلاع: ويكون ما ملكا إيباع؛ يورك عة ويو »وها 
ETE‏ لذ تحصل نيه ملكية الوقنة لقعم قفي 

(1) النصبة (عند المغاربة: جلسة وخلو): أن يستأجر إنسان حانونًا من رباع الغلة لمدة معينةء وينصب 
فيها أدوات صناعتهء وتستمر حتى تصير معروفة بالإضافة إليه. فتحصل له يد فيها يقدم بها 
غلى کیره کا ہا ت ار یا کے ھا یری راک مه مرکا على رات درن اکل 
مقرل وأصيخ هرقا أن المقصود من الكرية هنا التبقية“ 

(0) مف اة وهر تلت ج تو الؤراعة ى أرط اقبي وقد يظلق ويراد سرك الأررض التوراغية 
السليخةء أو كبس الأرض وإثارتهاء مع عمارة الجدران المحيطة بالبستانء وإقامة إنشاءات مما 
يحتاجه إصلاح البستان!". 


(۱) أنس الزرقاء مرجع سابق» ص"197. 

)0 محمود الحمزاوي» مرج سابق» ص٥۸.‏ 

(۳ )سات شرحة: تة :ضا۸ 

.٠٠٤٤/١ م٠٠١5 محمد بن يونس السويسي» الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري» دار ابن حزم» بيروت. ط۱‎ )٤( 
0152 ان الزرقاء مرجع سابق؛ ض‎ )٥( 

(1) محمد بن يونس السويسيء مرجع سابق» ۱۰٤۲/۲‏ . 

.۱۰٤۳/۲ نفسه‎ )۷( 

)۸( محمود الحمزاوي»ء مرجع سايق» صا۸۱. 
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(۸) الكردار: وهو أن يحدث شخص في الأرض الوقف بإذن الناظر بناء أو غرسًا أو كسبًا بالتراب (مثل 
أن تكون الأرض مستجمع ماء؛ فإنه يضع فيها التراب حتى تستوي وتصلح للزراعة)؛ أو أي فعل لا 
يخالف العرف بمثلهء ولا بضررء إلا بشرط بينهماء مقابل أن يستأجر أرض الوقف لمدة معينةء وبعد 
انتهاء مدة الإجارة يقول الناظر: اقلع غرسك أو بناءك» فقد مضت مدة انتفاعك» فيطلب الشخص 
من الناظر الإنزال مقابل أجر معلوم بينهماء لا ينقص عن أجر المثل'''؛ والزيادة في قيمة أجر 
المثل؛ إن كان عائدًا لما فعله الكردار في البناء أو الغرس؛ فلا يزاد في قيمة أجر المثلء وإن كان بفعل 
تغير الظروف المحيطة من غلاء الأراضي وغيره؛ فلا مانع من إعادة تقييم أجر المثل بينهما!". 
وما نتصور حواؤه.هنا الضون'الثالية: 
أولا: أن تؤجر مؤسسة الوقف أرضًا موقوفة إلى مقاول بأجرة سنوية؛ وتسمح له بالبناء على الأرض؛ 
ليستفيد منه طوال فترة عقد الإجارة الأول وبعد اكتمال البناء يتم التعاقد بين الطرفين؛ إما بالبيع 
المباشرء أو وفق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. لنقل ملكية البناء من الممول إلى الأوقاف!". 

ثانيًا: صيغة البناء والتشغيل (801)؛ وهي المشاريع التي يقوم مؤسسها بإنشائها وتشغيلها ثم نقل 
ملكيتهاء وهو نوع شبيه ومطور من التحكي را ''؛ وقد استخدمت هذه الصيغة "مؤسسة تنمية أموال الأوقاف" 
في "الأردن"؛ لتشمل تأجير الأراضي الوقفية إجارة طويلة الأمد للمستثمرين من القطاع الخاص؛ ليقيموا 
عليها مشاريع استثمارية على نفقتهم» واستثمارها لمدة محدودة» تعود في نهايتها إلى ملكية المؤسسة!". 

ثامنًا: الشروط الشرعية لوقف أدوات الانتاج: 

أ كع ميا e‏ المواجانه#القاعدة لقرعي فك امم حا ا الال د 
مصادر جلب الرزق وض جهات صرفه؛ قال ينك "لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يُسْأل عن 
أربع؛ عن عمره فيما أفناه. وعن شبابه فيما أبلاه. وعن علمه فيما عمل به» وعن ماله من أين 
اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟"0". 


.٠١ 45/5 محمد بن يونس السويسيء مرجع سابق»‎ )١( 

(۲) نفسهف ۱۰۵۱/۲. 

(؟) نفسه» ص۱۹۹. 

)٤(‏ أحمد محمد الإسلامبولي. حوار الأربعاء (7-1991١٠7م),‏ تحرير: خالد سعد الحربي» وعبيد الله محمد حمزة» مركز أبحاث 
الاقتصاد الإسلامي: جامعة الملك عبد العزيز. جدة» د. ت» ص1۲. 

(6) محمد موقق الأرناؤوط. مرجع سابق» ص517. 

(1) أخرجه الترمذي (77/7): وأبو يعلى في مسنده. ۲٠١/۲‏ والطبراني في المعجم الكبيرء .1/54/١‏ انظر: محمد ناصر الدين الألبانيء 
ملسلة الأحادية اة 1# 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


". أن يكون إنتاجها نافعًا رائجًا في الأسواق: وهو مطلب ضروري للحفاظ على استغلال الأداة الإنتاجية 
استغلالا يدر دخلا مفيدًا على الموقوف عليهم» فإن انتفى هذا الهدف انتفت منفعة الوقف» وقد 
شرظ الفا لواد استيدال انرك آلا يخرج الموقوق عن الانطاء يدوالا يفقم اتا" 
؟. أن يكون استعمالها ونا ك عة كرد والقاعدة الشرعية تمنع كل ضرر على الواقف والموقوف 
والستفيدين: "لا ضرر ولا ضزار""!: والهدقا من الوققف أصلا توغير مناخ للموقوق عليه على 
شكل دخل محترم مؤبد. فإذا تحوّلت هذه المنافع إلى مضار انتفت صفة الخيرية المتضمنة في 
الوقف. 
تاسعا: تطبيق أحكام الابدال والاستبدال على أدوات الانتاج الموقوفة: 
)١(‏ الإبدال والاستبدال قي العقار والمنقول: 
ذكرنا آراء الفقهاء واختلافهم في جواز الإبدال والاستبدال في العقار والمنقول؛ وأن كثيرًا منهم يربطون 
الجواز بمصاحة الوقف» وإذن القاضي؛ ومما نستنتجه من نقاشاتهم أنه لا مانع شرعًا من تطبيق مبداً 
الاستبدال للعقار الموقوف الذي تكون المصلحة ف استبداله» بغض النظر عن السببء ما كان ذلك بإذن 
اهي اال الا كا و 
(۲) الإبدال والاستبدال في الحقوق: 
-١‏ في حق الابتكار (الملكية الفكرية): 
إذا تملك تحصن ما ندا علميًا قيمّاء في الفنون التي يباح طلبها والإطلاع عليهاء وبعد قراءته 
والاستفادة منه احب ان يجعل هذا المصنف بين يدي طلبة العلم؛ فإن له ذلك فالمخطوطات والكتب التي 
مر عليها المئات من السنينء فلم تفن» ولم تبلء ولم تضعف قيمتها المالية بل ازدادت قيمتها المالية؛ بحيث 
إنه يمكن استغلالها بالبيع أو الاستغلال؛ كإعادة الطبع» بما يعود بخير أكبر من مجرد وقفها لطلبة 
العلم.. فهذا الأمر يراعي مصلحة الواقف. والموقوف عليه والوقف نفسه»ء على حد سواء. 
ومن الممكن وقف البدل الناتج عن استغلال الملكية الفكريةء والأمر هنا أشبه بوقف الأرباح» أو وقف 
بدل الإيجارء وبالتالي فإن هناك ضحة من التصرف وتغيير هيئة الوقف» جاء في "الفتاوى الكبرى": 
"ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منهء وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان؛ حتى لو وقف على 


)١(‏ عبد الستار أبو غدة» مرجع سابق» ص65؟. 

(۲) رواه مالك مرسلاً وابن ماجة مسندًاء والطبراني في الأوسط, والحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال ابن الصلاح: 
حسن. ورواه البيهقي» والدارقطني. انظر: عمر بن علي بن الملقنء خلاصة البدر المنيرء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. طاء 1985امء 
ج۲ رقم الحديث: ۲۸۹۷. 

(؟) انظر: بند استغلال جواز الاستبدال» ص١١.‏ 
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الفقهاء والصوفية. واحتاج الناس إلى الجهاد؛ صرف إلى الجند» وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارتهء 
فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد -من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها.. 
ونحو ذلك- يجوز الصرف إليهم"7". 

۲- في حق الانتفاع: 

إذا أجاز الواقف أو القاضي للمستفيد من حق الانتفاع استبدال شخص مكانه» مقابل أجر أو بدون 
أجرء ولأي سبب من الأسباب؛ فلا مانع شرعًا من تنازل هذا المستفيد عن حقوقه برغبتهء ويمكن هنا 
تطبيق أحكام المرصد؛ فمالك حق الانتفاع من لوحات إعلانية في مبنى موقوف» ذي موقع اقتصادي مميّز 
في وسط المدينة. حصل على هذا الحق بوسيلة ماء ولم يفلح في استغلال هذا الحق؛ فيمكنه أن يُنزل أحدًا 
مكانه مقابل مبلغ مالي» ما لم يتعارض هذا مع شرط الواقفء أو مصلحة الوقف» ومثل ذلك كثير. 

عاشرًا: تضمين المستفيد كلفة إصلاح ما تسبب في ضرره 

(تعطيل أوإتلاف) للعين الموقوفة: 

ناقش الفقهاء تصرفات الناظرء واعتبروه بمنزلة الوكيل على مال الوقف. وأجروا عليه أحكام الوكيل؛ 
بضمان ما تحته من مال الموكل في حال تعديه على مال الوقف. وبينوا أن الناظر لو ترك مال الوقف تحت 
يده» ولم يقدمه للاستثمار. وحصل تضخم في النقود. فانخفضت القوة الشرائية للنقود؛ فعليه أن يضمن 
قيمة انخفاض القوة الشرائية لهذه النقود'. وكذلك لو تساهل الناظر فأجّر لمن لا تقبل شهادته لهم أو 
لغيرهم» فأخذ أقل من أجرة الوقف؛ فيصح عقد الإجارة» ويضمن الناظر النقص!". 

وكما لو أهمل الناظر وعرّض أصول الوقف للتلف؛ فإنه يضمنها!'؛ وضمّنوا الناظر في حال أوقع 
رر ا بالوقاعملة يعاهرة "انر يرال كا توا كان تشين القاظطرق خان انل مال الوطف. 
أن اجر بعال الوقفه فك نفيه ك مال الوديبة وق ال حالف فرط الراك ورون روق 
التصرف بمال الوقف؛ فإنه يضمن" . 


)١(‏ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميةء علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي» كتاب الوقف. 
مظنعة كردستان العلمية تمصن 1795اهمطلعة مصورة. 

(؟) العياشي فداد (تعليق)؛ الوقف والعولمة الأمانة العامة للأوقاف الكويتية تحرير: طارق عبد الله ط۱» ١٠١٠م:‏ ص0؟5. 

(؟) منصور بن يونس البهوتي» شرح منتهى الإرادات» عالم الكتب» د. ت» .٤١١/١‏ 

,0 نور بنت حسن قاروت: وظائف ناظر الوقف قي الفقه الإسلامي» مجلة أوقاف. الأمانة العامة للأوقاف الكويتيةء السنة الثالثةء العدد‎ )٤( 
أكتوبر *١٠٠م: ص177.‎ 

(0) المسؤولية المدنية للنظارة على المرفق الوقفي في الفقه الإسلامي.. دراسة تطبيقية في المذهب المالكي. مجلة أوقاف, الأمانة العامة 
للأوقاف الكويتية؛ السنة :٠١‏ العدد ۱۸ء مايو ١٠۲۰م‏ ص١7.‏ 


(1) نفسه. ص۲۱. 
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أحد عشر: الملحافظة على العبن الموقوفة وصيانتها: 
حث الفقهاء على الإنفاق من ريع الوقف على صيانة العين الموقوفة؛ قبل الصرف في وجوهه التي وقف 
عليها'''. وتدخل الصيانة عند الفقهاء في مصطلح العمارة. فتشمل الصيانة العادية الكبيرة والبسيطة 
السنويةء والإصلاح والتعمير والإنشاء والتعديل/"'. ويجب إخراج هذا من الغلة؛ والموقوف للسكنى تكون 
عمارته وصيانته على من له السكنىء فإن امتنع عن العمارة» أو كان معسرًا؛ أجرّها القاضيء وعمّرها 
بأجرتهاء وبعد ذلك يردها إلى من له حق السكنى فيها!"'. واختلفوا في عمارة الموقوف للاستغلال: فقالوا: 
إن العمارة ارلا على اللنسفين؛ أن افك كيا ته فخ حن ماله كان أ فة من القلة, وفيل عبن دقاف 
ونص الفقهاء على أن يبدأ من ريع الوقف بعمارته الضرورية. شرط الواقف» آم لم يشرطء ولو شرط الواقف 
تقديم العمارة على المستفيدين؛ لزم على الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة؛ وإن لم يحتج إليه الآن. 
وتعتبر المصاريف التعميرية مقدّمة على الوظائف؛ أي الاستحقاقات» فلا تصرف الغلة الموجودة على 
الوظاكك ]ذا ثم ن غلة اتير ون الك كريخ مخكسيات لأعراهن الصياكة والسازه ولا خان 
والهدف من المخصّصات تجنب المفاجأة بانتهاء العمر الاقتصادي لعين الوقف» بحيث يتزامن انتهاء العمر 
الافتراضي لعين الوقف مع وجود مبلغ كاف نسبيًا لإحلال عين جديدة محلها!". 
كما يمكن استخدام صيغة التأمين التكافلي؛ من حيث جمع الأموال لأغراض الصيانة الوقفية: بالتبرع 
بأموال من المحسنينء واقتطاع جزء من غلة الأعيان الوقفية المختلفة مما هو موظف لأغراض خيرية عامة, 
ويتم استثمار هذه الأموالء على أن يكون الهدف من هذه الصيغة هو الصرف على ترميم الأوقاف!". 
وقد نص الفقهاء على أنه إذا كانت الأعيان دُورًا فمن عمارتها ما يصونها من الخراب؛ كتجصيص 
حيطانهاء وشراء سلم ليرتقي عليه من يكنس سطحها ويطرح الثلج عنهء ودفع أجرة من يقوم بذلك7". 
ومن الممكن تكوين صندوق استثماري خاص بالأموال اة الكبيرة. ذات النفقات الإدارية الزهيدة, 
وقد يطلق عليه صندوق التأمين الوقفي» أما إذا كانت الأموال المجنبة قليلة وذات نفقات إدارية كبيرة فلا 
جدوى من ذلك الصندوق '. 
)١(‏ قطاع الإفتاء والبحوث الشرعيةء مجموعة الفتاوى الشرعية؛ وزارة الأوقاف الكويتية. ۱۹۸۸م» .٠١١/١‏ 
(۲) عبد الستار أبو غدة» مرجع سابق. ص757؟. 
(؟) نفسه» ص۳۳۷. 
)٤(‏ نقفسهء» ص۳۳۳ . 
(0) نفسه. ص٤۳۳‏ . 
(1) نفسه. ص/؟؟. 
(۷) نفسه. ص۳۳۹. 
(۸) نفسه» صة؛؟. 


(9) نفسه. ص۳۳۲. 


(1) کف عو 
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النتائج والتوصيات 


. الإنتاج هو خلق المنافع أو زيادتها؛ سواء بإجراء تعديلات على المادة لتصبح صالحة لإشباع حاجةء 


وتوفير منفعة جديدة:؛ أو تزيد من منفعتهاء أو نقلها من مكان وفرتها وقلة نفعها إلى مكان ندرتها؛ 
بهدف زيادة نفعهاء أو تخزين الفائض منها وحفظها من التلف» لتوفيرها في أوقات الحاجة؛ كما 
يدخل في مفهوم الإنتاج: الخدمات الذهنية والفكرية التي يقدمها أصحاب المواهب العقلية -من 
مهندسين ومستشارين- إلى المجتمع. 


. أدوات الإنتاج هي: الموارد الاقتصادية التي تسهم وتشترك في عمليات الإنتاج. 
. أشمل مفهوم لمكونات أدوات الإنتاج أنها تشمل الموارد الطبيعية. ورأس المالء والعمل» والتنظيم. 
. تتحدد الموارد الطبيعية بما لم تتدخل يد الإنسان في إيجادها؛ وتشمل: الأرضء والموارد النباتية, 


والموارد المائيةء والموارد الحيوانيةء والموارد المعدنيةء وقوى الطبيعة. 


1 ويفهم واس المال بأنه: مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات. والأجهزة المصنوعة بيد 


الإنسان» التي تساعد على زيادة حجم الإنتاج» وخلق مزيد من السلع والخدمات» كما يشمل 
الأموال النقدية أو السائلة. والعينية أو الحقيقية. 


. ليس صحيحًا -من وجهة نظر اقتصادية- ما يشيع في عالم المال من أن رأس المال يشمل أيضًا 


النقود المتوفرة للإقراضء فالنقود لوحدها لا تدخل بشكل مباشر في العملية الإنتاجيةء إلا إذا تم 
تحويل هذه النقود إلى آلات ومعدات تشارك بشكل مباشر في العملية الإنتاجية. 


. يقصد بالعمل: الجهد البشري الذي يقدم خدماته الإنتاجية نظير أجر معين. 


. التنظيم هو: الجهد البشري في جمع وتصور وتنظيم وتنسيق العملية الإنتاجية. وحسن استخدام 


عناصر الإنتاج المختلفة. 


. لم يخالف علماء الاقتصاد الإسلامي علماء الاقتصاد في تعريفاتهم لمفهوم "عناصر الإنتاج", 


فسلكوا في كثير من الأحيان المسلك نفسهء مع الأخذ بالاعتبار الضوابط الشرعية المنظمة لكل 


. إن المفهوم العام للوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» وعليه؛ فوقف أدوات الإنتاج هو: منع 


التصرف يملكيتها. وتخصيص صرف ريعها أو غلتها على جهة محددة. 


. إن الوقف باب من أبواب البر العامة التي لم يقيّدها الشارع الكريم في القرآن الكريم. 
. إن أحكام الوقف أغلبها قائم على الاجتهاد والنظر. 
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إن الأصل في باب الوقف هو مراعاة مصلحة الوقف» بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة 


. أموال الأوقاف قائمة على تعظيم الربح والمنفعة للوقف. 
. لقد كان استبدال الوقف في الماضي طريقًا لهدم الوقف. ثم أصبح هو الدواء لنهضة الوقف وتطوره. 
. أجاز الفقهاء الكثير من صور وقف الأعيان والمنافع» كما اجتهد كثير من متأخري الفقهاء في تكييف 


. اتفق العلماء على وقف العقار. ويشمل: الأراضيء والدورء والحوانيت» والبساتين.. ونحوها. 
. واتفق الجمهور -خلا "الحنفية"- على جواز وقف المنقول مطلقا. 
. أجاز الفقهاء وقف الحقوق التابعة للأعيان: فالحق المتعلق بعين يتبع هذه العينء فإذا كانت العين 


يصح وقفها؛ فإنه يجوز وقف الحق تبعًا لها. 


.٠‏ كما جوز الفقهاء وقف الحق المتعلق بمنقول: بمقتضى أنها متعلقة بمنقولات» وإذا تم وقف المنقول 


فإن الحقوق التي ثبتت بسبب هذه المنقولات تثبت بالوقف. 

ركد اا مقن ادم أرانعي ورات وحيوانات: وات أغياة::والوطف هقد العقهاء: قود 
بالمنفعة. فحقوق المستحقين فيه تتعلق بالمنفعة: لا بالعينء عند أكثرهم. 

وقف الوقت هو أحد صور توقيت الوقف الذي أجازه الفقهاء المعاصرون. 

أجاز الفقهاء وقف النقود. وفق ضوابط شرعية محدّدة. 

المضاربة والمشاركة والإجارة -بأنواعها- عقود شرعيةء يمكن استخدامها في الصيغ المقترحة لوقف 
أدوات الإنتاج» مع تطبيق كافة ضوابطها الشرعية. 

الأصل في الصيانة الرئيسية للعين الموقوفة أن تكون على الوقفء قبل الصرف في وجوهه التي وقف 
عليهاء وتكون الصيانة التشغيلية البسيطة على المستفيد. 

يمكن تكوين مخصّصات لأغراض الصيانة والعمارة والإحلال؛ لتجنب المفاجآت بانتهاء العمر 
الاقتصادي لعين الوقف. 
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۷. يمكن استخدام صيغة التأمين التكافلي؛ من حيث جمع الأموال لأغراض الصيانة الوقفيةء بالتبرع 


بأموال من المحسنينء واقتطاع جزء من غلة الأعيان الوقفية المختلفة؛ مما هو موظف لأغراض 
خيرية عامة؛ ويتم استثمار هذه الأموالء على أن يكون الهدف من هذه الصيغة هو الصرف على 
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.٠‏ عبد الله الأنصاري (تعليق)ء في: الوقف والعولمة. تحرير: طارق عبد اللّه. الأمانة العامة للأوقاف 


الكويتية. طا ١٠١۲م.‏ 

عبد الله بن محمود بن مودو الموصلي الحنفيء الاختيار لتعليل المختارء دار الخيرء جء كتاب الوقف, 
6ام. 

عبد الله ناصح علوان: التعريف بالشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرهاء حلقة دراسية بعنوان: إدارة 
وتثمير ممتلكات الأوقاف. المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتنميةء جدة؛ 1994م. 
عبد الله ناصر السدحان,ء الاندثار القسري للاوقاف.. المظاهر الأسباب العلاج» الإدارة العامة 
للأوقاف. قطر» ط١ء‏ 9١٠٠م.‏ 

عبد الله ناصر السدحانء رؤية مستقبلية لدور الوقف قي الاستفادة من الشباب» الملتقى الوقفي الرابع 
عشرء الآمانة العامة للاوقاف الكويتية, ۷١٠۲م.‏ 

عبد الوهاب الامين. وزكريا عبد الحميد باشاء مبادئ الاقتصاد. دار المعرفةء الكويت» ١۹۸۲‏ م. 

عز الدين خوجة, ادوات الاستثمار الإسلامي. مجموعة دلة البركة. جدة» ط ۱ء 997ام. 

عطية الويشيء أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصرء الأمانة العامة للاوقاف 
الكويتية. ط١,‏ 17١٠٠م.‏ 

علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي» الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيميةء كتاب الوقف» مطبعة كردستان العلمية بمصرء 79١١هء‏ طبعة مصورة. 

محمد العمري (تعليق)؛ في: علي الزميع؛ الوقف وأصول الفقه الحضاريء» في: الوقف والعولمةء تحرير: 
طارق عبد اللّه. الأمانة العامة للاوقاف الكويتية. طاء ١٠١٠۲م.‏ 


0 عمر بالهادي, علم الاقتتصاد. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيةء جامعة تونس» لع نكاد 
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بحث د. محمد أمين علي قطان 


عمر حلميء إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف» تحقيق: عبد الستار آبو غدة» مجموعة دلة البركة, 
جدة» طا د.ا ت. 

العياشي فداد (تعليق)؛ في: الوقف والعولمة: الأمانة العامة للأوقاف الكويتية. تحرير: طارق عبد الله 
ط۱ ١٠١1م.‏ 

فضل إلهيء التدابير الواقية من الرباء إدارة ترجمان الإسلام» باكستان. ط۱ 19/7م. 


الكويتيةء 2 585 م 
طارق عبداللهء الأمانة العامة للأوقاف الكويتيةء طاء ١٠١٠م.‏ 


قطاع الإفتاء واليحوث الشرعيةء مجموعة الفتاوى الشرعيةء وزارة الأوقاف الكويتيةء ج20 م 

. مجمع الفقه الإسلامى الدولىء قرارات وتوصيات دورة المؤتمر الخامس.» الكويت, ۸م 

. مجمع الفقه الإسلامى. رابطة العالم الإسلامى, قرارات وتوصيات الدورة التاسعةء 0ام. 

5 مجموعة دلة البركةء حلقة رمضان الفقهية الخامسة للقضايا المصرفية المعاصرةء جدة» 51امم. 

. محمد أبو زهرة. محاضرات في الوقف. جامعة الدول العربية. 1909م. 

. محمد أكرم لال الدين» حق الانتفاع وضوابط نقله.. الإجارة الطويلة المعتبرة كالبيع» حولية البركة, 


مجموعة دلة البركة. جدة: العدد التاسع؛ سبتمبر ۷١٠۲م.‏ 

محمد اكرم لال الدين» عقد الاشتراك في الوقت: صوره وتكييفه الفقهي. مجلة إسرا الدولية للمالية 
الإسلاميةء ماليزياء المجلد الأول العدد الثاني: يونيو ١١١۲م.‏ 

محمد بن يونس السويسيء الفتاوى التونسية في القرن الرابع عشر الهجري» دار ابن حزم» بيروت› 
جك طا ۰۹٩‏ م 

محمد بو جلال» الوساطة المالية في الإسلام» في: البنوك الإسلاميةء المؤسسة الوطنية للكتاب, 
الجزائر, ٠154م.‏ 

محمد تقي عثمانيء تأصيل التأمين التكافلي على أساس الوقف والحاجة الداعية إليه. حولية البركة. 
مجموعة دلة البركة. جدة: العدد التامنء سبتمبر 5١٠١7م.‏ 


. محمد عيد العزيز عجمية: الموارد الاقتصادية. دار النهضة العربيةء بیروت»› 17ام. 
١‏ . محمد على الحاج حسين» المعامللات الإسلامية ف المسارات الاقتصاديةء دار عرب» الكويت» ذاه قناع 


محمد مصطفى الشقيري» وقف حقوق الملكية الفكريةء دراسة فقهية مقارنة. رسالة دكتوراه في الفقه 
المقارن. جامعة الجتان»ء لبنان» ۰1۰ ۲م 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 
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محمد موقق الأرناؤوط» نماذج إسلامية معاصرة في الممارسة الاقتصادية للوقف (حالة الأردن)؛ في: 
الوقف والعولمة. تحرير: طارق عبد اللّه. الآمانة العامة للاوقاف الكويتية. طاء ١٠١۲م.‏ 

محمد ناصر الدين الالباني. سلسلة الاحاديث الصحيحة: ج5. 

محمود أبو السعود. خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلاميء الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية. ۱۹۷۸ م. 


. محمود حم مهدي (محرر). نظام الوقف قي التطبيق المعاصرء وقائع ندوات» الأمانة العامة للأوقاف 


الكويتيةء طا ٠”‏ م 


. محمود البابلليء الاقتصاد في ضوء الشريعة الإسلامية, دار الكتاب اللبنانيء بیروت»› 1ام. 
. محمود الحمزاويء الاستكشاف عن تعامل الأوقاف. تحقيق: صالح سليمان الحويس» مجلة أوقاف, 


الأمانة العامة للأوقاف الكويتيةء العدد ١١ء‏ السنة التاسعة: نوفمبر 9١٠٠م.‏ 


. مصطفى عبد السلام المهماة. المعجم لألفاظ الحبس المعقب والعام بالمغرب» ط۱ء 5١٠٠م؛‏ د. ت. 


۰م 


. منتدى أحكام الوقف الفقهية الثالث» قرارات وتوصيات, الأمانة العامة للأوقاف الكويتية. ۷٠٠۲م.‏ 
2 مئذر قحف» الاقتصاد الإسلامى, دار القلم, الكويت, ط۱ ۹م 
. منذر قحف. سندات الإجارة والأعيان المؤجرة» البنك الإسلامي للتنمية: المعهد الإسلامي للتدريب 


واليحوث, 82 06ام. 


5 منصور بن يونس البهوتي, شرح منتهى اللإرادات» عالم الكتب» ج25 دع نه 
. ناصر محمد الغامديء حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتبة عليهاء 


المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي» جامعة آم القرى» مكة, 0١٠٠م.‏ 


. نبيل شيبا ودينا كنج؛ قاموس أركابيتا للعلوم المصرفية والمالية. الریاض» ط۲ 8١٠٠م.‏ 
. نزيه حمّاد. قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصادء دار القلم» دمشقء ط١ء‏ ١١٠٠م.‏ 
. نزيه حمّاد. معجم المصطاحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاءء دار القلمء دمشق: طاء ۸٠٠۲م.‏ 
. نور بنت حسن قاروت» وظائف ناظر الوقف في الفقه الإسلامي. مجلة أوقاف. الأمانة العامة للأوقاف 


الكويتيةء السنة الثالثة العدد 0 . أكتوبر 1١٠٠م.‏ 
وزارة الأوقاف الكويتيةء الموسوعة الفقهية الكويتية. سنوات طبع مختلفة. 


Y۲ 


تعقيبات الموضوع الثاني 


تعقيبات السادة العلماء على بحوث الموضوع الثاني 


وقف أدوات الانتاج 


رئيس الجلسة: الشيخ حسن ماكيتش 


مقرر الجلسة : أ. سناد تشيمان 


مع ردود المحاضرين!" 
د. أسامة عبد المجيد العاني 


د. محمد أمين علي قطان 


)١(‏ لا يوجد رد للدكتور حسن محمد الرفاعي كونه تغيب بعذر عن حضور المنتدى. 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


التعقيبات 

١‏ - د. محمد نعيم ياسين: 

الفقرة الثانية من صور وقف أدوات الإنتاج: ( أن توقف» ثم يمكن الفقير المحترف من استغلالها ليكون 
ريعها له. على أن يؤقت وقفهاء ثم تملك له بعد انتهاء مدة الوقف) . 

لقد أمعنت النظر في هذه الصورة بحسب الصياغة المذكورة: ولم أستطع تبين الوقف بمعناه الاصطلاحي 
سوى ذكر الكلمة. وظاهرها تشير إلى صدقة بالريع أولا ثم بالأصل آخرّاء وعندما رجعت إلى بيان بعض 
الإخوة الباحثين فاعتبرها من الوقف المؤقت وأجازها بناء على المذهب المالكيةء لكن مفهوم الوقف المؤقت 
أن يحبس أصل مدة من الزمن» ويتصدق بريعه في هذه المدة أو بمنفعته على أشخاص, ثم إذا انتهت المدة 
رجع الأصل إلى ملك صاحبها كما كانت قبل الوقف. 

أما الصورة المذكورة فيملك أصلها وريعها أو منفعتها لشخص واحد. 

ويمكن تعديل هذه الصيغة بأن توقف أدوات الإنتاج مدة معينة من الاستعمال ثم مدة أخرى للاستغلالء 
أو العكسء ويكون ذلك بصيغة دوريةء ويجعل استعمالها لجهةء ويجعل استغلالها لجهةء ويكون إصلاحها 
على من يتخرب في حصتهاء فإذا تخربت في يد من له الاستعمال كان تصليحها عليهء وكان ذلك جزء من 

الفقرة الثالثة من صور وقف أدوات الإنتاج: السؤال لم أجد جوابه في البحث الأول» بل جاء البيان 
في خارج العنوان» إذ العنوان يحدد المشكلة بتزويد المؤسسات بأدوات الإنتاج لتوفير فرص العملء» وليس 
إعطاء الفقير أداة الإنتاج بدلا من حقوق الريع كما هو الحال في الزكاة: والسؤال: أن هذه الصيغة؛ هل 
هي وقف على المؤسسات بشرط توفير فرص العمل على اعتباره شرط للواقف؟ أم هو وقف على الفقراء 
بتلك الصيغة؟ 

الظاهر عندي أن الوقف على المؤسسات الإنتاجية وشرط الواقف هو ما ذكرناء فمقصد الواقف توفير 
فرص العمل بالوقف على مؤسسات. 


الفقرة الرابعة عن أدوات الإنتاج الموقوفة هل يجوز تأجيرهاة وفي نظري أو فهمي أن مشكلة البحث في 


هذه الفقرة عن جواز تأجير أدوات الموقوفة من قبل المنتفع (مستعملها). ويكون الجواب مبنيا على التفريق 
بين نوعين من الوقف لهذه الأدوات: 


الأول: وقف الاستغلال: بمعنى طلب الغلة النقدية فيهاء وهذا النوع من وقف أدوات لا يتصور إلا بتأجيرها. 


را 


تعقيبات الموضوع الثاني 


الثاني: وقف الاستعمال: وهذا النوع هو الذي حصل فيه الخلاف بحسب ظني» والراجح جواز استغلال 
أدوات الإنتاج الموقوفة. هل يصح تأجيرها؟ فلا أدري كيف يمكن تأجير هذه الأدوات الموقوفة إجارة منتهية 
بالتمليك. فإن هذه تتعارض مع طبيعة الوقف الذي لا يجوز نقل الملكية إلى مالك خاص إلا إذا استبدل 
الأصل بآخر يكون أوفر ريعًا من الأولء وأظن أن أدوات الإنتاج الموقوفة لا يصح إجارتها بطريقة تؤدي بها 
في نهاية المطاف إلى تخرّبها. 

جاء في الخطة ( تضمين المستغل) أداة الإنتاج والمتسبب في تعطيلها أو إتلافهاء وتحميله كلفة إصلاحهاء 
هذه مسألة لا أظن أنها تخرج على اشتراط تضمين الأمين؛ لأن النص المستعمل في الصياغة الواردة في 
الخطة الاسترشادية ليس فيه اشتراط التضمين» ويظن أن المراد هو معرفة من يتحمل ضمان قيمتها 
إذا تلفت» وقيمة إصلاحها إذا أمكن» وللباحث أن يجعل الاشتراط واحدًا من الصور المحتملة؛ وهي عدة 
احتمالات: 

الاحتمال الأول: أن يعتدي العامل ويتعمد إتلاف الآلة كليًا أو جزئيًا؛ فهذا لا خلاف في تضمينه؛ ذلك 


أن هذه الآمانة تصبح يد ضمان في حالة العدوان. 


الاحتمال الثاني: أن لا يتعمد العامل» وإنما تتلف أو تتعطل بين يديه وهو يستعملهاء فإن وقع في عقد 
الوقف ص في هذا الأمر اتبع ا فان كان نص على إعفاء العامل لم يضمن» وان كان النص صوق 
كالعارية إذا اشترط الضمان على المستعير.. ضمنه بلا خلاف. 
الشافعية مضمونة على المستعير؛ فكذلك هناء وهي عند الجمهور غير مضمونة؛ فكذلك هناء ووجه القياس 
أن كليهما تبرع بالمنفعةء ولكن يمكن قياسها على تكلفة صيانة الموقوف. وهي عند الفقهاء تكون من ريع 
الوقف» فينظر إن أمكن إصلاحها وإعادة تشغيلهاء كان ذلك من الريع الذي يحصل عليه الموقوف عليه 
جرّاء تشغيلهاء فإن كان الموقوف عليه هو المؤسسة وحصل لها ريع كان الضمان من الريع؛ وكذلك إذا أمكن 

إن كان نص اتوافف يقيد أن الموقوف علية هو العامل: كان ضماتها عليه جدود مأ هكن أن تبه 
من ريع» فيكون إصلاحها عليهء أو ضمانهاء ثم يشتري له آلة تكون موقوفة بدل تلك التي ذهبت. 

وقف الانتفاع بأدوات إنتاج غير موقوفة: المقصود بهذه الصياغة غير واضح.ء لأن أدوات الإنتاج إما أن 


تكون موقوفة او غير موقوفة. 
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الموضوع الثاني: وقف أدوات الإنتاج 


أما الأولى: فالتسبيل يقع على منفعتهاء والتحبيس على أعيانهاء وغير الموقوفة لا يقع عليها التحبيس 
عن التصرف بهاء وقد يقع الحبس في منفعتهاء وتكون المنفعة هي الموقوفة. والحقيقة أن هذا يقتضي 
عدم التصرف في تلك المنفعة؛ لأنها هي الموقوف المحبوس» وتنفيذ هذا الوقف ببيع المنفعة وصرفها إلى 
المستحقين هو تصرف في الموقوف عليه بما ينهيهء ولكنه إذا جاز الاستبدال لمصلحة الوقف والواقف 
والمتشحقين؛ فإنه يمك استبدال المنفعة يما يمكن تحبيسة واستتماره: وصرف ثماره إلى الستحعين: 
قالانتيدال لاغطاء الوقن متاه الشرعي» والثفمة يكن انتبلالها ويها 'عثد جميع اهاب فاا ضع 
هذا الت ثم كن ركه الا يتفي إجازة ترقت الرطف ب والوقف الوطم غير وقى اا 

وأما حق الاتساء وتات كاذف و هه كن الباجاء اسان واالاسدين من ابوه هما عابلا 
للمناقلة والبيع؛ فوقفه يقتضي استبدالها بما يمكن تحبيسه وتسبيل منفعته كوقف المنافع. وهناك من 
تعره على لتم نولم وجل السقين ال وتم رد مالا ا لا يتيقن أن وى ركا واا مو قل هن 
أفعال الخيرء وهو تبرع. 

وتعد الفتوى بمشروعية وقف النقود هي فتوى بمشروعية وقف كل شيء يمكن استبدال المال به ولكن لا 
بد من التمييز بين عمل خير هو صدقة أو تبرع والوقف؛ لاختلافهما في الأحكام: فالذين لم يجيزوا الوقف 
ات رار كه سك 9 بها إلى إذازة كإدآرة الأوسالت» وت كص دا مقع الع تحر دا 
أسماد يزه يافرقت اا غ رر لرن مها ف م كنا كر هن هة 

والحقيقة أن الوقف المؤقت نوعان كفيره من الأوقاف: فقد يكون وقف استعمال؛ وهذا يصعب تصور 
تحويله إلى الوقف المؤبدء ووقف استغلال؛ فهذا يمكن تحويله بالاستبدال والشراء أصلا مثمرًا وتجعل 
ثماره على المستحقين. 

الصيغ المقترحة لوقف أدوات الإنتاج (بحث د."محمد قطان"): الصيغة الثانية رقم ١؛‏ تتعارض هذه 
الصيغة مع شرط التأبيد في الوقف. ويلاحظ هنا تمليك أصل الوقف. وليس مجرد ريعه» ولو مكس الأمر 
بأن جعل الوقف على فقير يستغله بتأجيرهاء ثم جعلها وققًا على الجهات التي تريد استعمال العائد للدعوة 
مشلا في المحاضرات الثقافية؛ لكانت صيغة مقبولةء ولكن ستكون مكرّرة عن الصيغة الأولى» ومثل ذلك 
يقال بالصورة المعدّلة, بل هي هبة لفقير واحد. 

الصيغة الثالثة: في تصوير هذه الصيغة شيء من التناقض. قوله: (وقف بعض الأدوات أو الحيوانات 
إلى مصنع أو مزرعة لزيادة إنتاجهاء ويتشاركا في الربح)؛ ذلك أن هذه صيغة شركة عنان. الحصص فيها 
أموال عينية؛ أدوات مع مصنع أو مزرعةء ولا يوجد هنا وقف لأدوات الإنتاج» وإنما يكون الربح بينهماء 
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وليست هذه مضاربة؛ ثم يقول الأخ الكريم: (حيث تعتبر هذه الموقوفات - أدوات الإنتاج - رأس مال 
المضاربة الفقهية)؛ فإذا كانت الأدوات رأس مال المضاربة؛ وصاحبها جاء المضارب (مع أن صاحب رأس 
المال ليس هو المضارب)ء ولو جعلت الأدوات حصة شركة عنان. والمصنع أو المزرعة حصة الشريك الآخرء 
وجعل نصيب صاحب الأدوات من الأرباح لعمال يختارهم.. فقد يكون ذلك قريبّاء ومع ذلك فإنه يرد أن 
هذه الشركة سواء اعثبرت عنانا أم مضاربة؛ فهي غير لازمة: ولكل من الطرفين إنهاؤهاء وصورة هذه 
الصيغة غير واضحة كما قلت. 


ء 


معظم الصيغ الآخرى التي ذكرها د."محمد قطان" قي بحثه لا تصح إلا بالبيع والاستبدال لبعض 
الأصول. ثم بتأصيل الريع في مواقع أخرىء فيجب إخضاعها لضوابط الاستبدال وضوابط التأصيل 
ومسوغاتهما كما سيآتي ذكرها في الموضوع الثالث (تأصيل الريع). 

من الصيغ التي ذكرت لوقف أدوات الإنتاج صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك. وهذه الإجارة فيها مؤجر 
ومستأجر ومأجورء ولم يبين الإخوة الباحثون - والكلام في وقف أدوات الإنتاج - وأين موقعها في هذه 
الصيغة؟ هل هي الشيء المؤجرة وهل سيكون مصيرها الذهاب إلى ملك خاص مقابل ثمن مقسط على 
آجال بعيدة وأقساط كثيرة؟ ثم ماذا يجب أن يُصنع بأثمانها؟ ومن المستحقون والموقوف عليهم؟ 

هذه أسئلة كان ينبغي معرفة أجوبتهاء ومهما كان الجواب فإن هذه الصيغة تتضمن استبدال أصل 
الوقف أو تأصيل الريعء وكل ذلك يجب أن يخضع لضوابط الاستبدال والتأصيل ومسوغاتهما. 

من العناوين التي بحثها د."القطان" بحسب ما جاء في الخطة الاسترشادية: "تضمين المستفيد كلفة 
إصلاح ما تسبّب في ضرره"» و"تعطيل أو إتلاف العين الموقوفة". وظنَّ أخي أن المقصود بالمستفيد هو 
الناظرء ولا أظن هذا هو المسؤول عنه» وإنما المستحق الذي يستعمل أدوات الإنتاج؛ وعلى أيه حال فإن يد 
لفات ادا عبر ساهيها ضهن 

"- د.أحمد عبد العزيز الحداد: 

أعتقد أن هذه المسألة قد تكون بدهية؛ "وقف أدوات الإنتاج". ومن حيث الواقع الفقهي لا خلاف فيه 
بجواز وقف ما ينتفع به مع عينه؛ مثل جواز وقف الفرس والسلاح» وغير ذلك من الأدوات التي ينتفع بها 
الاش 

الذي نحتاجه في هذه الندوة هو تفعيل هذا المشروع وهذا الباب الفقهيء بتحديد كيف لنا أن نفعل هذا 
الباب كي نغطي ساحة كبيرة من الفقرء فالمؤسسات الوقفية التي تستثمر الأوقافء وتعنى بوقف النقود, 
وج اموا کشر عدا أن لقي من هذا اثحاب مد خاب كر من التشراف الفاطليق: الاين لا 
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يجدون العمل وعندهم عا کن أن تتش فوا وا لهذا اعات الوقن ارات = ماد > لوقن 
الآن لم يطرق في المؤسسات الوقفية التي تعنى بجمع الأموالء كثير من المؤسسات الوقفية - كثر اللّه 
أمثالهم - بنوا واشتروا العقارات» وكان من مقاصد الزكاة - كما ذكر علماء الشافعية - أن ذذ نغني الفقراء 
رف لوم جنا ایور بو ار يديم ا واا ا ی 
فلذلك ينبغي تفعيل هذا الجانب من الوقف؛ وهو وقف أدوات الإنتاج» ووقفها للفقراء في الهند واليمن 
والصومال وغير ذلك» بأن نشتري لهم ماكينةء ونجعل ناظرًا أو مشرفا عليهاء ويمكن كما قال د."محمد" 
نطور الأدوات بصيانتها وأدائهاء كان هذا ما ينبغي أن يثار في مثل هذه الندوة المباركةء وجزاكم الله خيرًا. 


-٣‏ د. عيسى ذكي عيسى شقره: 
البحوث كانت مفيدة جداء وهذا ما نحتاجه في مثل هذه الموضوعات التي تتكلم عن موضوعات 
مناضوة: واليحفان اللذان كما جاءا منسجمين مع معنى أداة الإنتاج ابتداء» فقي حين ضيّق د."أسامة 


عبد المجيد العاني" أداة الإنتاج بأنه أجهزة وبأنها أدوات» فقد وسّع د."محمد قطان" أداة الإنتاج بالمفهوم 
الاقتصادي؛ فذكر العمل ورأس المال» نحن في اللجنة العلمية للمنتدى عندما طرحنا هذا الموضوع كنا 
عضيو التضييقه رق كن صد القرسيي وعلى آية حال هذا الترييي اللاق فل ةد حن غا لد 
فائدة في البحث؛ لأن المفهوم العلمي يقتضي هذه التوسعةء ونرجو من الإخوة أعضاء لجنة الصياغة أن 
يراعوا التوصيات والقرارات التي صدوت سابقا في هذا الشأن فيما توسّعنا فيه من وقف رأس ال مال ووقف 
العملء وقد جاءت كثير من القرارات السابقة بهذا الشأن؛ خاصة وقف المنافع الذي جاء في المنتدى الثالث؛ 
وكان هو الموضوع الثاني "وقف المنافع والحقوق وتطبيقاتها المعاصرة"» وقد أشار إليه د."محمد قطان" في 
بحثه. أختم بملاحظة صغيرة ة بأن أدوات الإنتاج حتى ولو كانت موقوفة يمكن أن تملك ولك يشرظ؛ أن 
ينشأ الوقف مؤقنًا أصلاء ونحن قبلنا هذا المبدأ في الندوات السابقة؛ مع وجود تحفظ کشر غد فض 
الإخوة المشاركين في الندوةء فإذا نشأ وقف أدوات الإنتاج مؤقنًا من الأصل يجوز تمليكه بعد انتهاء المدة: 
وفي هذه الحالة الوقف ينتهي في الوقت الذي حدّده الواقف. 

-٤‏ د . عبد الرحمن بن عبد الله بن زي يد آل محمود: 

الندوة مفيدة بطرح كثير من التطبيقات التي نستطيع أن نستفيد منها جميعًاء ومن ضمن التطبيقات 
التي أجدها منتشرة في الجمعيات والهيئات الخيرية في الدول الفقيرة وقف يعتبر أدوات الإنتاج؛ مثل 
ابقر وانعام «واسيوانات: الملقحة: ,ومذهاكارة عاض يتح جا طا وون لمكن أن قم إهادة جوع 
من هذا الإنتاج بحيث يستفيد منه شخص آخرء ومن الناتج يستمر الوقفء وهناك فكرة تم تطبيقها 
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وهي ربط مجموعة أشخاص من هذا النوع. عشرة على سبيل المثالء يتم تسليمهم البقر أو الغنمء ويكون 
المسؤولون بالتضامن فيما بينهم لإعادة نسبة من المنتوج؛ بحيث لو حصل تلف عند بعضهم يقوم الآخرون 
بمساعدتهم كي تستمر العملية ويستمر المنتوج, وهو ما يسمى بجمعية الأشحاض. 

هناك تطبيق آخر يتعلق برأس ا مال؛ فبدلا من أن يُعطى لجهة معينة -على سبيل المثال لإنشاء مدرسة- 
يعطى لهذه الجهة بشرط أن تعيد رأس المال على مدى سنوات معينةء والمسألة المدروسة؛ والجهة المانحة 
للمال تراقب المشروع. ويكون لديها نموذج معين مطبق وناجح في مدارس أخرىء بعد نجاح هذه المدرسة 
وإعادتها للمال تتم الاستفادة من هذا المال في مدرسة أخرى وثالثة ورابعة.. وهكذا. 

ولدي سؤال للدكتور "أسامة العاني" متعلق بالحوانيت والطرق؛ حيث ذكر بأنها تقاس بأدوات الإنتاج 
لمدة؛ فهل الحوانيت والطرق تنتهي في مدة ٠١‏ سنة؟ أرى أنها تنتهي بفترة أكثر بكثير. 

5- داود غازي بنلي: 

الوقف المؤقت في "تركيا" غير مفهوم أو واضحء فليس هناك تجربة عن الوقف المؤقت في "تركيا". 

-٦‏ د. علي محي الدين القره داغي: 

لن يعن الالاحظاك العامة رضن اللاحظات الخاصة: من اللاتمظات العامة ري أن متاك ند الخد 
في الموضوعات المطروحة بشكل عام في المنتدى, وخاصة قضايا الاستثمار. وأيضًا هناك مسألة المصطلحات 
مثل: الوقف المؤبدء والوقف المؤقت؛ فعلينا تأصيل هذه المسألة. ولا شك أن الوقف المؤقت صدقة. 

د."أسامة العاني" تحدّث عن مسألة رأس المالء وأكد أنه لا يشمل النقودء رغم أنه في الحقيقة ذكر 
النقود؛ بخاصة في مسألة الإنتاج» وغالبية الفقهاء يعتبرون النقود وسيلة وأداة للإنتاج» والعمل يكون تابعًا. 
فهل يمكن يكون عمل دون أن يكون هناك مال؟ 

إن ام الذحنية النححية الاين أن مرق عازه حا ج كرون د منتجّاء ولذلك نحن ننظر إلى 
الجانب الغالب» اما الأمور الفكرية فيمكن أن تكون لدينا آلف فكرةء ولكن متى تكون منتجة؟ إذا ظهرت:» 
ونحن هنا نعتبر أنها باعتبار الغالبية: والنقود هي وسيلة من وسائل الإنتاج» ولكنها لا يمكن أن تنتج إلا 
إذا وجد العمل. 

أما ما ذكره د."محمد قطان" من صيغ الإنتاج: آنا أرى أن هذه الصيغ ليس لها علاقة بالإنتاج» وإنما 
هي استثمارات واستبدال؛ ذ و ا وهي صورة المنحة للفقير: عندما يتم التملك ينتهي الوقف, 
فما ذكره "أن يوقف الإنسان د محترفًا من استغلال هذا العين, > وعند انتهاء المدة 
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كن المدخرف من قلف هذه العاضةا .انركف مؤت السار زفت آم فل الصورة القالقة الك وردت 
في بحثه: "في الأردن باستخدام عقد الإجارة المتناقصة» التي تمنح الوزارة بموجبه بعض الأراضي الوقفية 
للمستثمرين من القطاع الخاصء ليقيموا عليها مراكز تجارية؛ مقابل أجرة سنوية؛ وعلى أن تعود ملكية 
هذه المراكز إلى الوزارة بعد فترة معينة"؛ هذا مختلف تمامّاء هناك تعود الملكية إلى المالك وهو الفقير 
الممتلك» وهنا تعود إلى الوزارة: وفي الصورة السادسة "المشاركة بين الأوقاف والممول”؛ هنا دخلنا في مسألة 
استبدال الوقف المؤقت. أما في الصيغة الثامنة ليس هناك إشكالية إن كانت ضمن الأوقاف الاستثمارية. 


أما تأجير أدوات الإنتاج؛ فقد تكلم فيه د."محمد نعيم ياسين" في مسألة التأجير المنتهي بالتمليك, 
فنحن في الغالب نجيز الإجارة المنتهية بالتمليك لصالح الطرف الآخر لفترة زمنيةء بما يسمي "المساطحة'» 
لمدة ٠١‏ سنة بشكل مؤقت. 

- د . عبد المحسن الجار الله الخرافي: 

هذا مؤتمر فقهي وندوة فقهيةء لكني أؤيد فكرة د."أحمد الحداد" أن نستفيد فائدة عملية وإجرائية؛ 
فأقترح وضع توصية "بإنشاء الوعي في مجال وقف أدوات الإنتاج"» ذلك أن الوقف التقليدي اليوم هو عبارة 
ويأتي غالبية الناس مهما شرحت لهم ليقفوا على بناء مسجد؛ لسماعهم حديث: "من بنى مسجدًا للّه ولو 
كمفحص قطاة بنى الله له بينًا في الجنة أو حديث كافل اليتيم» ولا تتغير قناعتهم مهما شرحت لهم, 
ذلك أن أدوات الإنتاج لا يوجد فيها حديث صريح. 

من السهل على البنك الإسلامي توظيف رؤوس الأموال الكبيرة المخصّصة للجانب التنموي في العالم 
الإسلامي - وبالذات البلدان الفقيرة > لمثل ذلك» ويمكن أن دستفيد من نماذج جمعية "الرحمة"”. من 
تجربة الأخ "عمر الكندري"» كيف اختار بذكاء وبشكل طيب توجيه تبرعات الكويت في شراء أدوات الإنتاج» 
آنا أؤيد البعد الاستراتيجي واختيارهم القرى الحدودية التي يثبت فيها تواجد المسلمين قي البوسنة 

1-أ. عمرالکندري: 

فكرتنا جاءت مع الشيخ "حسين كافازوفيتش". كان مفتي "توزلا"» وهو اقترح علينا القرى الحدودية؛ 
والفكرة هي جرار زراعي» فقد عملنا عقدًا مع المزارعين بأن يمكلوا الجرار بعد سنة كاملة؛ على أن تستفيد 


مثه ثلاث أشر آخری؛ وفكرة مشابهة هي بقرة حلوب» والنتاج الأول يعطى للأسرة الأخرى بالتعاون مع 
المشيخة الإسلامية. 
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ردود المحاضرين 
رد د. أسامة عبد المجيد العاني: 
بالتأكيد أدوات الإنتاج موضوع جديد نفتح فيه مجال البحث للآخرين. 


وجوابي علئ سؤال د مما نعيم ياسين" وعلى د."محي الدين القره داغي": كيف يمكن ايجار 
الأدوات الموقوفة؟ نحن قصدنا بذلك - وتكلم به د".عيسى زكي" - أن الوقف المؤقت يمكن أن تتم إعارتهء 
ويمكن أن يكون لذلك تسمية أخرىء والأمر فيه سعةء فيمكن أن نسميه وققًا مؤقتًا؛ أم نسميه بغير ذلك؟ 

سؤال د."أحمد الحداد": نعم, أنا معك. ما قلته ضرورىء وكذلك توصية د."عبد المحسن الخراضف". 
يحت أن تفعل :هذا النوع من الوقف؛ كي لا يبقى كلامًا في الورق» وإدراك الوعي في هذا المجال أمر يجب 
أن يكون موجودًا ضمن عمل المؤسسات المختصة في هذا المجال. 

بالنسبة للدكتور "عبد الرحمن آل محمود": آراء الفقهاء مكتوبة قبل مثات السنينء والحوانيت لم تكن 
مبنية على العقود والبناء المسلح» والآن بالتأكيد الأمر مختلف تمامًا. 

أ."داوود غازى بنلى": الوقف المؤقت الذى ذكرته المالكية متفقون عليهء و"ابن صهيب" من الشافعية, 
و"أبو يوسف" من الحنفيةء وللعلماء المحدثين ف هذا المجال "السبكي" و"أبو زهرة" و"أحمد إبراهيم" 
أجازوا الوقف في هذا المجالء ويمكنكم الاطلاع على الهوامش والمصادرء ويمكن أن تستفيد بذلك بإذن 
الله تعالى. 

بالنسبة لتأكيد المصطلحات: أنا أتفق مع د."علي القره داغي". ونمشي دائمًا في البحوث على المنهجية 
الواضحة المتفق عليها. 


3 
رد د. محمد على فطان: 
د."محمد نعيم ياسين": بالنسبة لاستخدام إيجار مع مدة الانتهاء ينتهي بالتمليك؛ مثلنا لها في الوقف 
د."أحمد الحداد": يقول كيف نفعل أدوات الإنتاج؟ نريد الوعي الاجتماعي. فیا کشر جا وفنا 


إلى اليوم وقف البيت والبئر والمسجد, ولدينا أبواب كثيرة جدًاء وللأسف نتمنى أن نتعلم أولا من التاريخ 
الإسلامي عندناء ونقراً في الكتب ماذا فعلوا في الوقف. وثانيًا في العصر الحاضر في الوقف الغربي عندهم 
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أمور عجيبة في قضايا الوقف. ليس بالضرورة أن يكون عندنا الوقف بملايين الدولارات: فالوقف أسهل 
من ذلك بكثيرء تكلمنا مع الإخوة في "تونس" وقالوا: نحن نقف أجهزة إلكترونية لسنا بحاجة إليهاء وثاني 
يعطيها لثالث» هذا وقف. وليس بالضرورة أن نبدأ بوقف مصانع» هناك مستوى عال من الأوقاف» وهناك 
مستوى صغير. 

د على القره ذاغي": أنا آتي بملخص النقاش السابق فقطء. هل يجوز الاستبدال لمجرد المصلحة؟ 
لم أناقش هذه الأمور لأنها قد نوقشت» ولست في مقام الإفتاء في هذا المجال؛ بل أخذت برأي من يجوز 
ووضعت لكم ضور وهذا دوري. 

الإخوة الكرام: كلامنا كله في الهواء إن لم تخرج قوانين تنظم ما اخترناه وما قلناه وما سنقولهء فالدور 
القانونية والشرعية. 

تمنيت أن تكون هناك فقرة لأهل البلدء يتكلموا عن الأوقاف في البوسنة والهرسك. صحيح رأينا 
ملخصًا صباحيًاء ونأمل في اللقاءات الأخرى أن تكون الدولة المستضيفة تتكلم عن مشاكلها ولو في 
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المحاضرون 

د محمد عثمان شبير 
دنس ليفاكوفيتش 
د.أحمد جاب الله 


د.عبد القادر بن عزوز 


)١(‏ مفتى دار الافتاء في مدينة بانيا لوكا في البوسنة والهرسك. 


(۲) أستاذ في كلية الدراسات الإسلامية في بيهاتش في البوسنة والهرسك. 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


تأصيل ريع الوقف في الفقه الاسلامي 


أ.د. خو عتمان شبيره” 


)١(‏ رئيس قسم الفقه والأصول بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر سابقا - الدوحة - قطر. 
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بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


المقدمك4ك: 

الحمد للّه رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه» ومن دعا بدعوته إلى 
يوم الدين. 

أما بعد... فإن موضوع: ”تأصيل ريع الوقف“ من الموضوعات المهمة في هذا العصر؛ لأنه يهدف إلى 
تمكين المؤسسات الوقفية المعاصرة من اقتطاع جزء من غلة أعيان الأوقاف الموجودة لإنشاء أعيان جديدة: 
وإعطائها حكم الأوقاف؛ لكنها تكون أوقامًا مستقلة عن شرط الواقف للأوقاف القديمةء الذي اعتبره 
الفقهاء كشرط الشارع في العمل به؛ وهذا مما يزيد في اصول الاوقاف الإسلاميةء ويعظم من ريعهاء 
ويعمل على استد امتهاء والاستد امة في الوقف مقصد أصلي فيه؛ لأن الرسول يِه أطلق على الوقف: ( الصدقة 
الجارية)؛ أي الدائمة والمستمرة. ما دامت تدر ريعًا أو منفعة؛ مثل: الدار التي تؤجرء ويوقفها مالكها 
عن التصرف بها بالبيع أو الهبة. ويتصدق بأجرتها؛ فهي صدقة جارية؛ وكذلك الأعيان التي وقفت 
لداع بها تبن أيها صدكة جازية: ولو تم کن قا هلة ركن يت الناس يهاه #المساجد الى يبد 
فيها؛ فإنها تعتبر صدقة جارية؛ وكذلك جميع المنافع التي يرتفق الناس بها؛ تعتبر صدقة جاريةء مثل: 
فرش المساجد. التي يرتفق بها المصلونء والمكيفات والمراوح والمصاعد الكهربائية.. ونحو ذلك تعتبر من 
الصدقات الجاريةء ولواقفها الأجر والثواب الدائمان؛ فما حقيقة تأصيل ريع الوقف؟ وما الرأي الفقهي 
فيه؟ وما ضوابطه؟ وما الصور المعاصرة فيه؟ هذا ما سأجيب عنه في هذا البحث» إن شاء الله تعالى. 

ولما كان البعد الفقهي هو الغالب على هذا الموضوع؛ فقد اعتمدت في بحثي هذا على عدد وافر من 
المراجع الفقهية في المذاهب الفقهية المشتهرة. هذا بالإضافة إلى كتب التفسيرء والحديث وشروحه. واللغةء 
والتاريخء والاقتصاد.. وغير ذلك. 

وقد قسمت هذا البحث إلى أربعة مباحث وخاتمة: 

الملبحث الأول: حقيقة تأصيل ريع الوقف. 

المبحث الثاني: الرأي الفقهي في تأصيل ريع الوقف. 

الملبحث الثالث: ضوابط تأصيل ريع الوقف. 

المبحث الرابع: صور معاصرة في تأصيل ريع الوقف 

والخاتمة: لخصت فيها أهم نتائج البحث. 

واللّه أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع؛ ويجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


الملبحث الأول: حقيقة تأصيل ريع الوقف 

قبل بيان الرأي الفقهي في تأصيل ريع الوقف. وذكر الأحكام المتعلقة به؛ لا بد من بيان حقيقة هذا 
التأصيل؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وفيما يلي بيان ذلك: 

المطلب الأول: معنى تأصيل ريع الوقف: 

إن بيان معنى تأصيل ريع الوقف يستلزم بيان معناه باعتباره مركيًا إضافيّاء وباعتباره لقبًا أو علمّاء 
وفيما يلي بيان ذلك: 

أولا: معنى تأصيل ريع الوقف باعتباره مركبًا إضافيًا: 

يتكون تأصيل ريع الوقف من عدة ألفاظ. وهي: التأصيلء والريع: والوقف. وفيما يلي بيان لهذه الألفاظ: 

١-معنى‏ التأصيل: 

التأصيل في اللغة: مأخوذ من (أصل)ء ف( الهمزة والصاد واللام) في أصل اللغة تطلّق على ثلاثة معان 
متباعد بعضها من بعض”'؛ أحدها: أساس الشيءء والثاني: الحية, والثالث: ما كان من النهار بعد العشي, 

فمن المعنى الأول: يُقال: رلا أصل له أي: لا أساس له فى الحسب والنسب» ويُقال: أل أصالة؛ إذا ثبت 

وقوى: وأصل الشىء: حل له أصلا ابا تى عليه وأصل الرأي؛ إذا جاد واستحكم» وأضل اا إذا 
كان مبتكرًا متميرًا. ومن المعنى الثاني: يقال للحية العظيمة؛ الأصّلة. وقي الحديث في ذكر وصف الدجّال: 
روى "ابن عباس" عن النبي َي أنه قال: «الدجال أعور. هجانء أزهر, كأنَّ رأسه أصلة»". ومن المعنى 
الثالث: يقال للزمان بعد العشي: أصيل» وجمعه أصل وآصالء ويقال: أصيل. وأصيلةء والجمع أصائلء ولا 
يخرج المعنى الاصطلاحي للأصل عن المعنى اللغوي له؛ والمعنى 2 في هذا البحث هو المعنى الأولء 
فأصل الشيء اال وا ا : إذا فته واد وجل له أصلا خايثًا تى عله 

-"١‏ معنى الريع: 

الريع في اللغة: مأخوذ من (ريع)؛ ف( الراء والياء والعين) في أصل اللغة تطلق على معنيين؛ أحدهما: 
الارتفاع والعلو والآخر: الرجوع؛ فمن المعنى الأول: يقال للارتفاع من الأرض: الريع؛ ومنه قوله تعالى: 
8 تبون کل ربع ءايه OE‏ > قالريع فيها: الطريق؛ وقيل: المرتفع من الأرضء ومن الباب: الريع؛ 
وهو النماء والزيادة. فيقال: أراعت الإبل: نمت وكثر أولادهاء وراعت الحنطة: زكت» ومن المعنى الآخر: 
ما جاء في الأثر: «أن رجلا سال" الحم" عن القيء للصائم؛ فقال: هل راع منه شيء5؛ أي: : رجع» والريع 
في هذا البحث يأتي بمعنى: الزيادة والنماءء ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي لهء قال 


.٠١5/١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس»‎ )١( 
.)۲۰۶۱( مسند أحمد» ه/"الاء رقم‎ )۲( 

(؟) المعجم الوسيطء .”١/١‏ 

.٠١۸ سورة الشعراءء آية‎ )٤( 
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بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


صاحبا "معجم لغة الفقهاء": «ريع الأرض: نماؤها من مخاصيلها الزراعية. أو أجرتها»'. ويطلق على 
الريع: الغلة؛ وهي: «ما حصل من ريع أرضء أو أجرتها».'” 

-معنى الوقف: 

الوقف في اللغة: مأخوذ من مادة: (وقف)7"؛ ف( الواو والقاف والفاء) في أصل اللغة تدل على تمكث 
في شيء: وحبس» فيقال: وقف. يقف وققاء ووقوفاء ويقال: وقفت مكتبتي لطلاب العلم» وهي هنا بمعنى 
حبستها في سبيل الله وأوقف الشيء؛ بمعنى: حبسه في لغة "تميم". وهي رديئة؛ وأنكرها "الأصمعي" 
عع كلجا اللغة. والفصيح هو: وقف بغير ألف؛ أي: حبس حبساء وأحبست إحباسًا؛ وهي: ومنع» 
وحرّه؛ وأبد» وسيّل.. هذا وإن مصطلح (الأحباس) شاع استخدامه في الغرب الإسلاميء و"الوقف" 
في الاصطلاح هو: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرةء و قيل: المنفعة؛ وهذا تعريف مأخوذ من حديث 
النبي ل لعن خن الأصل: وسيل الثمرة“ء وثمة تعريفات كثيرة روعيت فيها فروع كل مذهب على 
حدة؛ فتشعبت وجلبت اعتراضات جمة؛ وعرفه "الشربيني" بأنه: ” حبس مال يمكن الانتفاع به» مع بقاء 
عينه» بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح“”, وعرقته المعايير الشرعية بأنه: ”حبس العين عن 
التصرفات الناقلة للملك: والتصدق بالمنفعة؛ أي: صرف منفعته إلى الموقوف عليه“ . 

ثانيًاء معنى تأصيل ريع الوقف باعتباره لقَيًا أوعلمًا: 

لقد بحثت في كتب الفقه المذهبي عن مصطلح: «تأصيل ريع الوقف» فلم أجد من عرّفه من الفقهاء 
القدامى؛ وذلك لأن عملية تأصيل ريع الوقف بالصورة الشاملة لم تكن موجودة في العصور السابقةء وإنما 
كانت معروفة بصورة جزئيةء وهي تخصيص جزء من الريع لعمارة أصل الوقفء أو زيادة أصول وقفية 
بالبناء أو الغرس إلى الأصل الموجودء ويمكن إضافة جزء ثالث إلى مصطلح التأصيلء وهو: إنشاء أوقاف 
جديدة من ريع الوقف. وإعطاؤها حكم الوقف؛ بحيث يعود ريعها للمستحقين مطلقا. 

وبناء على ما سبق يمكن تعريف مصطلح «تأصيل ريع الوقف» بأنه: «تخصيص جزء من ريع الوقف 
المغل لعمارة أصل الوقفء أو زيادة أصول متصلة به؛ من أبنية أو غراس» اقتضتها مصلحة الوقف الموجود, 
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)١(‏ معجم لغة الفقهاء لقلعه جي وقنيبي. ص۲۲۹. 

(؟) التوقيف على مهمات التعاريف, المناوي. ص١04.‏ 

(؟) انظر: لسان العرب لابن منظورء المصباح المنير للفيومي» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارسء مادة: وقف. 
)٤(‏ انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض» .۲١١/۲‏ 

(0) المغني للموفق ابن قدامة, 091//0. 

(1) الشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة؛ على هامش المغني» 707/7. 

(۷) السنن الكبرى للبيهقي. 177/1: رقم (11701): شعب الإيمان للبيهقي. ۱۱۹/۰ رقم (9117) . 

(۸) مغني المحتاج» .۲۷١/۲‏ 

(5) المعايير الشرعية, المعيار .)١١(‏ فقرة »)١(‏ ص۹۲٥.‏ 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


أو لإنشاء أصول جديدة: وإعطاقها سكم الوكن» يحيك يعود وها السحعدين مظلماء دون مراغاة شرف 
الواقف للاوقاف السابقةء وفق ضوابط فقهية تقتضيها مصلحة الوقف». 

ثالنًا: خصائص تأصيل ريع الوقف: 

يختص تأصيل ريع الوقف في الفقه الإسلامي بعدة خصائص؛ وهي: 

1- آنه خاصٌ بالمال الموقوف الذي أنشآه الواقف: فلا يدخل فيه ما كان مملوكا ملكا خاصًاء كمال 
العاحو ذهو يدع أن يككرق ما بها من رع تجارعة: وذلك له حرق السيرف اسل ماله 
وما ينتج عنه من ريع أو ربح» كما أنه لا يدخل فيه أموال الزكاة المملوكة للمستحقين؛ لأن الأصل 
فيها أن تصرف في الحاجات العاجلة للمستحقين. 

؟- أنه خاص بالأموال الوقفية العامرة» أو التي لها أصول مغلة: فلا يدخل فيه الأصول الوقفية الخربة 
التي تحتاج إلى استبدال: كما لا يدخل فيه الأصول الوقفية التي تمول من الأصول الوقفية السابقة 
مخطريق: البادلة [ ا سد اسل کر اذا عع الا ق زلف 

-٣‏ أنه خاص بالأموال الوقفية السليمةء المستمرة في إدرار الغلة؛ فلا يدخل فيه الأصول المهددة 
بانقطاع الغلةء والتي تعالج بإنشاء الخلو؛ الذي يتضمن عقد شراء من قبل ممول الوقف لجزء من 
المنفعة؛ لمدة معينةء مقابل ما يدفعه؛ كما قال "البهوتي" الحنبلي: «إن الخلو المشترى بالمال يكون 
من باب ملك المنفعةء'. 

-٤‏ أنه خاص بالأصول الوقفية التي تمول من ريع الوقف السابقء لإحداث ذلك التأصيل» فلا يدخل 
فيه بدل المتلفات من أعيان الوقف؛ كالأصول الجديدة البديلة عما أتلفه الغير؛ لأن بدل العين 
الموقوفة يعد وقمّاء كما في بدل استبدال الوقف؛ وقد نص "الشافعية" على ذلك؛ حيث جاء في "بغية 
المسترشدين": «إذا أتلف العين الموقوفة شخص ضمنهاء واشترى الحاكم -لا الناظر على المعتمد- 
بدلهاء وأنشأ وقفها بأحد ألفاظه المعتبرةء أما ما اشتراه الناظر من ريع الوقف أو عمّره منهاء أو 
أخذه لجهة الوقف؛ فالمنشىء هو الناظرء كما أن ما بناه من ماله أو من ريع الوقف من الجدران 
الموقوفة؛ يصير وقمًا بالبناء لجهتهء فلا يحتاج حينئذ إلى لفظه!". 


.57١/4 انظر: مطالب أولي النهى للرحيباني.‎ )١( 


)۲( بغية المسترشدين. ص؟717. 
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بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة بتأصيل ريع الوقف: 

بعد بيان معنى تأصيل ريع الوقف في الفقه الإسلاميء لا بد من بيان الألفاظ ذات الصلة بهذا المصطلح, 
ومقارنة كل لفظ منها بالتأصيلء وفيما يلي بيان ذلك: 

أولا: إعمارالوقف: 

الإعمار في اللغة: مأخوذ من عمرء ف(العين والميم والراء) في صل اللغة يدل على معنيين؛ أحدهما: 
بقاء وامتداد زمان؛ والآخر: شيءٌ يعلو؛ من صوت أو غيره؛ فمن المعنى الأول: العمرء وهو الحياةء فيقال: 
عمر الناس؛ إذا طالت أعمارهم» ومنها: عمر الناس الأرض عمارةء فهم يعمرونهاء وهي عامرة معمورة, 
وقولهم: عامرة. محمول على عمرت الأرض. والمعمورة من عمرت» والاسم والمصدر: العمران» وهو اسم 
للبنيان» واستعمر الله تعالى الناس قي الأرض؛ ليعمروهاء ومن المعنى الآخر: العومرة؛ وهي الصياح 
والب ومقهاء اعتمن الرجل إا آفل همرك ا هة رهه ركه اة رة ٠‏ والعبارى استظلاج 
الفقهاء: يطلق على البناء للدارء والإحياء للأرض”ء ويقصد بإعمار الوقف هنا: القيام بأعمال الترميم 
والصيانة للعين الموقوفة, بحيث تبقى على الحالة التي كانت عليها عند إنشاء وقف تلك العين» وتستمر في 
إدرار الغلة؛ سواء أكان الصرف على العمارة من ريع تلك العينء آم من غيرهاء وهو بهذا المعنى آعم من 
الإعمار من ريع العين الموقوفة. 

ثانيًا: استبدال الوقف: 

الاستبدال في الاصطلاح: شراء عين أخرى تكون وقمًا بدل العين الأولى!"؛ ويُطلق عليه: "المناقلة"0)؛ 
وهي: مبادلة عين بعين لمصلحة؛ وهو بهذا المعنى يختلف عن التأصيل من حيث مصدر تمويل التغيير؛ ففي 
الاستبدال يكون مصدر تمويل التغيير هو بدل الأصل الأول» أما في التأصيل فإن مصدر تمويل التغيير في 
الأصل هو ريع الوقف الأولء كما أنه في حالة الاستبدال يكون الأصل الثاني وققًا باتفاق الفقهاءء أما في 
حال التأصيل فوقف الأصل الثاني محل خلاف بين الفقهاء في الجملة. 

خالثا: إنشاء الخلو: 

الخلو قي اللغة: مصدر خلاء فيّقال: خلا الإناء مما فيه خلوّاء وخلاء؛ إذا فرغ وخلا المكان من أهلهء 
وعن أهله؛ أي: صار خاليًاء وخلا فلان من العيب؛ برئ منه. وإنشاء الخلو في اصطلاح الفقهاء يطلق 


)١(‏ انظر: معجم مقابيس اللغة لابن فارس»ء ٤/١١٠ء‏ والمصباح المنير للفيومي. 9/7؟4: مادة: عمر. 

(۲) معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي. ص۷۷. 

(؟) بتصرف من كتاب: محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة» ص40١.‏ 

)٤(‏ انظر: المبدع لابن مفلح» ۷٠/١‏ والإنصاف للمرداويء ۷۷/۷ والمناقلة بالأوقاف لأحمد بن حسن ابن قدامة الحنبلي» وصتّف صاحب 
الفائق كتاب: «المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف» وكذا الشيخ عز الدين حمزة: كتاب: «رفع المثاقلة في منع المناقلة». 

(0) انظر: المصباح المنير للفيومي» ۲١۷/١‏ والمعجم الوسيط؛ ١/07؟.‏ 
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على: «المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف؛ مقابل المال الذي دفعه إلى الناظر لتعمير الوقف الخرب؛ 
إذا لم يوجد ما يعمر به ذلك الوقف. وهذه المنفعة جزء معلوم بالنسبة؛ كالنصفء أو الثلث. فيستحق 
المستأجر ما يقابل نسبته من الأجرةء ويؤدي اها اط المستحقين: وعرّفه "الأجهوري" بأنه: «اسم لما 
يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع في مقابلتها»'''؛ وهو بهذا المعنى يختلف عن تأصيل ريع الوقف من 
حيث تمويل أصل الوقف» ففي إنشاء الخلو يكون التمويل من مستأجر أعيان الوقف, وهو الدافع لتكاليف 
إعادة البناءء أما في تأصيل ريع الوقف فالتمويل يكون من ريع الوقف. 

رابعًا: الارصاد: 

الإرصاد في اللغة (بكسر تسكن 1 الاسوافه شقال؟ أرضد له" الأبرة اعد > وهو سملن اقياب 
تخصيص الإمام منفعة بعض أراضي بيت المال لبعض مصارفه؛ أو لجهة خيرية؛ مثل: تخصيص أرض 
لبناء مدرسة أو مستشفى'ء ويطلقه "الحنفية" أيضًا على: تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه التي ترتبت 
عليه لضرورة إغمارة): كما إذا بتى المستآجر للمقار المزقوف دكانا كيف أو جدد تاه المتداعي؛ يكون 
ما أنفقه في ذلك دينا على الوقف. إن لم يكن ثمة فاضل قي ريع الوقف يقوم بذلك!", والإرصاد بالمعنى 
الأوق الا سمي را لآق اللختصضن ل يماك فا تخضصيف ومع قوط الؤاقف أن كوخ ماك كا ركه وأما 
الإرصاد بالمعنى الثاني فيتفق مع تأصيل ريع ”م من الريع أو الإنشاء منهء لكنهما يختلفان في 
طريقة التمويل؛ غفي الإرصاد يكون التمويل بطريق الاقتراض على ريع الوقف. أما في التأصيل فالتمويل 
يكون نقدًا من فاضل ريع الوقف. 

خامسًا: الكردار: 

الكردار في اللغة: كلمة فارسية تعني: القرارء والقاعدة. والفعل. وهو في الاصطلاح أطلقه بعض 
متآخري "المالكية" على: حق مستأجر الأرض الأميرية أو الأرض الموقوفة في التمسك بها؛ إن كان له 
فيها أثر من غراس أو بناء أو كبس بالتراب» على أن يؤدي ما عليها من الحقوق لبيت المال“ء كما أطلقه 


.۲١۸/۲ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لعليش.‎ )١( 

(۲) لسان العرب» وتاج العروس» وأساس البلاغة: والنهايةء مادة: (رصد). 

(؟) انظر: الفتاوى المهدية: المطبعة الأزهرية. 1٤۷/١‏ حاشية الجمل على منهج الطلاب. دار إحياء التراث» بيروت. 0۷۷/١‏ ومطالب أولي 
النهى» المكتب الإسلامي» ۰۲۷۸/٤‏ الموسوعة الفقهية الكويتيةء .٠١١۷/١‏ 

)٤(‏ حاشية ابن عابدينء طبعة بولاق. ط١ء‏ ١/۲۷1ء‏ ومعجم لغة الفقهاء لقلعه جي» وقتيبي» ص0۸. 

.١٠١١/١ الموسوعة الفقهية الكويتية.‎ .1/٥و‎ ۳۷١/١ حاشية ابن عابدين:‎ )٥( 

(1) انظر: المغرب في ترتيب المعرب» ط مكتبة أسامة, .۲٠۳/۲‏ 

(۷) الأرض الأميرية: هي التي تكون رقبتها للدولة؛ وحق الانتفاع بها للمتصرفين فيها وفق شروط محددة. 

(۸) انظر: فتح العلي المالك لعليش» .٠٤١١/١‏ 
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"الحنفية" على: نفس البناء والغراس الذي يقيمه من بيده عقار الوقف أو الأرض الأميرية'ء وهو بالمعنى 
الأ يفت عن عأصيل ريع الوفف» من نحيت للنقخ للبقاء والفرس» شى الكرد ار بكرن الإنضاح معن 
بيده الأرض الوقفية؛ ويعطيه هذا التصرف حق البقاء في الأرض الوقفيةء أما الإنشاء في التأصيل فيكون 
من ناظر الوقفء وكذلك يختلف الكردار بالمعنى الثاني عن تأصيل ريع الوقف؛ من حيث ملك الإنشاءات 
قي الأرض الوقفية؛ ففي الكردار تكون مملوكة للمنشئء أما في تأصيل ريع الوقف فتكون مملوكة للوقف» في 
رأي بعض الفقهاء كما سيأتي. 
المطلب الثالث: أنواع تأصيل ريع الوقف: 
تتنوع الأصول المتخذة من ريع الوقف -باعتبار الإنشاءات التي تلحق بها- إلى عدة أنواع؛ منها: إعمار 
أصل الوقف من ريعه؛ والبناء والغرس في أصل الوقف من الريع» وإنشاء وقف جديد من الريع؛ وفيما يلي 
بيان لتلك الأنواع: 
أولا : إعمار أصل الوقف من الريع؛ وهو يعني: صرف جزء من ريع الوقف في عمل كل ما يمكن أن يحافظ 
على العين الموقوفة؛ من ترميم وصيانة وتطوير تقتضيها مصلحة تلك العين الموقوفةء بحيث تبقى 
على الحالة التي كانت عليها عند إنشاء الوقف» وتستمر في إدرار الغلة. 
ثانيّا: البناء والغرس في أصل الوقف من الريع؛ ويعني: صرف جزء من ريع الوقف في إضافة أصول من 
أبنية أو غرس أشجار للوقف القائم؛ بحيث تحقق تلك الإضافة مصلحة للوقف القائم؛ كتوفير 
سكن لإمام المسجد أو للمؤذن:؛ أو بناء محلات تجارية على سور المسجد؛ لإيجاد غلة أو ريع ينفق 
منه على المسجدء أو على رواتب الموظفين. 
كالقًا: إنشاء وقف جديد من ريع وقف قائم؛ ويعني: شراء أصل آخر من ريع وقف قائم› وده الملا وا 
أكان الوقف الجديد مغايرًا للوقف القائم في الجنس أو النوع أو الصفة؛ أم متحدًا في ذلك: وسواء 
أكان مجاورًا للوقف القائم في المكان» أم متباعدًا عنه. 


المبحث الثاني: الرأي الفقهي في تأصيل ريع الوقف 
من المقررات الشرعية المتفق عليها بين الفقهاء أن ريع الوقف ملك للموقوف عليهم. ولا يتبع الموقوف في 
الحكم؛ كما قال "الشافعي": «والوقوف خارجة عن ملك مالكها بكل حال» ومملوكة المنفعة لمن وقفت عليه 
غير مملوكة الأصل»!"'؛ ومع ذلك توجد بعض الحالات التي يجوز الإنفاق عليها من الريع لغير المستحقين 
(الوقرف هليهم )4؛ إذا اسه مصلحة انركف ذلك وسيم اكرقوف ف المكم ب اقضيين وها أو اسا لا 


4717 انظر: حاشية الدسوقي, ؟/؟47:‎ )١( 
.٥٤/٤ ۲۷۷/۲ انظر: الأم للشافعی»‎ )۲( 
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يجوز بيعه؛ ومن هذه الحالات: ما يصرف من ريع الوقف على عمارة الموقوف. وما يضاف إليه من أبنية 
وغراس بتمويل من الريع؛ وما ينشاً من أصول جديدة بتمويل منهء وفيما يلي بيان لهذه الحالات. ومدى 
إلحاقها بالوقف أو تأصيلها: 

المطلب الأول: تأصيل ما يصرف من الريع على عمارة الموقوف واعتباره وقفا: 

أطلق الفقهاء على صيانة أعيان الأوقاف: (عمارة الوقف). ووضعوا لها عدة أحكام» نأخذ منها ما 
يناسب موضوع بحثنا؛ ولذا سأقتصر على بيان حقيقتهاء وحكم تمويلها من الريع؛ وتقديمها على غيرها 
من مصارف الوقف» وتكوين مخصصات لها من الريع: ومدى اعتبار ما أضيف إلى عين الموقوف وققًا؛ 
وفيما يلي بيان لذلك: 

أولا: حقيقة عمارة الوقف: 

عمارة الوقف أو الموقوف تتم بأحد أمرين؛ الأول: تعهد الموقوف بالحفظ والصيانةء وعمل ما يحقق 
الانتفاع به على الدوامء حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن, ولیس به خالء يقول "ابن عابدين": «قال 
القهستاني: والعمارة م لما يعمر به المكان» بن يصرف إلى الموقوف عليه حتى يبقى إلى ما كان عليه 
دون الزيادة إن لم يشترط ذلك» فلو كان الوقف شجرًا يخاف هلاكه؛ كان للناظر أن يشتري من غلته 
شاه (زرعًا) فيغرزه. لأن الشجر يفسد على امتداد الزمان... وكذا إذا كانت الأرض سبخة لا ينبت 
فيها شيء كان له أن يصلحهاء ومن ذلك دفع المرصد (آي الدين) الذي على الموقوف؛ فإن المرصد دين 
على الوقف لضرورة تعميره» فإذا وجد في الوقف مال -ولو في كل سنة شيء- دفع؛ حتى تتخلص رقبة 
الوقف. ويصير يؤجر بأجرة مثله؛ لزم الناظر ذلك» وكون التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب 
بصنع أحد» !"2 وإن كان الوقف مسجدًا يصرف من ريعه في السلم» والبواري المتخذة للتظليلء والمكانس» 
والمساحي المتخذة لنقل التراب.. ونحوه. والأمر الثاني: أن تتم العمارة بالبناء والترميم والتجصيص 
لما تشقق أو تهدّم من الأبنية الموقوفة'. وهي -في الجملة- واجبة باتفاق الفقهاء؛ لأنها تعمل على بقاء 

عين الموقوف صالحة للانتفاع؛ وهي بالتالي تحقق الغرض الأصلي من الوقف؛ ولأن ترك الموقوف بلا 

عمارة يؤدي إلى ضياعه وهلاكه. وهو منهي عنه شرعًا؛ لقوله تعالى: 9 وَلامُوْنوا السقھا آمو کک مى جملا 
ًا 4ء وقوله يق «إن الله كره لكم قلؤثل غيل رخال وإضاهة الالء وكقرة انسوان: 


.٠۸۹/٤٤ حاشية ابن عابدينء ؟/77": وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية.‎ )١( 
بتصرف من مغني المحتاج» الشربيني؛ ؟597/7.‎ )۲( 
ومغني المحتاج» ؟/؟59.‎ :4١/4 (؟) بتصرف من حاشية الخرشي على خليلء 357/1: 55: وحاشية الدسوقي.‎ 
انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام. ١/٠۲۲.ء وحاشية الخرشي على خليل؛ 37/1: وروضة الطالبين للنووي» 05/0؟: ومطالب أولى‎ )١( 
.٠۸۸/٤٤ النهى. 57/4". والموسوعة الفقهية الكويتية.‎ 
.06 سورة النساء. جزء من آية‎ )0( 
.)۱٤۰۷( صحيح البخاري» 0۳۷/۲ رقم‎ )1( 
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ثانيًاء تمويل عمارة الموقوف من الريع: وتقديمها على غيرها من مصارف الوقف: 

الأصل أن عمارة الموقوف تكون من ريعه أو غلته. وهي مقدّمة على جميع المصارف» فتقدم على 
توزيع الريع على المستحقين؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤيدًَاء ولا تبقى دائمة إلا بعمارتهاء وما بقي 
بعد العمارة يصرف للمستحقين» هذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية. جاء في 
"الدر المختار" "للحصكفي" الحنفي: «ويبدأ من غلة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين'ء وقال 
"القرافي" المالكي: «ويتولى (الناظر) العمارة والإجارة. وتحصيل الريع وصرفه؛ بعد إصلاح ما يحتاج إلى 
الإصلاح. والبداية بالإصلاح من الريع؛ فا لأسيل الوت يل لو رمق كلاق ذلك يكال ؟ أنه اواك 
سنة الوقف. ولو شرط أن إصلاح الدار على الموقوف عليه امتنع ابتداء؛ لأنها إجارة بأجرة مجهولة. 
فإن وقع مضى الوقف وبطل الشرطء وأصلح من الغلة؛ جمعًا بين المصالح!"2. وقال "الخرشي" المالكي: 
«يبدأ بمرمّة الوقف وإصلاحه؛ لبقاء عينه ودوام منفعته»!", وقال "الشربيني" الشافعي: «يُصرف ريع 
الموقوف على عمارة المسجد؛ في البناءء والتجصيص المحكم» والسلم» والبواري... إلخ»ء وقال "ابن مفلح" 
الحنبلي: «يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف»!". 

لكن إذا أمكن الجمع بين مصلحة العمارة: وإعطاء أرباب الوظائف؛ كان أولى: قال "ابن تيمية" في 
الجواب عن مسألة: ما إذا كان في مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة؛ وعليها رواتب مقرّرة على القابض» 
والريع لا يقوم بذلك؛ فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة الضرورية؟ وإلى من يحل؟ وما يصنع بما 
يفضل عن الريع؛ أيدخر5 آم يشتري به عقارًا؟ قال: «إذا أمكن الجمع بين المصلحتين؛ بأن يصرف ما 
لا بد من صرقه؛ لضرورة أهله, وقيام العمل الواجب بهم» وأن يعمر بالباقي؛ كان هذا هو المشروع. وإن 


تأخر بعض العمارة قدرًا لا يضر تأخره؛ فان العمارة واجبةء والأعمال التي لا تقو م إلا بالرزق واجبةء وسد 
الفاقات واجبة. فإذا أقيمت الواجبات كان أولى من ترك بعضهاء»!". 
وقد استثنى "الحنفية" اسان o‏ فتجب العمارة على 


الك ا قي ا او ا لآل ترجه سند لا مقط نح ارک ر 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين: ؟377/5. 
0( الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي» 770/5. 
(؟) حاشية الخرشي على خليلء ‏ // 357 34. 

. ۳۹۲/۲ مغني المحتاج» الشربيني.‎ )٤( 

(0) الفروع لابن مفلح» .٠٠٠/٤‏ 

(1) الفتاوى الكبرى لابن تيميةء 0//4؟. 
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وإلا تؤجر حصته» ولو أبى من له السكنى. أو عجز لفقره؛ آجرها الحاكم منه أو من غيره» وعمّرها 
بأجرتهاء وكذلك ما إذا كان الوقف على معيّن؛ فتجب العمارة عليه في ماله" . 

ثالثًا: تكوين مخصصات لعمارة الموقوف من الريع: 

هذا إذا كان الموقوف محتاجًا للعمارة عند توزيع الريع: أما إذا لم يكن الموقوف محتاجًا لها عند التوزيع؛ 
ققم نيه اها فن اد الأوقاف إلى ضرورة تكوين مخصصات لهاء وقي هذا يقول "الحصكفي": 
«وفيها لو شرط الواقف تقديم العمارةء ثم الفاضل للفقراء أو للمستحقين؛ لزم الناظر إمساك قدر العمارة 
كل سنة وإن لم يحتجه الآن؛ لجواز أن يحدث حدث ولا غلة بخلاف ما إذا لم يشترطه؛ فليحفظ الفرق 
بين الشرط وعدمه»'ء والفرق بين الشرط وعدمه أنه مع السكوت تقدّم العمارة عند الحاجة إليهاء ولا 
يدخر لها عند عدم الحاجة إليهاء ومع الاشتراط تقدم عند الحاجةء ويدخر لها عند عدمهاء ثم يفرّق 
الباقي؛ لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء!"؛ وقال "محمد قدري" باشا في المادة (505): «وإن 
لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة وقت قسمة الغلة؛ يدخر لها القيّم قدرًا احتياطيّاء على حسب ما 
يكاب فلن هه اجاج البق كل سه هارا ا عا أن يحدية ى الاستفيل حال لن الوتدين افا 
عند لزومه؛ ثم يصرف الباقي من الغلة إلى المستحقين . 

ولاس ى النضومى النقيية العا هة ها له تمد فة نة تقح من غ ارقف اك المي 
وانما اكتفت وك مبلغ يكفي للتعمير فيما لو احتاجت العين الموقوفة إلى ذلك؛ لكن القوانين المعاصرة 
حددت نسبة معينة تقتطع من الغلة لذلك التعميرء فقانون الوقف المصري رقم )٤۸(‏ لسنة ١٤۹٠م»‏ حدد 
نسبة (5,0) من صافي ريع مباني الوقف. ويودع في خزانة المحكمةء وأما مشروع قانون الوقف الليبي فقد 
حدد نسبة (75) تقتطع من الريع!". 

رابعًا: مدى اعتبارما أضيف إلى عين الموقوف أو خصص لها وقمًا: 

يعتبر ما أضيف إلى أصل العين الموقوفة؛ من إصلاحات» ومرمات: وتجصيص لما تشقق من المبانيء 
بتمويل من الريع.. وقمّاء وكذلك يعتبر ما خصص للعمارة من مبالغ مقتطعة وققا؛ مع أن ريع الوقف في 
حد ذاته ليس وققا؛ لأن عمارة العين الموقوفة من ضرورات تلك العين ولوازمهاء ولا تستغني عين عنهاء 
ويعد الموقوف وعمارته كنصلتي مقص. فالنصلة الواحدة بمفردها لا يمكن أن تقوم بعمل المقصء وقد قرّر 


.77//1١١ والموسوعة الفقهية الكويتية.‎ ۲۷٦/١ حاشية ابن عابدين.‎ )١( 
.٠۷٠/١ الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين.‎ )۲( 

(؟) الموسوعة الفقهية الكويتية. ١١1//1ا؟.‏ 

.)405( قانون العدل والإنصاف. ص59 ١؛: مادة‎ )٤( 


(4) بتصرف من بحث: تعمير أعيان الوقف لجمعة الزريقي. ص: ۲۲ء وما بعدها. 
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بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


الفقهاء قواعد فقهية في هذا الشأن؛ منها: قاعدة «التابع تاب ؛ وهي تعني: أن التابع لشيء قي الوجود 
تابع له في الحكم» ومنها: قاعدة «التابع لا يُفرّد بحكم»!"؛ وهي تعني: أن هذا التابع يثبت يثبت له حكم متبوعه, 
وهذا الحكم لا يثبت يثبت له فيما لو كان مستقلا لكان E‏ مين aE‏ زا للك مما لحي 
فإن تحمل إذا كان تابا ليرد بحكم» بل يأخذ حكم ما هو تابع له لكن إذا استقل الحمل فبيع وحده لم 
يج الك هدا بشو اسا لما تم عمله وشراؤه من ريع العين الموقوفة. 

المطلب الثاني: تأصيل ما يضاف إلى الموقوف من أبنية وغراس بتمويل من الريع: 

بحث الفقهاء ما يضيفه ناظر الأوقاف إلى الموقوف من أبنية وغراس بتمويل من الريع» ووضعوا له 
عدة أحكام» نأخذ منها ما يناسب موضوع بحثنا؛ ولذا سأقتصر على بيان حقيقة ما يضاف إلى الموقوف 
من أبنية وغراس بتمويل من الريعء ومدى اعتبار ذلك وققًا؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

أولا: حقيقة إضافة أبنية وغراس إلى أصل الموقوف بتمويل من الريع: 

إذا كان الفقهاء يقولون بأنه يجب الإنفاق من الغلة على إعمار الوقف» بإعادته إلى الحالة التي كان 
عليها عند الوقف؛ فإنهم أجازوا الإنفاق من الغلة لزيادة وتحسين الوقف. من أجل زيادة منافعه» وممن 
قال بذلك "قليوبي" و"عميرة" في حاشيتهماء و"ابن تيمية"؛ فقال "قليوبي" و"عميرة" الشافعيان: «ولو زاد 
ريع ما قف على المسجد لمصالحه أو مكلقا؛ ادّخر لعمارتهء وله شراء شيء به مما فيه زيادة عليه»" : وقال 
"ابن تيمية" في الجواب على سؤال: هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف ليأوي فيه أهل المسجد 
الذين يقومون بمصالحه؟ 0 «نعم جوز لهم أن يبنوا خارج المسجد من المساكن ما كان مصلحة لأجل 
الاستحقاق. بريع الوقفء لكن "ابن نجيم" من الحنفية منع إقامة تلك الأبنية إذا تضمنت زيادة على 
ما كانت عليه عين الوقف عند إنشائه؛ إلا برضا المستحقين: فقال: «وبهذا علم أن عمارة الأوقاف زيادة 
على ما كانت عليه العين زمن الوقف لا تجوزء إلا برضا المستحقين»!". 

والراجح: جواز الإنفاق من الغلة على إضافة الأبنية والغراس للوقف إذا كان لمصلحته؛ مثل: تحسين 
الوقف من أجل زيادة منافعه؛ ومما يؤيد ذلك واقع العملة الورقية؛ من تعرضها للتضخم» وارتفاع أسعار 
السلع والخدمات: الذي أصبح معه الريع غير كاف لسد حاجات الموقوف عليهم؛ وبالتالي فإنه يجوز لناظر 
الوقف أن يبني في طرف المسجد الخارجيء أو سوره المطل على شارع تجاري.. بعض المحلات التجاريةء 
من ريع الوقف, ويؤجرها للحصول على غلة جديدة؛ ينفق منها على صيانة المسجدء وعلى ال مواد التشغيلية 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي. ص؟١1؛‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم» ص١١٠.‏ 
(۲) انظر المرجعين السابقين. 
(؟) حاشيتا قليوبي وعميرة .47/٠١‏ 


.09// مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ )٤( 
البحر الرائق لابن نجیم» 58/14؟5.‎ )5( 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


له كما يجوز له أن يبي طوابق جديدة لمبنى موقوف ويؤجرها؛ لزيادة الغلة وتوفير مورد مالي جديدء وقد 
قرّر مجمع الفقه الإسلامي الدولي جواز ذلك؛ حيث جاء ف قراراته: «يجوز استثمار الفائض من الريع ف 
تنمية الأصل أو في تنمية الريع؛ وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين» وحسم النفقات والمخصصات. كما 
و SC GOES‏ 
E‏ ؛ فإنه لا يصح او وات ایائ واو گان هوا لواف لكن سيا يعد ف المصتف: 
ليشتري بها عبدًا. .. إلح؛ ما يفن ماك آل من ر ارقف ي الجوران الارقرحة صر وا بالبناء 
لجهة الوقف». وجاء في "الروض المربع' ات الحنبلي: «وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال 
الوقف؛ سواء نواه أو لم ينوه. .. فللوقف»'. فهم يرون أن ما أضيف إلى أصل العين الموقوفة من مبان 
وأشجار بتمويل من ريع ET‏ مع أن ريع الوقف قي حد ذاته ليس وقفا. وهو مملوك للموقوف 
عليه؛ لكنهم اعتبروها وقمًا لأنها من مصلحة الوقف؛ لكي يستمر ذلك الوقف؛ لأنه في الأصل مؤبدء فإذا 
لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض -وهو الانتفاع على الدوام- في عين أخرى تحل محل العين القديمةء 
تعطلها تضييع للخو 0 ويمكن تأضيل ذلك بما قرره الفقهاء من قواعد فقهية؛ متها: قاعدة «التابع 
تابي وقاعدة: «التابع لا يفرد بحكم»!", كما بینت سانا 7 
المطلب الثالث: تأصيل ما ينشأ من أصول جديدة بتمويل من الريع واعتباره وقفا: 
عالج الفقهاء ما ينشئه ناظر الأوقاف من أصول جديدة بتمويل من الريع» ووضعوا له عدة أحكام, 
نآخذ منها ما يناسب موضوع بحثنا؛ ولذا سأقتصر على بيان حقيقة ما يتم إنشاؤه من أصول جديدة 
بتمويل من الريع؛ وحكم إنشاء وقف جديد من ريع وقف قائم» ومدى اعتباره وقفا؛ وفيما يلي بيان لذلك: 
أولا: حقيقة إنشاء أصول جديدة بتمويل من الريع: 
سبق أن بينت معنى إنشاء أصول جديدة بتمويل من الريع؛ وهو يعنى: تخصيص جزء من ريع الوقف 
المغل لإنشاء أصول جديدة: عن طريق الشراءء وضمها إلى الوقف القائم؛ سواء أكان الوقف الجديد مغايرًا 


.م٠٠١4 الدورة الخامسة عشرة المنعقدة فى مارس‎ :)١15/1(/١4٠ قرار رقم‎ )١( 
.1 05/50 تحفة المحتاج في شرح المنهاج.‎ )۲( 

(؟) الروض المربع؛ .۲٤١٠/۲‏ 

.597/4 وكشاف القناع» البهوتي.‎ ٥٠١ 4515/١ شرح منتهى الإرادات.‎ )٤( 

(0) الأشباه والنظائر للسيوطي. ص۳٠۲.‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم. ص١٠17.‏ 
(1) انظر: المرجعين السابقين. 
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بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


للوقف القائم في الجنس أو النوع أو الصفة, أم متحدًا في ذلك: وسواء أكان مجاورًا للوقف القائم في المكان, 
أم متباعدًا عنه. 

ثانيًاء حكم إنشاء وقف جديد من ريع وقف قائم: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. وهو مقتضى قول الأندلسيين من المالكية.. 
إلى أنه يجوز لناظر الوقف أن يشتري بما زاد من غلة الوقف القائم -كفلة المسجد- عقارًا جديدًا لذلك 
الوقف. ومن نصوصهم الفقهية التي تؤيد ذلك: قال "الكمال بن الهمام" الحنفي: «وللمتولي أن يشتري بما 
قصل هخ كلة الوفك افا تم يكم إلى العناوة سكا ولا كوخ وكا على السحيد؟ حت جار ها 
وقال "الشربينى" الشافعي: «ويدخر من زائد غلة المسجد على ما يحتاج اليه ما يعمره» بتقدير هدمه., 
ويشتري له بالباقي عقارًا ويقفه؛ لأنه أحفظ له»ء وقال "ابن تيمية" الحنبلي: «إن الواقف لو لم يشترط 
هذا؛ فزائد الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبهها؛ مثل: صرفه في مساجد أخر 
وقي فقراء الجيران.. ونحو ذلك؛ لأن الأمر دائر بين أن يصرف قي مثل ذلك» أو يرصد لما يحدث من 
عمارة ونحوه. ورصده دائمًا مع زيادة الريع لا فائدة فيهء بل فيه مضرةء وهو حبسه لمن يتولى عليهم من 
الظالمين والمتولين الذين يأخذونه بغير حق» وقد روي عن "علي بن أبي طالب" أنه حض الناس على مُكاتب 
يجمعون له. ففضلت فضلة؛ فأمر بصرفها في المكاتبينء والسبب فيه أنه إذا عدن القع :ساو الصبرف الى 
نوعه؛ ولهذا كان الصحيح في الوقف هو هذا القول» وأن يتصدق يما فضل من كسوتهء كما كان "عمر بن 
الخطاب" يتصدق كل عام بكسوة الكعبة يقسمها بين الحجّاج»!"؛ ومن النصوص التي تدل على ما يقتضيه 
قول الأندلسيين من المالكية: ما ذكره "عليش" المالكي في فتاويه في مسألة: «صرف ريع الوقف في وقف آخر 
فيه خلاف بين الأندلسيين والقرويين؛ قال السيد "البليدي" في حاشيته على شرح الشيخ "عبد الباقي" ما 
نصه: مسألة مهمةء وهي أنه وقع الخلاف بين الأندلسيين في ريع الوقف المستغنى عنه حالا ومآلا لكثرة 
ذلك؛ هل يصرف في وجوه الخير؟ لأن ما كان لوجه الله يستعمل بعضه في بعض» وعليه "ابن حبيب" عن 
"أصبغ" عن "ابن القاسم". وقاله "ابن الماجشون". وعليه "ابن رشد"؛ ولأن في ذلك إبقاء غرض الواقف 
من ابتغاء الثواب. والسلامة من الخيانة بسرقة الريع, أو يشترى به أصول, وعليه والقريون». فمقتضى 


شراء أصول أخرى منه. وصرف ريعها في وجوه البر غير ما نص عليه الواقف. 


.710/7 فتح القدير 443/60: وشرح فتح القدير؛‎ )١( 
.١ 77/٠١ مغنى المحتاج للخطيب الشربينى.‎ )۲( 
.18/7١ (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ 

.7”47/7 فتح العلي المالك» عليش»‎ )٤( 


¥ 


2ES © EI 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


في حين أن مقتضى قول القرويين من المالكية أنه لا يجوز ذلك» وإنما يدخر للوقف نفسهء قال "أبو عبد 
الله القوري": «ولهذا ذهب الأندلسيون خلاف مذهب القرويين, وبه قال "ابن القاسم". والأصح: الجوازء 
وهو الأظهر قي النظر والقياس؛ وذلك إن متنا الحيسس وخرمتا الى ف الانتفاع الذي حبس من أجلهء 
وعرضنا تلك الفضلات للضياع؛ لأن إنفاق الأوفار في سبيل الخير -كمسألتنا- أنفع للمحبسء وأنمى 
لأجره» وأكثر لثوابه»!'", وأفتى بذلك "السرقسطي" في جواب له حول هذه المسألة؛ فقال: «وإن اتسعت الغلة 
وكثرت لم يجز له (أي الناظر) استنفادهاء ويجب عليه ادخار الفضل ليوم الحاجة إليه؛ إذ قد تقل الغلة 
يومًا فلا يكون فيها محمل الحاجة؛ وهذا المعنى قرره "ابن رشد" في نوازلهء وأفتى به“ 

والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ من جواز صرف ما زاد من ريع الوقف في شراء أصول جديدة؛ 
لأنه الأظهر في النظر والقياس» كما قال "أبو عبد الله القوري" المالكي. 

ثالثًا: مدى اعتبارما أنشئ من أصول جديدة بتمويل من الريع وقمًا: 

بعد أن رجحنا جواز صرف ما زاد من ريع الوقف في شراء أصول جديدة؛ هل يجوز اعتبار ما نشی 
من أصول جديدة بتمويل من الريع وقمًا؟ اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك. ولكنها كانت متشعبةء ويصعب 
صياغتها على شكل اتجاهات؛ ولذلك سوف أورد كل مذهب فقهي منها بصورة منفردة:؛ أو على حدة؛ وفيما 
يلي بيان لتلك المذاهب: 

أولا: مذهب الحنفية: 

قال "الكمال بن الهمام" : «وللمتولي أن يشتري بما فضل من غلة الوقف -إذا لم يحتج إلى العمارة- 
مستقلاء ولا يكون وققا على الصحيح؛ حتى جاز بیعه»ء وقال "ابن عابدين": «(قوله: ويجوز بيعها في 
الأصح) في "البزّازية" بعد ذكر ما تقدم» وذ كر "أبو الليث" في "الاستحسان": يصير وققًاء وهذا صريح في 
أنه المختارء قلت: (يعني "ابن عابدين"): وفي "التتارخانية": المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليهء“؛ 
فقولهم: «يجوز بيعها على الأصح» يفيد أنها ليست وققًا؛ لأن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبتهء وقال "ابن 
نجيم": «وفي الخانية: المتولي إذا اشتر: هن قلة انعد افا اران أو ما آخرة جاو جنا عق 
مصالح المسجدء فإن أراد المتولي أن يبيع ما اشترى أو باع؛ اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: لا يجوز هذا البيع؛ 
لآن هذا صار من أوقاف المسجد. وقال بعضهم: يجوز هذا البيع؛ وهو الصحيح؛ لأن المشتري لم يذكر شيئًا 
من شرائط الوقفء فلا يكون ما اشترى من جملة أوقاف المسجد»". 


.٠۸۷/۷ المعيار المعرب» الونشريسيء‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. .٠١١/۷‏ 

(؟) شرح فتح القديرء ٠١٠/١‏ وانظر: الدر المختار للحصكفي؛ 417/4. 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين: .٤۱۷/٤‏ 

(0) البحر الراثق» 4/0؟5. 
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بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


فالحنفية -في الصحيح من مذهبهم- ذهبوا إلى أن ريع الوقف لا يعد وقمّاء وبالتالي لو اشتر بقار 
الوقف من الريع عقارًا او وروا هجرد اتترا ك ر ملكا الروت عم أن نحية 
ال د يصير وققًا إلا بوقف المستحقين له وقي قول آخر عندهم: إن ما يُشترى من ريع الوقف أو غلته 
يعد وقفا. 

ثانيًا: مذهب المالكية: 

لم يوجد لدى المالكية -فيما اطلعت عليه من كتبهم المعتمدة- كلام صريح حول هذه المسألة؛ إلا أنه 
جاء في سياق كلامهم حول "جواز صرف ريع الوقف في وجوه البر"'ما يقيد أن ما تفكخرف من الريع يقد 
وققًاء وإلا لما جاز صرفه إلى غير مستحقيه ممن عينهم الواقف. وقد ذكرث فيما سبق ما قاله الشيخ 
"عليش" المالكي في فتاويه: «صرف ريع الوقف في وقف آخر فيه خلاف بين الأندلسيين اا 
وقال "الخرشي" في شرحه على خليل: «ومحل عدم إعطاء قيمة بنائه (مَنْ بنى لشبهة)؛ إن لم يشتر 
الواقف أنه ر الحبس عقاراء والا اشترى ذلك حيث وجد في حبسه ريع زائد على مستحقه. 
ويشتري بقيمته منقوضًاء بل قد يُقال: يشتري -وإن لم يشترطه الواقف- حيث وجد ريع للوقف؛ الآن وقف 
الريع قد يؤدي لضياعه؛ (قوله: وليس لنا أحد.. إلخ)ء هذا يقتضي أن الموقوف عليه غير معيّن فينافي 
التعميم (قوله: خلاف ما ذكره الحاج)ء كذا في نسخته بدون ابن, ۳ الذي ذكره "ابن الحاج" أنه إذا 
كانوا معيّنين حُكم الوقف حُكم الماك 

مما سبق يتبين أن للمالكية قولين في اعتبار ما اشتري من ريع الوقف وقمّاء القول الأول: إن كان هناك 
فائض من ريع الوقف اعتبروها وققًاء وهو مذهب الأندلسيينء والقول الآخر: بعدم اعتباره وقفّاء وهو 
مذهب القرويين. 

ثالثًا: مذهب الشافعية: 

جاء فى "تحمة استاج «ما يشترية الواغف من مالة أو من ريع الوقف لا يصير وقناء إلا إن وقفه 
الناظر... أما ما يبنيه من ماله أو من ريع في نحو الجدر الموقوفة؛ فيصير وققا بالبناء لجهة الوقف؛ أي 


ار يم ع ى الموقوف عليه شيا من غلة الوقف: ا 
ثم قال: «أفتى اتراك يأ الحاكم ادا اشتر ak O‏ الا إذا رأى وقفه 


)١(‏ فتح العلي المالك» عليش» 7؟/547. 

(۲) شرح الخرشي على خلیلء ۱٠/١۹‏ . 

(؟) تحفة المحتاج»ء ٤٤4۸/١‏ وانظر: حواشي الشرواني والعباديء .۲۸١۱/١‏ 
)٤(‏ انظر: المرجعين السابقين. 
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نوناق 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


عليه. انتهى؛ ومراده بالطلق أنه ملك للمسجد»'. وفي فتاوى "الرملي": «ما اشتراه الناظر من ماله أو 
من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا بإنشائه. والمنشيّ له فيهما هو الناظر... وأما ما يبنيه من ماله أو من 
ريع الوقف في الجدران الموقوفة؛ فإنه يصير وقمًا بالبناء لجهة الوقف»(". وفي "أسنى المطالب": «(قوله: 
على مصرف مباح). موجودء (قوله: أهلية التبرع)؛ أي: الناجز والاختيارء (قوله: وشمل كلامه الإمام... 
إلخ): وما لو كان الحاكم ناظرًا على الوقف وشرط الواقفء أن يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف؛ 
ومثله ما يقفه من شرط له ذلك؛ من ناظر أو وصي» وإن لم يكن حاكماء وقال في "بغية المسترشدين": «ما 
اشخواه الناظن من ريع اترك أو غكرة منهاء أو أخزه هة ارقف ها نشخ هو الناظن كما أن ما تاه 
من ماله أو من ريع الوقف من الجدران الموقوفة؛ يصير وقمًا بالبناء لجهته. فلا يحتاج حينئذ إلى لفظ»(". 

فهم يرون أن ريع الوقف لا يكون وقمًا إلا إذا وقفه الناظر؛ أي: أنشأه. وكذلك يصير ما بناه من ريع 
الوقق وا شريظة أن يتويه طتد اتام أما اذا لغ 'يوففة الناظر: ولم يكن اء قلا بكرن وشا 

رابعًا: مذهب الحنابلة: 

قال في شرح "منتهى الإرادات": «(ويتوجه) إن غرس أو بنى موقوف عليه أو ناظر في وقف؛ أنه له (إن 
أشهد ) ؛ ولو غرسه أو بناه له (للوقف) أو من مال الوقف؛ فهو وقف“. وض "الروض المربع": «وإذا غرس 
الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف؛ سواء نواه أو لم ينوهء أو من ماله ونواه للوقف؛ فللوقف وقال 
"ابن تيمية": «إن الواقف لولم يشترط هذاء فزائد الوقف يُصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه وما 
يشبهها؛ مثل: صرفه في مساجد خر وقي فقراء الجيران.. ونحو ذلك؛ لأن الأمر دائر بين أن يصرف في 
مثل ذلكء أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه؛: ورصده داثمًا مع زيادة الريع ا اي 
وهو حبسه لمن يتولى عليهم من الظالمين المباشرين والمتولين الذين يأخذونه بغير حق»” أ فهم يرون أن ما 

تفرص من غلة انركف هد وكا شرك أن نتوية التأظر وكا أو أن نويه لرك هليه رقنا 

مما سبق يتبين أن فقهاء المذاهب الأربعة مختلفون في اعتبار ما يبنى: أو يفرس من أشجارء أو يشتر. 
من غلة الوقف من أصول.. وققًاء والذين قالوا باعتبار تلك الأصول وققًا اختلفوا في الضوابط الفقهية 
لذلك؛ وسوف أفصل القول في تلك الضوابط في المبحث الآتي. 


.ء٠١/۷ انظر: حاشية الجملء‎ )١( 

(۲) فتاوى شهاب الدين الرمليء 555/57. 
(") بغية المسترشدين. ص٣٠٠.‏ 

.415/5 شرح منتهى الإرادات:‎ )٤( 
.۲٤١١/۲ الروض المربع؛‎ )6( 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية؛ .18/7١‏ 


بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


المبحث الثالث: ضوابط تأصيل ريع الوقف 

إن عملية تأصيل ريع الوقفء واعتبار ما يضاف إلى الوقف القائم من عمارة الوقف» وإضافة مبان 
وأشجار للوقف» أو شراء أصول جديدة.. وقمًا؛ لا تجوز إلا بضوابط عامة تتعلق بالأنواع جميعهاء وضوابط 
خاصة ببعض الأنواع؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

المطلب الأول: الضوابط العامة لتأصيل ريع الوقف: 

تراعى في عملية تأصيل ريع الوقف عدة ضوابط عامة: تتعلق بأنواع التأصيل جميعها؛ منها: اتباع شرط 
الواقف في ذلك ورعاية مصلحة الوقف؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

الضابط الأول: اتباع شرط الواقف في تأصيل ريع الوقف: 

من المقررات الفقهية في الوقف أن الفقهاء جعلوا (شروط الواقف كنصوص الشارع) في العمل بهاء 
وقيل: في الفهم والدلالة. لا في وجوب العمل بها!'؛ وتتضمن تلك الشروط القواعد التي تبين من له حق 
النظارة على الوقف أو الولاية عليهء وتعين جهات الاستحقاق لهء وطريقة استغلال الوقف» وتحدّد مصارف 
ريعه» وكيفية توزيعه على المستحقين, والإنفاق على عين الوقف وعلى صيانته.. ونحو ذلك”"؛ وذلك لأن 
الوقف ينشأ بإرادة الواقف المنفردة, وهو مما يتبع شرطه في تسبيله أو التصدق بهء فوجب اتباع شرطه 
في التصرف بالريع؛ من الإنفاق منه على العمارةء أو الصيانةء والبناء. وغرس الأشجارء وإنشاء أصول 
جديدة. فالإنفاق على عمارة عين الوقف وصيانتها من الريع لا يحتاج 0 شتراط من قبل الواقفء لكن 
لو اشترط ذلك لكان من باب التأكيد عليه وينبغي العمل بهء وأما إذا اشترط الواقف أن تقام الأبنية 
وتغرس الأشجار في أعيان الوقف بقصد استغلالها؛ فيعمل بهذا؛ لأنه يحقق المصلحة للوقف. وأما إذا 

اف أن ی افر ن ف اوک ار جد يد ادق باتوقف لفاك ن بهذا ايشا 

م ا ا : ألا يكون الشرط مخالقًا للأحكام الشرعية؛ من ترك واجبء أو فعل 
محرمء مقا كوم الق اطا والوقف صحيحًاء جاء في "إعانة الطالبين": «اتباع شرط الواقف ثابت؛ 
لما فيه من وجوه المصلحة العائدة على الواقف, أما الشرط الذي يخالف الشرع؛ فلا يصح وألا يكون 
الشرط منافيًا لمقصود الوقف الأصلي؛ من حبس الأصلء وتسبيل الثمرة؛ وهنا يبطل الشرط والوقف» قال 
"الرحيباني" الحنبلي: «والشروط إنما يلزم العمل بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي»!". 


:17١/4 انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم» 770/0: وحاشية الصاوي على الشرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك؛‎ )١( 
.58/5١ والمغني لابن قدامةء 1/١غ: ومجموع فتاوى ابن تيمية.‎ ٠/۳ واعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين.‎ 

(؟) شروط الواقفين وأحكامهاء على عباس الحكمي. بحث مقدم لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته. وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالسعودية؛ المحرم» 1477اه. 

(؟) إعانة الطلبين, .7٠١/7‏ 

.05/1 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويء‎ )٤( 


o1 


ESSE © EI 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


الضابط الثاني: رعاية مصلحة الوقف في تأصيل الريع: 

نص الفقهاء على ضرورة رعاية مصلحة الوقف تي التصرفات المتعلقة به؛ فن بالقاعدة الفقهية: 
«تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة'ء قال "الشافمي": «منزلة الوالي من الرعية: منزلة الول 
من اليتيم»»: وهذه القاعدة نص في كل وال: فهو مأمور بمراعاة المصلحة فيما تحت ولايته من مال عام 
وزكاة ووقف. فيجوز لناظر الوقف تأجير عين الوقف إجارة طويلةء إذا كان في ذلك مصلحة للوقفء أما 
إذا لم تكن في ذلك مصلحة له؛ فلا تجوز تلك الإجارة؛ كما يجوز تعجيل أجرة العين الموقوفة إذا كانت 
محتاجة إلى التعمير والصيانة ولا يوجد مال كاف لذلك؛ لأن هذا يحقق مصلحة الوقفء وما دام لمصلحة 
الوقف فلا حرج فيهء وكذلك بالنسبة لتاصيل ريع الوقف تراعى فيه مصلحة الوقف. ومما يحقق مصلحة 
الوقف صيانة مقصود الوقف عن الضياع؛ لكن تقدير مصلحة الوقف في أي أمر من الأمور يختلف باختلاف 
الموضع واختلاف الزمان". 

المطلب الثاني: الضوابط الخاصة بأنواع تأصيل ريع الوقف: 

تراعى في عملية تاصيل ريع الوقف عدة ضوابط خاصة ببعض انواع التاصيل الثلاثة السابقة. وسوف 
أبين تلك الضوابط: 

الضابظ الأول يجوز للمستحقين شراء أصول جديدة من الريع ووقفهاء 

أجاز الفقهاء للمستحقين لريع الوقف أن يشتروا أصولا جديدة مخ الريع» ووقفها؛ لأن ريع الوقف بعد 
ظهوره يصير حقا للمستحقين: وبعد إحرازه بيد لاعن سر ملكا له ؛ وهي في يد الناظر أمانة لهم, 
يضمنها إذا استهلكهاء أو أهلكت بعد امتناعه عن قسمتها إذا طلبوا القسمةء وهم يستبدون بالتصرف 
فيه كما قال "الشافعي": «والوقوف خارجة عن ملك مالكها بكل حال؛ ومملوكة المنفعة لمن وقفت عليه 
غير مملوكة الأصل'ء وكذلك يؤخن من عبارات "رد المحتار على الدر المختار" في ذلك: إن رضي جميع 
المستحقين لتلك الغلة بالمشترى ليكون وقفمًا ملحقًا بأصله؛ كان وقمًا() 

الضابط الثاني: أن يوجد فائض في الريع عن حاجة الوقف: 

نص الحنفية والشافعية على أنه يشترط لشراء أصل جديد من ريع الوقف أو غلته؛ أن يوجد فائض 
في الريع عن حاجة الوقف من عمارة أو صيانة.. أو غيرهماء قال "الكمال ابن الهمام" الحنفي: «وللمتولي 


مام 


3 


.5”١05/١ المنثور في القواعد الفقهية للزركشي»‎ )١( 

(۲) البناية شرح الهداية؛ :575/٠١‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني. 104/1: وشرح مختصر خليل للخرشي» ٠٠١/17‏ ونهاية المطلب 
في دراية المذهب» ۲۹۷/۸ والشرح الممتع على زاد المستقنع, :40/٠١‏ والمغني» 707/7. 

(؟) الأم للشافعی» ؟/لالالاء و٤/٤٥.‏ 

(8) انظر» حاشية ابن عايدين: 8/6 1, 


o1 


بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


أن يشتري بما فضل من غلة الوقف -إذا لم ڍ يحتج إلى الفمازةت مناه وقال "الشربيني" الشافعي: 
«ويدّخر من زائد غلة المسجد على ما يحتاج إليه ما يعمره» بتقدير هدمه» ويشتري له بالباقي عقارًا ويقفه؛ 
لأنه أحفظ له" . هذا ما أخذ به قاتون الوقف اليمنى» حيث نصّث المادة )1١(‏ على أنه: «يجوز شراء 
مسقل قاقش افا ومر الل اللظكرى ملعا اركف ركن لا يجوف التصرف هيه إلا ان اة 
المختصةء مع تحقق المصلحةء وتصرف غلة المستغل المملوك للوقف في مصارف الوقف»» وهذا يشترط أيضًا 
في إضافة أبنية أو غراس إلى الوقف. أما العمارة الضرورية للوقف فلا يشترط لها هذا الشرط؛ فإنها 
تقدم على توزيع الريع على المستحقينء وقي حال عدم وجود ريع للعمارة فإن الناظر يستدين لهاء ويسدد 
الدين من الريع الآتي في السنة التالية. 

الضابط الثالث: أن يكون تأصيل ريع الوقف بمعرفة ناظر ا لوقف: 

من المقررات الفقهية أن تعيين ناظر للوقف ضروري؛ لتلا يضيع الوقف. ويكون التعيين له من قبل 
الواقف» فقد ينص على تحديد ناظر معين على ما وقفه من أوقاف» وفي حالة عدم النص على تعيين ناظر 
من قبل الواقف؛ فالنظر يكون للموقوف عليه إن كان معيّنا؛ كالوقف على ابن الواقف» وأما إن كان الوقف 
موقوفًا على جهة ما؛ كالوقف على المساجد» والجهات الخيريةء ومن لا يمكن حصرهم؛ كالفقراء؛ وطلبة 
العلم.. ونحوهم؛ فالنظر على الوقف يكون للحاكم: ويشترط في الناظر: العدالةء والكفاية» فإن لم تتو 
فيه العدالة والكفاية نزع الحاكم الوقف منهء وأشرف عليهء ويقوم ناظر الوقف بأمرين؛ الأول: المحافظة 
على الوقف» ورعايته؛ وصيانته؛ وتنميتهء والثاني: صرف الوقف في الجهة التي سمّاها الواقف. ولا يتصرف 
زيادة على ذلك إلا بإذن اقاي ون أن تاع و رفاك الفاظن ى القت ماه جوا 
بالقاهدة الففهية: وتصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة'ء فهذه القاعدة ترسم حدود الإدارات 
العامة وتبين ضوابط تصرفات نظار الوقف على الأوقاف» فتفيد أن أعمالهم النافذة على الأوقاف يجب 
أو مت على اة ها ن النطار على الأرقاف ليوا عا 9 قمعم واا معو وقلاء عن ادق 
القيام بأصلح التدابير لتحقيق العدلء ودفع الظلم؛ وصيانة الحقوق لأضحايهاء وتحفيق كل خير للاأمة 
يفطل الوساكل» مها يعر عقه بالمصاحة العامة وقد نص "الشاضية" على أن ريع u‏ يكون رقا إلا 
إذا وقفه الناظرء أو كان بناءً من ريع الوقف» بشرط أن ينويه مع البناءء أما إذا لم يقفه الناظرء ولم يكن 
بناءً؛ فلا يكون وققاء قال في "تحفة المحتاج": «ما يشتريه الواقف من ماله أو من ريع الوقف؛ لا يصير وقفاء 
إلا إن وقفه الناظر... اما ما يبنيه من مالهء او من ريع؛ في نحو الجدر الموقوفة؛ فيصير وقفا بالبناء لجهة 


ZÊ شرح فتح القديرء 1 وانظر: الدر المختار للحصكفيء‎ )١( 
.177/٠١ مغنى المحتاج للخطيب الشربيني»‎ )۲( 
.5١05/١ (؟) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي»‎ 


وم 


OD 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


الوقف؛ أي بنيّة ذلك مع البناء»ء وكذلك نص "الحنابلة" على أن ما يُشترى من غلة الوقف يعد وقفاء 
بشرط أن ينويه الناظر. أو الموقوف عليه للوقف» فقال في شرح "منتهى الإرادات": «(ويتوجه) إن غرس أو 
بنى موقوف عليه؛ أو ناظر في وقف؛ أنه له (إن أشهد). ولو غرسه أو بناه له (للوقف). أو من مال الوقف؛ 
فهو وقف». وقال في "الروض المربع": «وإذا غرس الناظرء أو بنى في الوقف من مال الوقف؛ سواء نواه 
أو لم ينوه أو من ماله ونواه للوقف؛ فللوقف'. 

الضابط الرابع: أن يكون تأصيل ريع الوقف بمعرفة القاضي المشرف على الوقف: 

من المقررات الفقهية أن ناظر الوقف يخضع لمحاسبة القاضي المشرف على الأوقاف في تصرفاته التي 
تتعلق بالوقف؛ ولذلك ينبغي على الناظر إعلام القاضي بما يريد فعله؛ من إضافة أبنية» أو غرس 
أشجارء أو شراء أصول جديدة من ريع الوقف وضمّها للوقف القائم. وأخذ موافقته عليه؛ وذلك لينجو من 
المساءلة والمحاسبةء وقد نص "الحنفية" على أن: كيفية محاسبة ناظر الوقف تختلف باختلاف ما يعرف 
عنه من الأمانة. فإن كان معروفا بالأمانة؛ فهو يُحاسب من قبل القاضي بصورة إجماليةء دون الدخول في 
التفصيلات لكل ما صرفه من غلات الوقف. أمّا إذا كان الناظر متهمًا في أمانته؛ فإن القاضي يجبره على 
التفصيل فيما صرفه من الغلةء ويسأله عن كل ما صدر منه من تصرفات تتعلق بالوقف7". 

الضابط الخامس: أن يكون تأصيل ريع الوقف بمعرفة الحاكم المسلم: 

الأصل أن للحاكم المسلم إشرافا عامًا على الأموال العامة؛ وهو مسؤول عما يصدر ممن تم تعيينهم في 
آلا كه نن تضرقات: ا ب مح السؤوية عن العا اكان اتسار عن ار الأرقاف اة 
فقد نص الفقهاء على مهام الخليفة ومسئولياته؛ فقالوا: «والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء؛ 
ذكر منها": ... التاسع: استكفاء الأمناء. وتقليد النصحاء؛ فيما يفوض إليهم من الأعمالء ويكله إليهم 
من الأموال؛ لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة. والأموال بالأمناء محفوظة. العاشر: أن يباشر بنفسه 
مشارفة الأمور. وتصفح الأحوال؛ ليتهيض سياسة الأمة وحراسة الملة ولا يمول على التفويض تقاغلة بلذة 
أو عبادة: فقد يخون الأمينء ويغش الناصح» وقد قال الله تعالى: ددرتا جَعلَنَكَ حَلِيسَهُ ف رض اک 


Il‏ اک ری اعم ته 


اسياق ولا َع ألْهُوَئ فيضك عن سبي لَه 4ء وفي المقابل فإن ناظر الوقف يخضع لمحاسبة الحاكم 
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بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


من إضافة أبنيةء أو غرس أشجارء أو شراء أصول جديدة من ريع الوقف وضمها للوقف القائم. وأخذ 


المبحث الرابع: صورمعاصرة لتأصيل ريع الوقف 

لم يقف الأمر في تأصيل ريع الوقف عند الصور القديمة. وإنما تعدى إلى وجود صور معاصرة له وقد 
تمثلت هذه الصور في أمرين؛ هما: الفتاوى المعاصرة المتعلقة بهء والتجارب المعاصرة فيه وفيما يلي بيان ذلك: 

المطلب الأول: الفتاوى المعاصرة في تأصيل ريع الوقف: 

الناظر في كتب الفتاوى والواقعات يجد عدة قتاوى تتعلق بتاصيل ريع الوقف. وسوف اقتصر على 
واشتین متها وفيما يلي بیان ذلك: 

الفتوى الأولى: وردت في فتاوى الأزهر مسألة تتعلق بتأصيل ريع الوقف من السيد "محمود أفندي" 
ومضمونها”": أن المرحوم الحاج "أبو العينين حسن" وقف جملة أماكن بثغر إسكندرية؛ بخمس حجج من 
محكمة إسكندرية الشرعية: وجاء بمكتوب وقفه الأخير المحرّر من المحكمة المشار إليها تحت نمرة (11): 
المؤرخ ب( ٠١‏ ربيع أول سنة 7+5١ه):‏ أنه وقف وقفة؛ وشرط فيه شروطا؛ منها: أن يحفظ النصف من 
صافى غلة وقفه هذا وأوقافه السابقة. الملحقة تحت يد الناظر على الوقف المذكور, بعد إخراج ما شرطه 
الواقف المذكورء ويبنى من النصف المحفوظ المذكور ثلاثة أدوار. على قطعة الأرض الموقوفة المذكورة ثانيًا 
بمكتوب وقفه المذكورء وأن يُبنى دوران اثنان على الفرن والمفازتين المذكورين به أيضّاء من نصف الغلة 
المذكورةء وأن يُبنى دور ثان على الدار المذكورة ثانيًا بمكتوب وقفه السابقء المؤرخ في (تاسع عشر شعبان 
سنة ١٠٠١1١ه)‏ من الغلة المذكورة. وأنه إذا أراد الشركاء في الدائرة السابق وقف نصفها من الواقف 
المذكور -المذكورة بمكتوب وقفه المؤرخ في (حادي عشر ربيع الأول سنة ١۸١١ه)ء‏ نمرة -)۲١١(‏ أن يبنوا 
على الذاكرة المذكورة دورًا فاا وخالتًا؛ فعلى الناظر مشاركتهم ق الصرف على البتاء المذ كور من صف 
الغلة المحفوظ المذكور؛ بقدر ما يخص الوقف فيهاء ويكون جميع بناء ما ذكر وقفًا كأصله: ثم توفي الواقف 
المذكورء وتنفذ جميع ما شرطه الواقف المذكور من البناءء ما عدا الدائرة المشتركة المعلق بناؤها على 
رضاء الشركاءء الذين لا يمكنهم المشاركة في بناء المذكور لعدم مقدرتهم, وقلة ريع وقفهم: وكثرة عددهم,. 
وما امتنع الشركاء عن البناء مع الناظر؛ لحالتهم هذه؛ وتوفر مبلغ من النصف المحفوظ, ادعى أحد 
المستحقين في وقف المرحوم الحاج (أ) المذكور على الناظرة في سنة (1105م) بأنه يستحق في المبلغ المتوفر 


.195//7 فتاوى دار الإفتاء المصرية.‎ )١( 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


المتجمد؛ فحكم فيها من محكمة إسكندرية الشرعية المرؤوسة بفضيلتكم بالآتي: حيث إن الواقف شرط 
حفظ النصف من صافى غلة أوقافه تحت يد ناظر الوقف المذكور» بعد إخراج ما شرطه الواقف المذكور 
على الوجه المشروح أعلاه؛ ويُبنى ثلاثة أدوار على الوجه المذكور المدون بكتاب وقفه المؤرخ ٠١(‏ ربيع الأول 
سنة ١١١١ه)ء‏ نمرة (11)» ولم يبين ما يفعله الناظر بالنصف المحفوظ بعد البناء المذكور؛ فلا يصرف 
منه شيء لمستحقيه إلا [ 5ا وطن لواف ا بى د تله ولم ودا و ارد ا بشرظ 
الواقف أن يستمر حفظ النصف من صافى ريع أوقافه المذكورة تحت يد الناظرء ولا يمنع منه إتمام بناء 
ما شرط الواقف بناءه من ذلك النصف» ولا تعذر بعض ما شرط بناؤه؛ حيث صرح الواقف بأنه يبنى ما 
الوط بناؤه من النصف. 

فبناء على ذلك قررنا نحن وحضرتا العضوين المشار إليهما: منع "علي" هذا المدعى من دعواه 
استحقاقه شيئًا من صافى ريع الوقف. المشروط حفظه تحت يد الناظر؛ هذا المدعى عليهء منعًا كليا؛ 
لعدم وجود شرط من الواقف يقضي استحقاقه شيثًا منه. صادر ذلك بحضور هذا المدعى عليه "محمد" 
المذكور وفى وجه "علي" هذاء وبحضور وكيله الشيخ "حسن الملاحة". وحكمنا لهذا المدعى عليه على هذا 
ادقن يما ذكر بحضور الشيخ "محمد رجب" هذا؛ وكيل المدعى عليه وتأيّد هذا الحكم من محكمة 
اسكناف فصر العلياء ويفن E‏ تقدّم طلب -من مقدّم هذه الفتوى؛ اوو غاا ا 
عن والدته؛ الست "مسعودة" بنت الواقف؛ الناظرة الآن- لفضيلتكم, وقتما كنتم ركيسًا لمحكمة اسكندرية 
الشرعية؛ بطلب التحفظ على الغلة المحفوظة. التي كانت مودعة تحت يد ناظر الوقف» واستثمارهاء 
فتأشر على هذا الطلب بسحب المبلغ المتجمدء وإيداعه بخزينة المحكمة على ذمة الوقف لمشترى أملاك, 
وتضم لجهة الوقفء وبناء على هذا التأشير تقرّر من المجلس الشرعي بإسكندرية؛ بتاريخ (۲۲ فبراير 
لا ل "نوس كشات" تائيه المحكمة وفتها:.يمشترف نصف متؤل كان 
شركة الوقف؛ وفعلا اشترى هذا النصف وضمه لجهة الوقف. والآن تجمد مبلغ ينوف عن الألفين وماثتي 
جيه أن الذاكرة المشتركة التاق ياوها لى رضنا الشوقاء اة هروط وقل الاتطاع بهاء وان ناظر 
وقف البنان يريد استبدال النصف شركته فيها بمنزل آخر؛ فهل لوتم استبدال هذا النصف يجوز لناظر 
وقف "أبي العينين" المذكور أن يشتري هذا الس ةب ل مار لتر هدم 
الدائرة المذكورة, بأكملها وبناؤها من النصف الذي اشتر ط الواقف حفظه تحت يد امار وقفهء والبنا 
منه؟ وهل يجوز لناظر وقف "أبي العينين" أن يشترى أملاكاء وشم لجهة الوقف بما يتبقى من النصف 
المحفوظ الآنء بعد إتمام جميع البناء المشروط بناؤه على الوجه المطلوب وغيره؟ ا انه يفتى بكل 


ما هو أنفع لجهة الوقف. ويكون حكم ما اشتر: ى حكم الوقف؛ بحيث يصرف ف مصارف الوقف المذكورة 
الشرعية. حسبما نص عليه الواقف في كتاب وقفه؟ وهل بعد ذلك يجوز صرف جميع صافى غلة الوقف 
المذكور» مع ما يستجد من ريع الأماكن التي تشتر: ى لجهة الوقف في مصارفه التي نص عليها الواقف؟ ولا 


٦ 


بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


يلام الناظر على ذلك؛ حيث يفهم من كلام الواقف ضمتا أن غرضه صرف ريع وقفه بأكمله لمستحقيه. 
بعد إتمام بناء الجهات التي حددها ونص عليها في كتاب وقفه؟ أو ما الحكم في ذلك؟ أفيدونا بالجواب 
ولكم الثواب. : 

الجواب: اطلعنا على هذا السؤالء ونفيد أولا عما يتعلق بحفظ نصف صافى الريع؛ فيجب أن يتبع 
فيه ما دون بالحكم الصادر من محكمة إسكندرية الشرعية في ١١(‏ جمادى الأولى سنة ١١١٠هجرية)؛‏ 
و(١۳‏ مايو ٠١9‏ أفرنكية)ء المؤيد ذلك من المحكمة العليا بمصر بجلستها المنعقدة في (50 يونيه سنة 
م ). كما ورد لمحكمة الإسكندرية رقم ۲١(‏ يونيه 9١11م)»,‏ نمرة: ,)١158(‏ المستخرجة صورته من 
تلك المحكمة بتاريخ (۲۷ مايوسنة ۱۹۱١‏ م). و(١۱‏ رجب سنة 775١ه).ء‏ من أنه يلزم عملا بشرط الواقف 
أو يمقر حفظ تعش ساقي زيم أوقاق الواقف اذكو شعت ين القاطي ولا مقو ما حرط يناه 
من ذلك النصف» ولا تعذر بعض ما شرط بناؤه؛ حيث صرح الواقف انه يبنى ما شرط بناؤه من النصف 
اذكو رخفا عن ذلك كان الراك هال ىق شرطه وأنه إ5 آراد الشركام حق الداقرة السايق وش 
نصفها من الواقف المذكور المذكورة بمكتوب وقفه؛ المؤرخ في (١؟‏ ربيع الأول سنة ١۸١٠ه)ء‏ المسجل بنمرة 
09ت أن ينوا غل الداكرة دورًا فنا وا فلي الناظن مشاركتيم فى الصرف عل البناء المد كوو ن 
نف اة الحفوظ المذكونه» بشو ها يصن الوقف فا :«ويكون جميع بناء ما د كر وفا كآصلة:» وحيتكة 
يكون الصرف على البناء المذكور من نصف الغلة المحفوظ المذكور معلقًا على إرادة الشركاء في الدائرة 
المذكورةء وهذه الإرادة ممكنة وغير متعذرةء لا في الحال» ولا في الاستقبالء ومجرد امتناع الشريك عن 
البناء لا يقتضى التعذر. وحينئن يكون الواجب على الناظر حفظ نصف صافى ريع أوقاف الواقف المذكور, 
وأن ينفذ شرطه» وأن يشارك الشركاء في الدائرة المذكورة في الصرف على بناء الدور الثاني والثالث: في 
أي وقت أمكن ذلك؛ في الحال أو الاستقبال؛ لأن الواقف لم يخص ذلك بناظر معين على وقفه» ولا بشريك 
معين في تلك الدائرة: وأما شراء نصف الدائرة ممن استبدله من ناظر وقفه» إذا تم استبداله بشيء من 
النصف المحفوظ؛ فهذا يتوقف على إذن المحكمة الشرعية به ومتى كان الوقف على محتاج إلى العمارة 
جاز الشراء بإذن القاضيء وقد اختلف العلماء في أنه يصير وقمًا تبمًا لأصله أو لا؛ فذكر "أبو الليث" في 
"الاستحسان": أنه يصير وقفّاء وهذا صريح ف آنه المختار» كما قانه "الرملي": ولكن فى "التتارخانية": 
المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه؛ كذا يؤخذ من "رد المحتار على الدر". والعمل على أنه يجوز بيعهء 
ولا يصير وققًاء نعم؛ إن رضي جميع المستحقين لتلك الغلة بالمشترى ليكون وققًا ملحقا بأصله؛ كان وقمّاء 
كما حصل في المشترى لجهة ذلك الوقف المحرّر به الحجة الشرعية من محكمة إسكندرية: المؤرخة في 7١(‏ 
يناير سنة 1517م)., المستخرجة صورتها من تلك المحكمة في (۲۷ مايو سنة 1515م)؛ فإن شراء العقار 
المبين بها من غلة الوقف كان بناء على طلب الناظر وجميع المستحقين لريع هذا الوقف؛ فلذلك صارت 
الحصة المشتراة بموجب تلك الحجة جارية في وقف الواقف. ومتى كانت الدائرة المشتركة المذكورة آيلة 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


للسقوط؛ فعلى ناظر الوقف مع الشركاء هدمها وعمارتها متى كان ذلك في مصلحة الوقفء فإن امتنع 
الشركاء من مشاركته فيما ذكرء وخيف الضرر على جهة الوقف؛ رفع الناظر الأمر إلى القاضي لإجراء 
الان :لاف وما رة اتك لقرعي كرون سار وتات ما يخ الوقف ق فك رة من خي 
2ه ترد أن i Toa‏ وما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعتهء 
ولو صرف في ذلك جميع غلته» وأما أن الكاظر ری احلا كا مما ب من القصيت: الوط تحت ين 
Sn‏ . إلى آخر ما بالسؤال؛ فقد علم الحكم في ذلك مما قدمناه عن "رد المحتار"؛ من 
أنه ا يشترى على وجه ما ذكر بإذن القاضي» عند عدم حاجة الوقف للعمارة» وأن العلماء قد اختلفوا 
في ضمٌ ما يشترى لجهة الوقف وعدمه؛ على الوجه الذي تقدّم: وأما صرف جميع صافى غلة الوقف مع 
ما يستجد من ريع الأماكن التي تشترى لجهة الوقف في مصارفه.. إلى آخر ما بالسؤال؛ فالحكم الشرعي 
في ذلك أن الواجب على الناظر أن يحفظ النصف من صافى غلة الوقف على حسب ما كراد ل و 
حسب المبين بكتاب الوقف» وأما صافى ريع ما يستجد من الأماكن التي تشترى لجهة - إن وقع ذلك 
الشراء بشروطه؛ فمتى جرينا على القول بأنها تلحق بأصل الوقف أو رضي المستحقون جميعًا -وكانوا من 
أهل التبرع- بإلحاقها بأصل الوقف. وأن کھا کک ورا #فرطه! وجل يغلي افا أن يعمل في 
صافى غلة ما يستجد على الوجه الذي يعمله في صافي غلة الوقف الأصلي. واللّه أعلم. 
إن المفتي الذي أفتى بذلك هو: الشيخ "محمد بخيت". والفتوى مؤرخة في ( ذو القعدة ١١١١ه)؛‏ وهي 
تعتمد على المبادئ الآتية: 
١‏ - يجب على الناظر حفظ نصف ريع الوقف حسب نص الواقفء ولا يمنع من ذلك ما شرط الواقف 
بناءه من ذلك النصف. 
۲ - يجب على الناظر مشاركة الشركاء في الدائرة في الصرف على الدورين الثاني والثالث» في أي وقت 
أمكن ذلك. 
٣‏ - ما استجد من أماكن اشتريت لجهة الوقف بمال الوقف تلحق بجهة الوقف. إذا رضي المستحقون 
بذلك وكانوا من أهل التبرع؛ ويكون حكمها كحكمه؛ وشرطها ترط ويجب على الناظر العمل في 
صافي ما استجد على الوجه الذي يعمله في أصل الوقف. 
وهي مستمدة في الغا هن مذهب "الخنفية"؛ جيف نر بين أن العمل في المذهب "الحنفي" على أن ما 
يشترى من غلة الوقف لا يكون وقمًا إلا برضا جميع المستحقين لغلة الوقف: «ومتى كان الوقف على محتاج 
إلى العمارة جاز الشراء بإذن القاضيء وقد اختلف العلماء في أنه يصير وقفًاء وهذا صريح في أنه المختار 
كما قاله "الرملي". ولكن في "التتارخانية" و"المختار": أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليهء كذا يؤخذ من "رد 
المحتار على الدر". والعمل على أنه يجوز بيعه ولا يصير وققًاء نعم؛ إن رضي جميع المستحقين لتلك الغلة 
بالمشترى ليكون وقفا ملحقا باصله؛ كان وقفا». 
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الفتوى الثانية: جاء في سؤال أحد المستفتين: «أنا ناظر على وقفٍ وقفه جدي؛ وهو عبارة عن بيت جعل 
ريعه لأولاده وأولادهم» وبسبب أن البيت قد اخترب» ولم نستطع عمارتهء تم الاتفاق على تأجير أرضيته 
على شخص آخر لمدة خمسين سنةء على أن يعود المبنى بكامله للوقف بعد نهاية المدةء والآن نريد بالمبلغ 
الناتج عن إجارة الخمسين سنة شراء أرض وبناء بيت يكون للوقف» ويسري عليه حكم البيت الأول؛ فهل 
يجوز لنا ذلك؟ وهل علينا زكاة المبلغء لكونه ريعًا عن مدة مستقبلية؟ 

والجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه» أما بعد: فإن كان البيت 
قد أصابه الخراب» ولم تستطيعوا عمارتهء جر الأرضية بمبلغ؛ فإن المبلغ الذي حصلتم عليه من تأجير 
الأرض يعتبر من ريع الوقف» وهو ملك لمن ؤقف عليهم» يتصرفون فيه بما يشاءون؛ ولا يعتبر وققًاء ولا 
يلزم أن تجعلوا المبلغ الحاصل من التأجير في بيت يكون وقمّاء وإن رغبتم في بناء بيت وجعله وقفًا ؛ فلا 
حرج عليكم في ذلك» وأما عن الزكاة: فان هذا لفغ اذا حال عليه الجر ضمي أن بز ك إذا كان عقن 
قسمته على مستحقيه يملك كل واحد منهم نصابًا؛ بما استلم» أو بما انضم إليه مما هو في ملكه من نقود 
أخرى. أو عروض تجارة 

المطلب الثاني: بعض التجارب المعاصرة في تأصيل ريع الوقف: 

الناظر في التطبيق المعاصر للاوقاف في الدول الإسلامية المعاصرة؛ يجد عدة تجارب تتعلق بتاصيل ريع 
الوقف. وسوف أقتصر على تجربة واحدة منها؛ وهي: «الصناديق الوقفية». المعمول بها في الأمانة العامة 
للأوقاف بالكويت» وفيما يلي بيان لحقيقة هذه التجربة وتقييمها: 

أولا: حقيقة الصناديق الوقفية: 

الصناديق الوقفية في الأمانة العامة للأوقاف بالكويت تعد تجربة رائدة في العمل الخيري» ومن خلالها 
يتمثل تعاون الجهات الشعبية مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الاقتصاديةء وسوف 
أتناول هنا حقيقة هذه التجربة من خلال: معنى الصناديق الوقفية, وأهدافهاء والنتائج المتوقعة منهاء 
وإدارتهاء ومواردها المالية. وعلاقاتها مع غيرها من المؤسسات. والنظام اللائحي لهاء والصناديق العاملة 
في مجالها؛ وفيما يلي بيان ذلك: 

١-معنى‏ الصناديق الوقفية: 

الصندوق الوقفي هو: «وعاء تجتمع فيه أموال موقوفة. تستخدم لشراء عقارات وممتلكات وأسهم 
وأصول متنوعة. تدار على صفة محفظة استثمارية؛ لتحقق أعلى عائد ممكن ضمن مقدار المخاطر 
المقبول». فهو يعتبر الإطار الأوسع لممارسة العمل الوقفي. ومن خلاله يتحقق تعاون الجهات الشعبية 


.)۱۳۳۰۸۸( فتاوى إسلام ویب» رقم‎ )١( 
. ١7ص بحث: حوكمة الصناديق الوقفية بين النظرية والتطبيقء حسين عبد المطلب الأسرج»‎ )۲( 
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مع المؤسسات الرسمية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية: وهو يعبر عن وقف النقود الذي 
أجاؤه عضن العفياك :وهو يعد طا ان إذارة الك حت يشارله فيا هة من اتن 
مع المؤسسات الوقفية الرسميةء وهو يلبي احتياجات المجتمع وأولوياته؛ ولا يجوز أن يكون الوقف على 
الصناديق؛ بل يجب أن يكون لأهدافها وأغراضها. 
"-أهداف الصناديق الوقفية: 
تهدف هذه الصناديق إلى ما يلي: 
أ- المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف؛ عن طريق طرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية؛ 
للوفاء باحتياجات المجتمع؛ وطلب الوقف عليها. 
ب- حسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة؛ لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يفرزها الواقع. من 
خلال برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي» وتحقق الترابط فيما بين المشروعات الوقفية 
فيما بينها وبين المشروعات الأخرى التي تقوم بها الأجهزة الحكومية وجمعيات النفع العام. 
"-النتائج المتوقعة من تجرية الصناديق الوقفية: 
أ - إحياء سنة الوقف؛ بالدعوة إلى مشروعات قريبة من نفوس الناس» وفيها تلبية لحاجاتهم. 
ب- تجديد الدور التنموي للوقف. 
ج- تطوير العمل الخيري؛ من خلال طرح نموذج جديد يحتذى به. 
د- تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجالات غير المدعومة بالشكل المناسب. 
ه- إيجاد توازن بين العمل الخيري الخارجي والعمل الخيري الداخلي. 
و- تحقيق المشاركة الشعبية قي الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته. 
ز- انطلاق العمل الوقفي من خلال تنظيم يحقق المرونة مع الانضباط قي آن معًا. 
؟-إدارة الصناديق الوقفية: 
يتولى إدارة كل صندوق مجلس إدارةء يتكون من عدد من العناصر الشعبيةء يختارهم رئيس مجلس 
شؤون الأوقاف. ويجوز إضافة ممثلين لبعض الجهات الحكومية المهتمة بمجالات عمل الصندوق» وتكون 
مدة المجلس سنتين قابلة للتجديدء ويختار المجلس رئيسًا له وناتيًا للرئيس من بين الأعضاءء كما يعاون 
مجلس الإدارة مدير للصندوق» يعيّنه الأمين العام من بين موظفي الأمانة العامة (أو من غيرهم)؛ ويعتبر 
بحكم وظيفته عضوًا في مجلس الإدارةء ويتولى أمانة سر المجلس» كما يجوز وجود مساعد للمدير أو أكثر؛ 
بحسب حاجة الففل: 
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-٥‏ الموارد المالية للصندوق الوقفي: 

أ - ريع الأوقاف السابقة المخصّصة له سنويًاء وريع الأوقاف الجديدة المخصّصة لأغراضه. 

ب- نصيب تحدده لجنة المشاريع بالأمانة العامة للأوقاف من حصة الصناديق من الأوقاف الخيرية العامة, 
والموارد الأخرى للأمانة العامة للأوقاف. والتي يحددها رئيس مجلس شؤون الأوقاف (الوزير). 

حجنا يحضلةالصضندوق مقا نل فض ما بقدمه من أنشطة وخدفات. 

د- الهبات والوصايا والتبرعات التي لا تتعارض مع طبيعة الوقف أو أغراض الصندوقء وفي حالة 
الافاقات والسرهات الأحتبية قاد بد مق مؤافكةه فة التخطيط بالأمانة العامة ال ركاف 

"-علاقات الصناديق الوقفية مع غيرها: 

أ-العلاقةمع الأمانة) لعامةللأوقاف: تعد الأمانة العامة للأوقاف الجهة الرسميةالمركزية المسئولة عن القطاع 
الوقفي في دولة الكويت» والتي من خلالها تقدم للصناديق الوقفية تسهيلات متنوعة» تساهم 
في رفع مستوى الأداء والتنسيق بينهاء وتقلل التكاليف التشغيلية لبرامجهاء كما تقوم الأمانة 
العامة للأوقاف بالترويج للصناديق الوقفية ومشروعاتهاء وتعرف الجمهور بهاء وتدعو للوقف على 
أغراضهاء وتوفر المقار المناسبة لأعمالهاء إضافة إلى دعم مالي من مواردهاء وتقدّم الأمانة العامة 
للأوقاق الامتغازات الشرعية والقانونية والخدمات الأدارية والكالية والنفية والاعلامية لاصتاديق 
الوقفية. كما تقوم الأمانة العامة للأوقاف بمتابعة أجهزة الصناديق الوقفية والرقابة عليها. 

ب- العلاقةمعالجهات الحكومية: تلتزم الصناديق الوقفية بالعمل وفقا للنظم الرسمية المقررة في تعاونها 
مع الاجهزة الحكومية. حيث يمكن ان تتعاون معها في إنشاء مشروعات مشتركةء وتجدر الإشارة 
إلى أن جميع الصناديق الوقفية يشارك في مجالس إداراتها ممثلون عن الجهات الحكومية ذات 
العلاقة. 

ج-العلاقة مع جمعيات النفع العام: تقوم على أساس التعاون بين الصناديق الوقفية وجمعيات النفع العام 
ذات الأهداف المماثلةء وذلك من خلال مشروعات مشتركة:؛ والتنسيق معهاء وعدم الدخول معها 
في منافسة؛ ولذلك يشارك ممثلو عديد من جمعيات النفع العام في عضوية مجالس إدارة عدد من 
الصناديق الوقفية. 

د- علاقات الصناديق بعضها ببعض: هناك التزام بعدم التداخل أو التضارب بين الصناديق, 
وبالتعاون بينها قي المشروعات والتنسيق بين أعمالها؛ ولهذا الغرض نصّت المادة (16) من النظام 
العام للصناديق الوقفية على أن: «تشكل في نطاق الأمانة العامة للأوقاف لجنة يشترك في عضويتها 
مديرو الصناديق؛ للتنسيق بين الصناديق» وتبادل الخبرات» ودراسة الظواهر والمشكلات: واقتراح 
الحلول المناسبة لها». 
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۷-النظام اللائحي للصناديق الوقفية: 

يتكون هذا النظام من عنصرين رئيسين؛ هما: 
أ-النظام العام للصناديقالوقفية:وهويتضمن اثنتين وثلا ثبنمادة»تناولت كيفيةإنشاء الصناديق»وتشكيل 
مجالس الإدارة واختصاصاتها واجتماعاتها. ومدير الصندوق ومساعديهء وموظفي الصندوق 
واختصاصاتهم» والموارد المالية للصناديق» وعلاقة الأمانة العامة للأوقاف بالصناديق الوقفية. 
اشتملت على: نظام عمل مجالس إدارات الصناديق الوقفية, والمشاريع الوقفيةء ونظم الدعوة للوقف, 
وصلاحيات مدير الصندوق. وقواعد قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصاياء وقواعد إعداد 

- الصناديق الوقفية العاملك: 

الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعيةء والصندوق الوقفي للتنمية الصحيةء والصندوق الوقفي للدعوة والإغاثة. 

ثانيًا: تقييم تجرية الصناديق الوقفية: 
اهو رة السا اة يعن ا معيو يتيسن ااا كي نيا تون كن 

١-إيجابيات‏ تجربة الصناديق الوقفية: 

أ - هذه التجربة تعد تطويرًا للعمل الخيري؛ من خلال طرح نموذج جديد يحتذى به. 

ب- تعمل هذه التجربة بنظام مجموعة من مجالس ادارة, ولجان تلفيذية واستثمارية. وادارة المخاطر 
الخاصة بكل صندوق استثماري؛ ما يجعل لعائدات هذه الصناديق السبق على الصناديق الأخرى 
الاستثمارية غير الوقفية. 

ج- لاقت هذه التجربة إقبالا كبيرًا من أهل الخيرء فهي تمثل الحجم الأكبر بعد الأصول العقارية, 

د- تلبية احتياجات المجتمع والمواطنين في المجالات غير المدعومة بالشكل المناسب. 

ه- تحقيق المشاركة الشعبية ف الدعوة للوقف وادارة مشروعاته. 

ز- تعمل هذه التجربة على تحقيق المرونة مع الانضباط في آن معا. 
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"-الملاحظات على نتجرية الصناديق الوقفية: 

يلاحظ على تجربة الصناديق الوقفية بعض الملاحظات؛ منها: 

١‏ - لم تحدد اللوائح نسبة مساهمة ريع الأوقاف السابقة في الصناديق الوقفية, والأَؤلى تحديدها بنسبة 
مئوية في السنة؛ لئلا تؤثر على حقوق المستحقينء ويمكن أن تتراوح النسبة ما بين ه - ./٠١‏ 

-١‏ ضعف نشر ثقافة الصناديق الوقفية في المجتمعات الإسلاميةء وهم ما يؤثر في فاعلية هذه التجربة. 

-٣‏ عدم مراعاة الجوانب الفكرية للحوكمة قي الصناديق الوقفية؛ من إرساء قيم: الشورىء والعدلء 
والمساءلةء وتعزيز سيادة القانون.. وغير ذلك. 

اد عدم مراعاة تفار كك الصكاديق ات الشماضة والاتسام كاك خلف اشائ فا 

أ- قيامهم بتحديد أهداف المشروع الوقفي الإستراتيجية. والأهداف قصيرة الأجلء ونشرها 
في الوسائل الإعلامية المتاحة للجمهورء ونشر تقرير يتضمن مستوى تحقيق الأهداف 
الموضوعة للمشروع الوقفي المطروح. 

ب- نشر البيانات المالية عبر تقارير دورية مطبوعة. أو منشورة في مواقع الشبكة الإلكترونية. 
الخاتمة 

بعد عرض الأحكام المتعلقة بتأصيل ريع الوقف» والصور المعاصرة فيه في ضوء الفقه الإسلامي؛ 

نستطيع أن نوجز أهم ما انتهينا إليه في النقاط الآتية: 

-١‏ تأصيل ريع الوقف هو: «تخصيص جزء من ريع الوقف المغل لعمارة أصل الوقف. أو زيادة أصول 
متصلة به من أبنية أو غراس اقتضتها مصلحة الوقف الموجودء أو لإنشاء أصول جديدة وإعطائها 
حكم الوقف» بحيث يعود ريعها للمستحقين مطلقاء دون مراعاة شرط الواقف للأوقاف السابقة؛ 
وفق ضوابط فقهية تقتضيها مصلحة الوقف»» وهو يختص بعدة خصائص منها: 

- آنه خا واثال الموفوف: الذي أنشاه الواقق) كلا يدكل فيه ما كان مملوكا ملكا نخاضاء 
كمال التاجر. 

ب- وهو اي بالأموال الوقفية العامرة؛ أو التي لها أصول مغلة؛ فلا يدخل فيه الأصول الوقفية 
الخربة التي تحتاج إلى استبدال؛ ولا الأصول الجديدة البديلة عما أتلفه الغير في الوقف؛ لأن 
بدل العين الموقوفة يعد وققًاء كما في بدل استبدال الوقف. 

ج- وهو خاص بالأموال الوقفية السليمةء المستمرة في إدرار الغلةء فلا يدخل فيه الأصول المهدّدة 
بانقطاع الغلة؛ والتي تعالج بإنشاء الخلو الذي يتضمن عقد شراء لجزء من المنفعة لمدة معينة. 

د- وهو خاص بالأصول الوقفية التي تمول من ريع الوقف السابق لإحداث ذلك التأصيلء ولا يدخل 
فيه الأصول الوقفية التي تمول من الأصول الوقفية السابقة عن طريق المبادلة (المقايضة)؛ 
نادن آلا اع اکر 
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-١‏ تأصيل ريع الوقف يتنوع إلى: إعمار أصل الوقف من ريعه» والبناء والغرس في أصل الوقف من 
الريع» وإنشاء وقف جديد من الريع. 

-٣‏ الأصل أن عمارة الموقوف تكون من ريعه أو غلته؛ وتأخذ حكم الموقوف. وهي مقدمة على جميع 
المصارف؛ بمن فيهم المستحقون للوقف؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدًاء ولا تبقى دائمة إلا 
بعمارتها. 

-٤‏ يجوز إضافة أبنية وغراس إلى أصل الموقوف بتمويل من الريع باتفاق الفقهاء؛ إذا كان ذلك يحقق 
مصاحة للوقف» أو يؤدي إلى زيادة وتحسين الوقفء ويعد ما أضيف إليه وققًا. 

5- يجوز لناظر الوقف أن يشتري بما زاد من غلة الوقف الفائضة عن حاجة الوقف عقارًا جديدًاء أو 
أصلا مغلا؛ لأن ذلك يحقق مصلحة الوقف. 

يتين الأصل الجديد المشترى من ريع الوقف وهنا يضوايظ غامة وخاصة متها مراعاة شرظ 
الواقف في ذلك» وتحقيق مصلحة للوقفء وأن يتخذ قرار الشراء من قبل الناظرء والقاضيء 
الماك المكدين يالف أزوزين الأرقاهه وف هات ما إذا اشحرض السحكين أضولا من انر 
ووقفوها؛ فلا تحتاج إلى ما سبق من الضوابط. 

۷ توجد عدة صور معاصرة لتأصيل ريع الوقف؛ منها: الفتاوى المعاصرة التي تتعلق بذلك» وبعض 
التجارب المعاصرة. 

۸- للوقف علاقة وطيدة بالتنمية الاقتصادية؛ من حيث طبيعته التنمويةء والعمل على استثماره؛ ولذلك 
يعد دعامة من دعائم الاقتصاد في المجتمع المسلم» ومصدرًا من مصادر الاعتماد على الذات. 


vé 


بحثأ. د. محمد عثمان شبير 


المصادروالمراجع: 

الأحكام السلطانية للماوردي. 

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء. 

أحكام الوقف لزهدي يكن» المطبعة العصرية للطباعة والنشرء بيروت» طا. 
أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عبيد الكبيسي» مطبعة الإرشادء بغدادء 
۱۹۷۷/۷ م. 

أساس البلاغةء الزمخشري. 

الإسعاف في الأوقاف. 

الأشباه والنظائر للسيوطي. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم. 

الأم للإمام الشافعى. 


.٠‏ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. 

. الإنصاف للمرداوي. 

. البحر الرائق لابن نجيم. 

. بغية المسترشدين. 

. البناية شرح الهداية. 

. تحفة المحتاج في شرح المنهاج. 

. ترتيب المدارك للقاضي عياض. 

. تعمير أعيان الوقف لجمعة الزريقي. 

. التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الدايةء دار الفكر المعاصرء بيروت, 


ط ۱ء ١٠5١اه.‏ 


. حاشية الجمل على منهج الطلاب» طبع دار إحياء التراث في بيروت. 
.٠‏ حاشية الدسوقي. 

. حاشية الصاوي على الشرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك. 

. حاشية ابن عابدين. مطبعة بولاقء طا. 

. السنن الكبرى للبيهقي. 

. حاشية العدوي على الخرشي. 

. حاشيتا قليوبى وعميرة. 
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. حواشي الشرواني والعبادي. 

. الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين. 

. الذخيرة في الفقه المالكي للقرافي. 

. روح المعاني لمحمود الألوسي. 

.٠‏ الروض المربع. 

. شرح الزرقاني على خليل. 

. الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (على هامش المغني). 
. الشرح الممتع على زاد المستقنع. 

. شرح منتهى الإرادات. 

. شعب الإيمان للبيهقي. 

. شروط الواقفين وأحكامهاء على عباس الحكمي» بحث مقدم لندوة الوقف في الشريعة الإسلامية 


ومجالاته. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالسعودية: المحرم» ١١١٠١ه.‏ 


. صحيح البخاري. 

. فتاوى دار الإفتاء المصرية. 

. فتاوى شهاب الدين الرملي. 

..٠‏ الفتاوى المهديةء المطبعة الأزهرية. 

. فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لعليش. 
. فتح القدير. 

. الفروع لابن مفلح. 

. كشاف القناعء البهوتي. 

. مآثر الإنافة في معالم الخلافة. 

. المبدع لابن مفلح. 

. مجمع الزوائد» الهيثمي. 

. مجموع فتاوى ابن تيمية. 

. محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة: دار الفكر العربي. 
.٠‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني. 


.0١ 


المصباح المنير للفيومي. 
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. مطالب أولي النهى» طبع المكتب الإسلامي. 

٠.‏ المعايير الشرعية. 

5 م لغة الفقهاء لقلعجي وفنيبي. 

. المعجم الوسيط. 

. المعيار المعرب» الونشريسي. 

. المغرب في ترتيب المعرب» مكتبة أسامة. 

١‏ . المغني للموفق ابن قدامة. 

٠.‏ وسائل إعمار الوقف, الدكتور علي القره داغي. 
. المناقلة بالأوقاف لأحمد بن حسن بن قدامة الحنبلي» ط؟: مطبعة الصفاء مكة المكرمة. 
ألتهاية: 

. نهاية المطلب في دراية المذهب. 
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د. أنس ليفاكوفيتش” 


الإسلامية فى سراييفو. 
في كلية الدراسات الإسلامية في 
ثة فى ف اسات العليا فى كاي 
الشريعة في المجتمعات الحديثة قي قسم الدر ٤‏ 
مادة الشريعة في الم 
)١(‏ مفتي سراييفوء ومدرس 


1۸ 


بحث د . أنس ليفاكوفيتش 


معد مك: 
مؤسسة الوقف من أقدم وأهم المؤسسات الدينية في تاريخ الإسلام. وكان الوقف في القرون الغابرة 
عماد التطور الاجتماعي والتعليمي والثقافي والعلمي» والسند الأساس لنشاط ما يسمى اليوم بالمجتمع المدني 
اسل ف الجتعات المشلمة: وإن تُطور االجععاك الحديكة رت مها ش مقنلف الجالات -وبالأخض ق 
قطاع الاقتصاد والمال والطب ووسائل الاتصالات والجمعيات المدنية- انعكس في الاجتهاد الفقهي -نظريًا 
وتطبيقيًا- في المجالات الفقهية المتنوعة؛ بما فيها مؤسسة الوقف» أععني أحكام الوقف الفرعية» ومؤسسة 
الوقف تواجه اليوم تحديات وإمكانيات تطورها الجديدة: والتي تتطلب إعادة النظر قي بعض احكامها 
الاجتهادية في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة إقليميًا وعالميّاء والمسائل والقضايا المستجدة 
حول الوقف تتطلب الإجابة المناسبة من قبل الفقهاء من خلال الاجتهادات والفتاوى الجديدة: المستمدة 
من نصوص وروح ومقاصد الشريعة الغراء. 
إن معظم المجامع الفقهية المحلية والدولية والفقهاء المعاصرين البارزين قد اعتنوا في أبحاثهم 
وقراراتهم وفتاويهم -بشكل ما وبدرجة متفاوتة- بقضايا الوقف المختلفةء ولكن ليس بالقدر الذي 
نرجوه ونتوقعه؛ نظرًا لأهمية الموضوعء وربما يعود سبب ذلك إلى وجود وزارات الأوقاف في معظم الدول 
الإسلاميةء التي تنظم وتقنن احكام الوقف من خلال القوانين الخاصة بكل دولة؛ بحيث يكون هذا الجانب 
من التشريع قد نظم بشكل مفصلء ووضعنا في البوسنة والهرسك -أقصد المشيخة الإسلامية ولوائحها 
التي تنظم هذا المجال- شبيه إلى حد ما بالأوضاع المذكورة في الدول الإسلامية؛ ومع ذلك؛ فهناك مسائل 
ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والعناية بهاء بغية الوصول إلى توافق وجهات النظر حولها؛ منها 
مسألة تأصيل ريع الوقفء التي هي موضوع بحثنا. 
ليس هناك حاجة لأن أبحث بتفصيل تعريف الوقف. ومشروعيتهء وحكمه؛ وآثاره» وأنواعه. وغيرها من 
مسائل الوقف المعروفةء وإنما أدخل في صلب الموضوع مباشرة؛ وسوف أتناوله من خلال العناصر التالية: 
.١‏ المقصود بتأصيل ريع الوقف. 
". الرأي الفقهي في مسألة تأصيل ريع الوقف. 
۳. الرأي الشرعي في بعض صور حجز أموال الوقف: 
أ ) الشراء من قاتض ريع الوقف وجمله وقما. 
ب) حجز مبالغ من ريع الوقف لمصلحة الوقف. 
ج) مخصّص إعمار الوقف. 
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د) الأوقاف التى جهلت مصارفها. 
ه) الأوقاف التى انقرضت مصارفها. 
و) الزائد عن حاجة المصرف. 
.٤‏ اشتراط الواقف تأصيل جزء من ريع الوقف. 
0 الاجتهاد ف تاصيل ريع الوقف: 
أ ) الاجتهاد من قيّل الناظر. 
ب) الاجتهاد من قبل الحاكم. 
ج) الاجتهاد من قبّل القاضي. 
١‏ . الملقصود بتأصيل ريع الوقف: 
أكثر التعريفات اختصارًا للوقف هو أنه: «تحبيس العين وتسبيل المنفعة»» وهذا التعريف مأخوذ من 
الآثار المروية عن الوقف ومدلوله'. 
قضايا جديدة: تناولها الفقهاء اجتهادًا وبحثا عن الحلول المناسبة؛ منها قضية تأصيل ويم الوقف: 
وتأصيل الشيء معتاه: 0 ذاك الشيء ذ1 أَسْلٍ تَايت” 2 /. والمقصود د يتاصبيل ريع الوقف هو: جعل ريع 
الوقف أصلا للوقف؛ أي صيرورته وققًاء وذلك شرا الأصول بغلة الوقف للوقف ذاتهء أو بصرف فائض 
غلته لمصلحة وقف آخر وجعله من أصوله. 
۲. الرأي الفقهي في مسألة تأصيل ريع الوقف: 
الأصمل ن ااقصرف بريع الوقف أن يصرف في المصارف لقف اء وید أذ بعمارة الوقف وإصلاح 
الفساد فيه قبل صرفه إلى المستحقين الآخرين» حتى لو لم يشترط الواقف أولويتهء وهذا مأخوذ من طبيعة 
الوقف؛ حيث تقتضي استمراريته ودوام نفعه. وذلك لا يتم إلا بإصلاح خرابه الناتج عن الأسباب الطبيعية 


(۱) منها حديث ابن عمر وة عن النبي كَظِل: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء؛ أي: بمنفعتها في سبل البر. أخرجه البخاريء فتح الباريء 
4/0. 
(؟) المعجم الوسيطء .a<10/۱/Yo «Ihttp:/www.almaany.com/ar/dict/ar-ar‏ 
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أو المكتسبةء واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه وصونه من اعتداء أية جهة عليه أو هلاكهء وتكلفة هذه 


الصيانة من ريع الوقف. إلا إذا حدث فيه خراب أو ضرر بسبب اعتداء عليه 


وليس هناك ما يمنع شرعًا من تأصيل ريع الوك إذا كان ى ذلك مصرلحة لوف والمستحقين الموقوف 
عليهم» وإذا كانت الجهة الموقوف عليها معيّنة فعلى الناظر استئذانها؛ لأنه تصرف قي حقهم» وإذا كانت 
الجهة الموقوف عليها غير معيّنة؛ فتأصيل ريع الوقف جائز بإذن الجهة المخولة عمومًا برعاية الأوقاف 
الإسلامية؛ وينبغي أن نعتبر عقد إنشاء الوقف متضمنًا الإذن المسبق بكل تصرفٍ جائز شرعًاء من شأنه 
صيانة الوقف» وضمان دوام نفعه للجهة الموقوف عليهاء وتوسيع داق بره ونقمه بقل عام» وجواز هذا 
التصرف قد صرح به كثير من فقهاء المذاهب في أثناء بحثهم مسألة "اعتبار غلة الوقف وقفا". 

أ) مسألة اعتبارغلة الوقف وقفا: 

لقد بحث الفقهاء مسألة ريع الوقف وغلته والجهات التي يصرف فيها ذلك الريع في كتبهم ومقالاتهم, 
ووقع نزاع بينهم في اعتبار ريع الوقف وقمًا؛ وذلك عندما بحثوا مسألة "ما يُشترى من ريع الوق يل عد 
وقمًا أم لا" على النحو التالي: 

١.المذهب‏ الحنفي: 

للفقهاء الأحناف قولان في هذه المسألة: 

اذاهب يعضهم -وهو الأصح من مذهبهم- إلى أن ريع الوقف -أي ما يشترى به- لا يعد وقفاء بل يصير 
ملكا لجهة الركت. 

وقي قول آخر: أن ما يشترى من ريع الوقف أو غلته يصير وقمًا كأصله. 

قال "ابن مازة" البخاري الحنفي: «متولي المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتًا أو دارًا ثم باعها؛ 
جاز إذا كان له ولاية الشراءء وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى: أن متولي المسجد إذا اشترى من غلة 
المسجك دارا أو حاثوتا؛ فهذه الدار وهذه الحانوت تلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد؛ ومعناه أنه هل 
يَصين و قفا اختلف المشايخ فيه؛ قال "الصدر الشهيد": المختار أن يلتحق وولكن نیو مه للمسجد.. 
فيجوز بيعه!", كل "ابن العام" التي 1 يشتري بما فضل من غلة ا -إذا لم يحتج إلى 
العا لاك سي لذن وال كور نا على الصحيح»'ء وفي "الدر المختار"": «اشترى المتولي بمال الوقف دارًا 
للوقف؛ لا تلحق بالمنازل الموقوفةء ويجوز بيعها على الأصح»» وقال "ابن عابدين": «(قوله: ويجوز بيعها في 
الأصح) في انراز" بعد ذكر ما تقدم: وذكر "أبو الليث" في "الاستحسان": يصير وققا: وهذا صريح في 


لل ابن مازة البخاري الحنفي»ء المحيط البرهاني في الفقه النعمانيء دار الكتب العلميةء بيروت. ١٤١١٤١ه/٤٠‏ م‘ .0 
)۲( ابن الهمامء شرح فتح القدير: ١/5‏ 55. 
)۳( الحصكفي» الدر المختار مع شرحه رد المحتارء دار عالم الكتب. الرياض» 1477اه/”٠‏ م IVT‏ 
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أنه المختار. ١.ه‏ . قلت: وفي "التتارخانية": المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه'ء وعبارتهم: «يجوز 
بيعها على الأصح؛ تذل غلى أنها ليست وققًا؛ ٤‏ لان الوقف لا يجوز بيعه 3 هبتهء وقال "ابن نجيم": 0 ف 


"الخانية": المتولي إذا اشترى من غلة المسجد حانوتا أو دارًا أو مستغلا آخر جاز؛ لأن هذا من مصالح 
المسجدء فإن أراد المتولي أن يبيع ما اشترى أو باع؛ اختلفوا فيه؛ قال بعضهم: لا يجوز هذا البيع؛ لأن هذا 
صار من أوقاف المسجد. وقال يجوز هذا البيع» وهو الصحيح؛ لأن المشتري لم باکر شيكًا عن 
شرائط الوقف. فلا يكون ما اشترى من جملة أوقاف المسجد». 

فالقول الأصح المختار في المذهب "الحنفي" هو عدم اعتبار ريع وغلة الوقف وكذا ما يشترى بهما وققاء 
وعلى القول الآخر عند الأحناف. يصبح ما يشترى بريع الوقف وققًاء فعلى أساسة؛ د تأصيل ريع 
الوقف. 

".المذهب الما لكي: 


أجاز "المالكية" -في الراجح من أقوالهم- صرف ريع الوقف في وجوه البر؛ ما يدل على أن ذلك الريع 
لا يعد وققًا عندهم, وإلا لما جاز صرفه إلى غير مستحقيه ممن عيّنهم الواقف. 

ورد ف فتاوى "ابن عليش": «صرف ريع الوقف ف وقف آخر فيه خلاف بين الأندلسيين والقرويين: قال 
السيد "البليدي" 5 "حاشيته" على شرح الشيخ ' 'عيد الباقي" ما تضة: مسألة مهمة؛ وهي أنه وقع الخلاف 
بين الأندلسيين في ريع الوقف المستغنى عنه حال وما لكثرة ذلك؛ هل يصرف في وجوه الخير؟ لأن ما 
كان لوجة الله تعمل تعضهق يعض.» وعليه "ابن حبيب" عن "أصبغ" عن "ابن القاسم". وقاله "ابن 
الماجشون". وعليه "ابن رشد"؛ ولأن في ذلك إبقاء غرض الواقف من ابتغاء الثواب» والسلامة من الخيانة 
بسرقة الريع؛ أو يشترى به أصولء وعليه القرويون»!". 

وقال "أبو عبد الله القوري": «المسألة ذات خلاف قي القديم والحديث» وأن الذي به الفتيا: إباحة ذلك 
وجوازه. وتسويغه وحليته لآخذه» وهذا مروي عن "ابن القاسم", رواه عنه "ابن حبيب" عن "أصبغ". وبه 
قال "ابن الماجشون' ارهن ' وأن ن ما قصد به وجه ا أن رشع ن بعض إن كانت لدلف 
لحن غلة واي ووفْرٌ بين كثيرء. يؤمن من احتياج الحبس اليه حالا ومآلا. وبالجواز أفتى بن زك" 
برم مسجد من وقر مسجد غيره» ولهذا ذهب الأندلسيون خلاف مذهب القرويين» وبه قال "ابن القاسم". 
والأصح: الجوازء وهو الأظهر في النظر والقياس؛ وذلك إن منعنا الحبس» وحرمنا المحبس من الانتفاع 
الذي حبس من أجله؛ وعرضنا تلك الفضلات للضياع؛ لأن إنفاق الأوفار في سبيل كمسألتنا أنفع للمحبس› 
وأنمى لأجرة: وأكثر لثوابه!*) 


)01( ابن عابدین» رد المحتار على الدر المختارء دار عالم الكتب؛ الریاض» ”57 اه/7 ١٠م‏ 5//ا3ا. 

(؟) ابن نجيم» البحر الرائق 4/60؟5. 

(؟) ابن عليشء فتح العلي المالك؛ .۲١۲/۲‏ 

.٠۸۷/۷ »م١۹۸۱/ه‎ ٠٤١١ الونشريسي. المعيار المعرب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية,‎ )٤( 
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يظهر مما سبق أن للمالكية قولين في المسألة؛ قولا بجواز صرف الوقف في وجوه البر غير ما نص عليه 
فيما ذكرء وانما يدّخر للوقف نفسه. وهو مذهب القرويين: وأفتى به "السرقسطي" في جواب له حول هذه 
الحاجة إليه؛ إذ قد تقل الغلة يومًا فلا يكون فيها محمل الحاجة؛ وهذا المعنى قرره "ابن رشد" في نوازله 
وأفتى به . 

۳. المذهب الشافعي: 

پرى "الشاضمية" أن .ريع الوقف لا يكون وقنًا إلا إذا وقفه التاظرء أو كان بثاءً من ريع الوقف: بشرط أن 
ونك مع انتا أما إذا لم يقفه الناظر ولم يكن اء علا يكون ودا 

ورد في "تحفة المحتاج": «ما يشتريه الواقف من ماله أو من ريع الوقف لا يصير وققا إلا إن وقفه 
الناظر... أما ما يبنيه من ماله أو من ريع في نحو الجدر الموقوفة؛ فيصير وقفا بالبناء لجهة الوقف؛ أي 
بنيّة ذلك مع البناءء وقال في حكم ما لو اشترى الموقوف عليه شيئًا من غلة الوقف: «ولو اشتراه من 
غلة الوقف فهو ملكه أيضًاء إلا أن يكون الواقف اشترط أن يبدأ من غلته بعمارته فيكون وقفا كالأصل...». 
ثم قال: «أفتى "الغزالي" بأن الحاكم إذا اشترى للمسجد من غلة وقفه عقارًا كان طَلقّاء إلا إذا رأى وقفه 
عليه. انتهى. ومراده بالطلق أنه ملك للمسجد»'. وف فتاوى "شهاب الدين الرملى": «ما اشتراه الناظر 
من اله أو هن زيع الوفف لا يضير وفنا الآ نإنشاكه و القن له فيهما هو الناظوب وأما سا مثيه من مانه 
أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة؛ فإنه يصير وقمًا بالبناء لجهة الوقف. 

وهذه الفتوى تدل على التفريق بين الشراء من ريع الوقف؛ حيث لا يصير وقفا إلا بنية الإنشاء من 
الناظرء وبين البناء قي الجدران الموقوفة بريع الوقف؛ حيث يصير وقفا بمجرد البناء لجهة الوقف. 

.٤‏ المذهب الحنبلي: 

يرى "الحنابلة" أن غلة الوقف تعد وقمًا بشرط أن ينويه الناظر أو الموقوف عليه للوقف؛ قال في شرح 
"منتهى الإرادات": «ويتوجه إن غرس أو بنى موقوف عليه أو ناظر في وقف أنه له» إن أشهدء ولو غرسه أو 
بناه للوقف أو من مال الوقف؛ فهو وقضف». وق "الروض المربع": «واذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من 
مال الوقف؛ سواء نواه أو لم ينوه أو من ماله ونواه للوقف؛ فللوقف»'. 
)١(‏ الونشريسيء المرجع نفسه .٠١١/۷‏ 
(۲) تحفة المحتاج مع حاشية الشروانيء .٤٤۸/١‏ 
)۳( المرجع نفسه. 
)٤(‏ فتاوى شهاب الدين الرمليء FATE‏ 
(0) ابن النجارء شرح منتهى الإرادات» مؤسسة الرسالة. 77/5؟. 
(1) البهوتي» الروض المربع؛ دار المؤيدء مؤسسة الرسالة. ص470. 


VY 


aA © EE 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 
ه. الفتاوى المحاصرة: 
وردت a‏ هذه ف فايي م حيث بنى فيها القول على ذهب الحتفية: وبين أن الت 


فتوی ا «ومتى الوقف an‏ ا LL‏ اا باذن القاضي, وقد اختلف 
العلماء في آله ضر وفنا وهذا صريح في أنه المختاركما قاله "الرملي": ولكن في "التتارخانية": والمختار 
أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليهء كذا يؤخد من "رد المحتار على اندز" والعمل على أنه يجوز بيعه ولا يصير 
وقفاء نعم؛ إن رضي جميع المستحقين لتلك الغلة بالمشترى ليكون وقفا ملحقا بأصله؛ كان وقفا». 

وبعد عرض آراء المذاهب الفقهية وآراء الفقهاء في مسألة اعتبار ريع الوقف -أي ما يشترى به- وقمًا؛ 
يتضح لنا أنهم اتجهوا ثلاثة اتجاهات: 

الانتجاه الأول: عدم اعتباره وقمّاء وهو القول الراجح لدى "الأحناف" و"المالكية". 

الب إذا اشتري به عقار فيلتحق بالموقوف. وهو أحد قولي "الأحناف" ورأي 

"الحنابلة"؛ وقد يفهم أنه أيضنا قول لدى "المالكية" إذا فسرنا قول القرويين بعد جواز صرف غلة 

TT‏ بأنه مبني على اعتبارها وقمّاء وهو تفسير مستيعد لجواز اعقاو ا (طلقا) لا وقمًا. 

الاتجاه الثالث: اعتباره وقمًا بشرط أن ينويه الناظر أو الموقوف عليه. 

ولكل اتجاه ما يبرره ويؤيده. والمسألة اجتهادية. ليس فيها نصوص شرعية صريحة ولا أدلة قطعية 
أخرىء وإنما هناك تعليلات وأقيسةء فلا بأس من إعمال مبدأ المصلحة حسب ما تراه الجهة الراعية 
لمصلحة الوقف عمومًاء والمصلحة المرسلة يحتج بها إذا لم يكن في المسألة نص يقتضي خلاف ذلك. فحينئن 
لا تكون مرسلة بل ملغاة في الغالب» نعم؛ إذا كان الواقف اشتر ط جعل الغلة وققًاء ؛ أو عدم صرفه في مصلحة 
وقف آخر؛ فالأولى الالتزام بشرطه. إلا إذا كان الالتزام بشرط الواقف يؤدي إلى إلحاق الضرر البالغ 
بالوقف أو هلاكه؛ فلا يجوز حينئن العمل به؛ إذ يعتبر منافيًا لمقتضى عقد الوقف» بل يجمد لحين تقدره 
النظارة؛ وبموافقة الجهة الرسمية المعنية برعاية شؤون الأوقاف. وقي حالة عدم وجود الشرط يعوّل في 
صرف فائض الغلة إلى جهات البرء أو جعله وقمًا على المصلحة العامة وتقديرها من اختصاص الناظر 
والقاضي الشرعي أو من ينوب عنهما اعا تو تعالى: 8 تاا ادس اموا أَطِيعُوأ ) ا او وا 
ىد 04 . 

رفص مما سيق أن الثلة ها لا يمقن اعفيارهنا وتفا. وإلا لما جاز الشراء بها -إلا على سبيا 
الاستبدال- ولا استهلاكها ولا التصرف بهاء بل يصير ما يشتر: ى بها وقمًا بنية الناظر أو بزيادة الميتى 


.09 سورة النساءء جزء من آية‎ )١( 
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الموقوف, أو الأرض الموقوفة بغرس الأشجار فيها.. ونحوه من مال الوقف. حسب رأي بعض الفقهاء. وهو 
الراجح في رأينا؛ لأنه يفتح الطريق لتطوير مؤسسة الوقف» وجعلها أكثر فاعلية ونفعًا للموقوف عليهم 
وللمجتمع المسلمء وهو المقصود الملاحظ من الصدقة الجارية ضمتًا بوجه عام: وقد لاحظ هذا الجانب في 
الوقف شيخ الإسلام "ابن تيمية" عندما دعا إلى ضرورة ربط أمر الوقف بمقتضى المصلحة الشرعيةء وان 
ينظر إلى الأصلح دائمًا في ذلك والأصلح في تعابير علماء ذلك الزمان يناسب فكرة الابتكار والإبداع في 
زاغا يكل ما بحل اھ من عقي إد قان» قاط ليس له أن يفل شای آم اکت الاير تی 
المصلحة الشرعية؛ وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح... وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية؛ 
كالإمام» والحاكم: والواقف. وناظر الوقف.. وغيرهم» إذا قيل: هو مخير بين كذا وكذاء ويفعل ما شاء وما 
رأى» فإنما ذلك تخيير مصلحة؛ لا تخيير شهوة؛ والمقصود بذلك أنه لا يتعين عليه فعل معين» بل له أن 
يعدل عنه إلى ما هو أصلح وأرضى لله ورسوله»!") 
٠“‏ الرآي الشرعي في بعض صور حجز أموال الوقف: 
أ) الشراء من فائض ريع الوقف وجعله وقفا: 
المقصود بالفائض هنا: ما تبقى من ريع الوقف بعد توزيعه على المستحقين وحسم النفقات 
والمخصصات”"., والأصل في غلة الوقف وريعه أن يوزع على المستحقين حسب شروط الواقفين؛ لكن يحدث 
أن يكون هناك فائض في الريع لأسباب؛ منها: زيادتها الكبيرة. أو انخفاض في عدد المستفيدين» أو انقطاع 
بعض جهات البر الموقوف عليهاء أو انخفاض كبير في النفقات الإدارية والصيانة وغيرها؛ فينتج عن ذلك 
فائض لا يتم توزيعه؛ فهل يجوز شراء أصول تكون وققا أيضًا يصرف ريعها على أغراض الوقف الأصلي 
ذاتها؟ أو صرفها في جهات بر عامة أخرى وهو استثمار للفائض أيضًاة وللفقهاء في ذلك أقوال نلخصها 
ak‏ 
اوضوة انان الفاكضن اذا كان الأصل الموقوف على المسجد دون غيره» وهو رأي عند "الشافعية"؛ 
حيث نصوا على أنه إذا فضّل مِنْ ريع الوقف مال غللنّاظر أن ينجر فيه إذا كان لمسجد؛ لاه كا لحر 


بخلافِ غيره!". 


(1) تقي الدين أحمد بن تيمية؛ مجموع الفتاوى؛ دار الوفاء. ط5, 577١ه. ١٤۱/۳١‏ 47. 

(؟) انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول؛ (الاستثمار)ء بند 1. 

(؟) انظر: هذه المسألة بتفصيل أكثر في: عياشي الصادق فداد» مسائل في فقه الوقف. دورة: دور الوقف في مكافحة الفقرء نواكشوط. /١٠٠م:‏ 
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". يستثمر الفائض مطلقا؛ سواءً كان الوقف على سعد أو کیرد و کر فى هذه لجان تعبات 
بر غا اھ ا َنم يَشْدَري و ا ى اقا اد يصرف رمه على 'الموقوق كله ولا 
يكون وقمًا لجواز بيعه 
. يستثمر الفائض حتى ولو كان الوقف على المسجد؛ فيشتري المتولي بالفائض عقارًاء وإذا رأى 
الحاكم وقفه على جهة فيكون وقمّاء وهو رأي منقول عن الإمام "الغزالي": وقد انتقد بأنه لا يصح 
لعدم تمام ملك الواقف» وحتى وإن قيل بتصور الوقف من غير المالك فإنه لا يصح؛ إذ لا ضرورة 
إليهء وبقاؤه على المسجد أولى. 
سبق أن ذكرنا الخلاف بين فقهاء "المالكية" في هذه المسألة. كما حكاه "أبو عبد اللّه القوري" حينما 
سل فأجاب: إن المسألة فيها خلاف في القديم والحديث» والذي به الفتيا: إباحة ذلك وجوازه» وتسويغه 
وحليته لآخذه» وهذا مروي عن "ابن القاسم" رواه عنه "ابن حبيب" عن "أصبغ". وبه قال "عبد الملك بن 
االاحشون" و صي '؛ وتعليلهم لذلك هو أن ما قصد به وجه الله يجوز أن ينتقع ببعضهء إذا كانت لذلك 
الحبس غلة واسعة ووشر كثير. يؤمن من احتياج الحو اليه سالا رها د وباتجواو أفتى "اين رشن" بإصتالاء 
مسجد من وَفر مسجد غيره» ولهذا ذهب الأندلسيون. خلاف مذهب القرويينء وبه قال "ابن القاسم". 
والأصح: الجوازء وهو الأظهر في النظر والقياس؛ وذلك إن منعنا الحبس» وحرمنا المحبس من الانتفاع الذي 
حبس من أجله. وعرضنا تلك الفضلات للضياع؛ لأن إنفاق الأوفار في سبيل -كمسألتنا- أنفع للمحبس» 
وأنمى لأجره» وأكثر لثوابه"ء وقد جاء قرار "منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول" بجواز استثمار الفائض 
من ال يعد :فوزع الريه على ايقن وسيم لعفاف لصح ا واا د عة "تن انه 
لامي ف كراو نيالك الذكن وقطه» وجو انار الان من اروق فة اا شل أو اة 
الريع؛ وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات . 


ا ح الرأي القائل بجواز جمل ما يشتر ى اة الوقت :وفنا يشتروط معيتة قن بات 
أولى جواز چ ما يشترى من فائض ريع الوقف وققًا بالشروط نفسها؛ (نية الناظر أو الموقوف عليهء 
وموافقة الجهة الرسمية مانا لسلامة المعاملة وخلوها من الخيانة وذحوها)ء وفيما أوردناه من الآراء 
الفقهية في المذاهب الأربعة في المسألة السابقة -مع وجود الاختلاف فيها- ما يدل على جواز تأصيل فائض 


)١(‏ انظر: ابن الهمام؛ فتح القديرء .٠١١/١‏ والطرابلسيء الإسعاف. ص١1‏ . والصنعانيء التاج المذهب. ۲۲/١‏ والمناوي» تيسير الوقوف. 
1V 1/۲‏ 

(۲) المناوي» تيسير الوقوف» ۲/ 515 ۳۱۷. 

(؟) الونشريسي» المرجع نقسهء ۱۸۷/۷. 

)٤(‏ بند (1) من قرارات وفتاوى موضوع الاستثمار. 

)٥(‏ قرار رقم ١4١‏ (15/17) بند أوّا-د. 
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ريع الوقف. إذا كانت فيه مصلحة للوقف والجهة الموقوف عليهاء وهذا التصرف لا يمنعه دليل شرعي» ولا 
يناقي مقتضى الوقف. ولا يضر بهء بل فيه صيانته وتطويره»ء وزيادة نفعه للمستحقين وللمجتمع» وضمان 
دوامه؛ وتوسيع دائرة خيره» وذلك كله مشروط بمراعاة المصلحة الشرعية: أو مبدأ الأصلح. كما قال "ابن 
تيمية". وكما علل به الأندلسيون من فقهاء المالكية قولهم بالجواز. 

ب) حجزمبالغ من ريع الوقف لمصاحة الوقف: 

المقصود من الوقف هو دوام الانتفاع بالعين الموقوفة؛ باستخدامها أو أخذ غلتها وريعها لجهة البر 
الموقوف عليهاء مع بقاء عينهاء وهذا لا يتاتى عادة إلا بصيانة العين الموقوفة وعمارتها وإصلاح ما تهدم 
منهاء وقد يطرأ على الوقف ما يقتضي صرف مبالغ كبيرة لعمارته وإصلاح الخراب فيه: وريما يضطر 
الناظر إلى الاستدانة لأجل الصيانة والإصلاح» فمن التدابير الحسنة -بل اللازمة- التي يقوم بها الناظر 
في إدارته للوقف: حجز أو تخصيص نسبة معينة (المتعارف عليها في مثل هذه المؤسسات وهذه الحالة) من 
الريع كل سنة لمجابهة الطوارئء يكون بمثابة صندوق الضمان الاحتياطي الذي يقوم بوظيفة التأمينء في 
حالة فرش الوقف لي خراب: 

وقد أجاز بعض الفقهاء للناظر حجز مبلغ من ريع الوقف؛ لاستعماله حين الحاجة في عمارة الأوقاف 
وصیانتهاء > حتى وإن لم تدع الحاجة الآنية إلى ذلك؛ جاء في "الأشباه والنظائر" : وإذا جعل تعمير الوقف في 
سنةء وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم؛ فا قظء ل يبغى دينا على الوقف: إل حجن الهم ق اة 
زمن التعميرء بل زمن الاحتياج إليه؛ عمّره أو لاء وقي "الذخيرة" ما يفيد أن الناظر إذا صرف لهم مع 
الحاجة إلى التعمير فإنه يضمن»!''؛ وقال في موضع آخر: «الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل 
عنها للمستحقين: كما هو الواقع في أوقاف القاهرة؛ فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما يحتاج إليه 
للعمارة قي المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة» على القول المختار للفقيه. وعلى هذا 
فيفرّق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنةء والسكوت عنه؛ فإنه مع السكوت تقدّم اار2 الحاجة 
إليهاء ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليهاء ومع الاشتراط تقدَّم عند الحاجةء ويدخر لها عند عدمهاء ثم 
يفرّق الباقي؛ لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراءء نعم؛ إذا اشترط الواقف تقديمها عند الحاجة 
إليها لا يدخر لها عند الاستغناءء وعلى هذا فيدخر الناظر في كل سنة قدرًا للعمارةء ولا يُقال: إنه لا حاجة 
اليه ا تفون: هد عه ج “القواول" مواق أن محدة اسمن خت والدان يخال ل فتن 

وهذه المسألة -كما هو واضح- مبنية أيضًا على مبدأ المصلحة الشرعية؛ ويتعين علينا الأخذ بهاء وكل 
التدابير اللازمة نصيانة الوقف وحفظه: بمقتضى الزمان والمكان؛ يثبفي اعتبارها مأذونًا بها من قبل 
الواقف. صرح بذلك أم لا 
)١(‏ ابن نجيم» الأشباه والنظائر. ص١7١.‏ 
)١(‏ ابن نجيم» المرجع السابق» ص۷۲٠.‏ 


VV 


LSA © ل‎ 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


وف سا تج هذه الميالة |الخصضلة يجو استكنارها تصاحة انركف ويلعق بها الأموال اة ال 
لم تصرفء وكذلك ما في حكم هذه الأموال؛ كقيمة ضمان متلفات الوقف وغصبهء وهي بهذا تابعة للأصل 
وتآخذ حكمه؛ أي حكم استثمار الأصل الموقوف”""'. وهو ما أكد عليه منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول 
حيث نص على جواز استثمار هذه المخصصات والريع المتجمع وإعطاته حكم الأصل'"؛ كما أباح "مجمع 
الفقه الإسلامي الدولي" استثمار المخصصات والأموال المتجمعة؛ حيث نص على أنه: «يجوز استثمار 
الأموال المتجمّعة من الريع التي تأخر صرفها». و«يجوز استثمار المخصّصات المتجمّعة من الريع للصيانة 
وإعادة الإعمارء ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى'". 

ج) مخصص إعمارالوقف: 

الهدف من إعمار الوقف بقاء عينه صالحة للانتفاع؛ تحقيقًا للغرض الأصلي من الوقف, واتفق الفقهاء 
على أن أول واجب يقوم به المتولي هو عمارة الوقف؛ سواء شرط ذلك الواقف أم لا؛ لأن العمارة كما يقول 
صاحب "المحيط البرهاني": «وإن لم تكن مشروطة في الوقف نصا فهي مشروطة اقتضاء؛ لأن مقصود 
الواقف إدرار الغلة مؤيدًا على المساكين؛ وهذا المقصود إنما يحصل بإصلاحها وعمارتهاء فهي معنى قولنا: 
إن العمارة مشروظة اقتضاء فاا ريق الضرورة والضرورة تدهم رط العمارة من غلة هذه الارن 
فلهذا كانت العمارة في غلة هذه الأرض. 

قال "ابن عابدين" معلقا على قول صاحب "الدر المختار": «ويبداً من غلته بعمارته؛ أي قبل الصرف 
إلى المستحقين» قال "القهستاني": العمارة بالكسر مصدر أو اسم: ما يعمر به المكان» بأن يصرف إلى 
الموقوف عليه حتى يبقى على ما كان عليه دون الزيادة. إن لم يشترط ذلك» كما في "الزاهدي" وغيره؛ 
فلو كان الوقف شجرًا يخاف هلاكه كان له أن يشخري من غات قصياة فيغرزه؛ لأن الشجر يفسد على 
امتداد الزمان: وكذا إذا كانت الأرض سبخة لا ينبت فيها شيء كان له أن يصلحها... وكون التعمير من 
غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع أحد»ء وقال "الخرشي": «يبدأ بمرمّة الوقف وإصلاحه لبقاء عينه 
ودوام منفعته»'". وقال الإمام النووي: «وظيفة المتولي العمارةء والإجارة. وتحصيل الغلة وقسمتها على 
المستحقين» وحفظ الأصول والغلات»!". 


.٠ص الشعيب» خالد عبد اللّه. استثمار أموال الوقف»‎ )١( 

(۲) بند (۸) و(9) من قرارات وفتاوى منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول موضوع الاستثمار. 

(؟) قرار رقم ۰ (16/5) بند أوا-+ ولاء وانظر: عياشي الصادق فداد. مسائل في فقه الوقف» دورة: دور الوقف في مكافحة الفقرء 
نواکشوط» 8١٠٠م:‏ ص"5. 

.٠١١/١ ابن مازة البخاريء المحيط البرهانيء‎ )١( 

(0) ابن عابدين» المرجع نفسهء 071٠ 00۹/١‏ 

© شرح الخرشي» ۹۲/۷ .٩٤‏ 

(۷) النووي» روضة الطالبين. 48/0؟. 


مدلا 


بحث د. أنس ليفاكوفيتش 


فرأي "الحنفية" و"المالكية" احاح أن غمارة الوقف مقدمة على جميع المضارف الأخرى, شَرّط 
الواقف ذلك أم لاء ولكن "الأحناف" استثتوا بعض الحالات. أجازوا فيه 'تأخيو :صوق مخصض العمارة 
خوف فوات مصلحة أخرىء إذا لم يكن في تأخير العمارة ضرر بين بالوقف» ضفي "المحيط البرهاني": «وإذا 
اجتمع في يد القيّم غلة وقف الفقراء. وظهر له وجه من وجوه البر يخاف فواته إن لم يبادر إليه بصرف 
الغلة؛ فإنه ينظر: إن لم يكن في تأخير مرمّة الوقف إلى الغلة الثانية ضرر بين بالوقف؛ فإنه يصرف الغلة 
إلى وجه ذلك البرء ويؤخر العمارة إلى الغلة الثانية؛ لأن الجمع بينهما ممكن» وإن كان في تأخير العمارة 
ضرر بين؛ فإنه يصرف (مخصّص) العمارة إلى مرمّة الوقف. وما فضل صرف إلى ذلك البر'ء وقد 
بيّن صاحب "المحيط" أن المراد من وجه البر هنا ما يكون فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء؛ نحو 
فك أسارى المسلمين؛ أو إعانة منقطع من الغزاةء وما أشبه ذلك ممن هم من أهل التصدق عليهم؛ لأن 
التصدق عبارة عن التملك» فلا يجوز في رأيه درف الجية لسك أهلة لفات مل امسج وهذًا ارق 
بين الحالتين مبني على عدم اعتبار الوقف ذا شخصية اعتبارية عند الأحناف. 

وذهب "الحنابلة" في هذه المسألة إلى أنه يتبع شرط الواقف» فإن شرط تقديم الجهة على العمارة عمل 
به. ولكن قال "الحارثي": ما لم يؤد إلى تعطيل لوقف فان أدى نة قدمث لمان حفظا لأصبل الرفق: 
فإن أطلق الواقف ولم يحدد؛ فإن العمارة تقدّم على أرباب الوظائفء وقيّده بعضهم بما لم يفض إلى 
تعطيل مصالحه» فيجمع بينهما حسب الإمكان!" . 

ويبدو لي أن ما ذهب إليه الفقهاء الأحناف من: جواز تأخير عمارة الوقف لطْرّء ما هو أولى وأهم أن 
يصرف فيه (يعبر عنه اليوم بحالة الطوارئ)ء ما لم يؤد ذلك إلى إلحاق ضرر بين بالوقف.. له وجاهة 
وأهمية في هذا العصر؛ لأنه يفتح المجال لترتيب الأولويات في تمويل مشاريع الأمة ذات الأهمية الخاصة. 

د ) الأوقاف التي جهلت مصارفها: 

الأصل في الوقف أن يكون مصرفها معلومًا؛ بأن يعيّنها الواقف في حجة الوقف» فلو لم يحدّد المصرف 

في الوقف أصلة زان مجه أو مبهمًا؛ فقد اختلف الفقهاء في صحته إلى قولين: 

.١‏ ذهب الجمهور إلى صحة الوقف» مع الاختلاف في جهة صرف غلته؛ قال "أبويوسف" من "الحنفية": 
إن الغلة في هذه الحالة تصرف إلى الفقراء؛ لأن الوقف يفيد إزالة ملك الواقف عن الموقوف» وصار 
ملكه إلى الله تعالىء ثم إلى نائبه وهو الفقيرء وهو قول "عثمان البتي". ومشايخ "بلخ" يفتون بهء 
قال "ابن الهمام": «ونحن نفتي بقوله أيضًا؛ لمكان العرف»(", وهو وجه عند "الشافعية". وف 

)١(‏ ابن مازة البخاري» المرجع نفسهء 5/7؟5. 


(۲) منصور البهوتي» كشاف القناع؛ عالم الكتب. طاء 1غ اه/لاكةام: 6/7 2. 
(؟) ابن الهمام» فتح القدير: 7/5 .5١‏ 


۷۹ 


I) 
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مصرفه ثلاثة أوجهء حكاها "ابن سريج"؛ أحدهاء وهو الأصح: يصرف إلى الفقراء والمساكين؛ 
لأن مقصود الوقف القربى» ومقصود القربى في الفقراء والمسكين» والثاني: أنه يصرف ف وجوه 
الخير والبر لعموم النفع بهاء والثالثء وهو مذهب له: أن الأصل وقف, والمنفعة له ولورثته وورثة 
ورثته ما بقواء فإذا انقرضوا كانت في مصالح المسلمين: فكأنه وقف الأصل واستبقى المنفعة لنفسه 
ولورثته". 
وذهب "الونشريسي" من "المالكية" إلى أن الأحباس المجهولة الأصل يجوز صرف فوائدها في 
مختلف سبل الخير""ء وعند "الحنابلة" يصرف إلى ورثة الواقف» سيا على قدر إرثهم» ويكون وقمًا 
عليهم: فإن انقرضوا؛ فللمساكين!". 
؟. ذهب الشافعية -في الأظهر عندهم- إلى أن الوقف على الجهة المجهولة باطل؛ وهو الأقيس. كما 
قال "الماوردي"؛ للجهل. 
ويبدو لي أن القول بصحة الوقف في حالة جهالة المصرف بسبب عدم تحديد المصرف أرجح؛ ويصرف 
الريع في مختلف سبل الخيرء كما قال الإمام "الونشريسي". وكذلك الأمر إذا ضيعت حجة الوقف فلا 
يدرى مصرف ريعه؛ فإنه يصرف إلى جهات البر المختلفة؛ لأن الوقف قربة مصارفهاء وجهات البر محلها. 
ه ) الأوقاف التي انقرضت مصرفها: 
المقصود بانقراض مصرف الوقف: تعطل أو انقطاع الجهة الموقوف عليهاء فلو حدث ذلك؛ فإن غلة 
الرقك تصرف إلى جية أخرى مشاهة للسية الك ضظلت مناضها ولم يرج عوذها» تحصيلة لخرضن 
الواقف في الجملة حسب الإمكانء وقد صرح بهذا فقهاء المذاهب المختلفة. 
ورد في "المحيط البرهاني": «رباط استغني عنه وله غلةء فإن كان بقربه رباط صرفت الغلة إلى 
ذلك»'". إذن؛ إذا خربت أو تعطلت الجهة الموقوف عليهاء مسجدًا كانت أم غير ذلك» وأصبحت بوضع 
لا ينتفع بها؛ فإن ما وقف على المسجد يصرف على مسجد آخرء ولا يصرف إلى حوض أو بتر أو رباط» 
وما وقف على الحوض. أو البترء أو الرباط؛ يصرف وقفها لأقرب مجانس لهاء والأرصاد نظير الوقف7". 


)01( الماورديء الحاوي الكبيرء دار الكتب العلمية؛ بیروت» ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م»‏ ا1//ا01. 
(۲) الونشريسيء المرجع نفسه. لا/راى 35 .٠١۷/۷‏ 

(؟) منصور البهوتيء المرجع نفسه. 494/7: 550. 

)٤(‏ الماورديء المرجع نفسه. /ا//ا01. 

.574/5 ابن مازة البخاريء المرجع نفسه.‎ )٥( 


(1) انظر: ابن عابدين: المرجع نفسهء .1٤١۷ 1٤1/1‏ 


TA. 
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وبمثل هذا قال "الشافعية". كما يفهم مما أورده "النووي" في "روضة الطالبين"2'7. وفي "كشاف القناع": 
حسب الإمكان. 

و)الزائد عن حاجة المصرف: 

الأصل أن يرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف؛ لأنه أنشي بوقفه؛ فيجب أن يتبع فيه شرطهء 
ةا ترط اراقتا صرت جز ء من ديم وف اة رقف ا كر الى الناظ فيد قرط رتو ى يشرط 
ذلك» ولم يكن هناك فائض عن حاجة مصارفه؛ فلا يؤخذ من غلته لصرفه في مصاحة وقف آخرء وأما إن 
سكت الواقف عن ذلك» وهناك فائض ف غلة وقفه؛ ففى هذه الحالة تباينت آراء المذاهب والفقهاء؛ فأجاز 
بعضهم صرفه إلى وقف مَجَّانس ومنعه الآخرون. 

أجاز "الأحناف" صرف ما فضل عن حاجة المصارف المشروطة إلى وقف مجانس؛ ورد فى "الفتاوى 
الهندية": «ويبداً من غلاته بما فيه من عمارتهاء وأجور القوّام علیهاء وأداء مؤنهاء فما فضل من ذلك 
يصرف الى عمارة المسجد ودهنه وحصيره وما فيه مصلحة المسجد: على أن للقيم أن يتصرّف في ذلك 
على ما يرىء وإذا استغنى هذا المسجد يصرف إلى فقراء المسلمين؛ فيجوز ذلك» كذا في "الظهيرية": 
رجل وقف أرضًا له على مسجدء ولم يجعل آخره للمساكين: تكلم المشايخ فيهء والمختار: أنه يجوز في قولهم 
حميكاء كذا في "الواقعات الحسامية": ولو كانت الأزكن وقفًا على عمارة المسجد أو على َة المقابر جاز: 
كذا في "ناوي فاضيكان ا وشت عفار على مسجد أو مدرسة وميا انا افيا شل أن متها حف 
المتأخروق: والصسيع: الجواق وتصرف غاتها إلى الققراء إلى أن تى فإذا ينيف ردت إليها الاه 
وحتى لو شرط الواقف صرف زائد الغلة لجهة معينة؛ فقد أجاز بعض "الأحناف" مخالفة شرط الواقف 
للمصلحة قي بعض المسائلء ورد في "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين": «لو شرط الواقف أن يتصدّق 
بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا؛ فللقيّم التصدق على سائل غير هذا المسجدء أو خارج المسجد. 
أو على من لا یسال . 

وقد ذكرنا فيما سبق اختلاف "المالكية" في هذا المسألة؛ تكلم عن هذا الخلاف "أبو عبد اللّه القوري": 
«المسألة ذات خلاف ف القديم والحديث» وأن الذي به الفتيا: اباحة ذلك وجوازه. وتسويغه وحليته لآخذهء 
وهذا مروي عن "ابن القاسم", رواه عنه "ابن حبيب" عن "أصبغ", وبك قال "ابن الماجشون" و"أصبغ", وأن 
ما قصد به وجه الله يجوز أن ينتفع ببعضه في بعض» إن كانت لذلك الحبس غلة واسعةء ووفر بين كثيرء 


.47١/4 :م٠٠١؟/ه١475 النووي» روضة الطالبينء دار عالم الكتب» طبعة خاصة,‎ )١( 
منصور البهوتي» المرجع نفسه. ؟/451.‎ )۲( 

(9) ؟ركحاف 

(غ) ت/حله. 
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يؤمن من احتياج ال اليه خالا وال وبالجواز أفتى "ابن رشد" برم مسجد من وهر مسجد غيره 
ولهذا ذهب الأندلسيونء خلاف مذهب القرويين: وبه قال "ابن القاسم". والأصح: الجوازء وهو الأظهر في 
النظر والقياس؛ وذلك إن منعنا الحبس» وحرمنا المحبس من الانتفاع الذي حبس من أجله. وعرضنا تلك 
الفضلات للضياع؛ لأن إنفاق الأوفار في سبيل -كمسألتنا- أنفع للمحبسء وأنمى لأجره» وأكثر لثوابه»7". 

وصرح في "حاشية الدسوقي" أن: «من حبّس على طلبة العلم 6 عيّنه: ثم قدو الطلب في ذلك 
المحل؛ فإنه لا يبطل الحبس» وتصرف غلة الوقف على الطلبة بمحل آخرء وما حبس على مدرسة فخربت 
ولم يرج عودها؛ صرف قي مثلهاء حقيقة إن أمكن؛ فتصرف الغلة لمدرسة أخرىء فإن لم يمكن؛ صرف في 
مثلها نوعًا في قرية أخرى. وإن رجي عودها وقف لهاء ليصرف في الترميم أو الإحداث. أو غير ذلك مما 
قاق ااا 

وورد قي "المعيار المعرب" ما يؤكد هذا المعنى بوضوح: «وإذا كانت الأحباس المعلومة المصرف قد قيل 
فيها بجواز صرف فائدها في غير مصرفها؛ مما هو داخل في باب الخير وسبيل البر؛ فكيف بالأحباس 


التي لا يعلم مصرفها5!... وذكر "ابن سهل" في "نوازله"... أنه لا حرج في صرف فوائد الأحباس بعضها في 
بعض» ولا بأس بما هو لله أن يصرف فيما هو للّهم!". 


وقد صرح "ابن قدامة" الحنبلي في أكثر من موضع في كتابه "المغني" بالجواز: «وما فضل من حصر 
المسجد وزيته ولم يحتج إليه؛ جاز أن يجعل في مسجد آخرء أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه 
وغيرهم» وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه؛ قال "أحمد" في مسجد بني فبقي من خشبه أو 
قصبه أو شيء من نقضه؛ فقال: يعان في مسجد آخر... وقال "المروذي": سألت "أبا عبد الله" عن بواري 
المسجد» إذا فضل منه شيءء أو الخشبة؛ قال: يُتصدق به وأرى أنه قد احتجٌّ بكسوة البيت إذا تخرّقت 
دق وا وكال اق موضع الخره كن جاح ا ی و اتا دم هق 
"علقمة". عن أمه؛ أن "شيبة بن عثمان الحجبي" جاء إلى "عائشة" رضي الله عنها؛ فقال: يا أم المؤمنين: 
إن اب الكسية كخر عليه فرعي خض نها آيادًا شد فا فهاء حى لا قبسا الاق والجلب» 
قالت: بئس ما صنعت! ولم تصبء إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب» 
ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين فكان "شيبة" يبعث بها إلى "اليمن". فتباع؛ فيضع 
ثمنها حيث أمرته "عائشة". وهذه قصة مثلها ينتشرء ولم ينكرء فيكون إجماعًا»“. وقي موضع آخر قال: 


.٠۸۷/۷ الونشريسي» المرجع نفسهء‎ )١( 

۸۷/٤ )۲(‏ والموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت؛ .٠١١/٤٤‏ 
(؟) الونشريسيء المرجع نفسه»ء ۹۲/۷. 

.770 ۲۲۶/۸ ابن قدامةء المغني شرح مختصر الخرقيء دار عالم الکتب» الریاض»‎ )٤( 


TAY 


بحث د. أنس ليفاكوفيتش 


«قال "أحمد" في من وصَّى بفرس ولجام مفضض يوقف في سبيل اللّه: فهو على ما وقف ووصّىء وإن بيع 
الفضة من السرج واللجام» وجعل في وقف مثله؛ فهو أحب؛ لأن الفضة لا ينتفع بهاء ولعله يشتري بتلك 
الفضة سرجًا ولجامًا؛ فيكون أنفع للمسلمين... فأباح أن يشتري بفضة السرج واللجام سرجًا ولجامًا؛ لأنه 
صَرّف لهما في جنس ما كانت عليه حين لم ينتفع بهما فيه 

وأكد هذا الرأي شيخ الإسلام "ابن تيمية" قائلا: «إن الواقف لولم يشترط هذا؛ فزائد الوقف يصرف 
في المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبهها؛ مثل: صرفه في مساجد أخرء وقي فقراء الجيران.. ونحو 
ذلك؛ لأن الأمر دائر بين أن يصرف في مثل ذلك أو يرصد لما يحدث من عمارة ونحوه. ورصده دائمًا مع 
زيادة الريع لا فائدة فيه بل فيه مضرة؛ وهو حبسه لمن يتولى عليهمٍ من الظالمين المباشرين والمتولينء 
الذين يأخذونه بغير حق. وقد روي عن "علي بن أبي طالب" أنه حض الناس على مُكاتب يجمعون لهء 
ففضلت فضلة فأمر بصرفها في المكاتبين. والسبب فيه أنه إذا دن الان شنار الصرف الى توففه هذا 
كان الصحيح في الوقف هو هذا القول» وأن يتصدق بما فضل من كسوتهء كما كان "عمر بن الخطاب" 
يتصدق كل عام بكسوة الكعبةء يقسمها بين الحجاج»'ء وفي جواب عن سؤال آخر قال: «وكذلك صرف 
(الريع) في فرش المساجد وتنويرهاء كفايتها بالمعروف» وما فصل عن ذلك؛ إما أن صرف في مصالح 
مشااحد خر 

الفتاوى المحاصرة: 

ومثل هذا الرأي تبناه بعض العلماء المعاصرين؛ ففي الجواب عن سؤال حول صرف فائض ما جمع 
لبناء مسجد -وهو من الوقف الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية- إلى مسجد آخر في منطقة أخرى؛ 
حيث يمانع أصحاب المسجد الأول بحجة أن المال للمسجد الأول إلا بإجازة من يثقون به من العلماءء 
أفتى بعضهم بما يلي: «إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال؛ فإن الفاضل 
من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى. مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه.. ونحو ذلك» كما 
نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع لهء ومعلوم أن المتبرعين إنما 
قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله فما فضل عنه يصرف في مله فإن لم يوجد مسجد محتاج؛ 
صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين؛ كالمساجد» والأربطةء والصدقات على الفقراء.. ونحو ذلك“ 

وقيد قرار "المجمع الفقهي الإسلامي" التابع "لرابطة العالم الإسلامي". الصادر في دورته العاشرة, 
المنعقدة في مكة المكرمة 40١ه/14417م:‏ جواز صرف ريع الوقف على المصالح العامة بكونه غير مشروط 


لل المرجع نقسهء ۱/۸. 
(۲) ابن تيمية. مجموعة الفتاوىء .١5/7١‏ 
)۳( نشر في كتاب فتاوى إسلامية» جمع الشيخ محمد المسئدء TEY‏ 


YAY 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


لجهة معينة؛ وأما إن كان مشروطا لجهة معينة؛ فإن المجمع قرّر عدم جواز صرفه في المصالح العامة. 

ووسّع هذا المعنى إلى أبعد من ذلك اجتهاد المقنن المغربي؛ فقد ورد بشأن ضبط أساليب استغلال 
الأوقاف واستثمارها الظهير الصادر ١؟١١هء‏ في شأن تحسين حالة الأحباس العمومية» خصّص الباب 
الخامس لبيان أوجه صرف عائدات الأوقاف إذ نص على تخصيص العائدات لما نص عليه الواقف. 
ولإصلاح العين الموقوفة وتعهدها وصيانتهاء ولإقامة شعائر الدين: وعلى العلم والعلماءء والأعمال الخيرية 
والمصلحة العمومية التي تعود بالنفع على المسلمينء كما نص هذا الظهير على أن للإدارة الحق في استعمال 
أموال الحبس في بناء المساجد والكتاتيب والمستشفيات» وعلى الفقراء.. وغير ذلك من الأعمال؛ بقصد نفع 
المسلمين: ولكن لا بد أن يسبق الصرف على مثل تلك الوجوه ظهير بذلك7". 

ونحا مثل هذا المنحى الأستاذ "إبراهيم جنانوفيتش"؛ أحد العلماء البوسنيين في النصف الثاني من 
القرن الماضي؛ حيث قال في بحثه عن مؤسسة الوقف في ضوء الأحكام الشرعية ما يلي: «نظرًا إلى أن 
معظم أحكام الوقف استنبط بالاجتهاد؛ وأن الفقهاء في اجتهادهم اعتمدوا بالدرجة الأولى على المصلحة 
العامة؛ فلا غرو أن تتبع المشيخة الإسلامية -وهي الجهة الرسمية التي ترعى شؤون الأوقاف- الخطوات 
المماثلة في سعيها للحفاظ على الأوقاف. وتطويرها كثروة الأمة المهمة والأساسية لنهضتهاء فمن المصلحة 
العامة للمسلمين أن يصرف غلة وقف لتطوير وقف آخر؛ وخاصة فيما يتعلق بالمساجد في بلاد الأقليات 
المسلمة. وصاحب القرار في ذلك هي الهيئات الرسمية في المشيخة الإسلاميةء التي أخذت دور المحاكم 
الشرعيةء وجمود الفقهاء على الأحكام الفقهية السابقة التي استنبطوها وفق زمانهم وظروف معيشتهم 
وأوضاع جماعتهم لا يمكن بالتأكيد أن يؤدي إلى استقامة وتطوير هذه المؤسسة المهمة؛ والإلحاح الشديد 
على عدم المناقلة والإبدال والاستبدال للأوقاف وأموالهاء والالتزام الأعمى بشروط الواقف» التي كانت في 
بعض الاحيان منافية لروح الشريعة؛ لم يكن هناك ما يبرره فحسب. بل كان فيه الإضرار المتعمد والمستمر 
لمؤسسة الوقف ولمصلحة الجماعة الإسلامية. 

ولا شك أن هذا الرأي أنسب لظروف وأوضاع المسلمين المعاصرة. والتغيرات الهائلة في جميع ميادين 
الحياة. وخاصة لوضع الأقليات المسلمة؛ وبالأخص وضع المسلمين في "البوسنة والهرسك"» حيث ضعفت 
مؤسسة الوقف فيها لعوامل عديدة؛ من أهمها: مصادرة أملاكها من قبل الدولة في أواخر القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين: وإحياء ما تبقى من الأوقاف لا يتأتى إلا باجتهاد جديد. وابتكار طرق وأنواع الوقف 
)١(‏ علي أحمد السالوسء موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي» مكتبة دار القرآن. مصرء ط/اء ص0177. 
(۲) محمود أحمد مهدي» نظام الوقف في التطبيق المعاصر.. نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلاميةء البنك الإسلامي 

للتنمية؛ والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» جدة؛ ١١٤١ه»‏ ص70. 
(؟) أستاذ كلية الدراسات الإسلامية في سراييفوى توض 7١٠٠م.‏ 
)٤(‏ بحث بعنوان: الوقف في ضوء الأحكام الشرعيةء قدم في الندوة العلمية عن الأوقاف في البوسنة والهرسك. التي انعقدت في سراييفو 


و ع 
1547م ونشرت أبحاث هذه الندوة في مجلة: حوليات مكتبة غازي خسرو بك عدد 4: .٠١‏ 1587م, منها هذا البحث. ص5-4١.‏ 


YA 


بحث د. أنس ليفاكوفيتش 


الجديدة. وضم الأوقاف أو أموالها أو غلاتها بعضها إلى بعض» والاستدانة لعمارة الوقف» وتفعيل مبداً 
التعاون بين الأوقاف على البر والتقوىء بصرف فائض الغلات في أوقاف محتاجة إلى ترميمها ولا غلة لهاء 
عملا بقوله تعالى: 9 واوا عل لبر الكو 204. 

٤‏ اشتراط الواقف تأصيل جزء من ريع الوقف: 

شروط الواقف معتبرة في الوقف. ويعمل بها ما لم تكن مخالفة للشرع أو لمقتضى الوقف» وقرر الفقهاء 
في هذا الأمر قاعدة فقهية شهيرة» يرجعون إليها في تفريعات مسائل الوقف: أن شرط الواقف كنص 
الشارع. وفسرها بعض الفقهاء بالفهم والدلالة. لا بوجوب العمل به. وذهب الآخرون إلى أنها تشمل 
مجموع ذلك. 

ورد ق "اف ابن هاسدين' رضراقظل الولعم رة ذالم تفال العرض وهو عا مك أن يجمل 
ماله حيث شاء؛ ما لم تكن معصية»ء وقال "المالكية" أيضًا بوجوب اتباع شرط الواقف» ورد في "حاشية 
الدسوقي": «واتبع شرطه إن جان'ء كما نص "الشاضية" على أن الأصل مراعاة *؟ شرائط ار مالم 
يكن فيها ما ينافي الوقف“. وصرّح "الحنابلة" بأن الشروط يلزم الوفاء بها؛ إذا لم تقض إلى الإخلال 
بالمقصود الشرعيء ولا يجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود الشرعي(“ 

فإذا شرط الواقف تأصيل ريع الوقف؛ يتبع شرطه؛ لأنه لا يخالف بذلك الشرع؛ ولا يفضي إلى الإخلال 
بمقصود شرعي» بل في ذلك تقوية الوقف وتطويره. 

ه. الاجتهاد في تأصيل ريع الوقف: 

قلنا: إن الواقف إذا شرط تأصيل ريع الوقف اتبع شرطه» ولو لم يشترط ذلك في حجة الوقف» فقد 
رجحنا سابقًا جواز تأصيل ريع الوقف إذا كان في ذلك مصاحة للوقف والمستحقين الموقوف عليهم: إذ ليس 
هناك ما يمنع شرعًا من ذلك التصرفء وإذا كانت الجهة الموقوف عليها 555 فعلى الناظر | ستئذ انها؛ 
لأنه تصرف فى حقهم» وإذا كانت الجهة الموقوف عليها غير معيّنة؛ فتاصيل ريع الوقف يتصرف الناظر 
جائز بإذن الجهة المخولة عمومًا برعاية الأوقاف الإسلاميةء ويتبغي أن نعتبر عقد إنشاء الوقف متضمثا 
الإذن المسبق بكل تصرف جائز شرعًا من شأنه صيانة الوقف. وضمان دوام نفعه للجهة الموقوف عليهاء 
وتوسيع دائرة بره ونفعه بشكل عام. 


.۲ سورة المائدة. جزء من آية‎ )١( 

(۲) ابن عابدين» المرجع نفسهء .٥۲۷/١‏ 

(؟) محمد عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» عيسى البابي الحلبي وشركاه .۸۸/٤‏ 
)٤(‏ الشربينيء مغني المحتاج» دار المعرفة. ط۱ ۱۹۹۷/۵۱٤۱۸‏ مء .٤۹۷/۲‏ 

.٤11/١ البهوتي» المرجع نفسهء‎ )٥( 


TAo 


2A © EEE 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


أ)الاجتهاد من قبل الناظر: 

للناظر أن يجتهد ويعمل كل ما فيه فائدة للوقف ومنفعة للموقوف عليه؛ مع مراعاة شرط الواقف إذا 
لم يكن يخالف الشرع» ويجوز له -كما قلنا- أن يشتري بما فضل من ريع الوقف مستفلا للوقف. بإذن 
القاضي أو من ينوب عنهء ورجحنا جواز جعله وققًا إذا نوى ذلك» مع موافقة الجهة الرسمية الراعية 
لشؤون الأوقاف» وجواز هذا التصرف -وكذلك سائر تصرفات الناظر- منوط بمصلحة الوقف والموقوف 
عليهم: باعتباره راعيًا لهاء وتصرف الراعي منوط بمصلحة الرعية, كما تقرر في القاعدة الفقهية التي 
تحكم مبداً الولاية بشكل عامء جاء في "الأشباه والنظائر": «تصرف القاضي في ما له فعله في أموال اليتامى 
والتركات والأوقاف مقيّد بالمصلحة؛ فإن لم يكن مبنيًا عليها لم يصح7". 

والناظر الذي استوفى شروط النظارة -من العدالة والكفاية والإسلام والتكليف- هو الذي يحق له 
أن يجتهد في إدارة أمور الوقف؛ بما فيها تأصيل ريعه» واستثمار الفائض منه. حتى ولو كان الوقف على 
المسجد فيشتري بالفائض عقارًاء وإذا رأى الحاكم وقفه على جهة فيكون وققًاء وهو رأي منقول عن الإمام 
القز ادى رهت السألة كان مقار تخلاق ييخ مام "التالقية": .وض رجح "القوري" جواق ذلك قائاة: 
«والذي به الفتيا: إباحة ذلك وجوازه» وتسويغه وحليته لآخذه... وتعليلهم لذلك هو أن ما قصد به وجه اللّه 
يجوز أن ينتفع ببعضه» إذا كانت لذلك الحبس غلة واسعة ووفر كثيرء يؤمن من احتياج الحبس إليه حالا 
الابيد ولوك ا كس اا رن جالاف ذهب قرات وة هال ناوالا اران قو 
الأظهر في النظر والقياس؛ وذلك إن منعنا الحبس» وحرمنا المحبس من الانتفاع الذي حبس من أجلهء 
وعرضنا تلك الفضلات للضياع؛ لأن إنفاق الأوفار في سبيل -كمسألتنا- أنفع للمحبس» وأنمى لأجره» وأكثر 
لثوابهء وقد أكد جواز استثمار فائض الريع "مجمع الفقه الإسلامي" في قراره سالف الذكر؛ ونصه: 
«يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع؛ وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين, 
وحسم النفقات والمخصصات»!". 

ب) الاجتهاد من قبل الحاكم: 


وللحاكم أن يجتهد فيما يتعلق بمصلحة الوقف؛ بحكم ولايته العامة» ولكن ليس له أن يتصرف بالأوقاف 
على الانفرادء إلا فيما يتعلق بالأرصادء وفيها خلاف بين العلماءء تعتبر وقمًا أم لا؟ 


ج) الاجتهاد من قبل القاضي: 


.١؟0ص‎ . ابن نجيم» المرجع السابق‎ )١( 
.531/ 515 /۲ المناوي» تيسير الوقوف»‎ )۲( 
.٠۱۸۷/۷ (؟) الونشريسيء المرجع نفسهء‎ 
بند أولّا-د.‎ :)10/1( ۱٤١ قرار رقم‎ )٤( 


۸٦ 


بحث د. أنس ليفاكوفيتش 


كان القاضي سابقًا مراقبًا ومحاسبًا لناظر الوقف» وكان يتمتع بصلاحية عزل الناظر إذا رأى عدم 
كفايته» أو خيانته في عمله؛ وفي الوقت الحاضر تقلص دور القاضي في شؤون الأوقاف. وقام مقامه في 
مراقبة ومحاسبة الناظر في الغالب وزارة الأوقاف في الدول الإسلامية, أو مديرية الأوقاف ورئاسة المشيخة 
الإسلامية كما عندنا في "البوسنة والهرسك". ونظرًا إلى أن هذه الجهات تسن القوانين واللوائح التي 
تنظم وتقنن أحكام الأوقاف؛ فإنها بذلك تقوم بالاجتهاد في هذا المجال. 

.٦‏ ضوابط تأصيل ريع الوقف واستثمارأمواله وفوائده: 

إن أغلب الصور التي أوردناها سابقا كان الاتجاه القائل بجواز تأصيل واستثمار أموال الوقف ظاهرًاء 
وهذا لا يعني الجواز على الإطلاق دون قيد أو ضابط؛ فهناك قيود وضوابط نذكر منها': 

.١‏ أن يكون الاستثمار في وجه من الوجوه المباحة شرعًاء فلا يجوز للناظر أو لهيئة الوقف إيداع أموال 
الوقف بقصد الحصول على الفوائد الربويةء أو الاستثمار في السندات الربويةء أو شراء أسهم 
لشركات أصل نشاطها حراح» أما الشركات التي أصل نشاطها مباح وإنما تتعرض للتعامل عرضًا 
وعطاء؛ فهذا يمكن أن تنظر فيه اللجنة الشرعية لهيئة الوقف أو أي جهة أخرىء وتقضي فيه 
بحسب المصلحة. 

۲. مراعاة شروط الواقفين فيما يقيدون به الناظر في مجال تثمير ممتلكات الأوقاف» ولو شرط 
الواقف وجها استثماريًا معينا فيجب العمل به؛ فشرط الواقف كنص الشارع. 

؟. استئذان المستحقين للغلةء إذا كان الوقف على أشخاص معينين أو جهة معينة. 

4. عدم المجازفة والمخاطرة في المشروعات ذات المخاطر العالية التي لا يمكن توقعهاء ووضع الحماية لها. 

ه. الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الوقفيةء وتوثيق عقودهاء والحصول على 
الضمانات الكافية. 

5. اختيار صيغ الاستثمار الملائمة لطبيعة الأوقاف؛ بما يحقق مصالح الوقف» ويجنبه مخاطر ضياع 
حقوق المستفيدين. 


)١(‏ انظر: العياشيء المرجع نفسه» ص01. 


YAY 


EEE‏ © کو 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


الخلاصة 

مؤسسة الوقف من أقدم وأهم المؤسسات الدينية قي تاريخ الإسلام» وكان الوقف في الزمن الماضي عماد 
التطور الاجتماعي والتعليمي والثقافي والعلمي في المجتمعات المسلمةء وإن تطور المجتمعات الحديثة وتقدمها 
في مختلف المجالات انعكس في الاجتهاد الفقهيء نظريًا وتطبيقياء في المجالات الفقهية المتنوعةء بما فيها 
مؤسسة الوقف التي تواجه اليوم تحديات وإمكانيات تطورها الجديدة؛ ما يستدعي إعادة النظر في بعض 
أحكامها الاجتهادية في ضوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة إقليميًا وعالميًاء والمسائل والقضايا 
المستجدة حول الوقف تتطلب الإجابة المناسبة من قبل الفقهاء. من خلال الاجتهادات والفتاوى الجديدة 
المستمدة من نصوص وروح ومقاصد الشريعة الغراء. 

ومن هذه المسائل المهمة اليوم. وخاصة للأقليات المسلمة التي تخوض معركة الحفاظ على الهوية 
الإسلامية في عالم العولمة وثورة الاتصالات» مسألة تأصيل ريع الوقفء وقد بُحثت من قبل بعض الباحثين 
المعاصرين. إلا أنها ما زالت بحاجة إلى مزيد من البحث والفحصء واختلفت فيها آراؤهم وتباينت وجهات 
نظرهم؛ فمنهم من رأى جوازه» ومنهم من رأى منعه. ومن خلال بحثي لها تبين عندي أنه لا يوجد ما يمنع 
شرعا من تأصيل ريع الوقف. إذا كان في ذلك مصلحة للوقف والمستحقين الموقوف عليهم» وإذا كانت الجهة 
أرقف عليه مع فل الناظى اها له ورف في حقهم» وإذا كانت الجهة الموقوف عليها غير 
معيّنة؛ فتأصيل ريع الوقف جائز بإذن الجهة المخولة عمومًا برعاية الأوقاف الإسلاميةء وينبغي أن نعتبر 
عقد إنشاء الوقف متضمنا الإذن المسبق بكل تصرف جائز شرعا -غير مخالف لصريح نص الواقف- من 
شأنه صيانة الوقف» وضمان دوام نفعه للجهة الموقوف عليهاء وتوسيع دائرة بره ونفعه بشكل عام. 

والحكم بالجواز يتمشى مع تطلعات الأقليات المسلمةء وحاجتها إلى تطوير مؤسسة الوقف فيها كأساس 
نهضتها في المستقبل؛ وقد فكر بعض العلماء في تخصيص أوقاف للأقليات المسلمةء تكفيهم السؤال؛ وتغطي 
احتياجاتهم» غير أن هذا الحل يحتاج إلى اجتهاد وفتوى جريئة من كبار علماء المسلمين وصغارهم على 
السواءء ترفع عن الولاة على الاوقاف الحرج في إعادة تاصيل ريع الوقف؛ بما يخدم الدعوة الإسلامية, 
وينفع المسلمين» بأن يضيف مصرف دعم الأقليات المسلمة إلى مصارف الأوقاف» بما يعود بالخير الدائم 
على تلك الأقليات. 
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بحث د. أنس ليفاكوفيتش 


المصادروالمراجع 
جنانوفيتش» إبراهيم» الوقف في ضوء الأحكام الشرعيةء قَدّم في الندوة العلمية عن الأوقاف في 
البوسنة والهرسك» والتي انعقدت في سراييفو 1987م: نشرت أبحاث هذه الندوة في مجلة: حوليات, 
مكتبة غازى خسرو بك› عدة 8 ° 185ام. 
الحصكفي» الدر المختارء مع شرحه رد المحتارء دار عالم الكتب» الرياض»ء ۲ اه م 
السالوس» علي أحمدء موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي. مكتبة دار القرآنء 
مصر » ط۷ . 
الطرابلسي» برهان الدين: الإسعاف في أحكام الأوقاف, دار الرائد العربي. ١0٠154١ه/1981ام.‏ 


.٠‏ قرارات وفتاوى المنتدى الأول لقضايا الوقف الفقهية. موضوع الاستثمار. 

. ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختارء دار عالم الكتب» الرياض» ١١٤٠ھ‏ /١١١٠٣م.‏ 

. عياشي الصادق فدادء مسائل قي فقه الوقف. دورة دور الوقف في مكافحة الفقرء نواكشوط. ۲٠٠١۸‏ م. 
. ابن قدامة؛ المغني شرح مختصر الخرقي» دار عالم الكتب» الرياض. 

. ابن مازة البخاري الحنفيء المحيط البرهاني في الفقه النعماني. دار الكتب العلميةء بيروت, 


.م٠٠١‎ / ھ٤‎ 


٠‏ اسيك محمد » فتاوى إسلامية. 
. المعجم الوسيطء. .a ۰۱10/۱/0 «Ihttp:/www.almaany.com/ar/dict/ar-ar‏ 
. مهدي» محمود أحمن: نظام الوقف قي التطبيق المعاصر.. نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات 


الإسلامية. البنك الإسلامي للتنميةء والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويتء جدةء ١١٤٠ھ‏ 


. الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الكويت. 

.م1955/ه١415 ابن نجيم. الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية.‎ ."٠ 

چ النووي, روضة الطالبين» دار عالم الكتب» طبعة خاصة» ۲ ھھھ / °۳ م 

. الونشريسيء المعيار المعرب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية, ١540١ه/9/1ام‏ 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


د.أحمد جاب الله“ 


)١(‏ مدير المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بباريس» وأستاذ الدراسات العليا فيه. ورئيس المركز الأوروبي للأبحاث حول الإسلام 
وتفاعلاته 2 فرنسا. 
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بحث د. أحمد جاب الله 


مد خل: 

يندرج نظام الوقف في الإسلام ضمن فلسفته العامة في تسخير المال لتحقيق المصالح العامة والخاصة, 
وتوسيع داثرة الانتفاع به» والعمل على استمرار نفعه؛ بما يجعله يؤسس قاعدة خيرية ثابتة لخدمة مصالح 
الناس أفرادًا ومجتمعات؛ وإذا كانت المعاملات المالية في الإسلام تتوزع على معاوضات وتبرعات» فإن 
الوقف وسيلة من أهم وسائل تحقيق مقصد التبرع» باعتباره يتميز بالاستمرارية في تحقيق معنى البرٌ 
الدائم. 

إن نظام الوقف يقتضي الالتزام برغبة الواقف وشرطه في صرف ريع الوقف على الموقوف له كما حدده» 
ولكن الواقف إنما يقرر -قي الحقيقة- ذلك بناء على ما يراه من أهمية وجه الإنفاق الذي يريد أن يصرف 
له الريع: وباعثه على الوقف ابتداء إثما هو تحصيل الأجر والثواب. على عمله ذلك فيقدر المصلحة في 
وقك ما وقفة على باب من أبؤات الخين والير: ولكن ها يظراً على حياة الناس من الثقين؛ وما تقتضيه 
المصلحة في توسيع دائرة الإنفاق في المجال نفسه الذي وقف له الواقف؛ قد يدعو إلى تطوير أهداف الوقف 
وتوسيع نطاقه؛ وذلك کمن وقف -مثلًا- مالا على التعليم للإنفاق على مشاريع تعليمية معينةء ولكن تظهر 
من المؤسسات والمشاريع التعليمية ما يكون مُحققًا للغرض نفسه الموقوف له ابتداء؛ فهل يجب أن نتقيد 
دائمًا بشرط الواقف. ولو قصر ثمرة الوقف على مصرف محدد لا يتجاوزه لغيره» ولو كان في نفس المجال 
الذي وقف له أم أن مقصد الواقف العام في الب والإحسان يمكن أن يُتيح لنظارة الوقف وإدارته أن 
تجتهد ضمن ضوابط معينة في توسيع دائرة الوقف ونفعه؟ ومن هنا تطرح مسألة: تأصيل ريع الوقف. وهي 
الإشكالية التي سنتناولها بالنظر في هذا البحث. 

إن الدرس الفقهي الذي تناول موضوع الوقف بحث جوانب عديدة؛ وفصّل في أحكام كثيرة؛ ولكن معظم 
أحكام الأوقاف اجتهادية كما صرّح بذلك العديد من الفقهاء؛ مثل: الشيخ مصطفى أحمد الزرقا الذي 
قال: «أما تفاصيل أحكام الوقف المقرّرة في الفقه؛ فهي جميعًا اجتهادية قياسيةء للرأي فيها مجالء غير 
أن فقهاء الأمة قد أجمعوا فيها على شيء؛ هو أن الوقف يجب أن يكون قربة إلى الله تعالى: يبتغى بها 
رضوانه؛ فلا يصح أن يوقف مال على ما ليس بقربة مشروعة»!". 

فإذا كان الإجماع منعقدًا بين فقهاء الأمة على غاية الوقف باعتباره من أعمال القربات؛ فإن بقية 
أحكامه تدخل في دائرة الاجتهاد. وهذا من شأنه أن يفتح بابًا واسمًا أمام أهل العلم ليستكملوا ويراجعوا 
ويجددوا ما يحتاج إلى استكمال ومراجعة وتجديد في المنظومة الفقهية للوقف» خاصة ان الحاجة إلى 
تدعيم مؤسسة الوقف في واقعنا المعاصر تزداد وتتأكد. 


)١(‏ أحكام الأوقاف: مصطفى أحمد الزرقاء ص19 دار عمارء عمان. ط۲ء /155م. 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


مبحث تمهيدي: 

يحسن بنا قبل أن ندخل في دراسة إشكالية البحث حول تأصيل ريع الوقف أن نقدم باختصار بمقدمة 
تتقاول؛ ريف الوقض» ويياخ مقاصده العامة: 

-١‏ تعريف الوقف: 

تعددت تعريفات الفقهاء للوقف. وضمَّن أصحاب كل مذهب شروطهم في تعريف الوقف. ولكن يمكن 
أن نعتبر أن القدر المشترك المتفق عليه بين مختلف التعريفات هو ما ذكره "الحنابلة" من أن الوقف هو: 
تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ وهو تعريف مقتبس من حديث النبي وك «احبس أصلها وسبّل ثمرتهاء!", 
وقد اختلف الفقهاء فيما يتصل بملكية العين؛ هل تبقى للواقف؟ أم أنها تخرج عن ملكيته لتكون ملكا لله؟ 
وكذلك مسألة "التأبيد في الوقف". حيث ذهب "المالكية" خلافا للجمهور إلى القول بجواز توقيت الوقف, 
وعدم اشتراط تأبيده؛ لأن الدليل على التأبيد هو حكاية وقائع من عمل الصحابة رضي اللّه عنهم» لم ترد 
في معرض بيان أن التأبيد لازم في مفهوم الوقف؛ لأن الوقف من عمل الخير الذي يجوز مؤْيدًا ومؤقتًا؛ ومع 
أن رأي "المالكية" لا يعطي للوقف استقرارًا؛ لأنه يجيز للواقف إمكانية استرجاع الموقوف, إلا أن الشيخ 
"مصطفى الز رقا" نظر إلى الأمر من زاوية أخرى؛ فانتصر لرأي "المالكية" باعتباره يخقف من الشروط؛ 
ويشجّع على عمل البرٌء فيقول: «وأنت ترى أن اجتهاد المالكية أقوى دئيلاء وأرجح مدر وأكذر هيلا 
في مقاصد الخير»!". 

۲. مقاصد الوقف: 

إن النظر إلى مقاصد الأحكام من أهم ما يفيد الباحث في تسديد النظر الفقهي؛ إذ أن الأحكام 
الشرعية جاءت منوطة بالمقاصد والغايات؛ خصوصًا في باب المعاملات؛ كما أن إدراك المقاصد وتفعيلها 
مما يساعد على التعامل مع الخلافات الفقهية الجزئية. وحسن الترجيح بين الآراء بما يكون أقرب إلى 
تحقيق القاصد الشرهية: 

ويمكننا القول بأن أهمّ المقاصد الشرعية التي يمكن تحقيقها من خلال نظام الوقف هي ما يلي: 

أ.التشجيع على عمل الخير والبرٌ وعلى الانفاق في سبيل الله: 

لقد جاء الإسلام بمنظومة شاملة في باب الخير؛ بدأت بفريضة الزكاة باعتبارها ركنا من أركان هذا 
الدين واتسعت دائرتها لتشمل وسائل أخرئ؛ كصدقة الفطر. والأضحية: والكفارات: وصدقات التطوع: 
والوصيةء والصدقة الجاريةء ويأتي الوقف ليكون سبيلا آخر من سبل عمل الخيرء التي يقوم بها الناس 


)١(‏ انظر: نظام الوقف في الفقه الإسلامي في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةء يوسف القرضاويء الكتاب الخامس من إصدارات المجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث» بيروت» ١٠١۲م»‏ وأحكام الأوقاف: مصطفى أحمد الزرقاء مرجع سابق» ص3؛. 

(۲) رواه النسائي. وابن ماجه؛ وابن حبان» والدارقطني» وابن خزيمة: والشافعي» وصححه الألباني في إرواء الغليلء 51/7؟. 

(؟) أحكام الأوقاف: مصطفى أحمد الزرقاء مرجع سابق» ص5؛. 
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بحث د. أحمد جاب الله 


طليًا لمرضاة اللّه تعالى'؛ وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق التكافل» وتخفيف المعاناة على ذوي 
الحاجات في المجتمع: ولكنه أيضًا Cui Se SA a‏ تزكية التفس وتطهيرها؛ قال 
تعالى: « وَسَمِيسهالأئقى (00) الَذِى يوق ما 2526 4 ؛ فإعطاء المال والتبرع به رغبة في المثوبة مما يهذب 
سلوك الإنماق ويخاضية من الحرطن على الا سمو تةق سلج القطناكل »وان من مقتضيات رعاية هذا 
المقصد وتكريسه ان نسلك مسلك التيسير في فقه الوقف؛ ما يفتح الباب لعمل الخير والتشجيع عليه. 
ب يق مقصد التثمية الداكمة: 

إذا كانت الصدقات وأعمال البرّ تحقق في الغالب أهدافا آنية عاجلة تقتضي التكافل وتقديم العون 
للمحتاجين؛ فإن الوقف -إلى جانب هذا المقصد- يساعد على تأمين مورد دائم من الريع لمؤسسات النفع 
العام؛ ما يجعلها مستقرة في أدائها لدورهاء ولا تتأثر بما قد يحصل من تقلبات تتصل بالتمويل؛ إن الوقف 
نمثل #صدرًا مهما لتوفير المساعدات والخدمات التي تعجز موارد الدولة عن الوفاء بها؛ وبذلك يكون 
الوقف مصدرًا ثانا يُكمّل جهود القطاع الخاص وجهود القطاع العام. 

ج. ترسيخ دورالمؤسسات النافعة في المجتمع وضمان كفايتها الذاتية: 

لما كان من شروط الوقف أن يخصّص ريعه لمشاريع الخير والبرٌ؛ فإن هذا من شأنه أن يثبّت كل 
المؤسسات الخيرية ذات الأهداف الدائمة؛ مثل: المؤسسات التعليميةء والبحثيةء والاجتماعيةء التي تتلقى 
تمويلها أو جانبًا من تمويلها من مصدر وقفي؛ فيمنحها ذلك استمرارًا في أداء دورهاء ويجعلها بمنأى عن 
المسنٌ بكيانهاء بسبب توجهات أصحاب القرار والنفوذ عندما يتعسّفون في استخدام قرارهم ونفوذهم بما 
يتنافى مع المصلحة الخيرية لهذه المؤسسات. 

والذي ينظر إلى المجتمعات الغربية دتا يجد أن العديد من المؤسسات العريقة في مجال التعليم 
والبحث والمجال الاجتماعي قد ظلت تقدم عطاءها لصالح المجتمع, يا 
بسياسات التقشف التي تطال الحكومات في فترات الركود أو التراجع الاقتصادي؛ لأنها تعتمد على تمويل 
مستقل وثابت. 


الملبحث الأول: المقصود بتأصيل ريع الوقف: 

إن الأصل في ريع الوقف أن يُصرف للموقوف عليه بناء على شرط الواقف. وإذا كان الموقوف مما يجب 
المحافظة عليه ولا يجوز أن يباع أو يشترى أو يوهب؛ فإن ثمرة الوقف تنفق في بابها؛ ليستفيد منها من 
هو أو ما هو مقصود بهاء ومسألة "تأصيل ريع الوقف" تعني: أن يُحجز بعض الريع أو كله؛ ليتمّ تحويله إلى 


)01( انظر: نظام الوقف في الفقه الإسلامي في ضوء النصوص والمقاصد الشرعيةء يوسف القرضاويء مرجع سابق» ص۱۳ . 


(۲) سورة الليل» آية ۱۷ء .٠۸‏ 
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أصل وقفي في المجال نفسه الذي تم الوقف عليه؛ أو في مجال مشابه؛ أو في مجالات خيرية أخرىء ويترتب 
على هذا مجموعة أسئلة: 
- هل يجوز مبداً تأصيل ريع الوقف؟ 
- إذا قلنا بالجواز؛ فما هي حدود هذا التأصيل5 هل يستغرق كامل الريع أم جزءًا منه؟ 
- إذا قلنا بالجواز؛ فهل يكون الموقوف الجديد خادمًا لغرض الوقف نفسه الذي حجز من ريعه؟ أم 
في مثله؟ أم يمكن أن يكون في أي باب من أبواب الخير؟ 


المبحث الثاني: الرأي الفقهي في تأصيل ريع الوقف: 

لم يتعرض الفقهاء القدامى إلى مسألة تنمية الوقف بزيادة رأسماله؛ باعتبار أن أدوات الاستثمار 
كانت محدودة في الحياة الاقتصادية في المجتمعات القديمةء ولم تكن هناك المرونة في باب المعاملات التي 
تعرفها اليوم الأسواق الاستثمارية. كما أن الفقهاء وقد شددوا في احترام شرط الواقف بأن ينفق ريع 
الوقف على مستحقيه؛ لم يلتفتوا إلى مسألة تنمية الوقف وتوسيع دائرته؛ حتى لا يكون في ذلك إخلال 
بشروط الواقفين» ويمكننا القول بأن الآراء الفقهية في هذه المسألة تنقسم إلى رأيين: 

الرأي الأول: 

هو الذي يرى أن الأصل هو عدم احتجاز جزء من إيرادات الوقف للزيادة في رأسمالهء يقول "الكمال 
ابن الهمام" بالنسبة لعمارة الوقف: «إنما هي بقدر ما يُبقي الموقوف بها على الصفة التي وقف عليها... 
فأما الزيادة فليست مستحقة» وذلك لأن «الغلة مستحقة (للموقوف عليه): فلا يجوز صرفها إلى شيء 
آخن إلا برضاف..؛ لأن الصرف إلى العمارة ضرورة إبقاء الوقنه ولا ضرورة فى الزيادة". 

ويقول "منذر قحف" مؤِيدًا المبدأ العام في عدم احتجاز جزء من إيرادات الوقف للزيادة في رأسماله: 
وكالعافية الح ينيقي ألا تحيد منها هي أنه ل يصع تخضيض آي جر من الإيرادات لإثماء رامال 
الوقف إلا بموافقة الموقوف عليهم؛ لأن حق الموقوف عليهم متعلق بهذه الإيرادات» وبها كلهاء بعد صيانة 
الوقف. والمحافظة على اصل ماله دون نقصانء ولكن دون زيادة ايضاء هذا هو الآصل او المبدا العام قي 
إنماء أموال الأوقاف'!". ولكنه ذكر بعد ذلك أن لهذا الأصل استثناءات كما سيأتي بيانه. 

إنه مع التسليم بأن الأصل في ريع الوقف أن ينفق على الموقوف له؛ التزامًا بإرادة الواقف» وقيامًا بحقوق 
الموقوف له الذي أصبح محتاجًا للانتفاع بالريع الذي يصلهء ولكن هذا لا يمنع من طرح بعض الأسئلة: 

- ألا يمكن العودة إلى الواقف واستئذانه في تأصيل جزء من ريع الوقف؟ خاصة إذا كان ذلك لا 
5 بالإنفاق على الموقوف له ابتداء من الريع؟ 


.م1٠٠١ فتح القدیر» ۲۲۲/۱ نقلا عن: الوقف الإسلامي.. تطوره» إدارتهء تنميته. منذر قحف. ص۲۲۳ دار الفكر» دمشق»‎ )١( 


)۲( الوقف الإسلامي.. تطوره. ادارتهء تثميته: منذر قحف» مرجع سابق» ص۲۲۲ . 
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لفون يمكن الدوذة إن الواقك وا اق أن خض جوع من الوت لقنبية واا إذا كان 
الواقف لا يزال حياء ولكن إذا توفي الواقف؛ فإن الآمر يعود لنظارة الوقف في التصرف فيما فاض من الريع 
وإمكانية تاصيلهء وهو ما سياتي بحثه. 

- وأما موافقة الموقوف عليهم على تأصيل جانب من الريع؛ فهل هو ضروري في حال أن ثمرة الوقف 

زادت عن حاجة الموقوف عليهم؟ خاصة أن المؤسسات اليوم تعمل وفق ميزانيات مضبوطة؛ فتعرف 

حاجياتها المالية؟ 

إن الأصل في إيصال الريع للموقوف عليه هو كفاية حاجته وفق المنصوص عليه في وثيقة الوقف, أما ما 
زاد من الريع؛ فيمكن التصرف فيه بوجوه من التصرف التي ذكرها الفقهاء؛ إما لتوسيع أوجه الإنفاق على 
مجالات جديدة للموقوف عليه؛ أو الإنفاق على أوقاف مماثلة. أو الاستفادة من الوفر للتئمية والتأصيل. 

الرأي الثاني: 

لا يرى مانمًا من تأصيل ريع الوقف في حالات محدّدة؛ ذكر بعضها "منذر قحف" في كتابه عن الوقف 
الإسلامي؛ وهي: 

- أن تزيد عوائد الوقف عن التوزيع؛ بسبب وجود أرباح كثيرة؛ أو بسبب ضيق غرض الوقف. 

- أن تنشأ إيرادات كبيرة غير متوقعة لمال الوقف؛ بحيث تزيد عن حاجة الموقوف له. 

- أن ينال الوقف مبالغ مالية بسبب تعويضات تحكم بها المحاكم لصالحه نتيجة لفعل ضارٌ من الغير. 

- في حالات معينة؛ عندما تتحول -مثلا- أرض الوقف من زراعية إلى حضرية؛ فيزيد ذلك في إيراد الوقف. 

- أن يستغني الموقوف له عما كان يناله من الريع؛ بسبب قيام جهات أخرى على حاجاته. 

- أن توجد أوقاف في بلد ما لا يمكن صرف ريعها للموقوف عليهم؛ بسبب أوضاع سياسية:؛ أو غيرهاء 

تمنع ذلك ولا توجد أغراض مشابهة يمكن الإنفاق عليه . 

ف هتاف ضور ينعن ا فن اها ءات يو اا تمجه انها امل ريه اوت تكو مل 
يقتصر على هذه الحالات الاستثنائية؟ أم أنه يمكن أن نؤصّل لهذا الأمر باعتبارات أخرى؟ 

الترجيح: 

إن الذي ينظر إلى مقاصد الوقف العامة التي تقوم على تأمين ريع يصرف في وجوه الخيرء وخدمة 
ذوي الحاجات؛ لا يمكن إلا أن يرجح القول بجواز تأصيل ريع الوقف» وقد أفاد "الونشريسي" في "المعيار" 
بأن هناك من الفقهاء -"كابن القاسم" و"أصبغ" و"ابن الماجشون"- من أجاز أن يبتاع بالفضل من ريع 
الوقف أصولا؛ فقال: «ويبتاع بالفضل أصول... (ثم يقول): ما كان لله فلا بأس أن يُستعان ببعضه في 
بعض. فهذا من "ابن القاسم" مثل قول "ابن الماجشون" و"أصبغ". وهو أرجح عنده. وأظهر في النظر؛ 


)0( الوقف الإسلامي.. تطوره. ادارتهء تثميته: منذر قحف» مرجع سابق» ص٤۲۲ Yo‏ 
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لأن استنفاد الوفر في سيل الخير أنفع للمحيس» وأنمى لأجرف: ويقوم هذا الترجيح على مجموعة من 
الاعتبارات؛ من أهمها: 


أ . إن من مقاصد الشارع العامة في باب الأموال والمعاملات توسيع دائرة الانتفاع بالمال: والدفع به في 
عجلة الاقتصاد؛ ولذلك حرم الكنّزء ودعا إلى استثمار الأموال وتتميتهاء وعمل على ترويج المال 
وتداوله بين الناس؛ « كلا يون دوه بين الانيا يك 4 ومن هذا المنطلق يمكننا أن نقول: إن 
تأصيل ريع الوقف يساهم في إنشاء أصول وقفية جديدة سوف تشجع حركة الاقتصاد والإنتاج» 
ويوفر ريعًا لأعداد أكبر من المنتفعين من الأوقاف؛ إذ أنه كلما زادت المشاريع الوقفية زاد عدد 
المنتفعين بريعها؛ وساهم ذلك في زيادة خدمات الوقف, التي تنعكس أيضًا على الحركة الاقتصادية 
عمومًا؛ فلو كان لدينا مثلا وقف تعليمي على مدرسة واحدةء ثم استطعنا أن نؤصل جزءًا من 
الريع؛ فيمكننا أن نحبس ريع الوقف الجديد على مدرسة أخرىء فتستفيد منها أعداد أخرى من 
المتعلمين: كما يساهم في تشغيل عدد آخر من المدرسين والموظفين. 

إن تأصيل الريع ينسجم تمامًا مع القصد العام للواقفين؛ إذ أن الوازع للواقف على الوقف إنما هو 
رجاؤه في نيل مرضاة الله تعالى. من خلال الوقف الخيري الذي ينشئهء وهل تأصيل ريع الوقف 
لإنشاء أوقاف أخرى له غاية غير مرضاة الله تعالى؟ ويمكننا أن نقيس اعتبار هذا المقصد على 
ما ذكره العلماء بشأن الموقوف ذا كرف وغ ضيه كن بدا ويصيرق ف فى تعره وكذلك 
ا ا و عليه وتعذرت عمارته؛ فيصرف ريع الوقف عليه إلى غيره. وحجتهم في 
القول بجواد ذلك «أن صرف المتعطل في مثله أقرب إلى قصد الواقف» ومقاصد الواقفين معتبرة 
شرعًا»ء وهم هنا ينظرون إلى المقاصد ا > وقد ذكر "الونشريسي" في جواز صرف 
فوائد الأحباس المجهولة في مكلاف سيل ال يننا + ذلك بقوله: «لا حرج في صرف فوائد 
الأحباس بعضها في بعضء الا طحي SS‏ 

ولا شك أن إنشاء أوقاف جديدة من خلال تأصيل ريع الوقف يحقق المقصد العام للواقف. 
خاصة أن أحكام الوقف؛ التي قيل بناء عليها بعدم السماح بتأصيل الريع؛ إنما هي أحكام اجتهادية 

قياسيةء للرأي فيها مجال واس“ 


)١(‏ المعيار المعرب: أحمد بن يحيى الونشريسي» ۲٠/۷‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

(۲) سورة الحشرء جزء من آية ۷. 

(؟) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا: خالد بن علي بن محمد المشيقح» ۲۲۲/۲. من إصدارات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة قطرء ۲۰۱۲م. 

(؛) المعيار المعرب: أحمد بن يحيى الونشريسي» مرجع سابق» ۹۲/۷. 

(۵) انظر: أحكام الأوقاف مي أحمد الزرقاء مرجع سابق» ص195. 
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ويمكننا أن نستأنس لجواز تأصيل الريع بما ترجم به "البخاري" في صحيحه» وفقه "البخاري" 
في تراجمه كما قيل. في كتاب "الحرث والمزارعة". في الباب الثالث عشرء بقوله: «باب: إذا زرع 
بمال قوم بغير إذنهم: وكان في ذلك صلاح لهم»» وأورد حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغارء 
فدعا كل واحد منهم الله عز وجل بعمل صالح عمله حتى يفرج الله عليهمء وكان الثالث منهم قد 
استثمر أجرة أجيره التي لم يقبضها وا عاد اليك مةه الأ خرة وربح الاستثمار؛ وقد أورد "ابن 
حجر " في شرح الحديث قول "اد دن اا وما اة أن كه ك وه ار لف 
ذمته بذلك» فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعًا ماقا كم تصرف هه يطريق الإصلاح» 
لا بطر التضيبي قافر ذلك زل مد فد بوا شك أن اسل الريد عق القن الان 
للواقف» وفيه توسيع لنفع الوقف على المستفيدين منه. 

ج ‏ إن فلسفة التشريع الإسلامي في المحافظة على الموقوف حتى يستمر في تأمين ريعه وإيصال نفعه 
للموقوف عليه؛ جعل العلماء يقررون جواز كل ما يحقق هذه المحافظة؛ مثل: دفع راتب الناظر على 
الوقف من غلتهء وكذلك الإنفاق على الوقف وإعماره؛ لأن بقاء الموقوف على نحو ينتفع به شرط 
لتحقيق الغاية منهء ويمكننا في ضوء هذه الفلسفة التشريعية أن نقول كذلك ان ایل ر الوقف 
لا يقل أهمية عما يُحجز من ثمرته لحسن الحفاظ عليهء بل إن التأصيل سيزيد من نفعه وفائدته؛ 
وبالإضافة إلى أن أحكام الوقف كما ذكرنا احكام اجتهادية قياسية؛ فان الفقهاء قد ذكروا بأن 
الشارع الحكيم قد تساهل في أعمال البرٌ؛ فترخص في كثير من القيود انك لم تيحص هان 
المعاوضات. 
ضوابط تأصيل الوقف: 
إذا رجحنا القول بتأصيل الوقف؛ فإن ذلك يقتضي وضع جملة من الضوابط التي تساعد على تحقيق 
قدر من التوازن بين رعاية الموقوف عليهء وتأمين حاجاته؛ واعتبار شروط الواقفين من جانب» وتوسيع 
الانتفاع بالوقف بتأصيل جانب من ريعهء وأهم ما يمكن ذكره من الضوابط: 
أ. أن حجز جانب من الريع بغرض تأصيله يجب أن يكون من فائض الريع» بعد تغطية تعهدات 
الوقف المبرمة للموقوف عليه؛ إذ لا يعقل أن تترك حاجة الموقوف عليه دون سداد وينتزع من الريع 
ب يمكن أن يكون في تأسيس الوقف ابتداء تحديد نسبة من ريعه يتم حجزها للتأصيل؛ إلى جانب 
تعهدات الوقف في صرف الريع للموقوف عليه. خاصة إذا كان الواقف قد وضع ذلك من بين 
الشروط المنصوص عليها ضاف الوقف. 


.۲١/۵ فتح الباري شرح صحيح البخاري: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء دار الكتب العلمية؛ بیروت» ۱۹۸۹ م»‎ )١( 
. ۱٤۷ص انظر: الوقف الإسلامي.. تطوره» |دارتهء تلميتهء منذر قحف»‎ (۲( 
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ج ۔ يجب أن تحدد نسبة الريع الذي يخصّص للتأصيل بمقدار مقبول في حال عدم وجود الفائض من 
الريع؛ بحيث لا تزيد على قدر معقول؛ يتم حسابه بناء على معايير منضبطة بما هو متعامل به 
ومتعارف عليه في مجال الاستثمارء وقد اقترح "منذر قحف" حجز نسبة )/٠١(‏ لتنمية الوقف. 

د . وجود مشاريع خيرية تحتاج إلى أوقاف توقف عليهاء وتتم دراستها واعتمادها من آهل الاختصاص. 

ه . دراسة الجدوى الاقتصادية للأصول التي تشترى بالريع؛ بما يضمن حسن التصرف في المالء 
ويحقق الغاية من الأصول الموقوفة الجديدة. 

و يبدأ بحجز جانب من الريع من الأوقاف ذات المصارف غير المحددة أو الأوقاف العامة؛ قبل الحجز 
من ريع الأوقاف ذات المصارف المحددة. 

ز ‏ يُحجز من ريع الوقف المخصّص لمجال وقفي معين ليؤصل لصالح مشاريع وقفية في المجال نفسهء 
فلو كان لدينا وقف تعليمي فيمكن أن نؤصل جانيًا من ريعه لصالح مشروع تعليمي آخر؛ لأن ذلك 
أليق وأقرب لمقاصد الواقف. 

إن القول بجواز تأصيل ريع الوقف هو ما ذهب إليه مجلس "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" المنبثق 

عن "منظمة المؤتمر الإسلامي" المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عمان) 19-١4‏ المحرّم 
6ه الموافق ١١-7‏ آذار (مارس) ٠٠١4‏ م, في قراره رقم ٠١١‏ (15/7١)؛‏ بشأن الاستثمار في الوقف وقي 
غلاته وريعه؛ وكان مما جاء في قراره بخصوص استثمار أموال الوقف: 
- فل يشر الواقق إذ| التشرظ كتننية أل انركف يجوع من ويه ولا يدن ذلك فاا شط 
الوقف. ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه؛ فلا يؤخذ منه شيء 
لثثمية الأصل: 
- الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثمارهء إلا بموافقة 
المستحقين في الوقف الذريء أما في الوقف الخيري؛ فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل 
تلمضلحة الزاجحة»بالضتوايط المتصوص :عليه لاجقا 
- يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع» وذلك بعد توزيع الريع على 
المستحقين؛ وحسم النفقات والمخصصات. كما يجوز استثمار الأموال المتجمّعة من الريع التي تأخر 


صرفها'. 


)١(‏ انظر القرار بتمامه في ملحق لهذا البحث» وهو منشور في الموقع الإلكتروني الرسمي "لمجمع الفقه الإسلامي الدولي": على 
الرابط التالي: http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-6.htm‏ . 
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المبحث الثالث: الرآي الشرعي في بعض صور حجز أموال الوقف: 

إن حجز جانب من أموال الوقف له صور متعددة بحسب الغرض من هذا الحجزء ولكل صورة حكمها 
وشروطهاء ويظل الهدف من جميع هذه لتصرفات هو الحفاظ على الوقف. وتأمين ريعه للموقوف عليه من 
وجوه البرّ والخيرء وتنمية موارده توسيعا لمنافعه. ومن هذه الصور: 

أ. حجز مبالغ من ريع الوقف المصلحة الوقف: 

إن الريع هو ثمرة للوقف» وإذا ضعف الوقف أو اندثر بسبب التقصير في صيانته والمحافظة عليه؛ 
فإن ذلك يؤدي إلى إضرار بالثمرة أو ذهابها؛ ولذلك فإن العناية بالأصل محافظة على الثمرة؛ وهو أمر 
مرب شتوك رکد يقول "ابن قدامة": «ونفقة الوقف من حيث شرط الواقف؛ لأنه لما اتبع شرطه في 
سبيله وجب اتباع شرطه في نفقته؛ فإن لم يمكن فمن غلته؛ لأن الوقف اقتضى حبس أصله وتسبيل نفعهء 
ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه. فكان ذلك من ضرورته»'. 

وقد تحدّث الشيخ "يوسف القرضاوي" عن احتجاز بعض الغلة لإصلاح الموقوف وترميمه؛ فقال: «وقد 
أجاف العقياء ذلك م أن الوارة فى السنة اسيل الشرة)ء تفع لآن القصى الافظداع بالموفوف مع يفاد 
عينه؛ فكان إبقاؤه يتضمّن الإنفاق عليه من باب: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»!". 

ب. مخصص إعمارالوقف: 

إن إعمار الوقف من مقتضيات الحفاظ عليه؛ حتى يستمر في تأمين الريع الذي يصرف للموقوف عليه 
وقي ذلك تحقيق لغرض الوقف في الإنفاق في وجوه البرٌ. 

وحكم العمارة الحسية للوقف هو الوجوب باتفاق الأكمة والأدلة على ذلك هي النصوص الآمرة 
بالحفاظ على المال؛ كقوله تعالى: ل وَكامُوَوواآلمُمهَآهأَمَوككٌ؛ 4ء وقوله طليكَانِ: (إن الله كره لكم ثلانًا: قيل 
وقال: وإضناعة الالء وكثرة السؤال) ١ء‏ وترك عمارة الوقف يعد إضاعة للمالء وجاء في "الموسوعة 
الفقهية": «الغرض من عمارة الموقوف بقاء عينه صالحة للانتفاع؛ تحقيقًا للفغرض الأصلي من الوقف. 

وتتم عمارة الموقوف بأحد أمرين: 

أوقما:ضوده بانط والسيائة:وضيل فا يسفق اناع به خلى الدواض بجي ولو كان ضاتحا لاتتقا 
به الآن وليس به خلل؛ يقول "ابن عابدين" تعليقا على قول "الدر المختار": «ويبداً من غلة الوقف بعمارته 
قبل الصرف إلى المستحقين»!". 


.7177/7 المغني: الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة؛ مرجع سابق»‎ )١( 

(؟) نظام الوقف في الفقه الإسلامي في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية: يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص7١١.‏ 
("؟) سورة النساء. جزء من آية 0. 

.)۱٤۰۷( صحيح البخاري» 0۲۳۷/۲ رقم‎ )٤( 

.٠٠٠/۲ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا: خالد بن علي بن محمد المشیقح» مرجع سابق»‎ )٥( 

(1) الموسوعة الفقهية الكويتيةء .٠۸۸/٤٤‏ 

(۷) حاشية ابن عابدین» .۳۷٦/۳‏ 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


ثانيهما: أن تتم العمارة -بالبناء والترميم والتجصيص- لما تشقق أو تهدم من الأبنية الموقوفة(") 
والمستفاد من كلام الفقهاء أن مفهوم العمارة لا يتوقف على الإبقاء على ما كان عليه الوقفء وإنما 
يشمل كل ما يحافظ عليه ويحقق نفعه للموقوف عليه . 
وتحدث الشيخ "مصطفى الزرقا" عن الشروط الممنوعة على الواقفين, وذكر منها الشرط الذي يضر 
بمصلحة الوقف وصيانته؛ فقال: «وذلك كما لو شرط الواقف ألا يَعمّر الوقف إذا احتاج إلى التعميرء أو 
شرط أن يقدم إعطاء الموقوف عليهم كفايتهم: ثم يعمر بما يفضل عنهم؛ فكل ذلك ونحوه باطل شرطه؛ 
لأن الواجب في الوقف أن يبدأ من غلته بعمارته صيانة لعين الواقف» ولدوام منافعهء ولصلحة الموقوف 
عليه. ومثل ذلك ما لو شرط في وقف المسجد أو المدرسة ألا يتوقف عن دفع الغلة إلى القائمين بالشعائر 
الدينية أو التدريس» إذا احتيج الى التعميرء وضاقت الغلة؛ بل يصرف إليهم وإلى التعمير على السواءء 
فذلك الشرط لغوء لا يعمل به وتقدم حاجة التعميرء عند ضيق الغلة!". 
وقد ذهب جمهور الفقهاء -تأكيدًا منهم على أهمية إعمار الوقف- إلى أنه «إذا كان الموقوف في 
حاجة إلى تعمير وإصلاح» أو كان في حاجة إلى نفقة؛ ولم يوجد من الريع ما يكفي لسد حاجة التعمير 
والإصلاح... يجوز للناظر أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم»ء بل قد ذهب "يحيى بن 
محمد بن محمد الحطاب" المالكي إلى أنه ولو اشترط الملحيمن في وقفه أنه إن احتاج الوقف إلى عمارةء ولم 
يكن عند الموقوف عليه ما يعمّره به؛ أنه يباع منه مقدار ما يَعمّر به ما خرب»(". 
ج.الأوقاف التي جهلت مصارفها: 
إن الأصل في الوقف أن تكون مصارفه معلومة بناء على شرط الواقف, والموقوف عليه لا يخلو من ثلاثة 
أقسام: 
الأول : أن يكونوا معينين محصورين؛ كقوله: «وقف على فلان وفلان وفلان». 
. الثاني : أن يكونوا محصورين غير معيّنين؛ كقوله: «وقف على ولد فلان أو عقبه». 
. الثالث: أن يكونوا مجهولين؛ غير معيّنين ولا محصورين؛ كقوله: «وقف على المساكين أو الفقراء وابن 
ا 


.۸٦ ء.۸٥ص الموسوعة الفقهية الكويتيةء مادة: وقف»‎ )١( 

(۲) انظر: المصطلحات الوقفيةء د. محمد كل عبيد الله عتيقي» والشيخ عزالدين تونيء وأ.خالد الشعيب, الأمانة العامة للاأوقاف» الكويت: ٠۹۹٩‏ م. 

(؟) أحكام الأوقاف: مصطفى أحمد الزرقاء مرجع سابقء ص٤١٤٠‏ ١١٤٠ء‏ وانظر: قانون العدل والإنصاف. محمد قدري باشاء مكتبة الأهرام» 
ط٥‏ ۱۹۲۸م مادة FIN‏ 

.197 الموسوعة الفقهية الكويتيةء مادة: وقف» ص۱۹۲‎ )٤( 

.۲٠۸ص أحكام الوقف: الإمام يحيى بن محمد بن محمد الحطاب المالكي»‎ )١( 


© المرجع نفسه» ص؟١؟.‏ 


fo 


بحث د. أحمد جاب الله 


جاء في "الموسوعة الفقهية": الأصل في الموقوف عليه أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة؛ فإذا لم 
اد الجية أسلذ ي ارقف كما إذا قان الاقف رف :مكب ولم يعمد .,مصرفاء أن إذا كات الجينة 
مجهولة أو مبهمة؛ كالوقف على رجل غير معين.. فقد اختلف الفقهاء في صحته على قولين: 

الأول: يرى جمهور الفقهاء صحته ولهم في ذلك تفصيل: 

فذهب "المالكية" و"الحنابلة" و"أبو يوسف" من "الحنفية" و"الشافعية" في مقابل الأظهر إلى أن الواقف 
إذا لم يذكر مصرفا؛ بأن قال: وقفتُ, وسكت؛ ولم يعين الجهة الموقوف عليها؛ فإن الوقف يكون صحيحًاء 
لكنهم يختلفون فيما يصير إليه الموقوف: 

فعند "أبي يوسف" يصرف إلى الفقراءء وعليه الفتوى؛ وذلك لأن قوله: «وقفت»؛ يقتضي إزالته إلى اللّه 
تعالى» ثم إلى نائبه؛ وهو الفقيرء ومثل ذلك في مقابل الأظهر عند "الشافعية". 

وعند "المالكية": من قال: داري وقفٌء ولم يعين مصرفه؛ فإنه يصرف إلى ما يوجهه المالك إن أمكن 
سؤاله: فإن تدر سؤالة؛ صرف في غالب ما يُقصد الوقف عليه غاليًا في عرف أهل بلد الواقف؛ كأهل العلم 
والقراءة؛ فإن لم يكن غالب لهم؛ فإنه يصرف إلى الفقراء بالاجتهاد. 

وعند "الحنابلة": يُصرف إلى ورثته نسبًا على قدر إرثهم ويكون وققًا عليهم. فلا يملكون نقل الملك 
في رقبته. ويقع الحجب بين الورثة كالإرث؛ فللبنت مع الابن الثلث» وله الباقي. وللأخ من الأم مع الأخ 
للب السدسدوله:ما بقيء فإن دموا فيصرق للققراء والمساكين وقمًا غليهم :وفص الامام “أحمن" أنه 
يصرف في مصالح المسلمين؛ فيرجع إلى بيت المال. 

الثاني: أنه يبطل: 

وهو الأظهر عند "الشاضية". وهو قول "محمد" من "الحنفية". وبطلانه عند "محمد" لعدم ذكر 
التأبيد» لكن قال "محمد": لو قال: صدقة موقوفة. وصدقة الوقف. ويصرف للفقراء؛ لأن ذكر الصدقة 
يدل على التأبيد» وض "الخانية": وهو الصحيح؛ لأن محل الصدقة في الأصل الفقراءء وإن كان الوقف على 
ی یو کالوک على وجل شور معنن آد اة الحية می كاك على أ هين الراب 
فقد ذهب "الحنفية" و"الشافعية" و"الحنابلة" إلى عدم صحة هذا الوقف؛ لأن الوقف تمليك منجز؛ فلم 
ج 5 2 

ويشبه الوقف المجهول المصرف الوقف المطلق؛ وهو الذي لم يحدد له ربه مصرفا؛ مثل أن يقول: وقفت 
هذه الأرض للهء أو جعلت هذا البيت وققًاء ولم يذكر مصرفاء وقد اختلف العلماء في حكمه على قولين: 
القول الأول يرى صحته؛ وقال به "أبو يوسف" و"محمد" و"هلال الرأي" من "الحنفية"؛ وهو قول "المالكية", 
وصحّحه "الشيرازي" من "الشافعية". وهو الصحيح عند "الحنابلة"؛ ومن جملة ما قيل في وجوه صرفه: 


.0١ ٤١ص الموسوعة الفقهية الكويتيةء مادة: وقف»‎ )١( 
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أنه يصرف في وجوه الخير والبرٌ؛ والقول الثاني يرى أن الوقف يبطل» وذهب إليه بعض "الحنفية". وهو 
الأظهر عند "الشافعية"(". 
وعليه فإنه إذا كان الوقف مجهول المصرف؛ فإن الأمر يعود إلى الجهة المتولية للوقف؛ لتتصرف في 
إنفاق ريعه على مصرف تعتبره سل أولوية في الصرف بالنسبة لغيره؛ وقد تكون لذلك صور متعددة: 
- أن يوجد مصرف معيّن قصّر ريع وقفه على سداد حا كتسد من هذا القسم. 
. أن توجد أبواب جديدة للبرٌ مما لم يوقف عليه ويكون مما يصلح أن يُنفق في مثله ريع الوقف؛ فينفق 
فيهاء ويمكن ن هذه الحالة أن يمين هذا الوقف المجهول المصرف لهذه الجهة المستفيدة بشكل مستمر. 
وهذا التصرف يندرج تحت المقصد العام للوقف؛ باعتباره دعمًا لمشاريع الخير والنفع العام والخاص» 
ولا يمكن تفظيل الوقف سنت جهالة المصرف: 
د .الأوقاف التي انقرض مصرفها: 
إذا انقرض المصرف المحدد لوقف ما فإن الوقف يظل على طبيعته الوقفية. ويصرف الريع لمثل 
المصرف المنقرضء أو على أقرب مصرف له؛ تحقيقًا للمقصد العام للوقف» باعتباره مخصصًا للإنفاق في 
وجوه البرٌ؛ يقول "أحمد بن يحيى الونشريسي": «المعتاد فيمن حبس على متصف بأوصاف ممن لا يدوم 
وجودهم؛ كالعلماءء والفقراءء والمرضى؛ ال الوجودة زمن التحبيس: 
بل المراد أن كل من اتصف بذلك الوصف فهو داخل في مقتضى التحبيس» إلى غابر الدهن. 
جاء في "الموسوعة الفقهية": «ذهب الفقهاء إلى أنه لو تنطلتت الجهة الموقوف عليها؛ فإن ريع الوقف 
يصرف إلى جهة أخرى مماثلة للجهة التي تعطلت منافعها ولم يرج عودها». وما حبس على طلبة العلم 
بمحل عينه الواقف: ثم تعذر الطاب في ذلك المحل؛ فإنه لا يبطل الحبس» وتصرف الغلة على الطلبة بمحل 
آخر. وما حبس على مدرسة فخربت ولم يرج عودها؛ صرف في مثلها حقيقة إن أمكن؛ فتصرف الغلة 
لمدرسة أخرىء فإن لم يمكن؛ صرف في مثلها نومًا في قربة أخرى. وإن رجي عودها وقف لها؛ ليصرف في 
الترميم» أو الإحداث.. أو غير ذلك مما يتعلق بالإصلاح!". 
ويقول الشيخ "أبو بكر الإمام بن الفضل": «إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدًا يُصرف نصف الغلة 
إلى الباقي: والنصف الآخر يصرف إلى الفقراءء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولاد 
أولاده؛ لأن مراعاة شرط الواقف لازمة في الوقف. وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول 
فإذا مات أحدهما يصرف الغلة إلى الفقراء). 


.٠١١/۲ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا: خالد بن علي بن محمد المشيقح» مرجع سابق»‎ )١( 
540/1 المعيار المعرب: أحمد بن يحيى الونشريسيء مرجع سابق»‎ )۲( 

(؟) انظر: الموسوعة الفقهيةء وقف» 1۲ء 517. 

.1١ انظر: الموسوعة الفقهيةء وقف.‎ )٤( 


۲ 
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ه.الزائد عن حاجة المصرف: 
إذا حصل وفر في ريع الوقف بحيث زاد عن حاجة المصرف المنصوص عليه + كإنة يمك أن يرت إلى 
محوت كر ار بوا 0 لضام ديار امسا ال لقلة ريعهء أو 
ة تكاليف صيانته؛ أو تجديد بنائه. 
وقد ذهب "ابن منظور". كما نقله "الونشريسي". في مسألة: المصالح التي تصرف فيها فضلة الحبس؛ 
إلى جواز ادخارها عَدَّةَ لزمن الحاجة للموقوف عليهء «وإن صرف في غير ذلك مما هو مصلحة للمسلمين. 
فقد قيل ذلك. وعمل به بعض قضاة "قرطبة" رحمهم الله“ 
أو أن يؤصّل الزائد على حاجة المصرف في أصول وقفية جديدة: وهو ما قد تناوله "الونشريسي" في 
الما ق يمه اة إن کان ق غلة الرقف ست هل وجب اذخازها يرم ااج فال رول عن 
مسجد له غلة واسعةء هل تستنفن غلته في أجرة إمامه وخصره وزيته ووقيده ولا يوفر منها شيء؟ أو يوفر 
من غلته ويوقف؟ وكيف إن كان قد توفر من غلته شيء؛ هل يُبتاع منه أصل5 وهل يكون حبسًا عليه آم لا؟ 
وكيف إن لم يجز أن يُبتاع منه أصل فابتاعه حَكَمٌ. هل يكون ضامنًا للمال أم يكون له أصل أم لا؟ 
فأجاب: تصفحت السؤال ووقفت عليه ولا يجوز أن يستنفذ غلة أحباس الجامع في أجرة إمامه وقومته 
وحصره وزيته ووقيده؛ والواجب فيما فضل من غلته بعد أجرة إمامه المفروضة له بالاجتهادء وبعد أجرة 
قومته وما يحتاج إليه من حصر أو زيت ووقيد» بالسداد في ذلك» دون أن يوقف لما يحتاج إليه من نوائبهء 
رگا يفهى من الاد كلها وق كان ن العاضل متها ما يتاع مه آل ن وسيل ساق أحياسهة 
فذلك صواب» ووجه من وجوه النظرء فكيف يجب في ذلك ضمان على فاعله؟ وباللّه تعالى التوفيق!". 
ةا يدن عن مجموم هلا لاسرال أنه :وام حانج ay OLEN oN‏ 
التصرفات الممكنة: 
أن يدخ مصرظه, 
أن يضرف لكل مضرفه: 
. أن يصرف في سائر وجوه الخير. 
. أن يبتاع به أصل جديد. 
ويترك لنظارة الوقف أو للقاضي أو الحاكم أن يقدّر وجه التصرف ا مختار فيما زاد عن حاجة المصرف؛ 
وفقًا للتراتيب المقررة المعمول بها في 0 الوقف المعتمدء وذلك في ضوء تقدير المصالح والأولويات فيما 
بينهاء فإذا كانت لمصرفٍ مشابه حاجة قَدّمت على الادخار للمصرف نفسه المنصوص عليه وإذا كانت 
هناك حاجة لإنشاء أصل وقفي جديد لمصرف خيري جديد؛ دم التأصيل على غيره من ا الأخرى. 


)١(‏ مجموعة الفتاوى الشرعيةء :4757/١‏ الهيئة العامة للفتوى بالكويت. 
(۲) المعيار المعرب: أحمد بن يحيى الونشريسيء مرجع سابقء .٠١١/۷‏ 
(؟) المرجع نفسهء 410//07. 

۳ 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


المبحث الرابع: اشتراط الواقف تأصيل جزء من ريع الوقف: 

إن الالتزام بشروط الواقف الصحيحة مما يجب الأخذ به كما هو معلوم في أحكام الوقف. فإذا اشترط 
الواقف أن يؤصّل جزءًا من ريع الوقف؛ سواء لصالح الموقوف عليه توسيمًا لوجوه الإنفاق عليهء أم لصالح 
اوقاف اخرى؛ فإن هذا الشرط مما يجب الوفاء بهء بل إن مؤسسات الوقف يستحب لها ان تشجع الواقفين 
على إدراج مثل هذا الشرط في وثائق أوقافهم؛ وذلك توسيعًا لدائرة الانتفاع بالوقف. والاحتياط لما قد 
يظهر من المشاريع الوقفية التي تحتاج إلى إنفاق» وقد لا يتوفر لها في ذمن إنشاتها أوقاف تخضصن لها: 

وحتى لولم ينص الواقف على مسألة تأصيل جزء من الريع ابتداءء فإنه بإمكانه إضافة ذلك الشرط» 
وذلك عملا بجواز تعديل الشروط للواقف إذا اشترط لنفسه أو لغيره حق تغيير الشروط؛ يقول الشيخ 
"مصطفى الزرقا": «فإذا اشترط -أي الواقف- لنفسه أو لغيره التعديل في الشروط؛ جاز هذا الشرط»؛ 
وكان للواقف - أو لمن اشترط له- حق تعديل ما يشاء من شروط وقفه. ضمن حدود ما احتفظ به من 
ذلك... ومن الواضح أن تعديل الشروط عندئذ لا يناي قاعدة لزوم الشرط؛ لأن من الشروط اشتراط حق 
التعديل» فهو تنفيذ لشرط معتبن'. 

وإن اشتراط جزء من ريع الوقف لتأصيله مما يحقق المرونة في التعامل مع الوقف» ويخفف من القيود 
على التصرف في الريع» وقد كره العلماء كثرة الشروط المقيدة في الوقف'ء وريما كان قصد الفقهاء من 
المبالفة فى وضع الشروظ المقيدة للتصرف ف الوقف من أجل حمايته؛ احثرامًا لإرادة الواقفه وتآمينا 
للريع لمستحقيه. ولكن الشيخ "محمد أبو زهرة" يرى أن كثرة الشروط ريما تؤدي إلى عكس المقصود 
كاد بش الثقهاء ف معا ا9ال ها أت إلى هل الأوقاف قن كماما يفول فى كلك 
«وحاول الفقهاء الاحتياط» ولكن ذهب كل احتياطهم صرخة في واد؛ لأن الأوقاف كسائر الأموال لا تحمى 
بالشروط تشترطء إنما الحماية الحقيقة بالعدالة والعلم للقضاة, والنزاهة في الولاة. فإن تحققت فلا 
موجب للاحتياطء وإن لم تتحقق فلا يُغني احتياطء واللّه عليم بذات الصدور'!"؛ ومن التقييد ألا يسمح 
بتأصيل جزء من الريع» ولكن يجب أن يكون السماح بالتأصيل ضمن ضوابطه» كما سبق بيانه. حتى لا يكرّ 
التاصيل على منفعة الموقوف له بالإبطال. 

المبحث الخامس: الاجتهاد في تأصيل ريع الوقف: 

بعد تقريرنا لأهمية تأصيل ريع الوقف فيما سبق عرضه؛ فإن السؤال الذي يطرح هو: إلى من تعود 
مسؤولية الاجتهاد في هذا التأصيل؟ هل هي مسؤولية الناظرة آم هي مسؤولية الحاكم؟ أم هي مسؤولية 
القاضي؟ آم هي مسؤولية على مستويات متعددة» يشترك فيها الجميع؛ ولكل صلاحياته في ذلك؟ 


)١(‏ أحكام الأوقاف: مصطفى أحمد الزرقاء ص1514١:‏ دار عمارء عمان. ط۲ ۱۹۹۸م. 
(؟) المعيار المعرب: أحمد بن يحيى الونشريسي» 47/1. 


(؟) محاضرات في الوقف: محمد أبو زهرةء معهد الدراسات العربية العالية. جامعة الدول العربية. 1505ام. 


٤ 


بحث د. أحمد جاب الله 


أ مسؤولية الناظر: 

إنما جعلت النظارة على الوقف من أجل المحافظة عليه وصيانتهء وتأمين ريعه للموقوف عليه؛ وقد 
تسند النظارة إلى شخص أو إلى هيئة تتوزع فيها المسؤوليات بناء على نظام يحدد الصلاحيات؛ والناظر 
على الوقف مؤتمن؛ وعليه أن يحرص على مصلحة الوقف. قال "ابن تيمية": «الناظر ليس له أن يفعل 
شيئًا في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة الشرعية؛ وعليه أن يفعل الأصلح» فالأصلح ...> ولذلك تحدث 
الفقهاء عن شروط الناظرء وما ينبغي أن يكون عليه من الأمانة والكفاءة لإدارة شؤون الوقف؛ إذ أنه ينوب 
عن الواقف -إن كان الناظر غير الواقف- في تحقيق غايته من الوقف وينوب عن المستفيدين الموقوف 
عليهم في وصول ريع الوقف لهم. 

وتقوم وظيفة الناظر أساسًا كما قال "المرداوي" على: «حفظ الوقف» والعمارة والإيجار والزراعة, 
والمخاصمة فيه. وتحصيل ريعه من تأجيره أو زراعة أو ثمرة: والاجتهاد في تنميته. وصرفه في جهاته من 
عمارة وإصلاح» وإعطاء مستحق ونحو ذلك... قاله الحارقي»!". 

إن تصرفات الناظر في الوقف تخضع لضوابط تعود إلى أحوال ثلاثة: 

أن يكون في ذلك شرط لفظي من الواقف؛ فيُرجع إليه. 

. أن يكون في ذلك شرط عرفي؛ فيرجع إليه. 

. إذا لم يكن شيء من ذلك؛ فيرجع إلى كلام العلماءء ويستفتى أهل العلم ممن له فقه بالوقف, 
وهو ما يمكن أن تمثله اليوم مؤسسات الوقف وهيئّات الرقابة الشرعية على الوقف؛ لضمان الإفتاء 
الجماعي. خصوصًا في المسائل الشائكة التي تحتاج إلى تمحيص وتدقيق ونظر واسع!". 

يمكن لناظر الوقف أن يجتهد في مسألة تأصيل ريع الوقف في حالة أن صك الوقف يتضمن ذلك ضمن 
قروظ الواققم ودا كوج الناظر مهدا اك الصيضى عليه اذا كانت هوات هذا التأصيل دنه 
التزم بهاء وإذا كانت غير مذكورة في وثيقة الوقف فله أن يقترح صيغة التأصيل وحيثياته على الواقف: أو 
على من يتولى أمر الوقف؛ حتى يكون تصرفه ملتزمًا برآي الواقف أو من يمثله. 

ب مسؤولية الحاكم: 

إن للحاكم مسؤولية على الوقف تعود إلى: 

- ضمان حسن التصرف في الوقف ضمن شروطه؛ محافظة وعمارة وتنمية وتوزيعًا للريع على 
مستحقيه. فإذا قصّر الناظر في شيء من ذلك كان من مسؤولية الحاكم تصحيح الأمرء باعتبار 
الولاية العامة التي تقتضي منه -من جملة ما تقتضيه- الحفاظ على الأموال» وضمان حسن 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» طبع بإدارة المساحة 
العسكرية بالقاهرة. 4١4اه .47/9١‏ 

(۲) مطالب أولي النهى بشرح غاية المنتهى. مصطفى السيوطي الرحيباني. ط١ء ١178١‏ هه المكتب الإسلاميء 1۷/۷. 

(؟) انظر: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياء خالد بن علي بن محمد المشيقح: ؟/505. 


ه.: 


LSA © ل‎ 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


التصرف فيها؛ عملا بقول الله تعالى: « اوتا لسكا اموک م ای جمکا هکوا 4 . 

. وضع القوانين الضابطة لاستثمار الوقف وتأصيل الريع؛ بما يسدد التصرف فيه. وإنشاء الهيئات 
الرقابية والتعديلية التي تمثل المرجعية لنظارة الوقف» في كل تصرف قد يؤثر على أصول الوقف 
واستمرار ريعها وحسن التوزيع على المستحقين. 

كوك مهات الوت علي الجهات اقات يوسن مه االسواب اخ هة اتر بنارا وناصياة 
ولكن الحاكم لا يملك انردق الوقت إذاكان تحاط جاص عملا بالفاهىف والولاية الغا 
أقوى من الولاية العامة“ 

ج مسؤولية القاضي: 
يُلجأ إلى القاضي عادة في حالة المنازعات. من باب ضمان الحقوق لأصحابهاء وفمًا للقوانين المعمول 
بهاء وقي مسألة تأصيل ريع الوقف يكون للقاضي نظر في حالات؛ مثل: | 

- شكوى الموقوف له إذا كان تأصيل الريع على حساب الوفاء بحاجته وفقا لتعهدات الوقف المبرمة. 

البت في الخصومات المرتبطة بعمليات الاستثمار والتنمية للوقف. 

ومن حق القاضي عمومًا الاعتراض على الناظر إذا فعل ما لا يسوغ فعله؛ من مخالفة لشرط الواقف› 
أو إضرار بالوقف.. أو غير ذلك7"). 

إن ضبط الأوقاف والقيام بالرقابة على التصرف فيها وتعدد مجالات هذا التصرفء وما يقتضيه 
الوقف من الصيانة والعمارة والتنمية؛ يحتاج إلى هيئّة وقفية عامة يرجع إليها بالنظر قي شؤون ا 
وهو ها ذهب إلية عوك من النقهاء فى إعطاء ووتي الآمر'الحق ق إنشاء ديوان خاض للحاسبة نظا 
الأوقاف. يدم النظار إليه بيانا تفصيليًا لواردات الأوقاف, وطريقة تصرفهم في تلك الواردات» ووجوه 
الإنفاق التي سلكوهاء ومدى التزامهم بتنفيذ شروط الواقفين»“ 0 ومن باب أولى أن يكون من صلاحيات 
هذا الدوان التظر ق كتوايظ كه ارت اهار راسا 

إن رعاية الأوقاف وحسن إدارتها تحتاج إلى مقاربة وسطيةء تقوم على التوازن بين دور النظارة من 
جانب» والدور الرقابي والتعديلي لهيئة الأوقاف من جانب آخر؛ حتى يبقى للوقف صبغته الأهلية التي لا 
تدخل تحت سلطان الحاكم؛ خشية العدوان على حقوق الوقف» وهو ما حصل فعلا في تاريخ المسلمين من 
بعض أولي الأمر الذين أهدروا الأوقاف وأساءوا في حقها؛ ولكن في الوقت نفسه يكون لولي الأمر -ممثلا 
بهيئة الأوقاف العامة- كما للقضاء؛ دور في حماية الوقف 


.٥ سورة النساءء جزء من آية‎ )١( 
.۲۸۱/۲ انظر: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياء خالد بن علي بن محمد المشيقح:‎ )۲( 
.۲۸۳/۲ (؟) انظر: المرجع نفسه.‎ 
.4١١/7؟ انظر: المرجع نفسهء‎ )٤( 


بحث د. أحمد جاب الله 


المبحث السادس: الصورا معاصرة والمستقبلية لتأصيل ريع الوقف: 

لقد اعتنى الفقهاء بفقه الوقف. وفصّلوا في أحكامه. وبيّنوا أركانه وشروطه وأنواعه. وتعددت آراؤهم 
وفتاواهم في قضايا الوقف ومعالجة النوازل المرتبطة بهء وإن هذا التراث الفقهي الواسع مما يجب إحياؤه 
والاستفادة منه. ولكن دون العكوف عليه والوقوف عنده؛ ومن هنا كان لا بد من تجديد النظر في مسائل 
الوقف؛ لتطوير هذه المؤسسة العظيمةء التي كان لها أثر كبير في تاريخ الحضارة الإسلامية على مدى 
قرون من الزمن؛ يقول الشيخ "يوسف القرضاوي": «على الفقه المعاصر أن يستفرغ الوسع في فهم الفقه 
القديم حول الوقف» مجتهدًا في السعي إلى قله عدي يسدق مقاصد الشرع ومصالح الخلقء وبهذا يجتهد 
الفقيه المعاصر لزمانه ومكانه؛ كما اجتهد فقهاؤنا السابقون لزمانهم ومكانهم؛ وعليه أن يستخدم ما أتاح 
له العصر -عصر الثورات العلمية الكبرى- E‏ لتطوير الوقف ا مخ )ا 
وشكلا: كما وكيقاء موارد ومصارف: تنمية وإنفاقاء حتى يحقق أهدافه الي رادها الواقفون»7) 

وفنا اشتريحة الشيخ "الفرضاوق" تتطوين الوقف»ضم أوقاق بجديدة للأرفاف التغليدية» وإقراك 
الجمهور المسلم في المساهمة في الوقف. والاجتهاد في وضع صيغ جديدة لتمويل الوقف“ 

إن تنمية أموال الوقف -لتنمية إيراداته وبالتالي توسيع الانتفاع بريعها- يستجيب لفلسفة التشريع 
الإسلامي في الوقف؛ الذي يهدف إلى التشجيع على أعمال البرّ وضمان استمرار عطائهاء وقد ذكر "منذر 
قحف" في هذا السياق أن هدف النماء لأموال الوقف هو نفسه من أعمال البرّ الاقتصادية؛ لما لها من 
منافع اقتصادية عامةء للمجتمع على عمومهء وللستقبل أجياله؛ وقد ميّز بين هدف التنمية والاستغلالء 
فالاستغلال هو: استعمال مال الوقف في تحقيق أغراضه. وأما التنمية فيقصد بها: الزيادة في رأس مال 
الوقف؛ أي أنها حاجات طويلة الأمد» تتطلب جاده في أصوله؛ بقصد تحقيق مستوى أعلى من الأهداف 
التنموية التي رسمت لذلك الوقف. أو بغرض التوسع فيهاء واقترح -تشجيعًا على تنمية أموال الوقف- أن 
يتمّ التنصيص على التنمية في قوانين الأوقاف“ 

إن التنمية المطلوبة للاوقاف واجب كبير. يجب ان تتضافر من اجله الجهودء و«ان يسعى له اهل 
الاختصاص؛ من رجال الاقتصادء وفقهاء الشرع» وعلماء الإدارة. ورجال السياسةء وخبراء التنمية 
والاجتماع؛ للبحث العلمي الجاد عما يجب عمله بمنطق عصرناء وإمكانيات عصرناء وآليات عصرنا؛ 
للخروج من النطاق التقليدي الجامد لتنمية الأوقاف» واستغلال أصولها فيما هو أنفع وأربح وأكثر عائدًاء 
فرت أشلؤب كر ق إغادة مزكلة الوك تجمله يدر أضعاف ما كان يد زه فن تخل من فليا" 


)١(‏ نظام الوقف في الفقه الإسلامي في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية: يوسف القرضاوي. 
(۲) انظر: المرجع نفسه. ص١؟١.‏ 
)۳( انظر: الوقف الإسلامي.. تطوره» إدارته. تنميته. منذر قفحف. ص ١۱۳۱ء‏ ۲۱۹۷ء .۲۲٢ ١۲۱۸‏ 


. ٠١١ نظام الوقف في الفقه الإسلامي في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية: يوسف القرضاوي. ص‎ )٤( 
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إن امهم في تنمية الوقف أن تحدّد السياسات والمعايير العامة التي تتنزل في ضوتها عمليات التنمية 
والأمتمار: يما نوه الى اتقتيان أتسب المتعالات والأليات الشتموية والاستكبازية الأموال انيت وف حدد 
"عبد الستار إبراهيم الهيتي" -في كتابه عن «الوقف ودوره في التنمية»- خمسة معايير يجب الحرص على 
تحقيقها في مجال تنمية الوقف؛ وهي: 
العائد الريحي والمالي المرتقع. 
. إنتاج السلع والخدمات التي تتفق مع أحكام الشريعة. 
. تشغيل العمالة والقضاء على داء البطالة. 
تحقيق الأهداف الاجتماعية الخدمية. 
التعامل مع المؤسسات البعيدة عن الأساليب الربوية'. 
وقد ذكر عدد من الباحثين المعاصرين في موضوع التنمية والاستثمار في مجال الوقف عدّة صور يمكن 
الاستفادة منها في باب تأصيل ريع الوقف'"!؛ وهي في الغالب من المنتجات المالية التي تتعامل بها المصارف 
الإسلامية؛ من مرابحةء واستصناع» وإجارة. ومضاربة؛ وصيغ التمويل عن طريق الاكتتاب العام وإنشاء 
أوراق مالية؛ مثل: حصص الإنتاج؛ أسهم المشاركة الوقفية. سندات الأعيان المؤجرة؛ أسهم التحكيرء سندات 
المقارضةء وكذلك إنشاء الصناديق الوقفية.. وغير ذلك من الأساليب التنموية والاستثمارية الجديدة والمبتكرة 
في إطار الأحكام الشرعية المنظمة للمعاملات الماليةء وجميع هذه الأعمال التنموية للوقف مما يجب أن يقوم 
غليه أهل الاختضاصن والحيرة: 
ويجب أن يكون في قلب جهود التنمية للوقف وإنشاء أصول جديدة له؛ العمل على تحقيق التنمية 
البشرية للإنسان بمختلف جوانبهاء ولقد كانت مسيرة الوقف الإسلامي حافلة بإنجازات عظيمة في مجال 
التعليم ونشر المعرفة. وانتشرت الأوقاف التعليمية في أنحاء العالم الإسلامي. وكانت من ورائها نهضة 
علمية رائدة؛ فاستطاع عطاء الوقف كما يقول "أسامة عبد المجيد العاني": «أن يغطي معظم أهداف 
التنمية البشريةء وتجاوزها إلى أبعد من ذلك. فكان للوقف أثره في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي 
واا ا 
إن العناية بالتنمية البشرية للإنسان هو الكفيل بتحقيق التنمية الشاملة وبناء أسس راسخة لنهضة 
حقيقة. وإن المسلمين اليوم في أشدٌ الحاجة إلى إعطاء هذا الجانب الأولوية التي يستحقها؛ لأن «بناء 
الإنسان عن طريق الثقافة والتعليم... أفضل وأبقى من الإنجازات المادية؛ لأن المنجزات المادية تكون 
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)١(‏ الوقف ودوره في التنمية: عبد الستار إبراهيم الهيتي» جائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني» ص07. 

(۲) انظر: الوقف الإسلامي لمنذر قحف. والوقف ودوره في التنمية لعبد الستار الهيتي» وإحياء دور الوقف لأسامة عبد المجيد العانيء ونظام 
الوقف في الفقه الإسلامي ليوسف القرضاوي. 

(؟) إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية: أسامة عبد المجيد العاني: كتاب الأمة 0؟1: يناير ١٠١٠م.‏ 


۰۸ 


بحث د. أحمد جاب الله 


عرضة للانهيار» وسرعان ما يمكن إعادتها من جديد متى ما وجد الإنسان الكفء القادرء الذي هو أغلى 
من المواردء وأكثرها عطاي'. 
ولعل من المجالات التي يجب أن تتجه إليها عناية الوقف بالإضافة إلى التنمية البشرية: 

. العناية بمشاريع الوقف التنموي إلى جانب الوقف الاستهلاكي المباشرء وذلك بمساعدة العاطلين 
والفغراء على تحصيل موارد رذق لتسفيق حاجاتهم :بدلا سن تقديم المساعدات الانردهلاكية لهم. 

. إنشاء أوقاف للمؤسسات الخدمية قي مجال التعليم: وفي مجال الصحة:؛ وقي المجال الاجتماعي 
الموجه للعناية بالأسرة والنشء؛ حتى تستطيع هذه المؤسسات الخدمية تأمين حاجاتها من أوقافها. 

. الاهتمام بالوقف المخصص لتمويل البحث العلمي في الميادين المختلفةء إذ أن النهضة العلمية هي 
السبيل لتحقيق التقدم والرخاءء ومشاريع البحث العلمي يمكن أن تكون في الوقت ذاته مشاريع 
استثمارية للوقف نفسه. 

. الاهتمام بالأوقاف المخصّصة للإعلام بوسائطه المختلفة؛ لما للإعلام اليوم من تأثير واسع» 
ولما تحتاجه الدعوة الإسلامية من جهود كبيرة للتعريف بالإسلام بين المسلمين وغير المسلمينء 
خصوصًا في بلاد الأقليات المسلمة في الغرب وغيره» وإن تطوير الأداء الإعلامي مما يمكن أن 
ينعكس على تطوير المساهمات الوقفية والتعريف بنظام الوقف لدى المسلمين لدعمه. 


.٠۷۷ص الوقف ودوره في التنمية: عبد الستار إبراهيم الهيتي. جائزة مكتبة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني.‎ )١( 
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22 تج البحث: 

١‏ إن أحكام الوقف في الفقه الإسلامي أكثرها أحكام اجتهادية قياسية؛ ومن هنا وجب فتح باب 
الاجتهاد قي بحث مسائله ومستجداته في ضوء مقاصد الشريعة العامة. ومقاصد الوقف باعتباره 
وسيلة من وسائل تنمية المجتمع؛ وعوامل التشجيع على إشاعة عمل الخير والبرٌ بين الناس» وأسباب 
إدامة المؤسسات الخيرية التي تقدم خدماتها النافعة في مختلف المجالات. 

إعادة النظر في كثير من الشروط التقييدية للوقف التي تمنع من تطويره وتوسيع فاثدتهء والاقتصار 
على ما هو شروط ضرورية لحفظ الوقف من سوء التصرف او الاندثار. وضرورة اعادة النظر 
فيما هو شروط ظرفية مرتبطة بأعراف وواقع قد تغيرء وما هو شروط أصلية تخدم غاية الوقف 
وأهدافه. 

ترجيح القول بجواز تأصيل ريع الوقف باعتباره وسيلة مهمة من وسائل تنميتهء وذلك انطلاقًا من 
أن تأصيل الريع يستجيب لمقاضد الشرع العامة الخبغ على توسيع د اقرة الانتفاع والمال» ويتدرخ 
بشكل ضمنني في مقاصد الواقفين؛ باعتبارهم يقصدون من الوقف الأجر والثواب من الله تعالىء 
وتأصيل الريع ليس إلا مزيدًا من البرٌ يؤجر عليه صاحبه؛ كما أن تأصيل الريع يتطابق مع فلسفة 
التشريع الإسلامي في المحافظة على الموقوف وصيانته وتنميته. 

. ضرورة وضع ضوابط لعملية تأصيل ريع الوقف تراعي جانبين مُهمّينَ: حقوق الموقوف عليهم المبرمة 
قي وثيقة الوقف, وعم الأولويات في تنفيذ عملية التأصيل؛ وتخصيص الأصول المنشأة لمصارف 
جديدة. 

. إجازة الفقهاء لعدد من صور حجز أموال الوقف بغرض إعماره» ومسألة الأوقاف التي جهلت 
اها قاف :انض افرص مها و اق الاق ضع بحاي اا ند ها 
التصرف في الوقف في ضوء مقاصده العامة في تكريس نفعه. والتعامل بالمرونة اللازمة في فقهه 
بما يُعين على ذلك» وهذا كله يويد ويندرج في نفس السياق العام للقول بتأصيل الريع بالنظر إلى 
الغاية منه. 

. ضرورة نشر الوعي لدى الواقفين؛ وتشجيعهم على التنصيص في وثيقة الوقف على تأصيل جزء من 
ريع الوقف. وأن يتم اعتماد مبدأ التأصيل في نظام الوقف ولوائحه التنظيمية. 

. الاجتهاد في تأصيل ريع الوقف مسؤولية مشتركة بين الواقف والناظر والحاكم والقاضيء وينبغي أن 
توضح صلاحياته في منظومة قانونية متكاملة. 

. إن لوسائل تأصيل ريع الوقف صورًا عديدة ممكنةء ينبغي أن يقوم على تقنينها وتنفيذها آهل الخبرة 
من المختصين في الاستثمار والإدارة والقانون؛ إلى جانب المختصين في فقه الوقف والمعاملات المالية 
الشرعية. 


للك 


بحث د. أحمد جاب الله 


توصيات البحث: 

١‏ . تشجيع الواقفين على تخصيص نصيب من ريع أوقافهم للتأصيل: والتنصيص على ذلك في وثيقة 
الوقف. حتى يتمّ التأصيل بناء على شرط الواقف؛ وهو مما يقوي التوجه نحو تأصيل الريع وتوسيع 
الانتفاع بالوقف. 

۲. اعتماد مبدأ تأصيل ريع الوقف خيارًا فقهيًا مُؤْيدَا بالأدلة الشرعية؛ والتنصيص على التأصيل في 
نظام الوقف. 

 "‏ تقنين ضوابط تأصيل الريع بما يراعي حقوق الموقوف عليهم» وتحديد نظام للأولويات في تنفيذ 
التاصيلء وقي توجيه الاصول المنشاة إلى مصارف جديدة. 

؛ ‏ تحديد نسبة من ريع الوقف للتأصيل لا تقل عن .)7٠١(‏ 

. إنشاء أجهزة فنية متخصصة في الاستثمار والتنميةء تقوم على دراسة تأصيل الريع والإشراف على 
تنفيذه» بما يوفر الضمانات الضرورية للنجاح في عملية التاصيل ومراعاة ضوابطها. 

 ”‏ إعطاء أولوية في تخصيص الأوقاف المنشأة إلى المجالات التالية: التنمية البشرية الشاملة؛ التعليم, 
البحث العلميء الإعلام والتعريف بالإسلام. 

نشر الوعي بالوقف فقهًا وأحكامًا ومقاصدَ لدى عموم المسلمين» والتشجيع على توسيع مشاركة 
الجمهور المسلم في إنشاء المشاريع الوقفية. 
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ملحق 
قرارمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بشأن الاستثمارفي الوقف وفي غلاته وريعه 
فراررقم )١5/5(١5١‏ 
بشأن الاستثمارفي الوقف وفي غلاته وريعه 
إن مجلس "مجمع الفقه الإسلامي الدولي" المنبثق عن "منظمة المؤتمر الإسلامي". المنعقد في دورته 
الخامسة عشرة» بمسقط (سلطنة عمان) 19-١4‏ المحرم 570١هء‏ الموافق ١١-7‏ آذار (مارس) 5١٠٠م,‏ 
بعد اطلاعه على البحوت الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع الاستثمار في الوقف وف غلاته وريعه؛ وبعد 
استماعه إلى المناقشات التي دارت حولهء وبالرجوع إلى قرارات وتوصيات الندوات والمؤتمرات التي عقدت 
لهذا الغرض؛ قرر ما يلي: 

أولا: استثمارأموال الوقف: 

اء وض باسكباز أموال الك هة ارال رة وام أعائت ارا أن ورك" يواتن اا 
مباحة شرعا. 

؟. يتعيّن المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه. 

*. يجب استثمار الأصول الوقفية؛ سواء أكانت عقارات آم منقولات» ما لم تكن موقوفة للانتفاع 
المباشر بأعياتها. 

سمل يشرط الواضف ذا اشحرط تة آمل الوشف مجع من رةو يد ذلك ماف اي 
الوقف» ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه؛ فلا يؤخذ منه شيء 
لتثمية الأصل.. 

.٥‏ الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره» إلا بموافقة 
المستحقين في الوقف ادر أما في الوقف الخيري؛ فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل؛ 
اللمضاحة الرأححة تالواط ااتصوصى عليه لاجما: 

5. يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريعء وذلك بعد توزيع الريع على 
المستحقين, وحسم النفقات والمخصّصات. كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي 


تأخر صرفها. 
۷. يجوز استثمار المخصّصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار.. ولغيرها من الأغراض 
المشروعة الأخرى. 


8. لا مانع شرعًا من استثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد بما لا يخالف شرط 
الواقف» على أن يحافظ على الذمم المستحقة للأوقاف عليها. 


۲ 


بحث د. أحمد جاب الله 


5. يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية: 
أ - أن تكون صيغ الاستثمار مشروعة؛ وفي مجال مشروع. 

ب - مراعاة تنوع مجالات الاستثمار؛ لتقليل المخاطر. وأخذ الضمانات والكفالات» وتوثيق العقود. 
والقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروعات الاستثمارية. 

ج - اختيار وسائل الاستثمار الأكثر أماناء وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية: بما يقتضيه 
العرف التجاري والاستثماري. 

د - ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف بما يحقق مصلحة 
الوقف. وبما يحافظ على الأصل الموقوف ومصالح الموقوف عليهم؛ وعلى هذا؛ فإذا كانت 
الأصول الموقوفة أعيانًا؛ فإن استثمارها يكون بما لا يؤدي إلى زوال ملكيتهاء وإن كانت نقودًا 
فيمكن أن تستثمر بجميع وسائل الاستثمار المشروعة؛ كالمضاربة والمرابحة والاستصناع.. إلخ. 

ه - الإفصاح دوريًا عن عمليات الاستثمارء ونشر المعلومات» والإعلان عنها حسب الأعراف 
الجارية في هذا الشأن. 

ثانيًا: وقف النقود: 

.١‏ وقف النقود جائز شرعًا؛ لأن المقصد الشرعي من الوقف -وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة- 
متحقق فيها؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين؛ وإنما تقوم أبدالها مقامها. 

؟. يجوز وقف النقود للقرض الحسنء وللاستثمار؛ إما بطريق مباشرء أو بمشاركة عدد من الواقفين 
في صندوق واحد. أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية؛ تشجيعًا على الوقف. وتحقيقًا للمشاركة 
الجماعية فيه. 

". إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان؛ كأن يشتري الناظر به عقارًا أو يستصنع به مصنوعًا؛ 
فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقمًا بعينها مكان النقد» بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار, 
ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي. 

ويوصى بما يأتي: 

.١‏ دعوة الدول الأعضاء "بمنظمة المؤتمر الإسلامي". والمجتمعات الإسلامية في الدول غير 
الإسلامية.. إلى المحافظة على الوقف. ورعايته؛ والعناية به. وعدم الاعتداء عليه؛ وإحياء بعض 
أنواع الوقف؛ مثل الوقف الذريء الذي قامت بإلغائه بعض التشريعات العربية والإسلامية. 

". دعوة الدول العربية والإسلاميةء والهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الأوقاف» وكذلك المنظمات 
العالمية المتخصّصة.. إلى تحمل مسؤوليتها نحو الأوقاف في "فلسطين" بصورة عامةء وفي "القدس" 
الشريف بصورة خاصة» وحمايتهاء وبذل الجهود للحفاظ على معالمهاء والدعوة إلى تنميتها؛ 
لتتمكن من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها. 


2 


ملل OD)‏ 
يا 9 أن الهوف: 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


غر ا رواد الا م لعل مض مضروفات إدارة الو ما أمكن دك من باب الماح 

العامة؛ ولأنها المسؤولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد. 

. دعوة الهيئات المتخصّصة لوضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والمالي والإداري في 

أعمال الناظرة سوام أكان فردًا آم جماعة آم مؤسسة أم وزارت ويتيفي أن تضم إدازة الوقف 

لقوافن الرقاية الضرهية والأذازية ولاه اة 

. ضرورة وضع ضوابط معيارية لنفقات الوقف؛ سواء أكانت تسويقية أم إعلامية أم إدارية أم 
أجورًا أم مكافآت؛ لتكون مرجمًا عند الرقابة والتفتيش وتقويم الأداء. 

. الدعوة لإحياء نظام الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظيم في الحضارة الإسلامية وفي 
التنمية البشرية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية. 

. الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته في بعض الدول العربية والإسلامية. 

. ضرورة إعطاء الأولوية في استثمارات الأوقاف للبلاد الإسلامية. 


بح ثأ. د. عبد القادربن عزوز 


مفهومه - أحكامه - وتطبيقاته 


أ.د. عبد القادربن عزوز» 


)١(‏ أستاذ الفقه وأصوله. ورئيس قسم الشريعة والقانون بكلية العلوم الإسلاميةء بجامعة الجزائر. 


° 


ID) 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


تشهد الدراسات الوقفية تطورًا واهتمامًا كبيرين من الباحثين في العالم العربي والإسلامي؛ لدراسة 
الوقف وإبراز أحكامه الفقهية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... إلخ. 

وإن تطور هذه الدراسات وتخلفها مرهون بمدى التطور والتخلف الاجتماعي؛ فكلما تطورت الحياة 
الفكرية والمدنية للمجتمع؛ توسّعت مجالات البحث الوقفي؛ لكثرة نوازله؛ والعكس صحيح. 

وتعد مسألة تأصيل مداخيل (ريع)ء الوقف وتحويلها من أموال سائلة إلى عقارات ومنقولات؛ من 
المسائل البحثية الفقهية الجديدة-القديمة؛ التي دار حولها النقاش الفقهي في مختلف المدارس الفقهيةء 
ببحث مدى مشروعية التأصيل لريع الوقف. وما هي حدود ذلك؟ ومآل الأصل المشترى؟ وحدود اجتهادات 
الواقف أو الناظر أو القاضي أو الحاكم في التصرف في التأصيل للريع؛ أو في اقتطاع جزء منه للطوارئ.. 
وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بالتصرفات الموجهة نحو الوقف» بقصد تحقيق المصلحة الشرعية له 
وللموقوف عليهم. | 

وللإجابة عن هذه الاسئلة؛ يجدر بالباحث ان يقسم بحثه إلى تسعة مباحث. مستعينا في ذلك بالمنهج 
الاستقرائي التحليلي؛ بعرض المسألة في المدارس الفقهية. وبيان الأصل الذي بنيت عليه إن وجدء مع 
محاولة الترجيح قدر الإمكانء منتهيًا بخاتمة للبحث أعرض فيها أهم النتائج والتوصيات. 


المبحث الأول: في معنى تأصيل ريع الوقف ومقاصده: 

أتناول في هذا المبحث تحديد المعاني اللغوية والاصطلاحية المفتاحية للبحثء بالوقوف على معنى 
الوقف والتأصيلء والمقاصد المرجوة من ذلك كله. 

أ-تعريف التأصيلفي اللغة: التأصيل من أصل» وهو أسفل كل الشيء . ويقال: أصل الشيء؛ أي صار ذا أصل, 

وهو ما يبنى عليه غيره(". 
ب-تعريف الريع في اللغة: الريع في أصل اللغة: النماء والزيادة("؛ أي الزيادةوالنماء المتولدة عن الأصل7", 
ويقابلها عند الفقهاء لفظ الغلة والربح والفائدة والمنفعة . 

ج- تعريف الوقف في اللغة: حبس الشيء عن التصرف(". 


)١(‏ لسان العرب »ابن منظورء ١1/١١‏ وما بعدها. 

(۲) المرجع نفسهء .٠١۷/۸‏ 

(؟) المرجع نفسهء .٠١۸/۸‏ 

ء٠١١۷ والتنبيه في الفقه الشافعي. الشيرازيء‎ .52١/4 والتهذيب قي اختصار المدونةء البرذعي»‎ ۲۲/٠١ انظر: المبسوط. السرخسي»‎ )٤( 
.۲٠٦/۲۲ ۰۱۰۱/۲۹ والموسوعة الفقهية الكويتية.‎ ٨۸ والوقوف والترجل من الكويتية. ومسائل الإمام أحمد بن حنبل» أبو بكر الخَلّال.‎ 

(6) انظر: لسان العرب» ابن منظور 505/9. 


٦ 
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د- تعريف الريع في الاصطلاح: الزيادة أو الفائدة الحاصلة عن الأصول القابلة للاستثمار. 
رركا لوك كي للاصطلد i he i‏ : «هوكل مال حبس أصله بصفة مؤيدة أومؤقتة, 
د منفعته لفائدة جهة روا عامة أو خاصة 0 
وكرت رن فرق او ا ارقا ر رووا ا 
الدخل الذي يحصل من تنمية الوقف بأي نوع من أنواع الاستثمار المشروع. 
ز- تعريف تأصيل ريع الوقف: هوتحويل ما تولد من غلة الوقف إلى أصول وقفية من عقارات ومنقولات 
للاستغلال أو الاستقمار“. 
ح- مق اصد تأصيل ريع الوقفه:إن الناظر في مقا صد تأصيل ريع الوقف يجدها تنتهي إلى جملة من المصالح؛ 
ألخصها في الآتي : 
- زيادة الأصول أو الأعيان الموقوفة من عقارات ومنقولات. 
- تكثير وتنويع المنافع المالية والخدمية المتولدة عن الوقف. 
” توفير فرص عمل للبطالين. 
- تحسين نفقات الموقوف عليهم. 
> تغطية نفقات جديدة للموقوف عليهم. 


المبحث الثاني: مذاهب الفقهاء في مسألة تأصيل ريع الوقف: 
يذهب الفقهاء إلى القول بمشروعية زيادة الأصول الوقفية بأصول جديدة؛ كفعل عثمان وة بشرائه 
للنصف 0 بر "رومة" من واو 6 ؛ تحقيقًا و ا الدينية الع غير أنهم 0 
أو عائد استغلالهاء وينظرون في المصالح والمفاسد المترتبة على القول بالجواز أو المنع. وخاصة عند غياب 
شرط الواقف من إجازة ذلك أو منعه. 
كما اجتهدوا في بحث مسائل فرعية متعلقة بتقرير أصول هذه الزيادة: هل تكون من الواقف؟ آم من 
قبل الناظر أم الحاكم أو القاضي؟ 
(1)التفويف خاض بالباحف. 
(۲) انظر: مقتضى المادة ١‏ من مدونة الأوقاف المغربية الصادر في ۸ ربيع الأول ١1417١ه/؟7‏ فبراير ١٠٠٠م؛‏ المجلس الأعلى لمراقبة مالية 
الأوقاف العامة, المملكة المغربيةء ۲. 
(؟) انظر: قرة عيون الأخیارء ابن عابدین» 4/". 
)٤(‏ التعريف من الباحث. 
(5) هي جملة من المقاصد استنتجها الباحث من التعريفات اللغوية والاصطلاحية الخاصة بتعريف تأصيل ريع الوقف في اللغة والاصطلاح. 
(1) انظر: الجامع الصحيح المختصر للبخاري» باب: إذا وقف أرضًا أو بترا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين. .٠١٠١١/١‏ 


۷ 


OD 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


وما مدى أحقية الناظر أو الحاكم أو القاضي في شراء أصل جديد إن لم يشترطه الواقف5 وإلى أي حد 
يعمل بالمصلحة في هذا الشأن؟ وهل يكون هذا التأصيل خاصًا بالوقف العام أم الخاص؟ 
ولقد جاءت اجتهاداتهم في هذه المسألة على النحو التالي: 
المذهب الأول: جواز تأصيل ريع الوقف إن اشترطه الواقف: 
جا عن ااه ااه وار تأصيل ون الوت إن الاتكرظه اترات غاد اقغات الي ر 
الواقف كنص الشارع'ء ومثاله ما ما ذكره الفقيه "الهيتي" حول مدى مشروعية شراء عقار بما قاض 
عن عمارة الوقف» ويجعله وققًا في مصالح الوقف الأول . 
المذهب الثاني: جواز تأصيل ريع الوقف بإذن القاضي أو الحاكم: 
يجيز "الحنفية" في الرواية الاولى عنهم تاصيل ريع الوقف -من نقود إلى عقارات مثلا- بإجازة 
القاضي؛ إذ جاء في "مجمع الضمانات" قوله: «لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة الوقف لتكون موقوفة 
على وجه الوقف الأول؛ فقد وقعت» ولم يوجد فيه رواية؛ فقيل: يجيزه القاضي»!"؛ وهم بهذا القول يحققون 
تصالح م و 
- الإجازة الضمنية لتأصيل ريع الوقف. 
> إبعاد التهمة عن الناظر في تصرفه بالشراء. 
- ترك تقدير المصلحة في التأصيل من عدمه للقضاء؛ لما يمتلكه من وسائل التحري لحماية 
الوقف ومقاصده. 
- تحقيق أوفر الحظوظ للوقف ومقاصده. 
المذهب الثالث: جواز اجتهاد الناظر قي تاصيل ريع الوقف عملا بمقتضى المصلحة الشرعية: 
أجاز "الحنفية" في الرواية الثانية عنهم» وهو المنقول من مذهب "المالكية" و"الشافعية" و"الحنبلية".. 
تأصيل ريع الوقف بشراء أصول جديدة من غلتهاء دون تقييد بإذن اقحات عملا وى اة 
الشرعية لزيادة غلتهء ومثاله ما جاء عن الحنفية من قولهم: «يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة 
الوقف وزيادة فاته اانا وفولهم: إن «المتوتى إذا اشخرق من غلة السجد حانونًا أو دارًا أو 
فاه آخرء جاز لأن هذا من مصالح المسجد. 


)١(‏ قيل: في وجوب العملء وقيل: في الفهم والدلالة. انظرء حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء الصاوي. ۸۷/٤‏ والأشباه والنظائر ابن 
نجيم الحنفي. E‏ واعانة الطالبينء البكري, ل" 

(۲) الفتاوى الكبرى الفقهيةء الهيتمي» ۲١۲/١‏ وجواهر العقودء المنهاجي» .۲۷۱/١‏ 

(؟) مجمع الضمانات» أبو محمد بن غانم» ۲۲۹. 

.۳۲۹ المصدر نقسه»ء‎ )٤( 

(6) المصدر نقسه»ء ۳۲۹. 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائقء ابن نجيم الحنفي, ۲۲١/١‏ والاختيار لتعليل المختارء عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي» 07/7. 
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ومثاله عن "المالكية" ما ورد عن "ابن رشد" حين سثل: «عن غلات مسجد واسعة؛ هل يستنفق لأيمته 
وقومته» ووقيده. وحصره أو يوقف فاضلها؟ وهل يُشترى منها أصل للحبس أم لا وكيف إن لم يجز الشراءء 
ففعله حاكم؛ هل يضمن ما اشترى به أم لا؟ فأجاب: شراء ما استفضل من الغلات أصلا يكون حبسا 
صوابٌ ووجة نطو فكيف يضمن فاعله5»!''؛ وقول بعضهم: «وقد جرى العمل باستحداث الأصول من وَفر 
الأحباس» واستكثار الرباع من غلتهاء أن ذلك من حسن النظر»ء ومسألة شراء بيت من غلة الوقف 
ليسكن فيه للإمام» كما نقله "الونشريسي" من "المالكية"(". 

ومثاله عن "الشافعية" في الرواية الأولى عنهم: «الوقف الفاضل من ريعه شيءء تارة يكون على مسجد 
وتارة يكون على غيره؛ فإن كان على المسجد؛ فتارة يكون على مصالحهء وتارة يطلقء وتارة يكون على 
عمارته؛ ضفي الحالين الأولين: يدخر من الزائد ما يعمره وأملاكه -أو الدور ونحوها- الموقوفة عليه؛ 
لوجوب ذلك» ويشترى له بباقیها ما فيه زيادة غلته ويقفه؛ لأنه أحفظ له(" . 

وما يعززه ما جاء عن الفقيه "زكريا الأنصاري" من "الشافعية" قوله: «ويدخر من زائد غلة المسجد 
على ما يحتاج إليه ما يعمره بتقدير هدمه» ويشتري له بالباقي عقارًا ويقفه؛ لأنه أحفظ له . 

وجاء عن "الحنابلة". جواز شراء ما فيه منفعة للوقف من غلته؛ لخدمته وخدمة مصالحه؛ كمسألة 
شراء العبد لخدمة الوقفء وجاء في الفتاوى الكبرى قوله: «مسألة: هل يجوز أن يبني خارج المسجد من 
ريع الوقف مسكتا ليأوي فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصالحه؟ الجواب: نعم» يجوز لهم أن يبنوا خارج 
المسجد من المساكن ما كان مصلحة لأهل الاستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلحته»!". 

المذهب الرابع: جواز تأصيل ريع الوقف العام من قبل الحاكم: 

شور ها السياسة الشرسية أن قرف الحاكم على المجتمع منوط بتحقيق المصلحة: فقرروا قاعدة 
كلية ومن أن اصرف على الرعية رط بامصلعة"أء ودا كان الجاكم كه سكم اترات واندياية ق 
الشؤون العامة عند الفقهاء؛ فيتقرر عنه أن العمل بمقتضى المصلحة في تقرير مسائل الوقف من باب 
أولى؛ كالقول بتأصيل بعض ريع الوقف إلى منقولات وعقارات» بشرط ضبط شروط ذلك على شكل قوانين 
وأحكام تنظم هذه العملية. 


.591/6 فتاوى البرزليء البرزلي.‎ )١( 

(۲) النوازل الجديدةء الوزانيء .٤٠٤/۸‏ 

(؟) المعيارء الونشريسي» خرجه مجموعة من الفقهاء إشراف د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» ط ۱۹۸۱ م» ۱۳۹/۷ء .٠٤١‏ 
)٤(‏ الفتاوى الكبرى الفقهيةء الهيتمي» ۲١٠/۲‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري. .٤۷٥/۲‏ 

.٠۷٦/١ وجواهر العقود. المنهاجي»‎ .٤۷٥/۲ أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري.‎ )١( 

(1) الإنصاف. المرداويء ۲۷/۷ ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. مصطفى السيوطي الرحيباني. .7١0/4‏ 

(۷) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية. .4/١/4‏ 

(۸) موسوعة القواعد والضوابط الفقهيةء د.علي أحمد الندوي» 575/7. 


25 


OD) 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


ولنا قدوة في توجيه النبي ينكد وعمله بمقتضى تصرفه بالإمامة أو الولاية العامة على المسلمينء وتوجيهه 
العام للطاقات الخيرة في المجتمع؛ بدعوتهم للمشاركة في بناء مؤسساته الضرورية أو الحاجية أو التكميلية؛ 
كقوله يَيل: «مَنْ يَشْتَري بتر رومَة فيكون دَلْوهُ فيا كَدِلاء المسْلِمِينَه!')؛ فيقاس عليه في الحاضر إمكانية توجيه 
المجتمع؛ وتحضيرهم شرعًا وقانونًا بالدعاية؛ لأهميته كمرحلة أولى: ثم ترسيمه وفق ضوابط ليعمم العمل 
به عند عقد الوقف. ويلتزم به الواقف بحكم سابق معرقته أو تعريفه به عند التعاقد. 

المذهب الخامس: جواز تأصيل ريع الوقف من قبل القاضي: 

يقرر فقهاء السياسة الشرعية أن وظيفة القاضي الفصل في الخصومات» وحفظ الأموالء والنظر في 
الأوقاف وتنميتها!".. وغير ذلك من المسائلء ومنه لو رفعت إليه خصومة من جهة الموقوف عليه والناظر 
هذا حول کرک تايل :الريك طاح قوی ا كل ان ج فورظ الراقت وی تسن 
المصلحة الشرعية من الزيادة.. وغير ذلك من المسائلء ويمكنه أن يقدر القول بالحكم بصحة التأصيل؛ 
لأ تضرف عن الج ترف تين اة ما اة الكلية أن ,تصرف الشاضى بق الأرفاف 
ET‏ 

الملذهب السادس: منع تأصيل ريع الوقف مطلقًا: 

منع "الحنفية" و"الشافعية"7* -في الرواية الثالثة عنهم- التصرف في ريع الوقف بشراء أصل جديد؛ 
بل جاء عن "الحنفية" في "القنية": «اجتمع من مال المسجد شيء؛ فقيل: ليس للقيم أن يشتري به دارًا 
للوقف؛ ولو فعل ووقف. يكون وقفهء ويضمن. 

المذهب السايع: منع تأصيل الريع إن رصد لعمارة الوقف: 

منع "الشافعية" -في منقول الرواية الثالثة عنهم- تأصيل ريع الوقف إلى وقف جديد إن جعله واقفه 
لصيانة مصالح المسجد. وقيل: المسجد وغيره؛ ومثاله قولهم: «الموقوف على عمارته؛ لا يشترى من زائد 
غلته شيء؛ بل يرصده للعمارة وإن كثر؛ لأن الواقف إنما وقف على العمارة؛ فلم يجز صرفه لغيرهاء!", 
بل يؤكدون في رواية أخرى: «وإن كان الوقف على غير مسجدء كانت فوائده ملكا للموقوف عليهم: فتصرف 
إليهم جميع غلتهء ما لم يحتج لعمارةء فحينئذ تقدّم على حقهم» ولا يصرف لهم شيء ما دام الاحتياج 


(١)الجامع‏ الصحيح المختصرء البخاريء كتاب المساقاة. باب في الشرب» ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا كان أو غير 
مقسوم» .1١9/5‏ 

(۲) الأحكام السلطانية: الماوردي» ص ١١5‏ وما بعدها. والأحكام السلطانيةء ابن الفراء» ص50. 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم المصري. ١١/٠١ءء‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام» علي حيدر: .01/١‏ 

)٤(‏ مجمع الضمانات» أبو محمد غانم» ص9؟5. 

(0) الفتاوى الكبرىء الهيتمي» 557/7. 

(1) مجمع الضمانات» أبو محمد غانم» ص9؟5. 

(۷) المجموع شرح المهذب» النووي. .551/1١6‏ 


لك 


بح ثأ. د. عبد القادربن عزوز 


للعمارة موجودًا؛ سواء شرط الواقف تقديم العمارةء آَم لم يشرطه. وكذلك عمارة عقار المسجد مقدمة 
على المستحقين» وإن لم يشرط الواقف ذلك؛ لأن في ذلك حفظ الوقف» . فيفهم من قولهم أنهم 

وقد يضبطون تأصيل ريع الوقف بالعرف والعادة الجاريةء كما جاء في "نهاية المطلب في دراية المذهب"؛ 
أن: «ريع الوقف لوفرض جمعه وبناء رباط بهء أو مسجد؛ فهو من جهات الخيرء ويحتمل أن يقال: لا يحمل 
الوقف على هذا؛ فان العادة ما جرت بهء وانما العرف الجاري في إخراج الريع إلى من ينتفع بهء فأما 
اقتناء عقارات ويناء مساجد؛ ين مما يعتاد. والقول الضابط عندنا ف الياب: اتباع اللفظ ف عمومه 
وخصوصه. الا رعق نيرت مطرة ا الك م ا 0 
وإن القول بالمنع أو بالإجازة بإطلاق قد يفوت جملة من المصالح على الوقف ومقاصده. وأن التقييد المطلق 
بإرادة القاضي أو الحاكم قد يفوت أيضًا مصالح على الوقف؛ لطول الإجراءات الإدارية في هذا الشأن 
عادة؛ وعليه؛ فالأفضل في هذه المسألة أن تنشأ على مستوى مؤسسة الوقف هيئة استشارية؛ تنظر في 
الإدارية ف مكان 0 ومواكية التطورات الحاصلة ف ا اا ف لوقت الوافك والتي ت تستدعي 
للهيكات e‏ سما لعمل هذه الهيكة: 


المبحث الثالث: حكم الأعيان المشتراة بريع الوقض: 

يختلف الفقهاء في القول في نسبة العقار أو المنقول الذي اشتري بريع الوقف» هل يلحق بأصله؟ أم يعتبر 
أصلا مستقلا بذاته؟ على المذاهب الآتية: 

المذهب الأول: ما اشتري بريع الوقف وُقف بإجازة القاضي: 

جاء في الرواية الأولى عن "الحنفية" أن ما اشتري بريع الوقف؛ وقف بإجازة القاضيء غير أنه يستقل 
عن أصله» ويكون وقمًا جديدًا؛ إذ جاء في "مجمع الضمانات" قوله: «لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة 
الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف الأول؛ فقد وقعت» ولم يوجد فيه رواية؛ فقيل: يجيزه القاضي» ثم 
اتفقوا على أنه لم يجزء ويضمن المتولي لو فعله؛ لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف, 
وزيادة لغلتهء وأما ما يكون وقمًا على وجه ذلك الوقف؛ فهو وقف آخرء لا من مصالح الوقف الأول ألا يرى 
أن غلته تصرف إلى عمارة نفسهء وما فضل يصرف إلى عمارة الوقف الأول»!"). 
(1) الفتاوى الكبرىء الهيتمي» .٠٤٠١/۲‏ 


(؟) نهاية المطلب في دراية المذهب؛ الجويني» 401/4. 
(؟) مجمع الضمانات» أبو محمد غانم» ص9؟5. 


aS © E 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


المذهب الثاني: ما اشتري بريع الوقف وقف: 

جاء في الرواية الأولى عن "الشاضية" أن ما اشتري بغلة الوقف -بعد تنفين شروط واقفه والاحتياط 
لعمارته- يدجن «ويشترى له بباقيها ما فيه زيادة غلته ويقفه؛ لأنه أحفظ له؛ والمتولي للشراء والوقف 
هو الحاكم» وهذا الوقف لا يحتاج فيه لشروط ولا لبيان مصرف؛ لأن مصرفه معلوم شرعًا»'؛ أي يكون 
مضرظة فن الأصل انتى أتشح مته 

المذهب الثالث: ما اشتري بريع الوقف. ليس وقمًا: 

لا يعتبر بعض الفقهاء تأصيل ريع ا وقماء وهو منقول الرواية الثانية عن "الحنفية"؛ إذ جاء في 
"الاختيار لتعليل المختار" قوله: «قيّم اشتر: اشترى من غلة المسجد حانونًا للمسجد؛ يجوز بيعه عند الحاجة؛ لأنه 
من غلة الوقف وليس بوقف؛ ؛ لأن صحة الوقف 3 تعتمد الشرائط. ولم توجد فيه(" . 

وجاء عن "الشاضية" ها يفيد بظلان تصرف الناظر بالشراء إن كان الرقت على «غير مسجد كانت 
واقدم :ملكا يوقو غا كتصرف الهم جنيع غل ما لم يحض اعمارة فة عدم على حقو 
ولا يصرف لهم شيء ما دام الاحتياج للعمارة موجودًا... وحيث ألزمناه بالصرف إليهم فاشترى من الغلة 
شا كان شرافه اساد“ 

المذهب الرابع: ما اشتري بريع الوقف يكون وقمًا بحكم الحاكم أو الناظر: 

جاء في الرواية الثالثة عن "الشافعية" كما نقله صاحب "أسنى المطالب": أن ما اشتري بريع الوقوف 
لا يأخذ حكم الوقفء إلا بشرط أن يوقفه الحاكم أو ناظره. وكأنهم عملوا بقواعد "الوكالة"؛ كقاعدة: 
اقل الكل ل ا 

والنتيجة مما سبق أن تأصيل ريع الوقف إلى أعيان أو أصول وقفية يحفظ الوقف ومقاصده» ويوسع 
نشاطاته ا وينوع مداخيله الماليةء وإن اختلفت فتاوى المذاهب الفقهية -بل في المذهب الواحد- 
5 مشروعية ذلك» وشروطه. ومدى اعتباره وقمًا من عدمه. ومدى مشروعية بيعه. كما هو حال قول 
"الحنفية"' فيما جاء عنهم. وغير ذلك من المسائل الفقهية؛ ولعل في قول "الحنفية" تسهيلا من جهة 
إنعانية اصرف كه عد الماعة ييل آي يتعلة من عفان أو مهوي إلى نعود رف ل اط 
استثماري» أو توسعة النشاط القائمء أو تغيير نشاطه وطريقة الاستفادة من منافعه. 


(۱) الفتاوى الكبرىء الهيتمي» .۲٤١۲/۲‏ 

)١(‏ الاختيار لتعليل المختارء عبد الله بن محمود. ١/۷ء.‏ والفتاوى الهنديةء نظام الدين البلخي. ١/۸ء.‏ ورد المحتار على الدر المختارء ابن 
عابدین» 4/"١؛.‏ 

(؟) الفتاوى الكبرىء الهيتمي» .۲٤١۲/۲‏ 

(4) أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري» .٤۷٤/۲‏ 

(4) موسوعة القواعد والضوابط الفقهيةء الندوي. 105/7. 

(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ابن نجيم المصري» .۲٠١/١‏ والاختيار لتعليل المختارء عبد الله بن محمودء ؟/07. 


دده 


بح ثأ. د. عبد القادربن عزوز 


المبحث الرابع: مذاهب الفقهاء في حجز مبالغ من ريع الوقف عملا 
بمقتضى المصلحة الشرعية: 

يذهب الفقهاء إلى القول بمشروعية تصرف ناظر الوقف بحجز بعض امال وتخصيصه لتأصيل وقف. 
أو إعمار خي أو اذكازه الطوارئ إن القترطه الواقف: عبد بمقتضى القاعدة الكلية عندهم من وجوب 
احترام شرا وسا بمقتضى الأدلة الشرعية الآمرة بوجوب الالتزام بالعهود والعقود؛ كقوله تعالى: 
« يها الت ءامنا اوهو قود 4 وقوله تعالى: ووه المَهَدِ إِنَّ العم کات مَتَعْوًا 4 وما 
جاء في السنة عن النبي باه من قوله: «المسْلِمُونَ عِنْدَ شرُوطِهِم!. 

ولكنهم يختلفون في القول في مسائل تتعلق بمشروعية بعض التصرفات التي تصدر من الناظر أو 
القاضي؛ كحجز بعض أموال الوقف بقصد ترميم الوقف. أو تحديد ريع الأموال الموقوفة التي جهلت 
مصارفها أو انقطعتء وكذا توجيه الزائد عن حاجة المصرف الوقفي.. وغيرها من المسائل؛ بناء على 
الأصول الشرعية التي بنوا عليها اجتهاداتهم في هذه الفروع الفقهية؛ فجاءت على النحو التالي: 

المذهب الأول: جواز حجز الناظر مبالغ من ريع الوقف لمصلحة الوقف إن اشترطه الواقف: 

جاء في المذاهب الفقهية جواز حجز الناظر مبالغ من ريع الوقف مراعاة لمصلحة الوقف؛ عدا بمقتضى 
احترام شرطه» ومثاله: ما جاء في "البحر المحيط" عن "الحنفية": «وقف على عمارة المسجد» على أن ما 
فضل من عمارته فهو للفقراءء فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى العمارة؛ قال الفقيه "أبو بكر": 
تحبس الغلة؛ لأنه ربما يحدث بالمسجد حدث وتصير الأرض بحال لا تغل»!*. 

المذهب الثاني: جواز حجز الناظر مبالغ من الريع لمصلحة الوقف: 

جاء في الرواية الأولى عن "الحنفية" جواز حجز الناظر بعض المال من ريع الوقف مراعاة لمصالح 
الوقف المستقبلية؛ من عمارة وصيانة وتنمية؛ ومثاله: قول صاحب "المحيط البرهاني": «وسئل "أبو بكر" 
عمن وقف أرضًا له على عمارة المسجد. وشرط أن ما فضل من عمارته يصرف إلى الفقراءء فاجتمعت 
الغلة والمسجد غير محتاج إلى العمارة في الحالء قال: تحبس الغلة؛ لأنه ربما يحدث حدث بالمسجد 
والأرض يصير بحالء وهكذا كان يقول الفقيه أبو جعفر"". 

وجاء عن "الشافعية" صحة تصرف الناظر في الأوقاف الخاصة أو العامة بحجزء أو ادخار بعض 
المال من مداخيل الوقف بغية توجيهها لصيانة المرافق الموقوفة, أو الاحتفاظ بها بغية التخطيط لشراء 


)١(‏ انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء 37/4: والأشباه والنظائرء ابن نجيم المصري. ص177ء وإعانة الطالبينء البكري. ؟/1179. 
(۲) سورة المائدة. جزء من آية .١‏ 

(؟) سورة الإسراءء جزء من آية 4؟. 

(؛) الجامع المسند الصحيح المختصر (صحيح البخاري)ء كتاب الإجارة؛ باب أجر السمسرة» 57/7. 

(5) أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري. 777/60 

(1) المحيط البرهاني في الفقه النعماني» ابن مازة. 57/؟١5.‏ 


TY 


OD 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


رل ديت يشترظ آنل كين هذه الل اكل مترضيدة آمل تان وغكارة المرفق نوكتي ار رة 
لأشخاص معينين'. 

وله أرصك قرارات اى هاا ارقف لطبي الزن" رين مات من ريع لوقت للديوة 
المشكوك في تحصيلها وفق القواعد المحاسبية ومستجدات الديون: ويمكن أن نقيس عليه موضوع حجز 
بعض المال للطوارئ التي جاءت في القرار وغيرها؛ لاشتراك المقصد؛ من حماية الوقف والمحافظة عليه(" , 
كما جاء في قرارات "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع" جواز: «تكوين مخصّص بحجز جزء من الريع 
قبل توزيعه على المستحقين؛ للإحلال والتجديد في المستقبل»!". 

المذهب الثالث: جواز حجز الحاكم مبالغ من الريع لمصلحة الوقف: 

يقرر الفقهاء أن وظيفة الإمامة أو الخلافة أو الدولة «حراسة الدين وسياسة الدنيا»“. وسياسة الدين 
والدنيا تقتضي العمل بتقدير جلب المصالح ودرء المفاسد عن المجتمع؛ والاحتياط لبعض معاملاتهم؛ 
فيقيدها بشروط لا تتنافى ومعنى حرية التصرف للأفراد والجماعات؛ بما يكفل استمرارها واستمرار 
مقاصدهاء ومن ذلك يمكن له أن يجتهد في إقرار شرط جعلي؛ بأن يأمر الناظر بحجز جزء من ريع 
الوقف دوريًا بناء على تقدير خبرة؛ بحيث يوضع في حساب بنكي بهدف الاحتياط للطوارئ؛ كصيانة المرفق 
الوقفي عند حجز المداخيل» أو غيره من النفقات ذات الصلة بالمحافظة على الوقف ومقاصده. 

المذهب الرابع: جواز حجز القاضي بعض ريع الوقف لمصلحة الوقف: 

حدّد الفقهاء قديمًا وحديثًا وظيفة القاضي نحو الفرد والمجتمعء وافقبروا تضرف غليههما مقوطًا 
بتحقيق المصلحة؛ فقرروا قاعدة كلية أن «كل شيء فيه مصلحة فهو جائز للقاضي والسلطان؛ لأن الشرع 
وطيع الصلحة الا 

فإذا تقرر ذلك؛ فإن من مقتضى المصلحة الشرعية أن يأمر القاضي الناظر بحجز بعض الريع؛ عاد 
بمقتضى المصلحة الشرعية في مسائل الوقف» بمقصد الاحتياط للوقف ومقاصده» على أن يكون دوريًا» مع 
تحديد سقف ذلك» وشروطه» والجهات التي يصرف فيها. 

المذهب الخامس: منع حجز مبالغ من ريع الوقف لمصلحة الوقف: 

جاء في الرواية الثانية عن "الحنفية" منع حجز بعض المال بدعوى الاحتياط لمصالح الوقف. ومثاله: ما 
نقله صاحب "المحيط البرهاني" إذ قال: «قال الفقيه "أبو الليث": والصحيح عندي أنه إذا اجتمع من الغلة 


(۱) الفتاوى الكبرىء الهيتمي» .۲١۲/۲‏ 

(۲) انظر: قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول الكويت. ١١١٠١ه/٠٠٠۲م»‏ المجموع في كتيب تعريفي للمنتدى 
السادس المنعقد بقطرء الدوحة؛ ۱۲ء ١5‏ مايو ۲۰۱۲م/۱» ۲ رجب ٤٩٤۱ه.‏ الصادر عن أوقاف قطرء 554١هء‏ ص۹٣۲.‏ 

(؟) انظر: قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع بالمغرب» 47١‏ اهار ١١٠٠م‏ ص07. 

.٠٠ص غياث الأمم في التياث الظلم: الجويني. ص17؛ والأحكام السلطانية: الماوردي. ص0١ . والأحكام السلطانية: الفراء»‎ )٤( 

(0) موسوعة القواعد والضوابط الفقهيةء الندوي. .٠۷١/۲‏ 


٤ 


بح ثأ. د. عبد القادربن عزوز 


مقدار ما لو احتاج المسجد والأرض إلى العمارة يمكن العمارة منها ويبقى زيادة شيء من الغلة؛ يصرف 
الزيادة إلى الفقراء على ما شرط الواقف'. 

والنعيسة مما سيق ذكره فان العول بتغروسية حجر باك مالية دورية من ريع الوقف عمل مقي 
المصلحة؛ لا يتنافى مع القول بمنعه عند بعض الفقهاء؛ لاتحاد مقصد الجميع؛ وهو حماية الوقف من 
التعدي عليهء وتحقيقًا لمقاصده المختلفةء غير أن مذهب القائلين بالحجز تقديرًا للمصلحة هو الأقوى؛ لأنه 
يحفظ استمرار الوقف بتوفير مدخرات مالية للصيانةء والعمارة: وإمكانية توسيع الاستثمار وشراء أصول 
أو منقولات جديدة» وهذا كله يخدم الوقف ومقاصده» إن رافقه مراقبة دورية من الجهات المخولة لذلك. 


المبحث الخامس: مذاهب الفقهاء في حجز مبالغ مالية لإعمارالوقف: 

يعتبر إعمار الوقف من أهم المسائل التي اعتنى بها الفقهاء؛ لما لها من أهمية في استمرار الوقف 
ومقاصده» بل يقررون أن التعمير واجب على الناظرء وإن لم يشترطه الواقف أو شرط تأخيره؛ فلا يتلفت 
إلى شرطه؛ لمنافاته لمقاصد الوقف, وأنه مقدَّم على تقسيم الغلة على المستحقين". 

غير أن الملاحظ في فتاوى الفقهاء قديمًا أنهم يتحدثون عن تحويل جزء من مال الغلة للتعمير عند 
الحاجة لذلك» والسؤال المطروح هنا هو: ما مدى صحة اقتطاع جزء من الغلة شهريًا أو سنويًا بقصد 
تعمير الوقف؟ 

فجاء في فتاوى الفقهاء المتعلقة بهذا الشأن صحة اقتطاع الناظر جزءًا من ريع الوقف؛ لينفقه عند 
الطوارئ؛ أو للضيانة الدورية للمرطق الوققي» عملا بمقتضى المصلحة الشرعية؛ لأن مقصود الواقف 
إدرار الغلة على المصارف التي حددهاء وهذه المصلحة إنما تحصل بإصلاح الوقف وعمارته» وجاء عن 
"الحنفية"7 في "المحيط النعماني": «وسئل "أبو بكر" عمن وقف أرضًا له على عمارة المسجد. وشرط أن 
ما فضل من عمارته يصرف إلى الفقراءء فاجتمعت الغلة والمسجد غير محتاج إلى العمارة في الحال؛ قال: 
تحبس الغلة؛ لأنه ريما يحدث حدث بالمسجد والأرض يصير بحالء وهكذا كان يقول: الفقيه أبو جعفر. 

وإن المطالبة بتخصيص مبالغ من ريع الوقف لإعماره عند الحاجة قد تنتقل المطالبة به من الحاكم أو 
القاضي؛ بحكم ولايتهما ونيابتهما العامة على المجتمع» والعمل على حسن سير النظام العام والخاص؛ 
فقد يلزمون الواقف قبل وقفه أو بعده بالتنصيص على تخصيص مبلغ من المال لإعمار الوقف؛ حتى تتحقق 
مقاصده» والتي لا تكون إلا من خلال ذلك. 
)١(‏ المحيط البرهاني قي الفقه النعمانء ابن مازةء 7/؟١5.‏ 
(۲) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاري. 777-770/0, وشرح مختصر خليل للخرشيء الخرشي» 47/1: وأسنى 

المطالب في شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري. :47١/7‏ ودليل الطالب لنيل المطالب» مرعي بن يوسف» ص١15.‏ 


(؟) انظر: المحيط البرهانيء ابن مازةء .٠١١/١‏ 
)٤(‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني. ابن مازة. 1/؟١5,‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء الزيلعي. ؟/578. 


{Yo 


EE‏ © کا 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


ولقد جاء في قرارات وتوصيات "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع" جواز أن «يخصم من الريع ما 
يلزم لإعمار الوقف للمحافظة على استمراره» وقدرته على تحقيق الريع!'2, وأكدته قرارات وتوصيات 
"منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس" بالدعوة إلى خصم مبالغ من ريع الوقف لمواجهة النقص المتوقع 
في نقصان قيمة الأصول الموقوفة؛ بالاستهلاك. والديون المشكوك في تحصيلهاء ومخاطر الاستثمان!". 

والنتيجة. مما سبق ذكره» أنه لا يمكننا أن نتصور استمرار الوقف وتحقيق مقاصده دون اقتطاع مبالغ 
مالية دورية لإعماره؛ واعفاطا للطوارعة: وللسفا طن الاستارية اة 


المبحث السادس: مذاهب الفقهاء في التصرف في ريع الأوقاف 
المجهولة المصرف: 

اختلف الفقهاء في بيان أحكام التصرفات الخاصة بالأوقاف التي جهلت مصارفها من جهات ثلاث: 

> عدم تعيين الواقف للمصرف. 

- أن يعين الواقف المصرف عند الابتداء ولا يبين مآله عند انقراضه. 

- أن يوجد الوقف ولا يوجد وقفية تبين مصرفه. 
ولقد جاءت اجتهاداتهم على النحو التالي: 
الحالة الأولى: ألا يحدد الواقف مصرفا مطلقًا: 
جاء عن الفقهاء في الوقف المجهول المصرف”' عند الابتداء المذاهب الآتية: 
المذهب الأول: يصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل الواقف: 

جاء في الرواية الأولى عن "الشافعية" -وهي الأصح- أن الوقف الذي جهل مصرفه «يصرف إلى 
الفقراء والمساكين؛ لأن مقصود الوقف القربى: ومقصود القربى في الفقراء والمساكين... ويكون أقرب 
الناس نسيًا ودارًا من ذوي الحاجة أحق بهاء!"). 
المذهب الثاني: تصرف إلى عموم المساكين: 

جاء عن "الحنفية" و"المالكية" أن الوقف إذا وقع صحيحًاء ولم يحدد الواقف المصرف؛ فإنه يصرف 
ال موم الف اغبا يعرف الناس عن ضيه ى اراد 

المذهب الثالث: يصرف إلى وجوه الخير العامة: 


)١(‏ انظر: قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع بالمغرب» ۰٩٤۱ھ‏ /۹٠٠۲م»‏ ص075. 

(۲) انظر: قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس» ترکیاء 1075ه/١١١٠م:‏ ص09. 

(؟) لقد أثبتُ قي متن البحث الروايات الثانية المجيزة لذلك. ولمزيد التفصيل من القول بالبطلان ابتداء؛ ينظر: المحيط البرهاني» ابن مازة, 
٩‏ والحاوي كشاف القناع البهوتی. 700/4 

.07١ الحاوي الكبيرء المرداوي؛ /ا/‎ )٤( 

(5) المحيط البرهانيء ابن مازة. :٠١17/7‏ وجامع الأمهات» ابن الحاجب» دار اليمامة. دمشق-بيروت: 1994م: ص١‏ 40. 
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جاء في الرواية الثانية عن "المالكية" و"الشاضعية". وجاء عن "الحنابلة"؛ أن الوقف الذي جهل 
مصرفه عند الابتداء؛ «يصرف في وجوه الخير والبر لعموم النفع بها»!") 
المذهب الرابع: يصرف بحسب العرف وطبيعة الشيء الموقوف: 
وهي رواية ثانية عن المالكية كما جاء في الذخيرة: «قال: إذا لم يذكر مصرمًا حمل على المقصود 
بأحباس تلك الجهة ووجه الحاجة فيهاء!") 
المذهب الخامس: يصرف بحسب اجتهاد الجهة المشرفة عليه: 
جاء في قرارات وتوصيات "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع إن جهل المصرف لعدم تحديد 
الواقف له؛ «فإن الريع ررك سبي عاد اة اجره قات | بالا قرات کے الرفتم وا ب 
أفضل مصلحة'؛ وهو بهذا يشمل كل معاني ومقاصد الاجتهادات الفقهية المختلفة. 
الحالة الثانية: أن يحدد المصرف عند الابتداء ولا يبين مآله عند انقراضه: 
المذهب الأول: يصرف إلى عموم الفقراء: 
جاء عن "الحنفية" أن الوقف إن علم مصرقه الأول وجهل مصرفه عند انقراضه؛ كأن يقول: وقفت 
على ولدي» انصرف إلى البطن الأول منهم, فإن انقرضوا؛ رجعت الغلة إلى الفقراء. 
المذهب الثاني: يُصرف إلى أقرب الناس للواقف: 
جاء عن الإمام "مالك" والمنقول عن الإمام "أحمد"؛ أن من وقف على جهةء ثم لم يجعل مرجمًا 
أو مصرفا بعد انقراض الجهة الموقوف عليها؛ أنه يرجع وقمًا على ورثته يوم المرجع!". 
المذهب الثالث: يصرف إلى أقرب الناس للواقف من الفقراء: 
جاء عن "الشافعية" أن الوقف الذي جهل مصرفه بعد المصرف المعين ابتداء؛ أنه يُصرف إلى أقرب 
اقاس لرا ا رار 
الحالة الثالثة: أن يجهل مصرفه بسبب ضياع حجة الوقف: 
جاء في المذاهب الفقهية: يُعمل فيها بما جرى به العمل من الاستفاضة بطرق الاستغلال وقرائن 
الأحوال"ء وجاء في قرارات وتوصيات "منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع": إن جهل المصرف لضياع 
)١(‏ جامع الأمهات» ابن الحاجب. ص50؛. والحاوي الكبيرء الماورديء /570/1: والإنصاف. المرداوي» 0/17؟. 
(۲) الذخيرة:؛ القرافي 7/؟51. 
(؟) انظر: منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع بالمغرب» ١57١ه/5١٠١٠م:‏ ص07. 
)٤(‏ المحيط البرهانيء ابن مازة. 105/7»ء ودرر الحكام؛ المولى خسروء .55١/'7”‏ 


(0) التهذيب في اختصار المدونة» ابن البراذعي. ۲۲۲/١‏ والذخيرةء القرافي. ٠١۷/١‏ والوقوف والترجل »الخلال. ص۳٥.‏ والكافي؛ ابن 
قدامة. ؟/؟70. 
(1) فتح الوهاب» النووي. :١5/١‏ وتحفة المحتاج الهيتمي» 507/7. 
(۷) مواهب الجليل» الحطاب» ۲۹/١‏ 48/7. والبيان في مذهب الإمام الشافعي: العمراني» ٠٠٠/٠١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع, 
البهوتي. 455/7 
A4‏ 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


حا الوفن» ركان انرس تصرف بخ اهاد اة اللخولة قان بالاشراف على الوق را يحقق 
أفضل مصاحة)'. 

والنتيجة مما سبق ذكره؛ أن المصلحة الشرعية تقتضي أن يعمل بالرأي الذي يخول صرف الريع عند 
جهل المصرف أو انقطاعه لاجتهاد الجهة المخولة قانونا بالإشراف على الوقف؛ وذلك لما تمتلكه من خبرات 
فنية وعلمية متنوعة؛ تمكنها أن تسهم في صرفه في جهات بر عامة أو خاصةء تخدم الوقف ومقاصده. 


المبحث السابع: مذاهب الفقهاء في ريع الأوقاف التي انقرضت مصارفها: 

فرّق الفقهاء في الفتوى في الحكم بين الوقف المنقطع الأهلي والعام؛ فجاءت اجتهاداتهم على النحو التالي: 

النوع الأول: أن يكون الوقف أهليًا: 

المذهب الأول: رجوع الوقف إلى أقارب الواقف من الفقراء والمساكين: 

جاء عن "المالكية" و"الشافعية" والرواية الأظهر عن "الحنابلة" في الوقف الأهلي؛ أنه عند انقراض 
مصرفه يرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف. 

فجاء عن "المالكية" فإذا: انقرض جميعهم بموت آخرهم» رجع الحبس كله إلى أقرب الناس بالمحبس 
حبسًا!"). وخصّصوه بذوي الحاجة منهه!). 

وجاء عن "الشافعية": ولوقال: وقفت على أولادي؛ أو على "زيد" ثم نسله؛ ولم يزد؛ فالأظهر صحة الوقف. 
فإذا انقرض المذكور؛ فالأظهر أنه يبقى وققاء وأن مصرفه أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض الذكور. 
قرابة رحمء لا إرث؛: من الفقراء والمساكين"ء. وعلل "الشافعية" ما ذهبوا إليه بقولهم: «لأن الصدقة على 
الأقارب أفضل العترجاك! فا هدر الزد للوافت» فين أقريهم إلية لآن الأغارب مها حت الشارع عليهم ق 
جنس الوقف؛ لقوله َي "لأبي طلحة" لما أراد أن يقف "بيرحاء": أرى أن تجعلها في الأقربين"“. 

وجاء في الرواية الأولى عن الإمام "أحمد" في "الكافي": «فإن وقفه على رجل بعينه وسكت؛ صح» وكان مؤبدًا... 
فإذا انقرض المسمى صرف إلى أقارب الواقف؛ لأنهم أحق الناس بصدقته» بدليل قول النبي كَكٌِْ: «صدقتك على 


)١(‏ منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع بالمغرب. ١٠4١ه/ة١٠٠م؛.‏ ص07. 

.٠١١/١ يوم انعدام المصرف لا يوم الحبس عند المالكيةء انظر: الفواكه الدواني النفراوي.‎ )١( 

(۳) البيان والتحصيلء ابن رشد. .۲۸٦/۱۲‏ 

.7١00ص المدونة» سحنون, 595/4: وكفاية الأخيارء الحصني.‎ )٤( 

(6) منهاج الطالبين. النووي. ص19١.‏ وكفاية الأخيار» الحصني» ص00١7.‏ 

(1) مغني المحتاج» الشربيني» .0۳١/١‏ 

(1) أصل الرواية في صحيح البخاري وغيره عن أنس :م دَلِكَ مال داب َك مَانْ ابح قد سَمِعْتُ مَا فت فيهاء وني رى أن تمم 
في الأقرّبِينَ. كتاب الزكاة. باب الزكاة على الأقارب» 119/7. 

(6)اتحقة المحتاج, الهيتمي؛ 57/؟501. 
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غير رحمك صدقة. وصدقتك على حبك :صدقة وة يتساوى فيه فقراؤّهم وأغنياؤهه'" 

المذهب الثاني: رجوع الوقف الى عموم الفقراء والمساكين: 

جاء عن "أبي يوسف" من "الحنفية" والرواية الثانية عن "الحنابلة"؛ أنه إذا انقطع المصرف؛ يصرف 
إلى عموم الفقراء أو المساكين, فجاء عن "أبي يوسف" 0 «فاذا مات أولاده وانقرض رحمه؛ تصرف الغلة 
إلى الفقراء». وجاء في الرواية الثانية عن الإمام "أحمد": «أنه يرجع إلى المساكين؛ لأنها مصارف 
الصدقات المفروضات. كالزكوات والكفارات ° 

وعلل الحنفية ما ذهبوا إليه بقولهم: «التأبيد شرط جواز الوقف الما نذكرء وتسمية جهة تنقطع توقيت له 
معنى؛ فيمنع الجواز»ء فكان المخرج أن يجعل عند انقطاع المصرف أن يكون للفقراء؛ لأنه مقصد الواقف 
من وقفه من جهةء وتحقيقا لشرط التأبيد من جهة ثانية". 

وعلله الحنابلة بفعل الصحابة في أوقافهم » بأن جعلوا بعد انقراض من وقف عليهم من أهلهم؛ أنه يرجع 
للمساكين؛ كفن "لزي "اه بوقفه على بناته؛ ثم بعد للمساكين!". 

النوع الثاني: أن يكون الوقف عامًا: 

جاء عن "الحنفية" والرواية الأولى عن "الشافعية"؛ أن ريع الوقف العام من الأشخاص أو من الحاكم 
عند انقطاع المصرف؛ يصرفه الناظر إلى عموم الفقراء والمساكين: وإن لم يسمهم الواقف") 

والنتيجة. مما سبق ذكره؛ أن الأفضل العمل على صرفها بحسب نوعهاء فإن كانت أهلية؛ صرفت 
0 الواقف من الفقراء والمساكين؛ لما ع السو و O.‏ ؛ وان 
صَدَُقَة و دي الاجم اثتتان صَدَقَةٌ 52 


(۱) هي رواية للحديث بالمعنى؛ وأصلها قي ماف ین أبي کی عن م الرٌائع بت صُليع. ١‏ عن عَمّهَا سَلمَانَ بن عار الضَبَيّ. قال: قال رَسُولُ 
الله کل : «الصّدَقَة عَلَى غَيْر ذِي الرّجِم صَدَعَةث وعَلَى ذِي الرّحِم انان م وَصَلَة؛ في كتاب الزكاةء باب: : ما قالوا في الرجل يدفع 
زكاته الى قرابته. .٤۱۳/۲‏ 

(۲) الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامة» .٠٠۲/۲‏ 

(؟) المحيط البرهاني» ابن مازة: .١١١/١‏ 

)٤(‏ الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامةء ۲٠۲/۲‏ والوقوف والترجل. الخلال البغدادي» ص۲۸. 

(0) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: .۲۲۰/٠‏ 

(1) المرجع نفسه. 77١/5‏ ؛ والاختيار لتعليل المختار, 1/7 

(۷) الوقوف والترجلء الحَلّال البغدادي. ص00. 

(۸) الدر المختار وحاشية ابن عابدين»ء 41۸/٤‏ وجواهر العقودء المنهاجي. ص٥٠٠۲‏ ونهاية المحتاج» الرملي. .۲۷۷/١‏ 

(9) مصنف ابن أبي شيبة.كتاب الزكاة؛ باب: ما قالوا في الرجل يدفع زكاته إلى قرابته. ۲/١٠ء.‏ 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


المبحث الثامن: مذاهب الفقهاء في التصرف في الزائد عن حاجة 
المصرف الوقفي: 

جاء عن الفقهاء جواز التصرف في فائض الغلة أو الريع عن حاجة المصرف. إلى ما يحقق مصالح 
الوقف والموقوف عليهم» ولقد جاءت مذاهبهم على النحو التالي: 

المذهب الأول: أن يصرف في شرط الواقف: 

جاء فى مذاهب الققياء!'" العمل بمعتصئ فرط الواقد» إذا هين الرافت مضركا يصرف إليه شاقن 
الريع أو الزائد عن حاجة المرفق الوقفي أو الموقوف عليه؛ لأن شرطه متبع مع الإمكان. 

المذهب الثاني: يصرف في نظير الوقف ومصالحه: 

جاء عن بعض الفقهاء أن ما زاد عن حاجة الوقف؛ جعل في وقف آخر له المقاصد نفسه؛ كنقل ما زيد 
من الفراش والحصر المستغنى عنها من مسجد لآخرء كما قرره صاحب "درر الحكام" عن "الحنفية""» 
وجاء عن شيخ الإسلام "ابن تيمية" من "الحنابلة" قوله: «وما فضل من ريع وقف عن مصلحته؛ صرق في 
نظيره». أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيتهء ولم يحبس المال دائمًا؛ فلا فائدة0). 

المذهب الثالث: يصرف إلى الفقراء: 

جاء عن "ابن قدامة" من "الحنابلة" ما يفيد جواز التصرف فيما زاد عن حاجة المصرف الوقفي لآخر 
من جنسه أو ما يحقق مقصد الواقف؛ إذ قال: «وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه؛ جاز أن 
يجعل في مسجد آخرء أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه أو غيرهم. 

المذهب الرابع: يصرف في المصالح العامة: 

جاء في الرواية الثانية عن شيخ الإسلام "ابن تيمية" أن الزائد عن حاجة المصرف يصرف إلى 
«مصلحة المسلمين من أهل ناحيته؛ ولم يحبس المال دائما؛ فلا فائدة20. 

وبالصرف إلى المصالح العامة للمجتمع جاء قرار "المجمع الفقهي الإسلامي" "برابطة العالم الإسلامي"؛ 
إذ جاء في القرار الحادي عشر: «إن لم يكن الوقف مشروطا ريعه لجهة معينة؛ غلا مانع حينئذ من صرف 
الريع على الصاح العامة أن إن كان تخروما اة اة خرن الم رر عدم جواز ضرفن الها 
العامة" . 


.١۷١ص الأشباه والنظائرء ابن نجيم.‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائرء السيوطي. ص0١٠.‏ والأشباه والنظائرء ابن نجيم. ص177١.‏ 
(؟) درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ المولى خسرى .٠١١/۲‏ 

.۲۸۸/٤ الفتاوى الكبرىء ابن تيمية.‎ )٤( 

(0) المغنيء ابن قدامةء ۳٠/١‏ ومختصر الإنصاف» محمد بن عبد الوهاب» ص510. 
(1) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية. .۲۸۸/٤‏ 

(۷) المرجع نفسه. 
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المذهب الخامس: E‏ اجتهاد ناظره: 

جاء في توصيات وقرارات "منتدى قضايا الوقف الرابع" أنه في حالة وجود فائض بعد التوزيع على 
لضفن تسرف نسي اجتاد اة اة هات ) ا قراف على لوقف ج كل ان 

والنتيجة. مما سبق ذكرهء أن اجتهادات الفقهاء لا تخرج عن الاحتياط لمال الوقف حتى لا يخرج عن 
مقاصده ولا يتعدى عليه» ولعل أوسط المذاهب أن يصرف في شرط الواقف مع إمكانية القدرة على تحقيقه؛ وإن 
تعذر؛ يصرف في نظيره من المصالح العامة أو الخاصةء بحسب طبيعة الوقف من كونه: أهليًاء أوخيريًا عامًا. 


الميحث التاسع: صورتطبيقية معاصرة ومستقبلية لتأصيل ريع الوقف: 

يجدر بالباحث قبل التفكير في تأصيل ريع الوقف وبحث صوره المعاصرةء أن يفرق بين التصرف في 
الممتلكات الوقفية العامة والخاصة (الأهلية)؛ فأما بخصوص الأولى منهما؛ فإنه من واجب جب الحاكم ويحكم 
عملة يمقتضن مراعاة مصلحة الأمة عمومًا وقضاا الوقف متها تخصوصًا تاوقف ومقاصده أن: يسن 
قوانين تلزم النظار باقتطاع مخصصات مالية دورية من فائض الغلةء وتاصيلها على شكل منقولات او 
عقارات» تأخذ شكل أوقاف مؤقتة. تابعة أو مستقلة للأصول الوقفية التي استمدت من ريعها"؛ حتى 
فن الؤسسة الشرفة على الوق وره اهام مده القسر ف هيه بالسع أو الانكيد ال .. . وقين ذلك 

من التصرفات التي تقدرها لجنة من الخبراء الشرعيين والاقتصاديين. 

ولتحقيق هذا المقصد يجب على مؤسسة الوقف العامة أن قف وتكيف منظومتها القانونية الوقفية 
لتشمل هذه الأحكام» ٠‏ وتضبط شروط ذلك والسقف الذي يجب أن يصله الريع حتى يقتطع منه . . وغير 
ذلك هن الأحكاء» حش تكون ملومة للنطاو لتيل بمعتضاها: ا 

وأما بالنسبة للأوقاف الخاصة أو الأهلية؛ فيجدر بالدولة أن تكثف حملتها الدعاتية في بيان أهمية 
تخصيص بعض المبالغ المالية المقتطعة دوريًا لمصلحة الوقف؛ كمخصّص الإعمار. والاستثمار» وتأصيل 
الريع إلى منتكولات وعتارات كريط ألا ا اد الهادف إلى تطوير مؤسسة 


قف أهلية تحسين ادا تنتهى قاف عامة عند 
النحو التالي: 


.0٥۲ص»برغملاب انظر: توصيات وقرارات منتدى قضايا الوقف الرابع‎ )١( 

(۲) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» علي حيدرء .0۷/١‏ 

(؟) جممًا بين الاجتهاد القائل من كون ما اشتري من ريع الوقف ليسا وققًاء وبين القائلين به. ومراعاة لمصلحة الوقف ومقاصده من الاحتياط 
والاحتراز للمستجدات المختلفة الزمانية والمكانية. 
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الشكل الأول: تحويل الريع إلى وقف دائم: 

وصورتها: تحويل بعض ريع الوقف أو ما تجمع لمدة زمنية إلى أصولء أو منقولات وقفية دائمةء تكون 
تابعة للأصل الأولء أو مستقلة عنه؛ بحيث تخدم جملة المصالح التي قصدها الواقف من وقفه؛ نحو: 

- شراء زوارق صغيرة» وتأجيرها لصغار الصيادين في المناطق البحرية أو تلك التي يمر بها أنهار 
تحتوي على ثروة حيوانية مائية. 

> شراء زوارق صغيرة خاصة بالسياحة والجولات البحرية والنهرية؛ ثم تأجيرها لبعض الشباب 
المتخرج من المؤسسات التعليمية للخدمات السياحية والفندقة. 

> شراء قطع أراضء وتخصيصها لبناء فنادق أو مجمعات سكنية أو شقق سياحية وفق نظام 8.0.1. 

الشكل الثاني: اويل الريع إلى وقف مؤقت: 

وصورتها: تحويل بعض ريع الوقف أو ما تجمع لمدة زمنيةء إلى أصول أو منقولات وقفية مؤقتة؛ تكون 
تابعة للأصل الأولء أو مستقلة عنه؛ بحيث تخدم جملة المصالح التي قصدها الواقف من وقفه؛ نحو: 

- شراء شياراث أو شاحتات لتقل الأشخاص والبضائع: على أن يأخذ العقد شكل الإجارة المنتهية 
بالعمليف. تجو كيين أو عش ستوات مداد 

الشكل الثالث: تحويل الريع إلى استثمارات: 

وصورتها: استثمار بعض ريع الوقف» وشراء منقولات أو عقارات لا تأخذ شكل الوقف؛ مياه لتحويلها 
من شكل استثماري لآخر؛ بالبيع والاستبدالء أو التسييل عند الحاجة للنقودء بالشراكة مع أشخاص 
طبيعيين أو معنويين؛ نحو: 

¬ شراء أسهم في شركات تجارية أو خدمية. 
+ شتراء أراضن استشنارية أو ؤراهية وعرظها للشراكة مع السات العامة أو الخاسة. 

الشكل الرابع: مشروع طاكسي وَقّف بالجزائر: 

تعد مؤسسة "طاكسي وقف" أو "ترانس وقف" صيغة تطبيقية لتأصيل ريع الوقف من نقود إلى منقولات. 
وهي شركة مساهمة وقفية بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية وبنك البركة الجزائريء 
ومجموعة من المساهمين. 

5 شركة "طاكسي وقف" سنة 7١٠٠مء‏ برأسمال قدره (۰,۰۰۰٤۳۳,۹د.ج)ء‏ وانطلقت فعليا 
لأسباب تقنية سنة ۹٠٠۲م‏ باقتناء ثلاثين (١؟)‏ سيارة؛ لتقديم خدمة النقل للأشخاصء لبعض سكان 
مدينة "الجزائر" العاصمة (المقاطعة الإدارية للحراش)ء كتجربة أولية؛ لتعمّم على مستوى المدينة؛ ثم 
تنقل التجربة لبعض الولايات الأخرى'ء وتهدف الشركة إلى الإسهام في التخفيف من البطالةء وتحقيق 


. م1١14/1٠١/4 مقابلة مع د.عبد الوهاب برتيمة مدير الأوقاف الجزائرية: يوم‎ )١( 


(۲) انظر: جريدة المجاهد» مقال منشور يوم 6/ ۰٠۲۰۱۲/۱م« .www.elmoudjahid.c0m”‏ 
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ريع يصرف في بعض المصارف؛ كمحو الأميةء والتقليل من الفقرء وتمويل التعليم القرآني... إلح. 

وأما طبيعة عمل الشركة فتقوم إدارة "طاكسي وقف" بشراء سيارات تخصّص لتشغيلها سيارة أجرة؛ 
بحيث تقوم المؤسسة بالقيام بالإجراءات القانونية الشاكة؛ جا بتتميدان كرحيضن رقم السير لدی مضا 
وؤازة التغل للسيارة: وكذا التصريح بالخطك:اللاسلكي الخاص بالتواضل مع السيارة من جمهور الرياكن: 
من مصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةء ثم تتعاقد مع بعض الشباب في إطار الإجارة 
اة ناتك على أن فقاو اة عن السيارة فق خسن ستلوات تكريبًا تسات الشاب أهذا 
بائران اق القافل بان ما افرع يريع انوكت لبس وقناء شيو أن اتراق واتطروف الحيظة اة 
جعلتها تنتقل إلى صيغة أخرى؛ تتمثل في: التعاقد مع الشباب على أساس كونه أجيراء مقابل مبلغ مالي 
يقدمه الشاب يوميًا باستغلال سيارة المؤسسة؛ يقدر ب (١٠٠۲د.ج)'ء‏ ولقد بلغ عدد المتعاقدين مع المؤسسة 
الوقفية حوالي )٠٠١(‏ شاب منذ تأسيسها لحد الساعة!". 

وإن شركة "طاكسي وقف" وإن لم تصل إلى هدفها الاستثماري الذي 56 من أجله كمؤسسة 
استثمارية؛ فإنها حققت استثمارًا بشريّاء بتوفير جملة من المناصب القارّة للكثير من الشباب العاطل عن 
العمل الذين يعولون أكثر من ١1١‏ عائلةء وتهدف المؤسسة إلى توسيع نشاطها الاستثماري بزيادة عدد 
السيارات: وكذا توسيع دائرة نشاطها لتخرج من "الجزائر" العاصمة إلى غيرها من الولايات. 


.www.elmoudjahid.c0” م٠١١7‎ /١١ /6 انظر: تصريح لمديرة الشركة "خيرة كوفي", نقلا عن جريدة المجاهد. مقال منشور يوم‎ )١( 
. م٠١١4/1١١/4 مقابلة مع د.عبد الوهاب برتيمة مدير الأوقاف الجزائرية: يوم‎ )۲( 
. م٠١١4/1٠١/4 (؟) مقابلة مع د.عبد الوهاب برتيمة مدير الأوقاف الجزائرية؛ يوم‎ 
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الخائمة 


يخلص الباحث إلى النتائج الآتية: 


يعتبر تأصيل ريع الوقف وسيلة لمصلحة المحافظة على الوقف ومقاصده. 

الأعيان المشتراة بريع الوقف لا تخرج عند الفقهاء مخ القول بكونها وقماء فتأخذ حكم أصلها من 
جهة التأبيد أو التوقيت» وقد يخرجها بعضهم عن ذلك. فتأخذ حكم عقود الأعيان غير الموقوفة. 
فيشملها حكم الرهن والبيع؛ مما يسهل عملية تنمية الوقف واستثماره. 

لا تناقض بين معنى احترام شرط الواقف. وتصرفات الناظر أو الحاكم أو القاضي بمقتضى 
المصلحة الشرعية؛ بتأصيل ريع الوقف أو حجز جزء منه للطوارئ؛ وفق ضوابط يقدرها الخبراء. 
تصرفات الحاكم والناظر والقاضي نحو الوقف منوطة بجلب المصلحة ودفع المفسدة عنه. 

مآل الوقف المنقطع: والمجهول المصرف. والزائد عن الحاجة عند الفقهاء.. الفقير أو المسكين من 
الأهل أو من غيرهم أو جهة برٌ عامةء وقد يُترك لتقدير أهل الخبرة في تحديد الجهة التي تستحق 
ان يوجه إليها. 

لا مانع من حجز بعض الأموال من ريع الوقف) غملة متشي الصلحة الشترعية. 

لا مانع من حجز بعض الموارد المالية بغية تنمية الوقف» إن توفرت الشروط الملائمة لذلك. 

توكل عملية حجز الأموال لمصلحة الوقف في الوقف الأهلي إلى الناظرء وقي الوقف الخيري العام 
للجهة المخولة قانوناء مع أحقية الرقابة القضائية -أو غيرها- بحسب النظام السائد في الدول 
على تضترقاقهفا: 


التوصيات: 
- سن قانون يأمر بحجز بعض المال للعمارة والطوارئء وتأصيل ريع الوقف وفق شروط وكيفيات 


يحددها القانون بالنسبة للوقف العام ويكون استرشاديًا كمرحلة أولى للوقف الخاص؛ ليتحول 
إلى إلزام. 

استثمارات مختلفة غير موقوفة؛ تسهيلا لتنميتها وتطويرهاء وتيسيرًا على الناظر في طرق 
استغلالها وسرعة استثمارها. 
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فهرس المصادروالمراجع 
الأحكام السلطانيةء الماوردي» دار الحديثء القاهرةء د.ت» د.ط. 
الأحكام السلطانية؛ ابن الفراء» صحّحه وعلق عليه: محمد حامد الفقيء دار الكتب العلميةء بيروت, 
طثء ١١٤۱ھ‏ /١۲۰۰۰م.‏ 
الاختيار لتعليل المختارء عيد الله بن محمود› تعليق: الشيخ محمود أبو دقيقة, مطبعة الحلبى» القاهرةء 
17ه/7كام. 
أسنى المطالب في شرح روض الطالبء زكريا الأنصاريء دار الكتاب الإسلامي؛ د.ت» د.ط. 
الأشباه والنظائرء ابن نجيم المصري» وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
الأشباه والنظائرء السبكيء دار الكتب العلمية؛ ١141ه/١1951م.‏ 
الأشباه والنظائر. السيوطيء دار الكتب العلمية. ط ۱ء ١541١ه/1950ام.‏ 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات 


1ه النحر اترات شرح كتن الدقائق: ابن تجيم اضر :واو اكاب الإسللامي: مذلا دت 


طا ١47اه/١٠٠٠م.‏ 


. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد ابن رشد القرطبي» حققه: 


د.محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي, بیروت»› ط٣‏ ١ه/خاكام.‏ 


طا ؟7١1؟١اه.‏ 


. التنبيه ف الفقه الشافعيء الشيرازي» عالم الكتب» | د.ط. 


1 التهذيب في اختصار المدونةء ابن البراذعي المالكيء دراسة وتحقيق: د. محمد الأمين ولد محمد سالم 


بن الشيخ» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث: دبيءطاء ١١٤١ھ‏ /۲١٠٠۲م.‏ 


. جامع الأمهات» ابن الحاجب» دار اليمامة. دمشق - بيروت: /199م. 
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. جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. المنهاجي» حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد 


محمد السعدني» دار الكتب العلمية بيروت. ط۱ !151ه/957ام. 


° حاشية الصاوى على الشرح الصغيرء الصاوي»ء دار المعارف. د.ت» د.ط. 
\ 


الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيء الماورديء المحقق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلميةء بيروت. ط۰۱ 15415ه/1995م. 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام. علي حيدرء تحقيق وتعريب: فهمي الحسينيء دار الكتب العلمية, 
بيروت. ط١ء‏ ١51١ه/1591م.‏ 

دليل الطالب لنيل المطالب. مرعي بن يوسف. المحقق: أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي؛ دار طيبة للنشر 
والتوزیع» الرياضء. طا ١۲٤۱ھ‏ /٤١٠٠٣م.‏ 


. الذخيرة. القرافي؛ المحقق: سعيد آعراب» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۱ 1994م. 

8 شرح ميارة.: ميارة الفاسىء دار المعرفةء د.ت» د.ط. 

۴ فتاوی البرزليء البرزليء تحقيق: 3ء تخل الحبيب الهيلةء دار الغرب الإسلامي, بیروت»› طا ۲ ٢م‏ 
از الفتاوى الفقهية الكبرى, الهيتمى» المكتبة الإسلامية, e PR.‏ د.ط. 

. فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» أبو يحيى السنيكيء دار الفكر للطباعة والنشرء 5١54١ه//1994م.‏ 
. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني, النفراوي» دار الفكر, 410١ه/1990م.‏ 

٠.‏ قرة عيون الأخيار لتكملة زد المحتار على «الدر المختار شرح تلوير الأيصار»» ابن عابدین» دار الفكر 


للطباعة والنشر والتوزيع, بیروت»› د.ت» د.ط. 


. الكافي في فقه الإمام أحمدء ابن قدامة؛ دار الكتب العلمية. ط۰۱ ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹٠م.‏ 
5 كشاف القناع عن مت الإقناع, البهوتي الحنبلي, دار الكتب العلميةء د.ت» د.ط. 


سلیمان» دار الخيرء دمشق› طا غ5ام. 
لسان العرب» ابن منظور. دار صادرء بیروت»› ط٣‏ ٤١٤١۱ھ.‏ 


٣٦ 


اک 
A‏ 


EY 


E 


.01 


.0۷ 


بح ثأ. د. عبد القادربن عزوز 


مجمع الضمانات. أبو محمد غانم» دار الكتاب الإسلامي, ف.ك :د.ظط. 

المجموع شرح المهذب. النووي» دار الفكر. د.ت» د.ط. 

الحيظ البرهاتيق الفقه الندماتى ف الإنام آي عة ابن مار اللحفق فين الكريم ساهن 
الجندى:» دار الكتب العلميةء بیروت»› طا ٤ھ‏ / °٤‏ ٣م‏ 

مختصر الإنصاف والشرح الكبير. محمد بن عبد الوهاب» المحقق: عبد العزيز بن زيد الرومي, 
ود.محمد بلتاجي» ود. سيد حجاب» مطابع الرياضء الریاض» ط١ء‏ د.ت» د.ط. 


. المدونة. سحنون» دار الكتب العلمية. ط۱ ١۱٤۱ھ‏ /٤۹۹٠م.‏ 

. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهی» الرحيبانى؛ المكتب الإسلامي» ط۲» ١۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹٠م.‏ 

. المعيارء الونشريسي» خرجه مجموعة من الفقهاءء إشراف: د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» ١/15م.‏ 
. المغنيء ابن قدامةء مكتبة القاهرة. //15ه/1974م. 

. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» الخطيب الشربيني. دار الكتب العلمية. طا 


. قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول, الكويت. 575١ه/”١٠٠م,ء‏ المجموع 


في كتيب تعريفي للمنتدى السادس المنعقد بقطرء الدوحة ؟١, ١5‏ مايو ۲۰۱/۵۲۰۱۲ رجب 554١اهء‏ 
الصادر عن أوقاف قطرء ١١١٤٠ه.‏ 


5 الموسوعة الفقهية الكويتيةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, الكويت, مطابع دار الصفوةء مصر. 


. موسوعة القواعد والضوابط الفقهيةء علي أحمد الندويء دار عالم المعرفة, 15415ه/955ام. 


6 


نهاية المطلب ف دراية المذهب, الجويني› حققه وصنع فهارسه: د. عيد العظيم محمود الديب» دار 
المنهاج 03 طلف ۸ھ / ۰۷V‏ م 
69ه/1هام. 


A4 


الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


شبكة الأنترنت: 
www.elmoudjahid.com °‏ 
www.echroukonline.com ٠‏ 


كتب استفيد منها ولم يشر إليها في البحث: 


2 مكتبة الإسكندرية (المصورة). 


TA 


تعقيبات الموضوع الثالث 
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تأصيل ريع الوقف 


رئيس الجلسة : د .عثمان كوزليتش 


مقرر الجلسة : د.محرّم شتولانوفيتش 


مع ردود المحاضرين!" 
د. أنس ليفاكوفيتش 


د.أحمد جاب الله 


(۱) لا يوجد رد للدكتور محمد عثمان شبيرء ود. عبد القادر بن عزوز كونهما تغيبا بعذر عن حضور المنتدى. 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 
التعقيبات 
-١‏ د. يوسف حسن الشراح: 
EME Eas O GS‏ 


الأوقاف في البلاد الإسلامية قبل بحث هذه المسألة؛ أن تقوم بدراسة الجدوى من مسألة تأصيل ريع 
الوقف» بمعنى دراسة الناس المستحقين لريع الوقف» ومدى اضطراب أو ثبات مالية الوقف فيما لو تم 
کی ند 

فیهء ولو فتحنا باب الصلحة في , عض النواذل وهي فتارى خاصة نحالات خاّة اسار اش أ أصلا 
لها ويصححنا إن تعرّضاء وهي قضية أن الشاضية أجازوا | شراء ما هو من الضرورات استحقي الزكاء 
sS‏ المح واكم 
مسألة تأصيل الزكاة ورد في فريضة: والوقف إنما هو ريع محض لمستحقين: كما أن جمعًا من المعاصرين 
الفقهاء - وعلى رأسهم مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم سنة 1547م - أجازوا استثمار أموال الزكاة 
في مشاريع استثمارية» تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق في الزكاة. 


ولي ملاحظتان على د."أنس ليفاكوفيتش": بعد أن ذكر في بحثه اتجاهات الفقهاء السابقين والمعاصرين 
قي قضية تأصيل ريع الوقف؛ وجّه الجواز بإعمال مبدأ المصلحة بشرط ذكره أن المصلحة يحكم بها محتجة 
لها إذا لم تكن ملغاةء وأقول: لا نختلف مع فضيلة د."أنس" في عدم حجية المصلحة الملغاة التي ألغى الشرع 
اعتبارهاء لكن أوجه الدليل إلى المصلحة توجيهًا إن كان الشرع اعتبر جنسها أو نوعها في المعتبرة اتفاقاء 
وحاصل الاحتجاج بها هو الاحتجاج بالقياس» وهذا لا يختلف فيه جمهور أهل العلم. 

أما المصلحة المرسلة؛ فهي تلك المعاني التي لم يدل الشرع على اعتبارها أو إلغائهاء وهذه المصلحة 
المرسلة هي التي على العمل بها كثير من الفقهاء والأصوليينء وكان المفترض بالبحث والباحث لو أراد 
الامتماك على دليل أن بين ق بست نسب الامشارة حى يض الاعضعاد على الدليل. 
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ملحوظة أخرى في ضوابط تأصيل ريع الوقف عند د."أنس" : البحث شرط استئذان المستحقين للغلة ما 
دام الوقف على جهة معينةء وأقول: شقا آن شكأذى التعراء أو احاجن أو ,ظلية اتلم ماد ق مقن 
هذه الأحوال؟ ومن ن أين تأتي بهم جميعًاة هل نعتد بسكوت أكثرهم في بلد الوقف فقط؟ وما حق غيرهم في 
البلد نفسه أو في بلد من البلاد الأخرى؟ 

قضية تأصيل ريع الوقف ليست مسألة اجتماعيةء وليست إجماعًا سكوتيًا لرأي المجتهدين فيه فقطء 
وليست مسألة تتكرّر وتمرٌ فيها فترة للتأمل والنظر حتى تأخذ أقوال الناس» فلا أظن محتاجًا في أي بلد 
لو علم أن جهة الوقف ستأصل الريع؛ ثم وبعد وقت ستعطي من الريع؛ لا أظن أحدًا ما سيجيز تعطيل حق 
المستحقين في وقت من الأوقات. ما دام الوقف دارا للريع. 


في بحث د."أحمد جاب الله" استأنس في جواز تأصيل رعي الوقف بقصة الثلاثة الذين انغلق عليهم 
الغار؛ وهي قصة مشهورة معروفة عند الجميع, ؛ وأن أحدهم دعا الله تعالى برعيه لأجرة الأجير, أقول: هذا 
الامتعتاسن بهذا الجن هع اديت لتأصول: الزيع ما لا يصع وذلك للفرق المؤثر الظاهر؛ هنا تَدْكُ 
أجرةء ولا تتكلم عن ناس ترك ريعهم» ولو قلنا: إن توزيع الريع لن يكفيهم في كل بلاد المسلمين لكان ذلك 
هو الواقع. وهذا الآمر يجعلنا لا نتعجل الفتوى بتأصيل ريع الوقف» حتى يتم ضبط المسألة بشروط دقيقة 
مدروسة؛ فالتصرف بما هو أصلح أمر مقبول. 

- د. عيسى زكي شقرة: 

الملاحظة الأولى: هي أنه بعرض الاتجاهات الفقهية قي موضوع تأصيل ريع الوقف؛ بمعنى زيادة الأصول 
الموقوفة. بإضافة جزء من ريعها إلى هذه الأصول؛ يتضح أن هناك اتجاهات؛ فهناك اتجاه يجيزء واتجاه 
يمنع» وأقف هنا عند الاتجاه القائل بالجوازء لكن نحتاج أن نقيده بجملة من القيود التي تمنع من الإساءة 
أو العو شر سد اهل هذا اواد 

الملاحظة الثانية: هناك معنى آخر لتأصيل ريع الوقف؛ وهو الاستفادة من الريع في تمويل أصول ثابتة 
دارّة للريع طويلة الأجل والأمد. أو تمويل أصول ثابتة خدمية؛ ووفقا لهذا المعنى فلا يلزم التأصيل بهذا المعنى 
وقف هذه الأصول؛ ولكن لا بذ من اشتراظ أن يبقى لهذا الأصل الذي اشتري من الريع حكم الريع فى حالة 
إذا ما بيع؛ أو تعدٌ قيمته ريعًا تنفق أو ينفق في مصاريف أصله؛ وقد جربنا في صورة شبيهة؛ عندما بحثنا في 
الندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة في بحث التمليك؛ عندما أجزنا أن تنشأ من الزكاة أصول؛ كأن تكون 
مدارس أو مستشفيات أو غير ذلك على أن ينتفع بها الفقير مجانًاء وينتفع بها الغني بمقابل لصالح الفقير. 

واشترطنا أنه في حال بيع هذا الأصل يبقى مال زكاة؛ فينفق في مصاريف الزكاة؛ فيمكن تنصيب هذا 
الحكم في هذه الحالة. 
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۳- د . محمد عبد الغفار الشريف: 
أريد أن أنبه إلى أن موضوع تأصيل الوقف أو الريع موضوع مهم جل وموضوع خطير في الوقت نفسه. 


وأشري اذلف ها حك ق يا اك ف رة اق اليه ها ولت اة ميه 
خدمات المساجد والمقابر وكل شيء. فصارت وزارة الأوقاف تجمع الريع» ثم بنت بالريع بنايات» واشترت 
أسهم أسست بيت التمويلء ولم يستخدم هذا الريع فيما قد وجه إليه أو جعل له والخطورة تأتي من هنا 
دائمًا؛ أن الناظر أو الإنسان الذي يشرف على الوقف يريد أن ينمي أو يكثر من رأسمال الوقفء فإذا لم 
نضع ضوابط قوية وصارمة لهذا الموضوع أعتقد أن الأمر سيفلت من أيديناء ووضع ما تفضل به د."أحمد 
جاب الله" نسبة ٠١‏ ليس لها دليل شرعيء من أين ولماذا 5٠١‏ لماذا لا يكون أقل أو أكثر؟ 

مخالفة شروط الواقف من أخطر القضاياء حتى لو كانت فيه مصلحة:؛ فالله عز وجل قال في محكم 
كتابه العزيز:8 يها الت ءامنا َوهو بالود ). والنبي كَل قال: "المؤمنون عند شروطهم": وهذا 
يدفع الناس إذا لم نراع شروط الواقف إلى عدم الوقف» ذلك أنني سأقول: سأقف اليوم وغدًا سيعبث في 
یا رادت من اط رفك اليناف هال ك النساسة فالات كلب ماك داه يرف ااا 
بعكس ما تراه آنت» وقد تكونان في مؤسسة واحدة؛ فلذلك كما تفضل د."يوسف الشراح" يجب أن نضع 
ضوابط لهذه المصلحة. 


يعني مما دار في اليومين معظم الإخوة يذهيون أن الوقف للفقراء والمساكين, وهذا غير صحيح: إئما 
جزء منه للفقراء والمساكينء لكن عندما أقف على ورثتي أو لأقربائي لجماعتي؛ فمنهم الغني والفقيرء 
فلذلك الوقف الذري ليس بالضرورة أن يكون للفقراءء لكن في الغالب يكون للفقراء؛ ويجب أن نراعي جميع 
جوانب الوقف. 

-٤‏ د. على محي الدين القره داغي: 

الشكر للجنة المنظمة في البوسنة والهرسك» وكذلك للأوقاف في الكويت على اختيار هذا الموضوع المهم. 
توزيع ريع الوقف". وكيف يوزع هذا الريع؛ هذا الموضوع الأول؛ ولا مانع أنه في الفتوى أن نضيف هذه الكلمة. 

الأمر الثاني: أن نفرّق ما بين الوقف الذري (الأهلي) والوقف الخيريء ففي الوقف الذري تقريبًا 


أستطيع أن أجزم أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز مخالفة شرط الواقف في قضية الفائض إلا بموافقة 


۲ 


تعقيبات الموضوع الثالث 


الموقوف عليهء وكما قال الإمام "الشافعي" بالنص: إن هنا الريع إذا ظهر حاله قد تملكه الموقوف عليهم, 
وهكذا وجدت في "الهداية" وكذلك أيضًا في "المالكية"...إلخ: ونقول: إن الوقف الذري أو الخيري يجب أن 
يصرف على الموقوف عليهم» إلا إذا وافقواء أو جاء القاضي اشترط عليهم. 

ثم نأتي إلى الوقف الخيريء وإذا وجدت إشكالية يجب أن نوزع الوقف الخيري إلى مسألتينء إلى 
حال التأصيل الشرغي؛ أولا حانة إذا ما كان الواقق كد قام وشرع وزج الريي ذيها تخدف المسالة. 
وائحالة الثانية خاصة: فنحن نتحدث عن المؤسسات» فمعظمها تطرح أوقافًا مثل الصناديق الوقفية أو 
الأسهم الوقفيةء ويتبع في هذه الأمور النشرة أو النظام الأساسيء وإذا وجدت إشكالية ملحوظة كما قال 
تفي اليب د "مكو عبن الفقان انريف" إذا ارج الوا نضّاء وو ورثيه أو النظام أو التشوة أو 
شيءء هنا أيضًا نستفيد أو نؤطر عليه بالأحكام. 

ونقول عندما يأتي الريع يجب أن يصرف؛ يعني أن يتجه الريع إلى الصيانة الضرورية والحاجة التي 
تحافظ على هذا الأصل: وهذا محل إجماع.؛ فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ مثل الصيانة والرعاية. 


ثانيًا: الأصل صرف الريع على الموقوف عليهم؛ طبعًا إلا إذا وجد فائضء ولكن عندما نتحدث عن 
الفائض أيها الأحبة لا بد أن نفرق بين جهتين أساسيتين: هناك جهة لا يمكن أن يكون لها فائتضء وهناك 
جهة أو جهات يكون لها فائض. والجهة التي ليس لها فائض مثل أن يقف شخص عمارة على الفقراء 
علیهم› وإنما تبنى بها العمارات: إذن الفائض هنا يتحققء وإذا جد الفائض يأتي دور الاجتهاد في هذه 
المسألة: كيف نصرفه؟ هل نصرفه بعد ذلك على الجهة نفسها (مسجد يصرف على المساجد )5 وهذا طبعًا 
محل أففضاق بين الفشياءع, أو آنا تصرف ذلك على غير الجياك؟ هذا ما تطركف اليه أسى» واذا وجك 
الجهاد ووجد الفقراء؛ فالجهاد مقدم» وإذا وجد الفقراء ووجدت المساجد؛ فالفقراء أهم. 


۵- د. محمد الزحيلي: 


ورد في الفقه ما يسمى "إعمار الوقف". ولكن وجد في العصر الحاضر التفريق بين إعمار الوقف 
لإصلاحه وصيانته كما جاء في بحث د."أنس". والهدف من الإعمار بقاء عينه صالحة؛ وموضوع إعادة 
الإعمار لتحقيق الاستمرارية إذا ما انهدم أو تلف» ظهر عندنا في "الإمارات": فَتّجّار البناء والعمارة 
يقدرون عمر البناء ب٠٠‏ سنة أو ١غ:‏ ويختلف بعد +١‏ سنةء ويرون أنه يجب أن يُهدم وسيهدم حتمّاء 
وبالتالي لا بدّ هنا من إعمار الوقف من أجل أن يبنى بناء آخر يقوم مقام هذا البناء بعد +١‏ سنةء ومن 
هنا كانت النسية كنا لحد جاب الله" /: وإثما يقدرها الحسابون جب الريع الآن: وكم 
سنة تستمرء وقد تصل إلى 25١‏ أو ٤٠‏ أو 50“ حسب البناء أو قيمة البناء أو عمر البناءء هذه نقطة. 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


5- د. عجيل النشمي: 


من خلال قراءتي للأبحاث أستطيع القول بأن المذاهب الفقهية نصّت على جواز ما زاد من ريع الوقف 
في شراء أصول جديدة: ال ار إن هذه الأصول هي وقف ثان؛ بل عبارتهم توحي بأنه يضم إليه. 
حتى الذين أجازوا بضم الوقف الأول للتوسعة في الوقف فليس الخلاف في جواز شراء أصول من الريع: 
لكن هل يعتبر وققًا ويأخذ حكم الوقف في المستقبل؟ 


"الحنفية" نصوا على أن ريع الوقف لا يكون وقفاء و"المالكية" لا تقيد ريع الوقف. بل قولهم: إنه يجوز 
أن يشترى بك عقار أو أصول : كذلك "الشافعية" ممكن أن تأحذ من كلامهم فيد ممكن؛ هو أن يوضح نية 
الوقف. فإذا اتجهت نية الواقف إلى وقف الريع نأخذ به. 

والذي أكلضن اليد أن تصوصي. الذاهب لا قسف بالق إن ريع الوقفه بكرن ركا كمال إنما الذي 
أرى أن نتجه إليه هو أن وقف الريع مبني على المصلحة المعتبرة؛ كما ذكره "ابن تيمية" في بحث د."أنس", 
e‏ اخمد جاب الله" '. والفتوى المحكمة الحقيقة لو تقر وها وها بدقة للشيخ "إبراهيم جنانوفيتش 

ثم إن هذه المصلحة الحقيقة معتبرة؛ مقصدها حفظ المال وصيانته وزيادة نفع المستحقين والمجتمع؛ 


فأرى أنه لا بد من اعتبار نية الواقف» أو ينص الواقف على أن يُشترى من ريعه وقمًا يجعله وقمًا. 
أيضًا من الضوابط: إذن الحاكم أو الجهات المعنية في هذا؛ لتحقيق المصلحة. 
۷- د . عبد المحسن الجار الله الخرافي: 


لست بحاجة إلى بيان الموضوع وحساسيتهء ولعله من منطلق طرح الموضوع عندما كنت قي "الأمانة 
العامة للأوقاف" لمست خلال الأربع سنوات التي تسلمت المسؤولية فيها أن كثيرًا من الأخوة من خارج 
اليلاد؛ وخَضوضًا من المناطق ا سابقًا من بلاد "البلقان” ٠‏ حتى من أوروبا المستقرة: يأتون من ثلث 
کت و 0 > وكنئنت E‏ وار 

ودائمًا أردد مع إخواني المثل الصيني القائل: "لا تعطني سمكةء علمني كيف أصطاد"! ففي الحقيقة 
تحن متا جو ق فقه المقاصد بوفقة النواؤل إلى رؤية ما فس الحابجة إليه. 

وأعتقد أنه إذا حل هذا الموضوع سيضع بصمة جديدة في عالم الوقف المعاصرء وسيكون بابًا جديدًا 
لإخواننا في إدارة الأوقاف» وأنا متأكد أنه سيستفيد منه كل كيان وقفي؛ لأنه يراعي الواقع. 
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3 تعقيبات الموضوع الخالث 
/- د. محمد نعيم ياسين: 


معنى تأصيل ريع الوقف: فقرات الخطة الاسترشادية الموضوعة من اللجنة العلمية يُستفاد منها بطريق 
الإشارة أن المقصود بتأصيل ريع الوقف هو تحبيس (أو تثبيت) بعضه؛ اما لتعظيم الريع, أو المحافظة على 
مستواه. 

وهذا التأصيل للريع بالمعنى المشار إليه لا يُتصور تمامه إلا بتصرّف يدخل فيه عقود معاوضة: أو ما 
يشاكلها من شركة أو مضاربة. 


فتأصيله أو تأصيل بعضه يعد استثناء من ذلك. 


ولذلك ينبغي أن يحتاط في أمره» بحيث يحصل التأكد من وجود مسوغاته والتزام ضوابطه وسلامة 
مآلاته؛ ولذلك أرى أن لا يشتغل بتأصيل الريع جهة واحدة من أصحاب الشأن في إدارتهء وإنما يحصل 
باقتراح من الناظرء وحكم قضائي مبناه على قرار من لجان الخبرة المعتمدة» وهذا ينطبق على جميع 
الحالات حتى وإن كان نص الواقف يأذن به؛ لأن مبناه على مقصد مفترض للواقف» هو زيادة المثوبة 
بتعظيم الريع والتوخي من نقصانهء ويقتضي ذلك ملاحظة المفاسد والمصالح والمآلات في كل واقعة تأصيل 
لريع الوقف. 

وي نظري أن أهم المسائل المتعلقة بتأصيل الريع هي تحديد مسوغات هذا التصرف بالريع (تأصيله)ء 
وأرى أن هذه المسوغات يرجع بعضها إلى الواقف (صيغة الواقف الدالة على مقاصد الواقف)ء ويرجع 
بعضها إلى الموقوف عليهء ويرجع بعضها إلى الموقوف. وذلك أن عقد الوقف ينشيئ حقوقًا أو مصالح تتعلق 
بتلك العناصر الثلاثة: وفيما يلي بيان تلك المسوغات: 

النوع الأول من المسوغات: ما يتعلق بالواقف: 


أ) إذا نص الواقف في صحيفة الوقف أنه يأذن بتحويل بعض ريع وقفه إلى أصول ثابتة تنتج ريعًاء يذكر 
مصرفه كما يشاء في حدود المشروع, أو أية عبارة تدل على ذلك. 

ب) إذا غلم مقصد الواقف بأنه يريد تعظيم أجره في الآخرة بتعظيم ريع وقفهء أو استثمار هذا الريع 
ليتولد مله قدر أعظم» ويصرف تي جهة من جهات الخير أو المصالح فيكون كالصورة الأولى. وان 
لم يرد نص على التأصيل. 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


ج) أن تندرس وثيقة الوقف بعد موت الواقف بمدة طويلةء ولا يعلم شيء من شروطه ومقاصده» وإنما 


يستفيض بين الناس أن تلك الأرض أو ذلك العقار هو أرض موقوفة درست حججهاء ومن المعلوم 
أن الوقف من الأسباب الشرعية التي تثبت بالاستفاضة؛ وفي هذه الصورة نكون أمام مال لا يعرف 


الا أنه موقوف, والوقف في عرف TT‏ سبيل الى زيادة الأجر واستمرارة: وأنه نوع من 


الصدقات الجارية؛ وهذا هو القصد العام من الوقف, ويتيح هذا الوضع باستثمار ريع الوقف. وجعل 
ريع الريع المؤْصّل أو المستثمر في جهة خيرية أو مصلحة عامة. 


د) إذا كان الواقف هو السلطان؛ الذي هو وكيل الأمة على أموالهاء وكان الوقف من المال العام؛ جاز له 


تأصيل بعض ريعه؛ ليعظمه ويصرفه قي مصالح أكبر حجمًا وأعظم خطرًا؛ لأن تصرّف الإمام على 
الرعية قوط نها هلا هن بخن الاب (يجوز للسلطان مخالفة الشووظ إذا كان اصن 
الوقف لبيت المال)ء وهذا يشمل التأصيل وغيره» وقد نص كايرين ااا و الإمام 
بالتزام الإمام فيه المصلحة العامة. فإذا تفيرت المصلحة وصارت - مثلا دق ایل روت چاز 
ذلك» ويعتبر هذا الأصل الجديد وقفًا من الإمام» بل يجب على الإمام اتباع المصلحة في تصرفاته 


والدوران معها حيث دارت. 


النوع الثاني من المسوغات: مايرجع إلى الموقوف وريعه: 


أ) إذا كان تأصيل ريع الوقف يطيل من عمر الموقوف أو يجعله مؤبدًا؛ ويدخل في ذلك صور منها: 
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أن يكون الموقوف مما ينتج ريعًا يصعب توزيعه أو استعماله على الحال الأولى؛ ولا بدّ من بيع ذلك 
الريع أو الاستبدال به ما يمكن أن تستفيد به جهات الاستحقاق؛ مثال ذلك: أن يكون الموقوف بنرا 
للنفط أو للغاز أو منجم فوسفات لمحيو ورت عار هذا لةك مر تواتك أو ع 
نش وإذا وزغ الخمن أو أقق يعض العمل الذي يخص المشحق ينهي الوفف» ولكن إذا حول 
ذلك الكمن إلى مشاريع ذات ريع مستمر فقن تأصل وتابد. 


. ومن ذلك: الوقف المؤقت, ووقف المنافع, وحقوق الانتفاع عند من يجيز المعاوضة عنها ووقفها؛ فهذه 


إذا بُذلت منافعها في وقتها المحدد انتهى الوقفء ورجع الأصل ومنافعه إلى الواقفء فإذا جمعت 
أجورها وأنشيْ بها مشروع أو عقارء وجعل ريعه في الجهة المذكورة في عقد الوقف؛ صار الوقف مؤُبدًا 
وتضاعف ريعهء ولا شك في أنه اذا كانت الأولوية في صرف الريع أو جزء منه هو لصيانة الأصول, 


فان استخدام الريع لتفادي انقراض الوقف وانقراض ريعك بعد فترة محدودة» بتخصيص جرء 


داف 


تعقيبات الموضوع الثالث 


من الريع في كل عام لتوفير قدر منه لإنشاء أصل جديد أكثر بقاء؛ يكون على الأقل مساويًا للصورة 
الأولى في الأولوية: إن لم يتقدم عليها. 


ا" ومن التأصيل الذي يطيل عمر الوقف ما ذكر في الخطة الاسترشادية من حجز بعض الريع وادخاره 
لإنفاقه على حاجة إعمارية للوقف. إذا أهملت قصر عمر الوقف أو قل ريعهء كان ذلك مسوغا 
لتأصيل القدر اللازم لتلك الغاية من الريع؛ ثم إن هذا القدر قد يُحبس من غير استثمار كما يوضع 
في حساب جارء فينبغي أن يجوز أَيضًا لأنه محجوز لمصلحة الوقف» ثم اذا أنفق في الأعمار تحول 
إلى جزء من الأصل؛ ومن الممكن استثماره بما لا يعطل غايته؛ بأن يجعل في رأس مال في مضارية 
E‏ مجع روود ستعروة أو دويية ولا تك اننا لجراي E‏ 
بعيدًا أن يقال بالاستدانة لإنشاء أصل ينفق ريعه لإعمار الوقف الأصلي. 


وقي هذا المقام لات من الاقارة الى أن اة الامترهادية كرت عتوانا آخر يوهم أن مكرو ع 
مسألة حجز بعض الريع لإعماره عند الحاجة؛ وهو: (مخصّص إعمار الوقف)ء فإن كان المراد به تحديد 
تة فن لرن تحب مارد ا كرار ماهد ركن اماك اكرردات القايفة المعديلية أل ادا 
للدخل» وهو مقدار الانخفاض الذي حدث في قيمة الموجودات الثابتة التشغيلية؛ نتيجة لاستعمالها في أعمال 
الشركة أو مضي المدة؛ ويُحتسب على أساس العمر التقديري الاقتصادي لاستخدام الموجودات بتوزيع تكلفة 
الموجودات على الفترات التي تَقدّم فيها هذه الموجودات خدمات معينة. 


والأخوة الباحثون مروا على المصطلحين وكأنهما شيء واحد» ولكن المعنى المحاسبي للمخصّص يختلف 
عن المبالغ المحجوزة للإعمار. ذلك أن الاستهلاك الذي يعبَّر عنه بمخصّص الاستهلاك هو نقصان قيمة 
الموقوف بسبب تناقص العمر الباقي له من العمر المقدّر بصورة تقريبية؛ وهذا حادث لا محالةء وإن جرى 
إعمار الموقوف وصيانته؛ وفائدة هذا المخصّص هو تقدير قيمة الموجودات الوقفية وما يرد عليها من 
النقص في كل عام» ليحسم الريع الذي سيّصرف على المستحقين؛ لأن حقهم هو في الريع وليس في الموقوف, 
والجزء الناقص بسبب التقادم يرد على الموقوف» فعدم احتسابه عند صرف الريع يؤدي إلى صرف جزء 
من الموقوف على المستحقين؛ ولا يصح» ولكن ينبغي أن يكون هناك تناسب عكسي بين ما يحجز للإعمار 
ومخصص الاستهلاك» بحيث إذا زاد الأول نقص المخصص. وإذا نقص زاد المخصص؛ لأن زيادة المحجوز 
للإعمار يقتضي إطالة عمر الموقوف. والعكس صحيح. وأرى أن اجتماع الاثنين ممكن. ويكون أكثر دقة 
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في تحديد حق المستحقين؛ إذ حقهم في صافي الريع وليس في إجماليه. وصافيه ما زاد عن قيمة المستهلك 
وقيمة المحجوز للإعمار. أرأيت لوهلك أو فقد أو سُرق شيء من الريع ولا يمكن تعويضه؛ هل يحسب فيما 
يحب صرق على الجهة الت إن هذ اسيوس الى تن مالغ من امان كل لا تجن لها مضرطاء فاه 
يمكن القول: إن .هذا هوبدل أجزاء من الأصل: ظلتكن كمنا لأصل جديد يكون عوضًا عن الأصل الذي 
انتهى أو في طريقه إلى الانتهاء. 


ب) بعد اعتماد الفتوى بوقف النقودء وملاحظة أن الذين أفتوا بذلك من الفقهاء القدامى كان 
قصدهم الذهب والفضةء ولم تكن قيمتها تخسر بمثل ما يقع للنقد الورقي؛ فإنه يمكن القول: 
إن حفظ الوشوف التقدي من الكسران اير بعد من غات التأميل: وبمل هذا اتهدان 
الأصول النقدية. وكذلك تأصيل ريعها؛ حتى تظل الثمار أو الريع في مستوى الزيادة؛ لأن مستوى 
جبر النقصان أو أقل منه يسبب التضخم» وخير وسيلة لذلك هو استثمار تلك الأصول واستثمار 
ريعهاء وأما القول بأنها تستعمل للاقتراض فهذا يبقي تلك الأصول معرضة لمخاطر الانهيار, 
والأفضل هو إنشاء المشاريع» وإنفاق جزء من ريعها على جهة الاستحقاق. وبناء الأصول الثابتة 
بالباقي» حتى يكثر الريع ويدوم الانتفاع به في جهات الخير ومصالح الأمة. 


ج) ومن مسوغات تأصيل الريع زيادته عن حاجة المستحقين في الحال» وفي المستقبل أمكن تأصيل 
الفائض وصرف غلاته في جهة خيرية بحسب الأولويات الملحوظة في الواقع؛ وهذا رأي كثير من 
الفقهاء. وأوسعهم قي ذلك مذهب الحنابلة؛ وعند المالكية خلاف عبّر عنه الشيخ "عليش" بقوله: 
(صرف ريع الوقف في وقف آخر فيه خلاف» وممن ذهب إلى جواز ذلك "ابن حبيب" و"أصبغ" 
و"ابن القاسم"» وقاله "ابن الماجشون". وعليه "ابن رشد"؛ فيصرف الفائض في وجوه الخير؛ لأن 
ما كان لوجه الله يستعمل بعضه في بعض؛ ولأن في ذلك إبقاء غرض الواقف في ابتغاء الثواب, 
والسلامة من الخيانة بسرقة الريع؛ ويمكن أن يشتري به أصول): يضرف والحنفية أجازوه 
أيضّاء ولكنهم قدَّروهِ بأن يكون صرف الفائض من نوع الموقوف عليه فإذا كان مسجدًا وله وقف 
خادم له وفاض ريعه؛ وجب إنفاقه في المساجد الأقرب فالأقرب» لكن الحنابلة لم يشترطوا ذلك 
وإنما قالوا: إنه يُصرف بحسب الأولويات» وهو ما رجّحناه. فليس من مقاصد الشريعة أن يُصرف 
قاتشن امال الكرضوة لاجد مكاد على أيعالها ويرف الغغراء وا نماك وطلبة الملم واللاجتون 
وأمثالهم من المشرفين على الضياع» والحقيقة أن تقييد الحنفية وبعض الفقهاء الجواز بأن يكون 
الصرف في المجالس قد يؤدي إلى مفارقات» فلو كان الوقف على كلاب ضالة وزادت عليه؛ لم يجز 


تعقيبات الموضوع الثالث 


صرفه على فقراء ضائعين! ولذلك فإن أرجح المذاهب مذهب الحنايلة كما نقله "ابن قدامة" وهو 
جعله في وجوه الخير الاولى فالاولى. 


وربما احتج الفريق الآخر بوجوب الالتزام بنصٌ الواقف. فإن لم يكن فيلتزم بما يقترب من نصه. 
ومراعاة مقاصده القريبة من النص» بغض النظر عن أولويات المسلمين في منطقة المسجد أو ذلك الوقف 
أو حتى خارجهاء ولو افترض أن مسلمًا يبحث عن الأجر الأكبر والثواب الأعظم عند الله تعالىء وكان 
موجودًا عندما صار ريع وقفه فائضًا عند حاجة المسجد» وكان بجوار المسجد فقراء وأيتام ومشرفون على 
الهلاك فهل يليق بالمسلم أن يبني مسجدًا آخر أو ينفق على مساجد أخرى؟! أليس الواجب حمل المال على 
ما يليق بالمسلم الحريص على كثرة الأجر في الآخرة ودوامه؟ 


د) ولذلك فإن متأخري الحنفية أفتوا بجواز صرف الريع الزائد إلى الفقراء (فتاوى قاضيخان 
على الهندية). ومع أنهم لم يصرّحوا بتأصيل هذه الزوائد من الريع؛ وإنما صرّحوا بصرفها إلى 
الفقراء؛ لكن هذا لا يتناقض مع تحويل الريع إلى أصول مثمرة تصرف ثمرتها إلى الفقراء» وينبغي 
أن يكون هذا أولى من صرفها مرة واحدة ينتهي أجرها بهذا الصرف؛ لأن إجازة الصرف إلى غير 
مرها السدد- وشم التفراق < إنها وها رضن الوا ف الجن ركن 13 اة اجر 
أككر اجر اکان آل بالاجادة. 


النوع الثالث من مسوغات التأصيل: ما يتعلق بالموقوف عليه : 


أ) الحالات التي يتعرض فيها المستحقون؛ سواءً أكانوا محصورين أم كانوا محددين بالوصف؛ كالفقر 
أو التفوق العلمي. أم كان الموقوف عليه غير البشر فانتهى سبي من الأسباب أو انقرض ولم يعد 
موجودًاء ففي هذه الحالات وأشباهها يبقي الوقف بلا مستحق لريعه بحسب ما حدده الواقف. 
فماذا يصنع بهذا الريع وقد يكون وفيا 


ريما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوقف وريعه يرجعان إلى الواقف. الذي يعتبرونه هو المالك الذي 
حبس ملكه عن تصرفه لهدف معين» فلما انتهى الهدف رجع الوقف إلى صاحبه؛ وأرى أن هذا الرأي 
يؤدي إلى تناقضات؛ أهمها أنه يتناقض مع قاعدتهم في أن قصد الواقف أن يستنبط من شروطه» لأن 
الواقف يبتغي الأجر في كل الحالات» والقول برجوع الريع إليه يتناقض مع ذلك القصد الغالب» وإن صح في 
بعض الحالات قي الموقوف ذاته E Ss‏ الذي انقرض e‏ 
الذين عينهم الواقف عن جية استعفاق تُحقق ذلك القصد المفترض فيمن يقفون أموالهم, » ولا شك أنه 
ينظر لتحديد هذه الجهة الأولوية من حيث الأهمية وشدة الاحتياج»ء وهنا يمكن للقاضي أن يأذن للناظر 


۹ 


OD) 
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باستثمار هذا الريع لتعظيمه»ء ومن ذلك تأصيله بإنشاء أصول دائمة الثمرة تكون موقفة على الأولى من 
جهات الخيرء وهو خير من انفاق الريع مرة واحدة: فإن إنفاق الريع في مولدات جديدة له تعظمه وتعظم 
آثاره على المجتمع المسلم أولى في النظر السليم. 


ب) ومن المسوغات لتأصيل الريع وتتعلق بالموقوف عليه أن يكثر أفراد المستحقين؛ بحيث يصبح نصيب 
الواحد منهم شیا تافهًا لا يسمن ولا يغني من جوع! وكان استثماره بتأصيله يكثر الريع؛ ويجعله 
أكثر جدوى في إغناء المستحقين» فأغلب الظن أن ذلك يسوغ تأصيل الريع: وللتوضيح لو أن الوقف 
كان ريعه قي كل عام يعدل مليون دولار» وكان المستحقون مثل هذا العدد'ء كان الأولى جعل المليون 


في مشروع يدر أكثر من هذا الريع. ويستفيد منه المستحقون بصورة معقولة. 


الريع في سنة أو أكثر إلى مشروع أو مشاريع أثبت دراسة جدواها أنها ستدر أضعافا مضاعفة, 
ويكون أصلها وريعها ملكا لمن استعمل نصيبه في تلك المشاريع. 


د) إذا اا الوقف على النفس كما يرى بعض الفقهاء؛ فإن الريع في هذه الحالة للواقف» وله أن 
يجعله في أصل ثابت يكون ريعه له أيضّاء وله أن ينشيّ ما شاء من المشاريع يجعلها أو يجعل بعضها 
وقمًا على نفسه. حتى إذا توفاه الله كان الكل لجهة الخير التي قد يحددها أو تحددها الأولوية 
كما ذكرنا. 


ه) فكرة الصناديق الوقفية التي تنشىٌ مشاريع تنفق ثمراتها في مصالح الأمة؛ كالتعليم والصحة 
والبيئة والفكر والثقافة الإسلامية.. وغير ذلك؛ مما يعد استجابة لقوله تعالى: ‏ وَأَعِدُوأ لَهُم مَا 
و مولا مركن فسا وة ما إلا ماضن ريد طف الصطاديق راتفا اللشازيم 
ور ارما کی و منها الأولاد والأحفاد والفروع وإن نزلواء بحيث تنشاً مشاريع جديدة بين 
الفترة والأخرى؛ ليظل المدد الوقفى مستمرًا لصادر القوة ق المجتمنخء وتظهن آثارها اقتصاديا 
واجتماعيًا وثقافيًا وعلميّاء فهذه الأمور من أهم ما ينبغي تحقيقه من صيغة الوقف» وفيها رد عملي 
على الذين ينتقدون نظام الوقف بأنه يعيق الحركة الاقتصادية. وذلك إذا ان اة الصناديق: 
واتخذت الاحتياطات اللا زمة من شرب فيروشات الفساف ايها 


(1) أو نصفه أو خمسة أو عشره أو نصف عشره. 


£0» 


تعقيبات الموضوع الثالث 


خن مثلا الصندوق الوقفي الذي يجمع الأموال من أجل المحافظة على البيئةء والذين يشترون أسهمه 
أو يدفعون بنقودهم لتحقيق هذا الغرضء ويعلمون وهم يفعلون ذلك كيف سيستعمل هذا المال وكيف 
يجري استثماره» وأنه يعتمد على تكثير الأموال وإنفاق أكثرها لتحقيق ذلك الهدفء وأنه يوكل بإدارتها 
من يقومون على هذه الصناديق, الذين يختارون بطريقة تحوز على ثقة الناس وأصحاب الأموالء الذين لا 
يصدهم عن فعل الخيرات إلا عدم الثقة فيمن يتولون إدارة مشاريع تلك الخيرات» وبهذا يكون الواقف قد 
علم أبعاد الموقوف عليه في صورة أهداف ومشاريع مثمرة تنفق ثمراتها على تلك الأهداف» ويكون إقدامه 
على دفع ماله للصندوق بمثابة موافقة على نظامه وبرامجه وأهدافهء ويدخل فيها تأصيل الريع مرة بعد 
مرة ليظل رافدًا للمؤسسات والإجراءات المحققة لأهداف الصندوق. 


وكذلك يمكن أن يقال بخصوص الصندوق الوقفي للتنمية الصحية؛ فهذا مقصد كبير ذو شعب كثيرة: 
ويحتاج إلى ميزانية ضخمة ومتجددة الموارد. ومهما تبرّع الناس بأموالهم فإن ذلك المقصد يظل بحاجة 
إلى المزيدء وكلما تعاظم الريع كلما تحقق المقصد في مرتبة أعلىء وإذا كانت الأصول الأولى لا يفي ريعها 
بالترقي في هذا المقصد؛ فإن تأصيل بعض الريع بصورة متكررة ومتعاظمة هو مسلك فعال لتحقيق ذلك 
الترقي. 

والحقيقة أن ذلك يمكن أن يقال في سائر الصناديق الوقفية التي احتوتها التجربة الكويتيةء فإنه يمكن 
أن تقوم بأهدافها بالطريق المذكور والسياسة الحكيمةء وهدفها المرحلي تعظيم الريع؛ وهدفها الأخير 
تحقيق الهدف الذي أنشي من أجله الصندوق: ولعل تأصيل بعض الريع يحقق قدرًا معتبرًا من الهدفين 
المرحلي والنهائي. 

ملاحظة: بقي أن نؤكد أن ما ذكرناه من مسوغات تأصيل الريع مشروط بما طالما ذكرناه» وهو الإدارة 
التي مبناها على تشريعات وأنظمة وإجراءات تحمي الوقف بأصوله وريعه من الفساد والمفسدين» فإن 

يتحقق هذا الشرط فإننا نرى أن التوسع في التصرف في الأوقاف لا يجديء ولا يشجع الناس على بذل 
أموالهم في هذا السبيل. 


٥١ 
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الموضوع الثالث: تأصيل ريع الوقف 


ردود الملجحاضرين”" 
رد د. أحمد جاب اللّه: 


أعتقد أن المداخلات بشكل عام فيها ملاحظات» لكن ليس لدينا متسع من الوقت» وأتصور أن الاتجاه 
العام يسير نحو الأخذ بموضوع التأصيل. ود. "محمد نعيم ياسين" - جزاه الله خيرًا - ذكر مسوغات 
كثيرة. وإنما يجب التركيز على موضوع الضوابط» وأعتقد أن الذي ذكرناه أن موضوع التأصيل هو في 
حالتين. الأمر الأول أن يكون هنالك فائضء هذا مع احترام أن الموقوف عليهم يجب أن تسد حاجتهم, 
فلا يمكن أخذ ريع الوقف ويترك الموقوف عليهم بدون أن تدفع لهم؛ فنحن نتحدث عن الفائض إذا وجد. 

الأمر الثاني أعتقد أنه جديد. ويجب أن تقوم به المؤسسات الوقفيةء وهو التنصيص أصلا على موضوع 
تأصيل جزء من الريع؛ سواء موضوع الإعمارء أم ما يسمى عند الاقتصاديين: الحماية من الاندثارء وينظر 
فيا وها بخن اة ك أرقا جرد و الأ خن انلا سكن بياب رك مها حصوكا نجوف 
مؤسسات وقفية تقوم على هذا الشأنء وإذا أضيف إلى ذلك نوع من التقنين لهذه الأمور طبعًا سيساعدنا 


في موضوع الوقف. 


)١(‏ لا يوجد رد للدكتور أنس ليفاكوفيتش لعدم وجود أسئلة خاصة بهء وتكمّل د. أحمد جاب الله بالرد على الأسئلة المشتركة. 
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القرارات والتوصيات 
قرارات وتوصيات, الموضوع الأول 
الذمّة المالية للوقفَ 
القراراتٌ 


أولا: التأكيد على ما جاء في الفقرة الأولى من قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية 
الأول؛ من أنه لا مانع شرعًا من الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف» إلا ما كان ملازمًا لصفة الإنسان 
الطبيعية؛ فيكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الواقف والموقوف عليه. وأهلية مدنية في الحدود التي 
يعينها سند إنشائهء أو التي يقرّها الحا ولها حق التقاضيء ورفع الدعاوى على الغير» كما للآخرين 
الحق في رفع الدعاوى عليها 00 الوقف في کڪ ذلك ناظر الوقف. أو الشخص الذي يحدده صك الوقف» 
أو القضاءء أو إدارة الوقف. حسب النظام الأساسي للوقف. 
ثافيًا: أن لهذه الشخصية الأعتبارية للوقف خصوصية تختلف فيها عن بقية الشخصيات الاعتبارية 
الأخرى من حيث الشروط. والقيود الخاصّة بالوقف؛ مثل: عدم جواز الحجز على أموال الوقف مطلقاء 
والرجوع في تقدير المصالح التي تقتضي الاستثناءات إلى حكم القاضي. 
فالثا: استقلال الذمة المالية للوقف؛ فللوقف ذمة مالية مستقلة بمجرد إنشائه واكتسابه الشخصية 
القانونية. وتشمل ما له وما عليه من حقوق مالية في الحال أو المستقبل. ويترتب على ذلك ما يأتي: 
.١‏ كل وقف يتمتع بذمة مالية مستقلة خاصة به يكسبها من سند إنشائه. 
۲. يترتب على استقلال الذمة المالية للوقف ما يأتي: 
أ. استقلال ذمة الوقف عن ذمة الواقف والموقوف عليهم والناظر والمتولي. 
به الوقف ليس من الال الام الذى يجوز للدولة التصرّف فيه ولا مخ الال الخاصٌ لأي شخض 
يكون له الحق في التصرف فيه؛ ويترتب على أنه ليس من المال العام: استحقاق الوقف في 
الاحتفاظ بالفائض من إيراداته. كما أنه يتحمّل النفقات عليه. 
ج. تتعلق الالتزامات على الوقف أو له في ذمة الوقف وليس ذمة الناظر. 
د. لا تنتقل الذمة المالية من وقف إلى آخر إلا حسب النظام المرتب له. 
لا تقع المقاصّة بين ديون الوقف وديون ناظر الوقفء أو الموقوف عليهم, أو الواقف نفسه. 
اا معاملات الوقف: 
.١‏ البيع والشراء: الأصل عدم جواز بيع الوقف إلا في حالة وجود المسوغ الشرعي» ويجوز أن يشترى 
للوقف ما يحتاج إليه. 
۲. التاكيد على ما ورد في الفقرة الثانية من قرارات وفتاوى وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية 
الأول في الاستدانة للوقف أو عليه؛ وما جاء فيها من ضوابط. 
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.٣‏ الرهن: الأصل عدم جواز رهن الأصول الموقوفة في ديون الوقف أو غيرهاء إلا في الحالات التي يجوز 
فيها البيع أو الاستدانة؛ فحينئن يجوز الرهن استثناء. 

.٤‏ الأصل عدم جواز أن تجعل أموال الوقف كافلة أو ضامنة لديونه أو لديون غيره» إلا في الحالات التي 
يجوز فيها البيع استثناءء أو أن تكون الأموال موقوفة للاستثمار للمصالح العامة. 

4. حق التقاضي للوقف: التأكيد على ما جاء في قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث 
بشأن التقاضي في دعاوى الوقف ومنازعاته. وبخاصة ما ورد في الفقرات رقم 8, .١١ ٠١‏ 


التوضيات 
يوصي المنتدى بما يأتي: 
.١‏ إنشاء بنك خاص بالوقف وأنشطته. 
۲. التأكيد على ما جاء في توصيات المنتدى الثالث بإنشاء محكمة خاصة بالأوقاف. 
*. تشكيل دوائر قضائية مستقلة في المحاكم. مختصّة بالنظر بمنازعات الأوقاف. 
.٤‏ تدريس أحكام الوقف الشرعية لطلاب الكليات الشرعية والقانونية في الجامعات. 


2 
فرارات وتوصيات الموضوع الثاني 
وقف أدوات الإنتاج 
القرارات 
.١‏ تعريف أداة الإنتاج: هي وسيلة يمكن بها إنجاز عمل أو إنتاج معين. 
۲. يجوز وقف أدوات الإنتاج قياسًا على جواز وقف المنقولات. 
". الشروط الشرعية لوقف أدوات الإنتاج لا تخرج عن الشروط العامة للوقف» وأخصها أن تكون مما 
يستعمل في إنتاج المباحات: وأن يكون إنتاجها نافمًا رائجًا في الأسواق» وأن يكون استعمالها آمنا لا 
03 00 أدوات الإنتاج: 
أن يوقفها مالكها ويحدد مصارف ريعها الناتج من تشغيلها. 
ب. أن توف ثم يُمكن الفقير المحترف من استفلالها؛ ؛ ليكون ريعها أو بعض من ريعها له. على أن 
يؤقت وقفها oy‏ 
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ج. تزويد المؤسسات الإنتاجية بأدوات الإنتاج لتوفير فرص العمل؛ مثل: قيام فرد أو أفراد أو 
مؤسسة تنموية تهدف إلى توفير فرص عمل في المجتمع بوقف أدوات أو حيوانات مرغوبةء 
بالاتفاق مع مصنع أو مزرعة أو مؤسسة منتجةء بتشغيل عدد معين من العمال المستحقين, 
والربح بينهما على ما يتفقان: على أن يعود ما يخص الوقف من الأرباح على العمال المعينين 
من الواقف. 

. يجوز لمن وقفت عليه أداة الإنتاج تاها أن تورها شاك رها أنه مانت تة الآد اف قاد 

أن يستهلكها بنفسه أو بغيره مقابل أجرة تكون له كأن يستأجر شخص آلة إنتاجية أو عدّة مهنة أو 

جر م فاا عة اتا أو اتلاق كم يوظدها لظ هدا حيشلا دين خلال اها 
لفقير محترف أو ممتهن يتعيّش منهاء وقد يكون رأس مال لشراء عدّة لنفسه» وهذه صورة من 
صور الوقف المؤقت؛ أو أن توقف الآلة الإنتاجية على أن يُستأجر من يعمل عليها ويحصل على 
أجرته؛ وما بقي من غلة يذهب لصالح ما تحتاجه الآلة من صيانةء وما يسهم في تجديدهاء من 

خلال إحلال غيرها مكانها بعد انتهاء عمرها الافتراضي. 

. الإبدال والاستبدال في أدوات الإنتاج الموقوفة: تطبق عليها أحكام الإبدال والاستبدال العامة» مع 

مراعاة العمر الافتراضي للأداة. 

الال أن تق اتن نره ق ود للوقرق عليه دات تلا مان وجا يعاق بترا واا 

فتطبق عليها شروط الوقف» فإن كان المتسبّب في العطل أو العطب المستفيد؛ فيضمن. 

. تخصيص نسبة من ريع أدوات الإنتاج الموقوفة لصيانتها بحسب العمر الافتراضي لهاء ويراعى ما 

ورد في قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس المتعلقة بالأصول المحاسبية للوقف 

وتطوير أنظمته وفقًا للضوابط الشرعيةء وكذلك ما ورد في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي في دورته الخامسة عشرة؛ بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه. 

القوضيات 

. ضرورة توفير إطار قانوني لوقف أدوات الإنتاج يراعي الشمولية ويواكب التطورات المؤسسية 

المعاصرة. 

. الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية التي تحدّد مؤشرات واضحة لوقف أدوات الإنتاج» مع 

ضرورة مراعاة الأسس المحاسبية والإدارة المالية وأنظمة الإعفاء الضريبي؛ لما لها من دور في 

حماية أصول أدوات الإنتاج من الضياع وضمان أدائها الاقتصادي. 

. التنسيق مع المؤسسات والمنشآت الحرفية والمهنية وكذلك المصانع؛ التي تحتاج إلى أدوات إنتاجية 

لكنها تعجز عن تأمينهاء فيصار إلى تأمينها من خلال التنسيق مع المؤسسات الوقفية. 
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قرارات الموضوع التالت 
تأصيل ريع الوقفٴَ 
القرارات 
أولا: القصود يتأصيل ريع اركف 
هو تخصيص جزء من ريع الوقف المخصّص لعمارة أصل الوقفء أو زيادة أصول متصلة به من أبنية أو 
غراس. اقتضتها مصلحة الوقف الموجود مع مراعاة شرط الواقف؛ أو قد يكون بإنشاء أصول جديدة, 
واعطاتها حكم الوقف بحيث يعود ريعها للمستحقين مطلقًا بشروط ا طبوابط ا 
مط الرقف» مع الاد على ما ورد في القرار رقم (۷) في الموضوع الثالث في المنتدى الثالث؛ المتعلق 
بتغيير شروط الواقف بإذن خاص من القاضيء ويؤكد المنتدى كذلك على ما جاء في القرار رقم (9) من 
قرارات الموضوع الثاني (وقف النقود والأوراق المالية) في المنتدى الثاني؛ بخصوص الزيادة الرأسمالية؛ 
أنها زيادة على أصل الوقف» وليست ريعًا. 
كائيا ضوابط صل ريد الوقف: 
.١‏ إذا وجد شرط للواقف في توزيع الريع أو بعضه؛ فيلتزم بشرطه؛ لأن شرط ر 
". إذا لم يوجد شرط للواقف؛ فيرجع إلى نظام مؤسسة الوقف في ذلك فإن لم يوجد نص 2 
الإنسةة» كيحان امو العم وق خالة هزر ذلك كلجا إلى اة تة بالنظر ق متازعات 
الأوقاف. ويراعى في ذلك: 
أ. توفير ما يلزم من صيانة ضرورية أو حاجية للأصل الموقوف. 
ب. توزيع الريع على الموقوف عليهم. 
ج. تخصيص نسبة للاستهلاك؛ وهو نسبة ما يخصّصه الخبراء من العمر الافتراضي للعين 
الموقوفة. 
ر تقضيضن فة افراع أصول حدينة لوقت أو لرن وت 1 ن الام كاي وذلك مكل: 
إنشاء أوقاف للمؤسسات الخدمية قي مجال التعليم والصحة والبحث العلمي والإعلام المملتزم» 
8 تحتاجه الدعوة الإسلامية من التعريف بالإسلام والدفاع عن مقدساته. 
ه. يشترط في الوقف ارق لتأصيل ريع الوقف وفائضه موافقة الموقوف عليهم على تأصيل حقهم 
في الريع, أو انقراضهم. 
ل ا أو من النظام المؤسس للوقف؛ فحينئذ يُتبّع في توزيع الريع ما يأتي: 
. توفير ما يلزم من صيانة ضرورية أو حاجية للأصل الموقوف. 
؟. توزيع الريع على الموقوف عليهم. 
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رابعا: يجوز تخصيص جزء من الريع أو من فائض الريع لوقف آخر للغرض نفسه» أو لغيره» ومبنى جواز 
تأصيل الريع بالصورة السابقة يقوم على ما يأتي: 
.١‏ المصلحة المعتبرة للوقف والموقوف عليهم: ولا سيّما أن هذه المسائل كلها اجتهادية قائمة على تحقيق 
المصلحة ودرء المفسدة. 
؟. أن مقاصد الوقف هي المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع تنمية شاملةء كما أن ذلك يحقق مقاصد 
الواقف في جوهرها؛ من الحصول على الثواب. وصرف المال في ما هو الأقوى والأنفع ومقاصد 
المجتمع والآمة. 
؟. ما نص عليه الفقهاء من أن ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه في بعض. 
خامسا: يلتزم ناظر الوقف بما تضمنته من ضوابط خاصة في مسائل وأحكام تأصيل ريع الوقف. وبما 
تقرّره الجهات المختصة برعاية الأوقاف بهذا الخصوص. 
سادسا: يُمنع تأصيل ريع الوقف ذا كام يهن ف الناظر أو المؤسسة الوقفية إخفاء ما نتج عن 
الفقصين والقيدي ف إدارة الأول ارق فة ن خان اوخاي ار اهار قو غر مى ون الأصبول 
الموقوفة. 
الخوضيات 
ا الاو و مه فو ع ی ان انريم ول ها اع فج 
۴ بح المؤسسات الوقفية على اعتماد مبداً تأصيل فائض ريع الوقف في نظامها الأساسي. 
؟. حت الواقفين على استحداث مصارف جديدة للوقف من شأنها دعم الوقف والأوقاف في مواضع 
أشد ما يكون الحاجة إليها؛ مثل الحالات الآتية على سبيل المثال لا الحصر: 
# إنشاء الوقف على إعادة إعمار الأوقاف القديمة التي لا تكفي مخصّصات الاستهلاك المحجوزة 
لإعادة إعمارها. 
# إنشاء أوقاف على استحداث أوقاف جديدة في البلاد الإسلامية الفقيرة. 
# إنشاء أوقاف على استحداث أوقاف في البلاد غير المسلمة لصالح الجاليات الإسلامية فيهاء 
وبما يؤهلها للاكتفاء الذاتي بقدر الإمكان. 
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أولا: سلسلة الأبحاث الفائزة فى مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف: 

١-إسهام‏ الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية, د.فؤاد عبد اللّه العمر» ١47١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
( الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه/ ١٠١٠م).‏ 

؟-الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي» د.أحمد محمد السعد ومحمد علي العمريء 
۱ھ / ۲۰۰۰ م. 

٣-الوقف‏ والعمل الأهلي قي المجتمع الإسلامي المعاصر (حالة الأردن): د.ياسر عبد الكريم الحورانيء 
۲۰۰۱/۲ م. 

؛-أحكام الوقف وحركة التقنين في دول العالم الإسلامي المعاصر (حالة جمهورية مصر العربية), 
عطية فتحي الويشي» 15477ه/7١٠٠م.‏ 

ه-حركة تقنين أحكام الوقف في تاريخ مصر المعاصرء علي عبد الفتاح علي جبريل: 574١ه/7١٠٠م.‏ 

1-الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافئة ف المملكة العربية السعودية خلال مائة عام» خالد بن سليمان 
بن علي الخويطر. 474١ه/‏ 5١٠٠م‏ (الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة ١57:5‏ ه//١١١7م).‏ 

۷ دور الوقف ف مجال التعليم والتقافة ف المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة(دولة ماليزيا 
المسلمة نموذجا). د.سامي محمد الصلاحات؛ ١٤١١٤٠ه/١١٠١٠۲م.‏ 

۸-التطور المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية (حالة مصر)ء مليحة محمد رزق» 
۲۰1/۷ م. 

٩-التطور‏ المؤسسي لقطاع الأوقاف في المجتمعات الإسلامية المعاصرة (دراسة حالة المملكة العربية 
السعودية)؛ محمد أحمد العكش» 471١ه//١٠٠م.‏ 

٠-الإعلام‏ الوقفي (دور وسائل الاتصال الجماهيري في دعم وتطوير أداء المؤسسات الوقفية)ء 
د.سامي محمد الصلاحات. ۷ھ /1 ° م 

١١-تطوير‏ المؤسسة الوقفية الإسلامية في ضوء التجربة الخيرية الغربية (دراسة حالة)ء د.أسامة عمر 
الأشقر. 478١ه/7١٠٠م‏ (الطبعة الثانية-مزيدة ومنقحة ١147١ه/‏ ١٠١5م).‏ 

١١-استثمار‏ الأموال الموقوفة (الشروط الاقتصادية ومستلزمات التنمية)ء د.فؤاد عبد اللّه العمرء 
اه/ا١٠٠م.‏ 

١-اقتصاديات‏ نظام الوقف في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي بالبلدان العربية والإسلامية (دراسة 
حالة الجزائر)؛ ميلود زنكري وسميرة سعيداني, ؟145ه/١١1١1م.‏ 

غ١-دور‏ الوقف في إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئة ف المملكة العربية السعودية, د.نوبي محمد 

6-دور الوقف تي إدارة موارد المياه والمحافظة على البيئّة. د.عبد القادر بن عزوز. 77ؤاه/١ا١١5م.‏ 
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7-أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي على نظام الوقف (السودان حالة دراسية)ء الرشيد علي 
صنقور» 15377ه/١١١1م.‏ 

۷-توثيق الأوقاف حماية للوقف والتاريخ(وثائق الأوقاف السنية بمملكة البحرين)» حبيب غلام 
نامليتي. ۲۰۱۳/۵۱٤۳١‏ م. 

توثيق الأوقاف ونماذج لحجج وقفية ومقارنتهاء أحمد مبارك سال ١456‏ ھ/٤۲۰۱م.‏ 

۹-إسهام نظام الوقف في تحقيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية؛ أ.د.نور الدين مختار الخادمي, 
7 هارة١‏ ١ام.‏ 

دون الوقف ف تفعيل مقاصد الشريعةء د.حميد فقهوي, A‏ ه/ه١‏ م 

ثانيًا: سلسلة الرسائل الجامعيك: 
0 هر ١٠5٠م‏ (الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ه/١٠١5م).‏ 

"-النظارة على الوقفء (دكتوراه)؛ د.خالد عبد الله الشعیب» 14011ه/١٠٠1م.‏ 

"؟-دور الوقف في تنمية المجتمع المدني "الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت نموذجا". (دكتوراه)ء 
د.إبراهيم محمود عبد الباقي./اغاه//ا١١5م.‏ | 

غ- تقييم كفاءة استثمارات أموال الأوقاف بدولة الكويت, (ماجستير). أ.عيد الله سعد 
الهاجري.177١ه/‏ ١٠51م‏ (الطبعة الثانية ٠٤١١١‏ ه//9١١5م).‏ 

ه-الوقف الإسلامي ف لبنان )۰۰4۳م( إدارته وطرق استثماره "محافظة البقاع 
نموذجا".(دكتوراه)؛ د.محمد قاسم الشومء 4578١ه/ا١٠1م.‏ 

1-دراسة توثيقية للعمل التطوعي قي دولة الكويت: مدخل شرعي ورصد تاريخي»(دكتوراه)» د.خالد 
يوسف الشطي:578١ه/7١٠٠م‏ (الطبعة الثانية 451اه/ ١٠١5م).‏ 

۷-فقه استثمار الوقف وتمويله ف الإسلام (دراسة تطبيقية عن الوقف قي الجزائر).(دكتوراه), د.عيد 
القادر بن عزوزء ۹ ھ/۰۸ م 
هر ١٠٠م.‏ 

۹-دور المؤسسات الخيرية في دراسة علم السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية/دراسة حالة مؤسسة 
فورد ( ۰2-۱۹0۰ ۰).(ماجستیر)»› ريهام اخم خفاجي» ۰۹/۰ م 

٠-نظام‏ النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي والتطبيقات المعاصرة (النظام الوقفي المغربي 
نموذجًا) .(دكتوراه) .د.محمد المهدي» ١417١‏ ه/١٠1١1م.‏ 

١-إسهام‏ الوقف في تمويل المؤسسات التعليمية والثقافية بالمغرب خلال القرن العشرين (دراسة 
تحليلية) .( ماجستير) :عبد الكريم العيوني:١47اه/‏ ١٠1١1م.‏ 
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-تمويل واستثمار الأوقاف بين النظرية والتطبيق (مع الإشارة إلى حالة الأوقاف في الجزائر وعدد 
من الدول الغربية والإسلامية)؛(دكتوراه): د.فارس مسدور» 477١ه//١١١1م.‏ 

؟١-الصندوق‏ الوقفي للتأمين.( ماجستير)؛ هيفاء أحمد الحجي الكردي» ١١١٤١ه/٠٠١۲م.‏ 

.م1١١١/ه١15477 -التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق»(ماجستير)؛ د.زياد خالد المفرجي.‎ ١4 

6 الإصلاح الإداري لمؤسسات قطاع الأوقاف (دراسة حالة الجزائر):(دكتوراه)؛ د.كمال منصوري, 
۲ھ /۲۰۱۱م. 

5-الوقف الجربي في مصر ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر الهجريين (وكالة الجاموس تموذجا)ء(ماجستير): أحمد بن مهش ين سعيد 
مصلح: 557١ه/؟١‏ ١٠م.‏ 

التأمين التعاوني من خلال الوقف الإسلامي ( المشكلات والحلول في ضوء تجربتي باكستان وجنوب 
إفريقيا). (ماجستير). مصطفى بسام نجم. 4506غاه/؟١١1م.‏ 

-وقف حقوق الملكية الفكرية (دراسة فقهية مقارنة)؛(دكتوراه): د.محمد مصطفى الشقيري» 
6 هار ١‏ ١٠م.‏ 

5-الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت ودورها في تنمية المجتمع (التنمية الأسرية نموذجا)ء 
(ماجستير). محمد عبد الله الحجي. ١477‏ ه/١٠١۲م.‏ 

٠٠-مشروع‏ قانون الوقف الكويتي ( في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية). (دكتوراه)ء د.إقبال عبد 

العزيز المطوع؛ 1577 ه9١‏ ١7م.‏ 

ثالتا: سلسلة الكتب: 

١-الأحكام‏ الفقهية والأسس المحاسبية للوقف. د.عبد الستار آبو غدة ود.حسين حسين شحاته؛ الطبعة 
الأولى /159م. 

”-نظام الوقف قي التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات)؛ تحرير: محمود 
أحمد مهدي» الطبعة الأولى ؟547١ه/7١٠٠مء‏ بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب 
التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة. 

؟-استطلاع آراء المواطنين حول الإنفاق الخيري في دولة الكويت؛ إعداد الأمانة العامة للأوقاف, 
HE‏ 

«LE WAQF EN ALGERIE A L'EPOQUE OTTOMANE XVII ê - XIX è-: 
.)م٠٠١5//ه١47١ د.ناصر الدين سعيدوني» /57١ه/17١٠٠م (الطبعة الثانية‎ 

ه-التعديات الصهيونية على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين (544١-١١1١٠م),‏ 
إبراهيم عبد الكريم: 1477ه/17١٠م.‏ 
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.م۲١٠٠١/ه‎ ١457 الأربعون الوقفية» د.عيسى صوفان القدومي»‎ -٦ 
۷-القطاع الثالث والمسؤولية الاجتماعية (الآفاق-التحديات) /الكويت أنموذجاء لبنى عبد العزيز‎ 
.م1١‎ ١ةره‎ ١555 صالحين.‎ 
رابعًا: سلسلة الندوات:‎ 
نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي( بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها‎ :ةودن-١‎ 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت» وعقدت في بيروت‎ 
أكتوبر ١١٠٠مء شارك فيها لفيف من الباحثين والأكاديميين.‎ ١١-4 بين‎ 
Les Fondations Pieuses(Waqf) En Méditerranée :Enjeux De-Y 
١47١ مجموعة من المفكرين. 4١٠٠م (الطبعة الثانية‎ .S0Cİ66,Enjeux De Pouvoir 
.)م٠١٠١/ه‎ 
؟-أعمال ندوة "الوقف والعولمة" ( بحوث ومناقشات الندوة الدولية الأولى لمجلة أوقاف التي نظمتها‎ 
الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة وجامعة زايد بدولة‎ 
أبريل ۸٠٠۲م تحت شعار "الوقف والعولمة...‎ ١5 إلى‎ ٠١ الإمارات العربية المتحدة في الفترة من‎ 
م.‎ ۲١٠١ استشراف مستقبل الأوقاف في القرن الحادي والعشرين")ء‎ 
الفقهية والأسس المحاسبية للوقف. د.عبد الستار أبو غدة ود.حسين حسين شحاتهء الطبعة‎ ماكحألا-٤‎ 
.م۲١٠٤١/ه‎ ۱٤١١ الثانية‎ 
الوقف في التطبيق المعاصر (نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات)› تحرير: محمود‎ ماظن-٥‎ 
م.‎ ۲١٠١/١٤١١١ أحمد مهدي» الطبعة الثانية‎ 
خامسًا: سلسلة الكتيبات:‎ 
أحكام الوقف. د.عيسى زكيء الطبعة الأولى جمادى الآخرة 415١ه/نوفمبر 1594م,‎ زجوم-١‎ 
والطبعة الثانية جمادى الآخرة 4151١ه/نوفمبر 19964ام.‎ 
الوقف الإسلامي: تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعض الدراسات الحديثة؛ د.أحمد‎ ماظن-٣‎ 
أبو زيدء بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالرباط بالمملكة‎ 
.م٠٠٠١/ه١4171١ المغربية,‎ 
؟-الوقف الإسلامي: مجالاته وأبعاده. د.أحمد الريسونيء بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية‎ 
.م٠٠١١/ه١4575؟ والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالرباط بالمملكة المغربيةء‎ 
سادسا: مجلة أوقاف (مجلة نصف سنوية تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري):‎ 
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سابعًا: سلسلة الترجمات: 

١-من‏ قسمات التجربة البريطانية في العمل الخيري والتطوعي. جمع وإعداد وترجمة: بدر ناصر 
المطيري: ١۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 

٣-وقفيات‏ المجتمع: قوة جديدة في العمل الخيري البريطانيء تاليف: كالبانا جوشي» ترجمة: بدر ناصر 
المطيري. صفر 5117١ه/يونيوة953ام.‏ 

٣-المؤسسات‏ الخيرية في الولايات المتحدة الامريكيةء تاليف: اليزابيث بوريس» ترجمة المكتب الفني 
بالأمانة العامة للأوقاف. جمادي الآخرة ۱۷٤۱ھ‏ نوفمبر 1957م. 

؛-جمع الأموال للمنظمات غير الربحية "دليل تقييم عملية جمع الأموال". تأليف: آن ل.نيو وبمساعدة 
وللسون سي ليفيس» ترجمة مطيع الحلاق. 15517/10ام. 

ه-الجمعيات الخيرية للمعونات الخارجية (التجربة البريطانية): تأليف: مارك روبنسون. تقديم 
وترجمة: بدر ناصر المطيريء ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۸م.‏ 

1-المحاسبة في المؤسسات الخيرية؛. مفوضية العمل الخيري لإنجلترا وويلزء يوليو /55ام. 

۷-العمل الخيري التطوعي والتنمية: استراتيجيات الجيل الثالث من المنظمات غير الحكومية 
(مدخل إلى التنمية المرتكزة على الإنسان). تأليف: ديفيد كورتن» ترجمة: بدر ناصر المطيري, 
۲۰۰۱/۱ م. 

Wag Endowment) -^‏ 1513016): نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب "الوقف 
الإسلامي: مجالاته وأبعاده"» ١١٠۲م.‏ 

4-فريق التميز: الإستراتيجية العامة للعمل التطوعي في المملكة المتحدة» مشروع وقف الوقت» ترجمة 
إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية بالأمانة العامة للأوقاف. غ47١ه/7١٠٠م.‏ 

:)Kuwait Awqgaf Public Foundation: An overview)-1°‏ نسخة مترجمة إلى اللغة 
الانجليزية عن كتيب "نبذة تعريفية عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت", 4١٠٠م.‏ 

Summary Of 1/301 Regulations )- ۱۱‏ 2 ): نسخة مترجمة لكتيب "موجز أحكام الوقف", 
ا اه/ ١٠م‏ ( الطبعة الثانية ١451اه/‏ ١٠1١5م).‏ 

A Guidebook to the Publications of Waqf Projects' Coordinating State (-١١ 
5أ): نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب "دليل إصدارات‎ the اsاamiاc‎ World 
ما١١١/ه‎ ٠١١١ مشاريع الدولة المنسقة للوقف ف العالم الإسلامي". ۷١٠۲م ( الطبعة الثانية‎ 
مزيدة).‎ 

A Guidebook to the Projects of Waqf Projects' Coordinating State in )-1Y 
نسخة مترجمة إلى اللغة الانجليزية عن كتيب "دليل مشاريع الدولة‎ :)]1© 15131716 World 
.م۲٠١۷ المنسقة في العالم الإسلامي"؛‎ 
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:إ1-Humaidan And 1/301, Iman Mohammad Al‏ (اع00/لا, : نسخة مترجمة عن 
كتاب "المرأة والوقف". 474اه/ا١٠١٠م.‏ 

The Contribution of Waqf to non-Governmental Work and Social-10 
نسخة مترجمة عن كتاب "إسهام‎ :Development , Dr.Fuad Abdullah Al Omar 
.م٠١17/ه‎ ۱٤١١١ الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية".‎ 

7-الأوقاف في مقدونيا خلال الحكم العثمانيء تأليف وترجمة: د.أحمد شريفء مراجعة وتحرير 
علمي: إدارة الدارسات والعلاقات الخارجية؛ ۱٤١١‏ ه//؛١١٠م.‏ 

ثامنًا: إصدارات منتدى قضايا الوقف الفقهية: 

١-أعمال‏ منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من ٠١-٠١‏ 
شعبان 574 ١ه‏ الموافق 15-١١‏ أكتوير ۲۰۰۲۳م)» ١۲٤۱ھ‏ /٤٠٠۲م.‏ 

”"-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني ( بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من ۲۹ ربيع 
الأول-” ربيع الثاني 577 ١ه‏ الموافق ٠١-4‏ مايو ۲۰۰۵ م)ء /اا4اه//١٠٠م.‏ 

؟-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث ( بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بدولة الكويت في الفترة من ٠١-١١‏ 
ربيع الثاني 478١ه‏ الموافق ۲۰-۲۸ أبريل ۲۰۰۷ م)» ۲۰١۷/۵۱٤۲۸‏ م. 

غ-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الرابع (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية بالمملكة 
العربية السعودية المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط قي الفترة من ۲ -0 ربيع الثاني ١47١ه‏ الموافق 
°| -1/£/ °°(« هدام 

٥-أعمال‏ منتدى قضايا الوقف الفقهية الخامس ( بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية والمديرية العامة للأوقاف بالجمهورية التركية والبنك 
الإسلامي للتنمية بجدة والمنعقد بإسطنبول قي الفترة من ١١-٠١‏ جمادى الآخرة ٠١١١‏ ه الموافق 
10-1 مايو ١1١5م),‏ 43775اه//؟١١1م.‏ 

1-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية السادس (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر والبنك الإسلامي للتنمية 
بجدة والمنعقد بالعاصمة القطرية "الدوحة" في الفترة من ۳ ٤-‏ رجب ٠١١٤١‏ ه الموافق ٠١ ١٠١‏ 
مايو ؟١١5م),‏ 150ؤاه/؟١١٠م.‏ 
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۷-أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع (بحوث ومناقشات المنتدى الذي نظمته الأمانة العامة 
للأوقاف بالتعاون مع المشيخة الإسلامية بدولة البوسنة والهرسك والبنك الإسلامي للتنمية بجدة 
والمنعقد بالعاصمة البوسنية "سراييفو" في الفترة من ٩‏ إلى ١١‏ شعبان ١557‏ ه الموافق ۲۷ إلى 59 
مايو 6١١7م):‏ 457 اهلرة١١ام.‏ 
تاسعًا: كشافات أدبيات الأوقاف: 
١-كشاف‏ أدبيات الأوقاف في دولة الكويت. 1999م. 
"-كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية إيران الإسلامية: 1959م. 
٣-كشاف‏ أدبيات الأوقاف في المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين: 15199م. 
غ-كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة العربية السعودية. ١٠٠٠م.‏ 
ه-كشاف أدبيات الأوقاف في جمهورية مصر العربيةء ١٠٠٠م.‏ 
“-كشاف أدبيات الأوقاف في المملكة المغربية, ١١٠٠م.‏ 
۷-كشاف أدبيات الأوقاف قي الجمهورية التركية, 7١٠٠م.‏ 
/-كشاف أدبيات الأوقاف قي جمهورية الهند, 7١٠٠م.‏ 
5-الكشاف الجامع لأدبيات الأوقاف؛ ۸٠٠۲م.‏ 
عاشرًا: مطبوعات إعلامية: 
١-دليل‏ إصدارات مشاريع الدولة المنسقة لجهود الدول الإسلامية في مجال الوقف» ۷٠٠۲م‏ ( الطبعة 
الثانية 555١ه/”١١٠م‏ مزيدة). 
-١‏ دليل مشاريع الدولة المنسقة للوقف في العالم الإسلامي: 1١٠1م.‏ 
؟-(15) إطلالة دولية؛ 4١١1م.‏ 
حادي عشر: مطبوعات أخرى: 
١-أطلس‏ الأوقاف/دولة الكويت. غ47١‏ ه/17١٠م.‏ 
١-معجم‏ تراجم أعلام الوقف. ۱٤١٩١‏ هم ؟١‏ ١٠م.‏ 
٣-قاموس‏ مصطلحات الوقف (الجزء الأول: حرف الآلف) .نسخة تجريبية. 1457ه//190١٠م.‏ 
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Pod pokroviteljstvom 
gospodina Bakira Izetbegoviéa 
Ğlana Predsjedništva Bosne i Hercegovine 
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U periodu 


27.- 29. maj 2015. godine 09. - 11. ša'ban 1436. 
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